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كلمة المؤلف 


إننى مدين بالشكر لكثير من الناس لدعمهم وتشجيعهم فى هذا المشروع. نيوتن 
مينو» مدير برنامج أننبرج واشنطن فى دراسات سياسة الاتصالات بجامعة نورث 
ويسترن» وتیموثى سوليفان» عميد كلية ويليام ومارى » مدرسة مارشال - وايث 
للقانون» يستحقان ذكراً خاصاً. 

وقد أعطى نيوتن مينو إلهاما للمشروع. فنيوتن واحد من أكرم وأفضل الزملاء 
الذين عرفتهم» وقد كان له تأثير كبير على حياتى المهنية. وكان يحضنى برفق 
وإصرار أن أتقدم فى البحث والأنشطة عن موضوعات حرية التعبير. وقد قدم لى هو 
وإيفون زيكاء المدير التنفيذى لبرنامج أننبرج واشنطن نظرات عميقة وآفكار عن 
موضوعات الاتصالات» إلى جانب الفرص العديدة للمساهمة فى البرامج التى تزيد 
من فهمى لمشاكل حرية التعبير. | 

ویعتبر تیموثی سوليفان من عمداء كليات الحقوق التى يسعد جميع علماء 
القانون أن يكون عندهم. فهو زميل يمتازر بشخصية متكاملة وحساسة» ويمن نذروا 
أنفسهم لبد آن رسالة كلية الحقوق أن تعلم القانون بطريقة رفيعة. وقد قدم دعماً 
متميزاً لمحاولاتى المهنية فى معهد ويليام ومارى لوثيقة قانون الحقوق» وفى قيامى 
بالتدريس وفى آبحاثى الأكاديية . 

وختاماء آود أن أشکر کثیراً ممن يحیطون بى ممن ساعدونى على اتام هذا 
الملشروع بمن فيهم زوجتى ليندا مالونى»ء وإبنتى إيرين» وغيرهم من آفراد عائلتى؛ 
وکای كندرد» وميلى أرثور من معهد وثيقة قانون الحقوق؛ وزملائی فى تدريس 
القانون فانس بلاسى» ودافيد رابان؛ والعديد من التلاميذ الذين قدموا المساعدة 
وخحاصة جوان جيجلى» دانون ویلیامز» جیریان مانسینی»› توم جونزء دافید أیرلند» 
لورین شیفر» ودیان دیفز. 

ولجمیع هؤلاء الناس أقدم عرفانیى واحترامی وشكرى . 


شكر وعرفان 


يود المؤلف أن يقدم شكره لدعم الأبحاث لهذا الكتاب التى قدمها برنامج أننبرج 
واب شنطن لدراسات سياسة الاتصالات فى جامعة نورٹ ویسترن . 


الملحتويات 


الحزء الأول: معنى حرية التعبير فى ثقافة منفتحة 


الق e E E N N OS‏ 
الفصل الثانى : نوا حی القصور فی چ الإجابات البسيطة O EEE‏ 
الفصل الثالث: نغوذج لحرية التعبير............ A E‏ 
الفصل الرابع الوطنية › والمجتمع› والمعارضة E A A RA AAS mes‏ 
الفصل الخامس: السمعة الشخصية والخصوصية E ESA‏ 
الفصل السادس: كلام الكراهية: التسامح مع الذين لا يقبلون آراء 
الآخحرين O O OT‏ 

الفصل السابع : التمويل العام للفنون»ء والتعليم» والأشكال الأخرى ) 

للتعبير العام I RAA ENS A‏ 
الفصل الثامن: الأموال والسياسة O‏ 
الخرء الثالث: ا لحصول على الأخبار فی السوق الدولى 
الفصل التاسع : تسجیلات نورییجا ودروس أخری فى القيود المسبقة ا 
الفصل العاشر : حكاية درس حر س الخليح: اول ضحايا الحرب و 
الفصل الحادى عشر: تحديات التكنولوجيا الجديدة E‏ 
الفصل الثانى عشر: نحو سوق عالمى للأفكار AS RAS RE SS‏ 
ملحو ظات ERENT SERSERAN ASE SS‏ 


الحرء الأول 


ورغم أن کل ریاح ا لمذاهب قد انطلقت من عقالھا لکی تهب على الأرض» حتى تصبح الحقيقة فى اليدان» 
إلا أننا نسىء فهم قوتها » نجرحها بالتقنين تارة » وا نع تارة أحرى . وإذا تركنا ا حقيقة والأكذوبة تتصارعان فمن 
هو ذاك الذى يستطيع أن يقول إن ال حقيقة كانت فى وضع أسوا فی ی لقاء حر ومفتوح؟ 


جون میلتون أریو با جیتیکا a٥اإعةم ۸۲٥0‏ » أعلى مجالس أثينا القدية )١١٤٤(‏ 
أذكر ا حقيقة كلها ولكن بطريقة ملتوية 
إن المفاجأة الكبرى فى الخحقيقة › 


آنھا براقة اکثر ما ینبغی لابتهاجنا الواهى؛ 

ومثلما يصبح البرق أحف وطأة على الأطفال» 

عندما نشرح لهم ما جری بحنان» 

وكذلك الحقيقة يجب آن يكون إبهارها بالتدريج»› 

وإلآ أصبح كل الناس مثل العميان . 

ا رن (AA)‏ 


أن حرية الكلام شىء يتوق له الإإنسان » وهو شوق ملح وبإصرار» وظاهرة عالمية. 
إن الكلام قد يكون من النوع الذى يرفع الروح المعنوية» ويؤدى إلى المعرفة 


۱۲ ج اکر ی من وچ 


والتنوير» وخاصة عندما يكون كلامآ عميقاً يتسم بالحدية. ولكن الكلام غالبا ما 
کو فر ى وأكثر نما ينبغى» وتافها. والكلام قد يكون مجرداً وغير واضح› 
ونظریا. وهو یکاد یکون ابن عم الفکر» ولکنه غالبا ما یکون محدداً ومباشراً › 
وحافلً بنداءات تحفز على التصرف» أو ملتفاً بحسن السلوك. والكلام قد يكون 
معقولاء أو نابعاً من تفكير عميق» ومنظما وناعما. ولكنه غالبا ما يكون عاطفياً 
خشنا» فوضويا وغير منظم وبصوت عال. والکلام قد يکون مطمئنا وباعثا على 
الراحة» ولكنه غالبا ما يكون مثيراً للغيظ ومزعجا. والكلام قد يؤكد ويثبت شيئاًء 
وقد یکون کلاماً وطنيا ويساند القيم السائدة والنظام » غير أنه قد يكون أيضا باعثاً 
على التحدى» ومنذراًء ومغرياء وقد يصل إلى حد الدعوة للخيانة. 

وهذا هو الوقت المناسب لكى نتأمل فى مستقبل حرية الكلام فى مجتمع 
مفتوح. إن الأحداث التى تقع فى العالم من حولنا تدعونا لأن نفكر فى معنى حرية 
الكلام فى المجتمع الدولى الذى تشكل حديثاً. إننا نواجه تحديا من التطورات 
الأخاذة فى تكنولوجيا الاتصالات» وهى تطورات تعتبر ثورية من الناحية الفنية مثلما 
حدث عند اختراع آلة الطباعة. وهى تطورات من المتوقع أن تغير إلى حد كبير 
الطرق التى اعتدنا أن نجمع بها المعلومات» ونخزنهاء وننظمهاء ثم نبادلها مع 
الآخحرين. كما أننا نواجه تحديا آخحر من التساؤلات الكبرى الفلسفية» بينما نحن 
نفكر متى يكون من اللاتق للدولة أن تفرض الرقابة على النقاش العام إذا كان ذلك 
يوفر مصلحة أكبر للمجتمع . 

والدولة الملتزمة بالثقافة المنفتحة سوف تدافع عن التعبير والضمير الإنسانى فى 
كل تنوعاتهما الرائعة» وتحمى حرية الكلام » وحرية الصحافة» وحرية العقيدة» 
وحرية الارتباط والتجمع» وحرية مسيرات الاحتجاج السلمية. هذه الحريات لن تمتد . 
فقط إلى الجدل السياسى» ولكنها ستغطى أيضاً الأبحاث الفنية والعلمية› 
والاستفسارات الدينية والفلسفية التى تخلب لب الإنسان وتداعب خياله؟. 

إن المجتمع الذى يرغب فى تبنى الانفتاح كقيمة لها مغزى هائل لن يسمح فقط 
للمواطنين بمقدار واسع من حرية التعبير الشخصى » ولكنه سوف يضيف خطوة 
أخرى» ويضع فعلاً عمليات الحوار حول الحكومة نفسها حتى تصبح تحت ضوء 


ألثقافة ال منفتحة ۳ 


الفحص والتدقيق العام. وفى مجتمع مفتوح حقا نجد أن القاعدة الطبيعية هى أن 
الكرة لأسي ارو الاين خخ آبر ات معلفة د إن الإجراءاف التشريجة رايد 
والقضائية والادارية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور أثناء ممارستها وذلك كإجراء 
غاد وروي 

ولكن الحكومات فى جميع البلاد» وفى كل الأوقات خحضعت لواعز أن تفرض 
سيطرتها على الكلام وعلى الضمير. فالرقابة هى غريزة اجتماعية. وليس من السهل 
تحقيتق الثقافة المفتوحة» ولا الحكومة المفتوحة الواضحة. إن الحكومة من طبعها أن 
تخار من الأسرار ومن السرية. وفرض عقوبة على الكلام الذى يعتبر ضارا بالأمن 
القومى» أو النظام الاجتماعى» أو الآداب العامة يعتبر رد فعل طبيعى من جانب 
الحكومة. وهناك أمثلة كثيرة وحديئة لحافز كبت الكلام الذى يعتبر خطراً أو مسيعا: 
فقد فرض العسكريون الأمريكيون قيوداً كبيرة على التغطية الصحفية لحرب الخليج . 
وحاولت مدينة سنسناتى الأمريكية (فى ولاية أوهايو) تقديم متحف الفنون بها إلى 
اللحاكمة لعرضه صوراً جنسية شاذة للفنان روبرت مابلثورب. وفى ولاية فلوريدا تم 
توجيه الاتهامات الحنائية ضد فرقة موسيقية تسمى ٤۲٠۷‏ ء11۷ 2 بدعوى أن عروضها 
داعرة. كما أن صاحب متجر بيع الاسطوانات قدم إلى المحاكمة لبيعه تسجيلاً لهذه 
الفرقة الموسيقية. وفى الكونجرس» تتعرض الجمعية القومية لحمع التبرعات للفنون 
للحصار والضغط الشديد لفرض قيود على حريتها الفنية وذلك بحظر الجمعية من 
تمويل المشروعات التى تعتبر مسيئة للذوق العام . وفى المحكمة العليا الأمريكية› 
e‏ حرية الكلام نفسها فى مواجهة أقوى الأعداء وأقلها احتمالأ وهو العلم 
الأمريكى (وهل من حق المواطن أن يحرقه). 

إن المجتمع الذى يريد أن يأخذ الانفتاح بجدية كقيمة» عليه إذن أن يضع 
القواعد التى تيل عمداً فى صالح الانفتاح حتى يكن مناهضة اليل الكامن لدى 
الحكومات لفرض السيطرة» والرقابة والسرية على كثير من الأمور. 


إن قضية المجتمع المفتوح تبدأ مع قضية زيادة الحماية لحرية التعبير“. وقد جرت 
العادة على وصع سء الإغراء أو الإأقناع) مبدئا على الكلام. ولا کان التعبير 


٤‏ ا ا ت و 


يسعى للحصول على معاملة خحاصة فى صالحه»ء فإنه من العدل أن نرغم الكلام على 
أن يبرر أهميته التى يتميز بها. وفى الولايات المححدة نجد أن نص التعديل 
الدستورى الأول الذى يعلن صراحة أن الكونجرس يجب ألا يصدر أى قانون يعتبر 
تعديا على حرية الكلام» هذا النص يضع على كاهل الحكومة آن تبرر أى تعديات 
من جانبها على التعبير» ولا يضع هذا العبء على كاهل الكلام لكى يبرر نفسه. 
وعلى المستوى العام نجد أن حرية الكلام فى الولايات المتحدة ليست فى حاجة إلى 
نظريات وظيفية مثل «سوق الأفكار» أو «تحقيق ذات المتحدث» لكى تدعم هذه 
الحريةء ولكن حرية الكلام يبررها المنطق البسيط والانيتق الذى يقول إن ما يقوله ‏ 
المتحدثون وما يكتبه الصحفيون يقرره المتحدثون» والصحفيون أنفسهم» وليست 
الحكومات . وكما قررت المحكمة العليا فى قضية دار نشر صحيفة ميامى هيرالد ضد 
تورنيو ا570۸ فإن «حق اختيار المادة التى تنشر فى الجريدة» والقرارات التى 
تصدر بالنسبة للقضايا العامة أو المسئولين العموميين» سواء كانت هذه القرارات 
قر اوك فك حن مارم الرفاة اة وال لى اند 
التحريرية». واستطردت المحكمة تقول: «غير أنه لم يتقرر بعد كيف تستطيع الحكومة 
فرض القواعد التى تنظم هذه العملية الهامة جد بحيث لا تتعارض هذه الممارسة 
الحكومية مع ضمانات التعديل الدستورى الأول الذى يؤكد على حرية الصحافة كما 
هو جار حتى الآن». وهکذا يبدو أن السؤال الهام لیس هو اعتبار آى تعبير مناسب 
أم لاء ولكن السؤال هو من الذى يقرر ما هو المناسب واللائق'6“. وفى ثقافة 
مفتوحة» فإن هذا القرار يتوقف افتراضا على المتحدث» وليس علي مسئولى الحكومة› 
کبارا کانوا ام صغارا 7 . 

إن الكلام يجب ألايخشى من تحمل مسئولية الإقناع» لأن الحجج التى تقدم فى 
صالح الحماية القوية لحرية التعبير متعددة وملزمة. ولقد قدم المغفكرون طوال السنين 
حججا منطقية عديدة وقديمة لتأييد «الوضع المفضل» للكلام فى قائمة القيم 
الاجتماعية . وأحيانا يتم تقديم هذه الحجج على أنها فريدة فى نوعها. وعندما 
يختار صاحب النظرية إحدى هذه الحجج كمبرر لحرية الكلام» فإنه يميل إلى بناء 
موذج لحرية الكلام قاصر على إثبات هذه الحجة فقط . ومثلاً إذا رأى أحدهم أن 


«حكم الناس لأنفسهم بطريقة ديوقراطية» هو التفسير الوحيد لرفع حرية الكلام فوق 
كل القيم الاجتماعية الأخرىء فإن المرء يميل إلى النظر إلى التعديل الدستورى الأول 

وليس هناك سبب منطقى يدعو ألا ندعم الموقف التفضيلى لحرية بعدة 
حجج منطقية أخرى0'. e‏ واحدة من هذه الحجج أن نغفل نغفل الحجج 
لاخر وكانا ف لبه الكزاسى الرسقة بالبة للتعديل الدستورى :الأول" : 
وكلما اشتمل الخليط على المزيد من ا للأهمية القصوى لحرية التعبير» فإن 
المجتمع سوف يۇيد المبادىء التى تحمی مدی أوسع وأكثر ثراء زا 


نظرية السوق 
MS NGO a N A‏ 
أفضل إذا توفرت حرية تبادل الأفكار وترويجها"“. وكما يقول أوليفر وندل هولز 
«إن أفضل اختبار للحقيقة هو قوة الفكرة على أن يتم قبولها وسط منافسة 
السوق»14. إن «سوق الأفكار» هو ربا أقوى استعارة فى تقاليد الكلام الحر"“. 

ا اا هر ن ار فد ف مما اة اة شر 
السوق» مثلها مثل كل النظريات الأخحرى عن حرية الكلام يجب أن تخضع للتجربة 
القاسية - وحتى تعبير: السوق المستخدم هنا كاستعارة ا ان ينجو من استعارة 
السوق. وعند تعريضه للفحص الدقيق» سنجد أنه لايوجد مبرر واحد لحرية التعبير سوف 
بخرج سالا وبلا تجريح من التجربة» ونظرية السوق ليست استثناء من هذه الحقيقة' . 

إن «سوق الأفكار» عبارة عن سوق» ومثل جميع الأسواق فإنه قد يتعرض 
لدورات إيجابية وأخرى سلبية. إن الأساس المبنى عليه فكرة أو صورة السوق بنا 
مستوحى من النظرية الاقتصادية التى تنادى بعدم تدخل الحكومة فى حرية 
التجارة“. وحتى إذا قبلنا الدرس الواضح لفكرة«البرسترويكا» أى المصارحة 
والمكاشفة» والتى تقول إن السوق الاقتصادى بوجه عام يسير بطريقة اکر كفاءة عن 
الاقتصاد الموجه» فإننا سوف نجد أن جميع الحكومات تقريباً تستخدم بعض القيود 


حرية التعبیر فی مجتمع مفتوح 


على الأسواق لتصحيح التجاوزات والمساوىء التى تؤدى إلى تقلبات اقتصادية حادة. 
إن النقاء النظرى الذى تراه فى نماذج المراجع الاقتصادية لا يتمشى مع ما يجرى فعلاً 
فى الأسواق فى عالم التجارة الدنيوى. ويعترف خبراء الاقتصاد إلى حد كبير 
بالحاجة إلى استخدام اللوائح الحكومية لتهذيب حرية الأسواق عند الحواشى». 
ولتصحيح وجه النقص فى عالم التجارة الواقعى والحقية 18 . 

إن سوق الأفكار سوف ينحاز فى النهاية بلا شك لصالح هؤلاء الذين لديهم 
الموارد الكافية لإغراق السوق بسلعهم من الأفكار» شأنه فى ذلك شأن ما یجری فی 
السوق التجارية. وهكذا فإن أفكار الأثرياء والأقوياء سوف تتاح لها فرصة أكبر بكثير 
فى السوق عن الفرص المتاحة لأفكار الفقراء والمحرومين من حق التصويت('1. لإ 
بلايين الدولارات التى ينفقها المعلنون سنوياً تهدف لإغراق سوق الأفكار بكلام 
محسوب لكى يؤثر فى المستهلكن 0 . 
ففى سوق الأفكار يوجد الكثير من الأفكار السيئة المتداولة مثلما توجد منتجات سيئة 
وسندات «خردة لا قيمة لها» (زائفة) فى السوق التجارية. إن سوق الأفكار لا يبدو 
أنه يعرض لا الحقيقة» ليس على الأقل بثبات» وهكذا فإننا نجد أنفسنا والشكوك 
تساورنا عندما نعتقد أن الأفكار الجحيدة لا طاقة لها ولا حيلة لطرد الأفكار الرديئة( . 

إن الأمل فى أن تؤدى سوق الأفكار إلى ظهور الحقيقة يتضاءل أكثر من ذلك 
بتسرب التشوهات العاطفية إلى مجال «الأفكار». إن النداءات غير العاقلة التى تدعو 
إلى الكراهية والتعصب والتحيز قد غطت طوال تاريخ تجربة الإنسان على التسامح 
الحكيم والتفهم نما أدى إلى عمليات عربدة من العنف والتدمير”. إن أنصار النازى 
وجماعة کو کلوکس کلان ہا× ×uا× Ku‏ مازالوا یسیرون فی أمریکا. والتمیز 
العنصرى فی جنتوب أفريقياء والذى بدأ ينهار احا تحت الضغوط القوية» مازال 
صورة ماثلة لنا لفكرة التحيز. إن الإيان بالتفوق العنصرى والعرقى مازال سائداً فى 
مناطق كثيرة من العالم. وهو واضح فى النزاعات العرقية فى الجمهوريات السوفيتية 
(سابقاً)» وفى سياسات مدينة نيويورك العنصرية المتوترة» وفى العاصمة واشنطن 
أيضاً. كما أن المؤسسات والأفراد فى جميع أنحاء العالم مازالوا يعتنقون ويمارسون 


الثقافة النفتحة 1۷ 


فكرة الهيمنة على النساء واستغلالهن. وحتى إذا قبلنا نغوذج «سوق الأفكار»ء فإنه 
يتعين علينا أن نقرر ما هو الذى يكن اعتباره «فكرة». وهل يجب أن تفتح السوق 
أبوابها أمام نداءات الكراهية التى تزيح العقل جانبا وتتحدث من القلب إلى القلب» 
أم هل يجب أن تكون السوق قاصرة على الكلام الذى يخاطب العقل والمنطق؟ 
وبالرغم من هذه الأسس الضعيفة وعدم اليقين» إلا أن منطق سوق الأفكار 
مازال لديه الكثير نما يجب أن نمتدحه”“ . فمن الممكن أن يكون المرء واقعياً ومتفائلاً 
فى نفس الوقت . هذا المزيج قد يكون حقاً أهم ميراث للذين وضعوا أسس التعديل 
الدستورى الأول فى أمريكا. إن تشبية السوق يتفق هكذا مع تفاؤلنا بأن الخير سوف 
يهزم الشر فى النهاية . وطالما أن هذا التفاؤل ليس ناجماً عن سذاجة عمياءء وطالا 
أنه قوة حافزة تشجعنا على الاحتفاظ بإيماننا بالنظرة الطويلة للتاريخ» فإن التفاؤل 
فک ان کن رة ن ا وقلا کت ا ا و ی اق ت 
سوى الخوف نفسه» فإن الأمل فى غالب الأحوال هو أفضل أمل لدينا. إن البشرية 
قد تكون غير معصومة من الخطاء وقد تضل الطريق إلى الحقيقة» ولكن أمل 
البشرية يكمن فى إيانها بالتقدم. إن تشبيه السوق يذكرنا بأن نعتنق النظرة البعيدة. 
إن الحقيقة تتميز بمثابرة أقرب إلى العناد. وقد يزيح التعصب جانباً كل آثار الحقيقة› 
مثلما يحدث فى الأرض المحروقة بعد ضربها بقنابل النابالم الحارقة. ولكن الحقيقة 
تعود من جديد بطريقة ما» لأن جذورها مازالت مغروسة فى الأرض» وبذورها 
منتشرة فى الهواء. ومهما حاولنا قطع الجذور مرات ومرات» فإن الحقيقة لا يكن 
القضاء عليها. أنها دائماً يعاد اكتشافها وقجديد شبابها حتى تزدهر من جديد فى النهاية . 
إن أملنا فى أن تسود الحقيقة وتبقى يجب أن يمتزج مع إجراءات براجماتية 
لإعطائها أفضل الفرص لكى تقاوم محاولات إطفائها. إن شكوكنا حول مدى نقاء 
السوق يجب أن تقودنا لأن نكون أكثر حماية لحرية التعبير» وليس أقل حماسا لهاء 
وذلك من منطلق المخاطر التى تتعرض لها هذه الحرية. وقد قال جون لوك فى عام 
۹ فى كتابه «رسالة تتعلق بالتسامح)*: «إن الحقيقة لا يمكن تدريسها بالقوانين› 


A Letter Concerning Toleration x 


۱۸ ريه ادر فى تمع مغتوع 


كما أنها ليست فى حاجة إلى أية قوة لضمان وصولها إلى عقول الرجال. إن 
الأحطاء تسود بمساندة من مؤيديها الأجانب والمعارين. وإذا لم تفلح الحقيقة فى شق 
طريقها إلى الفهم بقوتها الذاتية وحدهاء فإنها ستصبح الأضعف فى مواجهة أية قوى 
عنف مستعارة تقف فى طريقها)2 . 

إن نظرية السوق تتضمن أيضاً مجالات قوة أخرى. وعندما نفهم جيداً تشبيه 
«سوق الأفكار» سنجد أنه لا علاقة له باليقين النابع من داخلنا بأن ما يظهر فعلاً من 
السوق هو الحقيقة التى لا مرد لها. وإذا كنا نقصد بالحقيقة أنها اليقين» فإن تشبيه 
السوق لا يكن أن يستقر بهدوء فى الفكر الحديث. إن هذا اللغز يكن إدراكه 
بلطف فى الشخصية المثقفة لأوليفر وندل هولز sعص101‏ 11علم م۷ ءم1vا0‏ الذى كان 
مغرما للغاية بنظرية السوق» ولكنه فى نفس الوقت لم يكن يؤمن بالحقيقة. وقد 
حذر هولز من أن «اليقين ما هو إلا وهم على وجه العموم . كما أن الراحة والهدوء 
ليسا مصير الإنسان». إن الحقيقة بالسبة لهولمز سواء كانت فى السياسة أو فى 
القانون كانت دائماً شيئا مؤقتاً وعابراً. ويقول هولز: «هذه الأشياء هى حقاً ميادين 
للمعارك حيث لا تتوفر لدينا الوسائل لتحديدات تصلح لجميع الأزمنة. والقرار 
الذى نتخذه بشآن الحقيقة لا يحقق شيا أكثر من تبنى الرأى الذى تفضله هيئة 
معينة فى زمن معين ومكان معين». وهكذا فإن هولمز كان يعتبر أن مزية السوق 
ليست الهدف» ولكنها الوسيلة. وهى ليست فى قدرة السوق على الوصول إلى 
الحقيقة النهائية » ولكنه فى قدرتها على الوصول إلى سلامة العملية. وعلى حد تعبيره 
الشائع يقول هولز «إن قيمة السوق هى فى قدرتها على توفير أفضل اختيار 
للحفيقة) . 

راا ا مو في لا مر اة لسررة لرن إت حن 
أبداً أن نختبر بالتجربة العملية الافتراض الذى يقول إن الحقيقة سوف تنتصر على 
الخحطاً لأن هذا يتطلب أن تتوفر لدينا وسائل موضوعية لقياس الأفكار الصحيحة 
والتفرقة بينها وبين الأفكار الزائفة - وهو قياس تحظره نظرية السوق نفسها“. غير 
أن قفزة الإيان التى تطلبها صورة السوق ليست على أية حال نقطة ضعفهاء ولكنها 
أعمق قوة لديها لأنها تحفزنا لقبول أنبل التحديات فى تاريخ العقل وهى: ألا نكف 
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أبداً عن البحث عن الحقيقة . وكما ذكر جون ستيوارت ميل ببراعة» فإننا حتى لوكنا 
واثقين نسسا فى حقيقة «رأى ما» تلقيناهء فإن «ما لم تتم مناقشة هذا الرأى من 
جميع جوانبه مرات عديدة وبلا خحوف فإنه سيصبح مثل العقيدة الميتة» وليس مثل 
الحقيقة الحية» . وهكذا فإن تشبيه السوق له علاقة على وجه الخصوص بالعالم 
الحديث» الذى تزداد شكوكه وضيقه من الحقاتق الخالدة» وهو يرى أن حقائق العلم 
والفن والسياسة بجرى مراجعتها وتصحيحها باستمرار. فالحقائق المتعلقة بالقوى 
النهائية للكون ظلت تتأرجح ما بين إقليدس إلى نيوتن ثم اينشتاين وبعده ستيفن 
ج. هوکینح Stephen 3. Hawking‏ » بينما حقائق الهندسة كانت تبدو نهائية وهى 
تتخلى عن نظرياتها إلى تفسيرات أخرى عن المستويات والمنحنيات غير الإقليدية. ثم 
نكتشف أن الوقت يخضع لسرعة الضوءء وأن المادة تخضع هى الأخرى للمادة 
الملضادة". وعندما تعرض العقائد المتضاربة نفسها فى السوق وتصف كل منها نفسها 
بأنها الحقيقة » فإن العقل الحديث بتر باقضی راحة ايف منهما «للحمام 
الذهنى اللاذع» فى صراع المتنافسين على الحقيقة . ذلك لأن تجربتنا وحدسنا يكشفان 
أن الحقيقة قد تقع فى مكان ما بين هؤلاء المتنافسين. وهكذا فإن الحقيقة 
الباهتةوالأسمنتية لسور برلين تنهار فى النهاية» بينما ينظر الألان إلى حقيقة أكثر 
حيوية فی مکان ما آخر بین کارل مارکس وآدم سمیث . 

وإذا كان سوق الأفكار مازال بعيداً عن أن يكون نغوذجياًء فإنه فى النهاية 
سيكون أفضل بكثير جداً من نظام للتعبير الموجه. كما أنه فى حد ذاته يكفى لأن 
يكون له وضع ييز فى مجتمع مفتوح. وعند المزج بين مبداً سوق الأفكار وبعض 
المبادىء الأخرى المتعلقة بحرية التعبير» فإن قضية المجتمع المفتوح والثقافة المتفتحة 
يمكن إثباتها بأقل قدر من الشكوك المعقولة. 


حرية التعبير وكرامة الإنسان 


إن نظرية السوق تبرر حرية الكلام كوسيلة لغاية. غير أن حرية الكلام نفسها تعتبر 
غاية فى حد ذاتهاء وهى غاية ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع الاستقلال الذاتى للإنسان 


۰ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


وكرامته. ويقول القاضى ثورجود مارشال Nas! a11‏ go04عhurاr:‏ إن التعدیل 
الدستورى الأول لا يخدم احتياجات المجتمع فقط» بل إنه يخدم أيضاً حاجات الروح 
البشرية - وهى روح تطلب حرية التعبير»". وهكذا فإن حرية التعبير تعتبر ذات 
قيمة خاصة لأسباب لا علاقة لها بالبحث الجماعى عن الحقيقة» ولا عن عمليات 
الحكم الذاتى» ولا عن أى مفهوم آخر عن الصالح العام. إن حرية التعبير تعنى حق 
الكلام عما يدور فى ذهن الشخص لجرد أن هذا ذهن ذلك الشخص””“. وهو حق 
الكلام بتحد» وبقوة» وبلاهيبة. وحتى لو لم يكن عند المتحدث آمل واقعى أن 
الملستمعين سوف يقبلون وجهة نظره أو وجهة نظرهاء وحتى إذا لم تتوفر دلائل قوية 
على أن الببحث عن الحقيقة سوف يستفيد من هذا الكلام» فإن حرية الكلام بدون أى 
قيد يوفر للمتحدث شعوراً داخلياً بالراحة» وإدراكاً بذاته» وهما عنصران أساسيان 
لتحقيقق ذات الفر د332 . ) 

إن منطق الكرامة الإنسانية رغم ذلك قد يبدو وكأنه محاط بهالة لاتليق من 
فلسفة العيش للمتعة واللذة. فالمتحدثون يزعمون أن من حقهم الحصانة والحماية 
لمجرد رغبتهم فى الاستمتاع بلذة الكلام. إن ربط حرية الكلام مع تحقيق الذات يبدو 
وكأنه نوع من التساهل والتدليل لإشباع الرغبات الذاتية. ولكن المجتمع فى النهاية 
كثيراً ما يضع قيوداً على النشاطات التى يسعى إليها الإنسان للشعور باللذة. فقد 
يسعى اللإنسان للحصول على المتعه من تناول الكوكايين» أو ممارسة الجنس مع امرأة 
ساقطة. غير أن هذين النوعين من النشاط الإنسانى ظلاً تقليديا داخحل نطاق التنظيم 
الشرعى الذى تفرضه الدولة. وإذا ارتبطت حرية الكلام بالبحث عن المتعة» فإن 
بعض المفكرين يدعون إلى السماح للدولة بتنظيم حرية الكلام مثلما تنظم النشاطات 
الأخحرى الباحثة عن اللذة. ومن الذين يؤيدون هذه الفكرة القاضى روبرت بور ك° 
.Robert Bork‏ وهذا يۇدى به إلى موقف يقول إن الكلام المرتبط بحكم الإنسان 
لنفسه هو وحده الذى يستحق الحماية التى يوفرها التعديل الدستورى الأول» لأن هذا 
ا لخطاب السیاسی وحدہ هو الذی یکن تییزه على آنه يخدم أغراضاً تسمو فوق أى 
شكل من أشكال الإمتاع الذاتى . 

وهناك نوعان من الاستجابة لوجهة النظر هذه. الأولى تعتبر هجوماً تحررياً 
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واسعاً على الافتراض الخفى الذى يقول أن الحكومة قد تسيطر على معظم نشاطات 
الحياة الإإنسانية إذا هى أشارت بكل بساطة إلى أسباب معقولة لفرض هذه السيطرة. 
وقد يجادل الشخص التحررى فيقول إن الافتراض يجب أن يكون العكس تماماً: أى 
أن الحكومة يجب ألا تتدخحل عادة فى شئون الفرد. إن التدخحل يجب أن يتطلب ما 
هو أكثر من مجرد تصميم غالبية الأصوات على آن التدخل «معقول». إن الحكومة 
يجب بدلا من ذلك أن تترك الناس وحدهم وتبتعد عنهم» إلا إذا أظهرت مبررات 
قوية لتدخلها فى حرياتهم. مثلاً عندما يكون من الضرورى منع شخص من إلحاق 
الأذى بشخص آخر . وهذا يعنى أن معظم النشاطات الساعية للبحث عن اللذة تقع 
خارج نطاق السلطان القضائى الشرعى للدولةء لأنها لا تضرسوى الشخص الذى 
يقوم بهذه النشاطات . 

وبالنسبة للشخص التحررى الحقيقى » فإن «عنصر الإيذاء المطلوب» قد لا 
يتوفر لمجرد ثورة غضب غالبية الناس ضد هذا النشاط أو الشعور بالعار الأخلاقى 
تجاهه. فالجرائم لابد أن يكون لها ضحايا بمعنى ضحايا غير الشخص نفسه المتسبب 
فى الجريمة. وعملية وقوع الضحية يجب أن تكون ملموسة» وأن تكون شيئا خارج 
نطاق السخط العام أو القلق العام تجاه سلوك شخص آخر. وفى مجتمع تحكمه 
مبادىء تحررية صارمة» فإن الكلام يعتبر محمياً من آی تدخحل حکومی لنفس 
الأسباب التى يحمى بها المجتمع أشكالا أخرى عديدة من النشاط الإنسانى لأن 
الحكومة لا تستطيع أن تشير إلى أى ضرر ملموس ينجم من هذا النشاط5 . 

ولايحتاج المرء إلى أن يتبنى وجهة النظر التحررية هذه بالكامل لكى يقوض 
الموقف الذى يقول إن تحقيتق الذات الذى يتآتى عن طريق حرية التعبير هو مجرد 
إطلاق العنان لإشباع الذات» ولهذا يجب أن يخضع لأية قيود «معقولة» قد توافق 
عليها الأغلبية. وهناك وجهة نظر ثانية أكثر اعتدالا تنظر إلى تحقيق الذات الذى 
يتأتى من الكلام على أنه يختلف نوعياً عن الأشكال الأخحرى الساعية للبحث عن 
اللذة. ويكن القول بإقناع أن الكلام يختلف فى نوعه عن معظم الأشكال الأخرى 
لإشباع الذات» وأنه لهذا السبب يتطلب قلقاً من نوع خاص. 


ا کر ار ای جن معو 


وقد نبد هنا ببعض الحدل حول التعبيرات . إن ربط النظرية بعبارات مثل «اللذة أو 
المتعة» و الإشباع» يعنى أننا نجعلل منها نظرية تافهة. إن كلمات مثل «المتعة) 
و «الإشباع» تؤكد نواحى الحياة التى يشترك فيها الإنسان والحيوان. أما تعبير «تحقيق 
الذات» فيعنى ويؤكد جوانب الحياة الإنسانية التى تيز الكائنات البشرية عن الأجناس 
الأخحرى من الحيوانات. 

إن تحقيق الذات الذى ينجم عن الكلام مرتبط بقدرة الإنسان على التفكير وعلى 
التخيل وعلى الابتكار. والضمير والوعى هما المنطقتين المقدستين فى العقل وفى 
الروح. وربط الكلام بالفكر وبالقدرة المركزية للإنسان على التعقل وعلى التعجب» 
هو ما يضع الكلام فوق الأشكال الأخرى لتحقيق الذات وخارج نطاق النفوذ 
القضائى الروتينى للدولة°7 . 

رقد تقول إن الفكر ليتق حماية خاصة من الول كمسالة حق. کما أن 
مناطق العقل المختلفة ليست مقدسة ولكنها مجرد مناطق لا يسهل الوصول إليها. 
ا اا ت و کر ب ی هد الا ا رجور 
حتى الآن تمكنت من اختراع الوسائل اللازمة لمراقبتها. والرجال يتمتعون بحرية فكر 
كاملة لن الدولة تنقصها الوسائل التكنولوجية لقراءة ما يدور داخحل العقول والسيطرة 
على الفكر. كما أن الرجال لم يتمتعوا قط بحرية الكلام لأن الفكر عندما«يهرب» 
من المخ» ويتحرك خارج نطاق الجمجمة» وبذلك يتحول إلى «كلام» فإن الدولة تملك 
على الفور القدرة المادية على قراءة الرسالة والاستجابة لها. إن التكنولوجيا قد 
تستطيع يوما أن تغير هذا الوضع طبعاً. ومن السهل أن نتخيل عالماً يكن فيه مراقبة 
الأفكار مثلما يحدث فى البث الإذاعى» ويمكن أيضاً تصور بوليس الفكر وهو يلتقط 
وينظم بث الافكار مثلما تنظم «إدارة الاتصالات الفدرالية» حالياً الإذاعات. وإذا 
أمكن التوصل إلى مثل هذا «الإنجاز» التكنولوجى» فإن الفكر يمكن مراقبته» وييكن 
أيضاً طرح قضية تنظيم «الفكر المحتمل أن ينجم عنه ضرر» مثلما تتردد هذه الأيام 
دعاوى تنظيم «الكلام المحتمل أن يضر بالمجتمع». والواقع أن الخط الذى نشعر به 
الآن بشكل غريزى والذى يفصل بين «الكلام» وبين «الفكر» قد يبدأ فى الذوبان 
والاضمحلال . 


الثقافة النفتحة ۳ 


ولكن من الذى يستطيع الدفاع عن حق الدولة فى فرض رقابة على الفكر؟ إن 
هذا التدخحل الوحشى والرهيب لايمكن تبريره إلا إذا قبلنا أن الإنسان مخلوق تابع 
للدولةء وأنه حتى العمليات الداخلية الوثيقة للعقل التى تيز الوجود الإنسانى يتمتع 
بها الإنسان على حساب الدولة. وإذا نحن قبلنا هذا الرأىء فإننا نقبل بذلك فناء 
لوف السنين التى أمضاها الإإنسان فى التطور الأخلاقى» والتى بدأ العالم خلالها 
ببطء ويعاناة شديدة فى الاعتراف بان الرجال يمتلكون حقوقاً معينة لتوفير الكرامة 
والتصرف الذاتى لهم لجرد حقيقة أنهم من بنى اللإنسان. ويقول ديكارت: «إننى 
أفكر إذاً فأنا موجود». وفى هذا تأكيد للوجود البشرى. وإذا أضفنا لعبارة ديكارت 
بحيث تصبح إننى أفكر ولهذا فإننى إنسان يستحق الاحترام»» فإننا بذلك نؤكد على 
إنسانية الإنسان. ) 

وحالما نقبل الأولوية التى لاييكن زعزعتها لحرية الفكر» فإن الوضع المفضل 
لحرية الكلام سوف يلى ذلك حتماً. ولايعنى هذا أن حرية الكلام هى شيء مطلق› 
أو أن الحكومة يجب ألا تنظم الكلام مثلما لا تنظم الفكرء ولكنه يعنى أن الكلام 
لأنه مرتبط بالفكر بطريقة لا تتوفر فى طرق الإشباع الأخرى» فإنه من المناسب أن 
نضع عبئا خحاصاً على الدولة عندما تحاول تنظيم الكلام الذى ما كان يوجد عندما 
قامت الدولة بتنظيم النواحى الأخرى للنشاط الإنسانى. ولاييكن قبول الإجابة 
التى تصر على أن المفكرين يجب أن يحتفظوا بأفكارهم لأنفسهم» لأن الوازع 
الإنسانى الذى يدفع الإنسان للتفكير يتضمن آيضا وازعاً لكى يفكر بصوت عال. 
فالفكر والكلام يكملان بعضهما» ويدعمان الحريات» وهى حريات تقتطع على الفور 
من النواحى الخاصة والاجتماعية للشخصية. إن الروح الإنسانية يغذيها كل من الفكر 
والكلام مثلما يغذى الطعام والماء جسم الإنسان. ) 

إن التعديل الدستورى الأول يحمى ويستحث الروح التى تعبر عن نفسها. 
وعلى السطح يبدو هذا التعديل وكانه قيد سلبى على الحكومة. ولكن تحت هذا 
السطح يوجد صوت آخر أكثر إزعاجاًء فهو صوت يشجع بالتأكيد الأمريكيين على 
أن يتكلموا» وأن يتخذوا مواقف› وأن يطالبوا بأن يستمع الناس والحكومة إليهم» 
واف يطالا بالتاركة: 


:7 حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


حكم الذات الديوقراطى 


إن الكلام الحر هو أداة لاغنى عنها للحكم الذاتى فى مجتمع ديوقراطى. وقد نصت 
الحكمة العليا على أنه «مهما كانت الخلافات الموجودة حول تفسيرات التعديل 
الدستورى الأول» فإن هناك اتفاقا عاماً تقريباً على أن الهدف الكبير وراء هذا التعديل ٠‏ 
هو حماية حرية مناقشة الشئون الحكومية» . وكتب القاضى لويس برانديز كuiا0]‏ 
B5‏ يقول «إن حقك فى الحرية فى أن تفكر كما تشاء» وأن تتحدث كما تفكر 
هو من الوسائل التى لا غنى عنها لاكتشاف ونشر الحقيقة السياسية» . 

إن حرية الكلام لها علاقة بحكم الفرد لنفسه وبحكم الناس لأنفسهم فى خمسة 
طرق على الأقل . والطريتق الأول هو أن الكلام وسيلة للمشاركة» وهو الوسيلة التى 
عن طريقها يناقش الناس قضايا اليوم» ويدلون بأصواتهم» ويشاركون بنشاط فى 
عمليات وضع القرار التى تشكل المجتمع ونظام الحكم. هذه القيمة فى المشاركة يجب 
التأكيد على أنها قيمة تركز على تحقيق الفرد لذاته - فحرية الكلام تخدم حق الفرد 
فى الانضمام إلى المعترك السياسى» وأن يقف ليستمع الناس إلى رأيه ويحسبون له 
حساباًء وأن يكون مشاركا نشطا فى تحقيق الديوقراطية» وليس متفرجا سلبياً. 
وهكذا فإن صالح المشاركة التى يخدمها حرية الكلام فى نظام ديوقراطى ينبع من حق 
المراطن فى هذه المشاركة» وليس من احتياجات الدولة. فالمشاركة السياسية هى طريق 
لتحقيق الذات الفردية للإنسانء» كما أن كرامة الفرد تزداد بالاعتراف بحقه فى 
المشاركة فى حكم الناس لأنفسهم جماع)ا“ . 

والمصلحة الثانية لحكم الناس لاأنفسهم التى تخدمها حرية الكلام هى السعى 
لمعرفة الحقيقة السياسية . هذا الصالح يخدم كلا الجماعة والفرد» وهو أحد نواتج 
نظرية سوق الأفكار الأكثر شمولا. وإذا كان أفضل اختبار للحقيقة فى المدى البعيد 
هو سلطة الفكر فى الفوز بالقبول فى المنافسة فى السوق» فإنه فى المدى البعيد أيضا 
يعتبر أفضل اختبار لاتباع سياسة حكيمة هو قدرتها على الحصول على القبول عند 
صناديق الاقتراع. | 

رات اة لى الاس أي الى فم ن اكا هي يل 


الثقافة ا منفتحة o‏ 


الوصول إلى حكم الأغلبية. وهذا يتعلق بالسعى وراء الحقيقة السياسية» ولكنه آقل 
فخامةء ويركز بدلا من ذلك على أهمية الكلام كوسيلة لضمان أن صنع القرار 
السياسى بطريقة جماعية يمثل إلى أكثر درجة ممكنة الإرادة الجماعية للناس. وكما 
يؤكد العالم الدستورى الكسندر بيكل 1ء)ء8 إملمة×ع ا4ء فإن قيمة حرية الكلام هى 
«أن الأمة قد تكون أكثر قدرة على اتخاذ طريق العمل الذى يتفق مع رغبات أكبر عدد 
من الناس» سواء كان هذا الطريق حكيما أم لاء وسواء كان مبنيا على الحقيقة أم 
43 , 

والعنصر الرابع فى صالح حكم الناس لأنفسهم والذى تخدمه حرية الكلام هو 
کبح جماح الطغيان» والفساد» والعجز فى الأداء“. وفى معظم فترات تاريخ العالم 
كانت الدولة تفترض أنها تؤدى دور الرقيب المحسن الحازم على أساس أن حکم 
اساس المبادىء الثورية ذات امزاج السيىء للفيلسوف جون لوك» الذى كان يعلمنا 
أنه فى ظل الترابط الاجتماعى فإن السيادة النهائية تبقى للشعب» أى للناس الذين لم 
يتخلوا إطلاقا عن حقهم الطبيعى فى الاحتجاج» وحتى فى الثورة عندما تتجاوز 
الدولة حدود سلطتها الشرعية. وقد حذر لوك أن التمرد» وخاصة التمرد العنيف 
يجب أن يكون الملجأً الأخير واليائس للاحتجاج”“. ويستطيع الناس أن يكشفوا عن 
الفسادء وأن يوقفوا التجاوزات الطغيانية » وأن يلزموا الحكومة حدود الميثاق الذى عن 
طريقة جاء الناس بهذه الحكومة إلى السلطة» وذلك من خلال الكلام غير العنيف. 

والقيمة الخامسة لحكم الناس لأنفسهم والتى تخدمها حرية الكلام هى 
اا ومن سخرية الأقدار أن القيم الديوقراطية» وقيم الانفتاح والمصارحة 
تتعارض مع بعضها أحياناً. فبينما نجد أن الصراحة تساعد على تحقيق الديموقراطية› 
إلا أن العملية الديموقراطية تؤدى أحيانا إلى قرارات تتخذها الأغلبية فتكبت أصوات 
الأقلية وتخمدها. وعندما يحدث هذا التضارب فى القيم» فإن المجتمع یصبح اك 
استقراراً وأكثر حرية فى المدى البعيد إذا سادت قيم المصارحة. ولكن هذا مبدأً 
يصعب قبوله للغاية . فلماذا لايجب أن يسود مفهوم حكم الأغلبية دائما فى نظام 
ديموقراطى» حتى فى القضايا التعلقة بحرية التعبير؟ وكيف يكن أن تكون حماية 


۲٢‏ جو ا ی و ی 


حق الأقلية فى التعبير عن وجهة نظرها ضد رغبات الأغلبية طريقاً أفضل فعلاً 
للاستقرار والنظام؟ 

لا يوجد جواب أفضل من ذلك الذی جاء فی کلمات القاضی لويس برانديز 
الذى كتب يقول إن واضعى الدستور «كانوا يعلمون آن النظام لاييكن التوصل إليه 
عن طريق التخويف بالعقوبة على أى تجاوز فقط› وآنه من الخطورة أن نعمل على 
عدم تشجيع الفكر والأمل والخيال» وأن الخوف يولد القمع» والقمع يولد الكراهية› 
والكراهية تهدد استقرار الحكم. وأن طريق الأمان هو أن تتاح الفرصة لناقشة 
شکاوی الناس ومظالهم بحرية» وأن نناقش كذلك بحرية طرق العلاج المقترحة لهذه 
المظالم» كما أن العلاج الناجع للنصائح السيئة هو تقديم النصائح الحيدة». وإذا 
أردنا ألا ينفجر المجتمع من التوترات المتراكمة» فإنه يجب أن تكون هناك صمامات 
مان يستطيیع المواطنون عن طريقها أن ينفسوا عن هذا الذى يغلى فى صدورهم. إن 
المصارحة والانفتاح يؤديان إلى المرونة وسرعة الانتعاش. كما أن مسيرات 
الاحتجاجات السلمية تستبعد زيادة العنف ولاتؤدى إلى المزيد منه. وكذلك النقاش 
. الجر يبدد الكثير من الكراهية بدلا من أن يولدها. 

وهناك طبعاً فلاسفة محترمون يشكون فى صحة هذه الافتراضات والحجج. 
وعلى سبيل المثال فإن القاضى روبرت بورك يوافق على أن الخطاب السياسى يستحق 
الحماية التى يوفرها له التعديل الدستورى الأول» ولكن فى أقل نطاق ضيق نمكن . 
والقاضى بورك لا يقبل نظرية تقيتق ذات الفرد» حتى ولو كانت تتعلق بالمشاركة 
السياسية» كقاعدة كافية لمعاملة الكلام كقيمة مفضلة. وبالنسبة لقدرة الكلام على 
تنمية الاستقرار السياسى» فإن القاضى بورك يناقش ذلك ويقول إن هذه الجدوى تثير 
تساؤلات عن أسهل طريق لتحقيتق ذلك» وإن حل الخلاف حول هذه التساؤلات 
تستطيع أن تقوم بها الفروع السياسية. إن الكلام السياسى الذى ينادى بقلب الحكومة 
حتى لو كان الحديث بطريقة عامة مجردة - لا يجب توفير الحماية لهء لأنه لايكن 
أن يساهم فى تحقيق حكم الناس لأنفسهم. وبالنسبة للقاضى بورك فإن فكرة ترك 
الناس «ينفسون عما فى صدورهم من أجل الاستقرار سواء كانت طيبه أم لك ھی 
بكل بساطة مسألة الاستراتيجية التى تتبعها الحكومة للمحافظة على السلام » وليست 


الثقافة المنفتحة ۲۷ 


حقاً من حقوق المواطن”. ولكن القاضى بورك رغم أنه أستاذ له مفهوم ضيق جداً 
عن حرية الكلام» إلا آنه يعترف بأن حرية الكلام تساهم بعدة طرق فى تحقيق حكم 
الناس لأنفسهم بطريقة ديوقراطية» وهذا يبرر وضع بعض أنواع التعبير على الأقل 
على قائمة أعلى حماية دستورية. وعندما كان القاضى بورك فى 
الملحكمة العلياء فقد کان يکتب فى بعض الأوقات آراء تمنح قدراً كرا من 
الحماية خرية التعبير السياسي <5 . 

وهناك حقاً مايشبه الإجماع على تبنى فكرة أن العلاقة بين حرية الكلام وبين 
حكم الناس لأنفسهم هى مبرر كبير لمعاملة الكلام الحر كقيمة دستورية لها الأفضلية. 
ويتركز النقاش والجدل حول هذه الفكرة حول ما إذا كانت تستحق النظر إليها 
كأساس منفرد للحماية القصوى لحرية الكلام. 

وهناك البعض الذى يقول إن الكلام ر ات ر ا ا فا 
الاهتمام على الأقل لدرجة إعطائه حماية دستورية فريدة فى نوعها. ولا كان الكلام 
الا يعتبر أمراً حيوياً فى مجتمع ديموقراطى» فإنه يعامل على أنه الكلام الوحيد 
الذى يستحق الحماية الزائدة. ولكن هذا كلام غير منطقى وغير مقنع. وهناك على 
الأقل أربعة أسباب معقولة للنظر إلى حكم الناس لأنفسهم كمبرر منطقى لتوفير 
حماية خاصة لحرية الكلام» وليس كمبرر منطقى لكى تنفرد حرية الكلام بهذه 
اا 

وأول هذه الأسباب أنه لا أحد يزعم أن الكلام غير السياسى هو بالضرورة أقل 
قيمة من الكلام السياسى. ولا يوجد دارس جاد لحرية الكلام بلغ به عقم الخيال أن 
يوافقق على أن الموضوعات غير السياسية التى يتحرى عنها الإنسان أو يعبر عنها 
ليست جزءاً أساسيا ما يجعل للحياة قيمة كى نعيشها. إن هؤلاء الذين وضعوا 
التعديل الدستورى الأول ربا لم يتركوا لنا أى تحديد دقيق لمعنى «حرية الكلام»ء 
ولكنهم بالتأكيد تركوا لنا أمثلة رائعة لكيفية التوصل إلى حياة ثرية وغنية بالأفكار 
الملستمدة من عدة مصادر. لقد كانت عقولهم مثل عقول عصر النهضة»› وكان يشغلها 
آنذاك العلوم» والفنونء والأدب» والفلسفة» والأخلاقء والعقيدة» والهندسة» وعلم 
البساتين» والقانون» والأعمالء والسياسة(2). وأى مجتمع ينظر إلى السياسة على 


۲۸ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


أنها أكثر أهمية من الفن أو العلم أو الجنس أو العقيدة» هو مجتمع تعتبر أرضيته 
الثقافية جرداء مجدبة» وعقيمة» ومن المحتمل أن واضعى تصميمها هم 
البيروقراطيون» والذين يعتنون بها هم المحامون. إن جريدة «نيويورك تايز» التى 
تصدر کل يوم أحد (العدد الأسبوعى) تشمل موضوعات أكثر مما تحتويه ملاحقها عن 
الحكومة والموضوعات السياسية الأخرى. إن أصحاب النظرة الملتوية والهزيلة إلى 
أقصى حد عن حرية التعبير هم وحدهم الذين ينظرون إلى هذه الملاحق على أنها 
وحدها هى التى تستحق الحماية التى يوفرها التعديل الدستورى الأول . وقد كان كبير 
قضاة المحكمة العلیا ایرل وارین ٤۴۵۲1 W2۲١‏ مغرماً بأن يذكر أنه كان يقرأ فى 
النيويورك تايمز صفحات الرياضه أول لأن إنجازات الإنسان هى التى تسجلها صفحات 
الرياضةء أما صفحات الأخبار فلا تسجل سوى أخبار فشل الإنسان. ) 

ثانیاء آنه لا يوجد منطق يبرر مايتردد عن أن نظرية حكم الناس لانفسهم 
تتطلب معاملة انفرادية. فلا يوجد فى منطق الحكم الذاتى ما يدعو إلى التخلص من 
نظرية «سوق الأفكار» أو نظرية «تحقيتق الذات»ء وليس هناك فى هذه النظريات ما 
يشير إلى آنها قاصرة على السياسة فقط . إن الببحث الجماعى عن الحقيقة» وسعى 
الفرد إلى تحقيتق ذاته ثقافيا يشملان الحياة الكاملة لعقل الإنسان. والواقع أن النظرة 
التى تقول إن نظرية حكم الناس لأنفسهم وحدهم تعتبر مبررا كافيا لفرض حماية 
قصوى لحرية الكلام» ترتبط بوجهة نظر ضيقة للغاية عن نظرية الحكم الذاتى 
نفسهاء وهى النظرة التى تقول إنها تنشاً عن احتياجات الدولة وحدها. ولكن حرية 
الکلام هی آیضاً حق فردی یقف على أسس تعلق به وحده» ویخدم اهتمامات 
المواطن فى المشاركة» وفى البحث عن الحقيقة» وفى منع إساءة المسئولين استخدام 
السلطات الممنوحة لهم. وليس هناك - على وجة الإجمال - شىء داخل نظرية الحكم 
الذاتى يستبعد نظريتى السوق أو تحقيقق الذات. ولا يوجد أيضاً شىء خارج هاتين 
النظريتين يجعلهما قاصرتين على قضايا الحكم الذاتى فقط . 

ثالثاً» حتى لو نظرنا إلى نظرية حكم الناس لأنفسهم على أساس الشروط التى 
تقدمهاء فإننا نجد أنها ليس فى وسعها أن تؤيد تحديداً مبنيا على المبادىء للكلام 
«السياسى» التقليدى» لأنه فى الحياة الحديثة نجد أنه من المستحيل تقريباً التعرف على 
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موضوع ليست له علاقة من نوع ما مع الحكم الذاتى. وهؤلاء الذين ينصحون بالحد 
من الحماية التى يفرضها التعديل الدستورى الأول» وقصرها على الخطاب السياسى› 
نجدهم يميلون عادة إلى التخفيف من موقفهم هذا بالاعتراف بالحاجة إلى حماية دائرة 
أوسع من الكلام للتوصل إلى «منطقة محايدة» للكلام السياسى» لأنه من الصعب 
جداً التمييز بين الكلام السياسى وغير السياسى. والمنظرون الذين ينصحون بتوفير 
حماية أضيق نسبيا «للكلام السياسى» هم فى الواقع منزعجون بسبب «تأثير ارتدادى» 
معين يصاحب بالضرورة استعدادهم العام لتطبيق اختبار متساهل «للمعقولية» عند 
قياس دستورية معظم اللوائح التى تنظم حرية الكلام. وكلما أكدوا على أن الكلام 
غير السياسى يجب إخضاعه لاختبارات «الأساس المعقول» الروتينية» وهى اختبارات 
مكن تطبيقها على اللوائح الروتينية الحكومية التى تنظم معظم شئون الحياة» كلما 
لفتوا الانتباه إلى أن معظم شئون الحياة تقريباً لها علاقة بحكم الناس لأنفسهم. وهم 
لا يستطيعون أن يبرروا الاتجاهين معا (التقييد أو التوسيع). فقد تمكنت الحكومة من 
شق طريقها «بتبرير المعقولية» وتنظيم معظم نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
وهناك غطاء منتشر فى كل مكان لقانون «المعقولية» يحيط بالوجود الحديث للإنسان 
مثل الضباب حول بيت باهت مقفر». وإذا صدرت القوانين لتنظم جيمع نواحى 
الثقافة » فإنه يصبح من الضرورى بل من الأهمية الحيوية أن تمتد حرية الكلام إلى 
جميع نواحى القانون. وحتى فى الحالات النادرة التى لم يتمكن القانون بعد من 
احتراق ثقب أو فجوة فى الحياة والانتشار حولهاء فإن حرية الحديث مازالت أساسية 
للحكم الذاتى لتمكين المواطنين من الحوار الذكى لتقرير هل يسمحون للقانون 
بدحول هذه الفجوات . 

وتصور هذه الحالة مصير المحاولات التى قام بها الکسندر مايكلجون Alexander‏ 
nطەزعاMeik‏ لوقف المفهوم الضيتق للكلام السياسى والحد من انتشاره. فقد بدأ كتاب 
مايكلجون الهام والمؤثر «حرية الكلام وعلاقته بالحكم الذاتى»* والذى صدر عام 


Free Speech and Its Relation to Self-Government x 


.۳ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


٨۸‏ بتقديم تعريف ضيق «للكلام السياسى»* الأساسى نسبياً. وقد انتقد هذا 
التعريف عديدون من بينهم زخارياه شافى ةط طههطءم7(. وهو شخضية هامة 
جداً فی تقالید الکلام الحر» واضطر مایکلجون إلى التراجع فی تعریفه. وفی ٠۹٩۱‏ 
اعترف مايكلجون «أن هناك أشكالاً عديدة للفكر وللتعبير داخحل مدى الاتصالات 
الإنسانية» وعن طريقها يكتسب الناخحب المعرفة» والذكاء» والحساسية للقيم 
الإنسانية: أى القدرة على الحكم السليم والموضوعى الذى هو حتى الآن ما يجب أن 
يعبر عنه صندوق الاقتراع» . ويرى مايكلجون أن هذه الأشكال تتضمن «التعليم 
فى كل مراحله»» واإنجازات الفلسفة» والعلوم عندما تخلق لمعرفة والفهم 
عندالرجال»» وتتضمن اش «الآداب والفنون» و«النقاش العام للقضايا العامة» . 
هذه النظرة الأخيرة لمايكلجون سلمت بكل ما يختزنه من تحفظات» وجعلت نظريته 
عن الحكم الذاتى لا يمكن غالبا التمييز بينها وبين نظريتى السوق وتحقيق الذات. 

رابعاء هناك عادة خطيرة للعقل تتخلل الجهود التى تعامل الكلام السياسى 
وحده على أنه يستحق وضع التعديل الدستورى الأول الرفيع» وهى مزيج من الجهود 
ورأى الصفوة الذى يبعث رسالة تقول: «إن الكلام المفيد فقط لمؤسسة الحكم هو 
الذى سوف ينح حماية خاصة بواسطة الحكومة» كما أن E‏ ھی التی سوف 
تحدد ما هو الكلام المفيد». ومن بين أكثر ما قاله مايكلجون شهرة فى كتابه «حرية 
الكلام وعلاقته بالحكم أن «ليس المهم أو الأساسى أن يتكلم كل الناس» 
ولكن أن يقال الكلام الى تى أن تقال والواقع أن مايكلجون کان على 
خطاً کبیر هنا. 

وبالنسبة للفرد الذى يسعى إلى تطهير نفسه وتحقيقق الذات والمشاركة التى تتأتى 
من حرية التعبيرء فإنه من لمهم أن تستمع إلى رأيه حتى ولو كان يؤيد الآراء 
الأخرى التى قدمها أحدهم. والأعمق من ذلك أن الدولة لا تملك الحق الأخلاقى 
لن تفرض ما هو الكلام الذى «يستحق أن يقال٤»‏ ومتى «كل ما يستحق أن يقال» قد 
تم ذكره. وقد استند مايكلجون بطريقة غير مناسبة إلى نموذجه عن حرية الكلام 
من اجتماعات المجلس المحلى. وفى أى اجتماع نجد أنه من الضرورى طبعاً توفر 
بعض القواعد لإقرار النظام» والمشرفون على الاجتماع وإدارة الحوار قد يحتاجون إلى 
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قفل باب المناقشه عندما يبدو أن جميع وجهات النظر قد تم الاستماع اليهاء حتى ولو 
كانت هناك بعض الأيدى مازالت تلوح طالبة الكلام. 

ولكن السوق العام للحوار ليس هو اجتماع المجلس المحلى الزاخر» والحكومة 
لايحق لها أن تتصرف كمدير للحوار موجود فى كل مكان. وفى الاأجتماعات الخاصة 
التى تعقد خارج المجالس المحلية» والتى يصبح من المناسب فيها عقد مقارنة بينها 
وبين الاجتماعات الأخرىء نجد أن نظرية مايكلجون تضع الحكومة تماما فى الموقف 
الذى من المقرر أن تحظره مبادىء التعديل الدستورى الأول. وقد يكون هناك طبعاً 
حالات لا يصبح فيها الكلام جزءً من الحوار الذى يجرى فى السوق العام» ولكنه 
يجرى فى أماكن فريدة يجب تطبيق مستويات أدنى للحماية التى يوفرها التعديل 
الدستورى الأول لها. وفى مثل هذه الأحوال التى تمثل مواقف تعتبر خارج نطاق 
مبادىء التعديل الدستورى الأول» قد بحدث غالا اتفاق على أنه من المهم أن يقال 
كل شىء له علاقة بالموضوع الذى يناقش» وليس من الضرورى الاستماع رای کل 
واحد فى الاجتماع. وعلى سبيل المثال» فإن التعديل الدستورى الأول يجب التوفيق 
بینه وبين ما يجرى فى قاعات المحاكم أو الفصول الدراسية . فالقضاة يجب أن تكون 
لديهم السلطة لتقرير ما هو الدليل الذى له علاقة بالقضية المعروضة» وما هو الكلام 
الذى يتكرر أكثر مما ينبغى . كما أن المدرسين ا تتوفر لهم السلطة لأن يقرروا 
و ا 0 و کی ا 
بهذه السلطة حتى فى حالات النقاش التى تجرى فى السوق العام» وهى سلطة لاييكن 
أن تستقيم مع قيم المجتمع المنفتح حقاً. 

وفى الختام» يكن القول أن حكم الناس لأنفسهم هو مبرر هام لحرية الكلام» 
رکه س ارو فا عر سام الج راد ت اة اف الور 
للحد من الحماية التى يفرضها التعديل الدستورى الأول. وكان هذا قراراً حكيماً 
بالنسبة لحماية الكلام السياسى. وبينما تعترف المحكمة فى قضايا عديدة أن الكلام 
السياسى هو فى صميم التعديل الدستورى الأول» إلا أنها تصر رغم ذلك على أن 
«الضمانات لحرية الكلام وحرية الصحافة ليست لوقاية التعبير السياسى أو التعليق 
على الشئون العامة» رغم أن هذه الضمانات تعتبر أساسية لقيام حكومة صالىة»(0. 


۳۲ ری انر فی مجن معو 


وقد أعلنت المحكمة أن ضمانات حرية الكلام وحرية الصحافة «ليست قاصرة عل أى 
مجال من اهتمامات الإنسان»6. وأن هذه الضمانات تعتبر سارية «ولا شأآن لها إذا 
كانت المعتقدات التى يجرى الترويج لها تتعلق بأمور سياسية أو اقتصادية أو دينية أو 
ثقافرة )62 . 

إن حرية الفكر والضمير والتعبير تعتبر قيما ملهمة» وترتبط بالصفات التى 
تحدد مميزات الإنسان. ولقد حان الوقت للمجتمعات حول العالم أن تحتضن فكرة 
الثقافة المنفتحة والمجتمع المفتوح كمطمح له أهمية رفيعة. 


الفصل الثانى 


نواحى القصور فى جميع 
الإجابات البسيطة 


بدون حرية الفكر لا يكن أن يكون هناك شىء مثل الحكمة؛ ولا 2 مل الحرية العامة » ويدون حرية الكلام : 
التى هى حق لكل رجل» طالا أنه لا يستخدمها لكى يلحق الأذى بالآخرين أو يسيطر على حقهم؛ وهذا هو 
القيد الوحيد الذى يجب أن تتعرض له هذه الحرية » والحدود الوحيدة التى يجب أن تلتزم بها . 

إن هذا ال حق المقدس ضرورى جداً للحكومة الحرة لدرجة أن أمن اللكية يسير جنباً إلى جنب مع حرية 
الكلام . وفى هذه الدول البائسة التى لا يستطيع فيها الرجل أن يتكلم بلسانه» فإنه لا يستطيع أن يقول إنه تلك 
ی شىء آخحر إذا لم يكن يتلك لسانه. ومن يريد أن يقلب نظام احرية فى أمة ما يجب أن يبدا بإخضاع حرية 


انكلام» وهو شىء رهیب نال لا خحائن عأم. 


من رسائل لکاتو رسالة رقم ۰۱١‏ فی ٤‏ فبرایر» ١۷۲١‏ 


ليس واضحا بالبديهة أن القوانين التى تحكم حرية الكلام يجب أن تكون معقدة. إننا 
نتعامل» بعد هذا كله» مع جملة واحدة فى التعديل الستورى الأول» وليس مع قانون 
الدخل العام. ورغم عظمة نقاء الوصية التى يقول فيها التعديل الأول إن الكونجرس 
لا یحق له سن قوانين. . تتعدى على حرية الكلام أو الصحافة»» إلا أن المشاكل 
الحديثة التى نشآت عن التعديل الدستورى الأول تقدم لنا غابة متشابكة من الفلسفات 
المتنافسة› والتضارب الاجتماعى الحادء والمذاهب القانونية المعقدة. وفى المجتمعات 
المعاصرة» يتقاطع الكلام مع قيم اجتماعية أخحرى فى عدد يکاد لا يحصى من 


۳ 


۳٤‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


التراكيب المختلفة . 

إن الدارس العصرى لرية الكلام سوف يتعرض بسرعة لإغراء أن يتخلى عن 
البحث عن مبادىء عامة تنظم هذه الحرية. وبدلاً من ذلك سوف يعالج كل جيب 
من جيوب التعارض والتصادم وكأنه «قانون وحدة» يسيطر على القضايا المريدة 
القانونية والاجتماعية حول الإضرابات جلوساً فى أماكن العمل» والمسيرات› 
والمظاهرات» والميكروفونات (مكبرات الصوت)»› والأقمار الصناعية» واللوريات التى 
تحمل مكبرات الصوت› واللافتات» وإعلانات المجلاتء وحرق العلم الأمريكى› 
وحرق الصليب› وحرق أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية» وعرض مناظر ميلاد 
المسيح › وعروض العيد اليهودى مينورا (عن خلق العالم فى سبعة أيام)» والحض 
على الإضراب والشخب» وحث الناس بطريقة خفية على الثورة» والذين يقاطعون 
الخطباء» والمستمعين المبهورين» وكلمات القتالء والتجديفية» والتصرفات غير 
المهذبة» والسوقيةء والبذاءات» والوقاحة» والصحف والمذيعين» والذين يعملون فى 
محطات تليفزيون الكابل» وشركات التليفون» وشبكات الكمبيوتر» والفيديوء 
والتلكس» وحقوق النشر» والماركات الملسجلةء واتحادات العمال» والمكتبات› 
والشوارع› والمناطق التى توجد بها بيوت الدعارة» والأندية التى تستخدم فتيات 
عاريات الصدرء وقاعات الرقص› والحدائق» والأرصفة المخصصة لسير المشاة» 
وجريمة القذفء وانتهاك الحرية‌الشخصية» وإلحاق الأذى النفسى والعاطفى› 
والإإعلان» والخطب التى يلقيها الموظفون الحكوميون» والخطب فى الحملات 
الانتخابىة› والمدارس الابتدائية والاعدادية» والمدارس الثانوية والجامعات'. 

حتی الحكمة العليا كانت فى بعض الأوقات تبدو غاضبة بكل هذاء وعلى 
استعداد للتسليم فيما يتعلق بمفهوم كل منها. وفى مذكرة للمحكمة فى قضية شركه 
متروميديا »٤1۲0۳ء1‏ ضد مدينة سان ديجو وهى قضية ثارت عام ۱۹۸۱ حول 
فرض حظر جزئى على اللإأعلان بواسطة اللافتات فى الطرق. وقد اعترفت المحكمة 
«أن کل وسيلة اتصال للأفكار "تعتبر قانونا فى حد ذاته" » وهذا القانون يجب أن 
يعكس "الطبائع والقيم وإساءة الاستخدام والمخاطر المختلفة' لكل طريقة. إننا 
نتعامل هنا مع قانون إعلانات الطرق». وتوضصح عينة لهويتمان عن الصراع الحالى 
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بين مظاهر حرية الكلام المختلفة هذه التحديات المتعددة. 

وهذه عينة من الأسئلة: هل يجب على المجتمع أن يقلل من الكلام الذى يعتبر 
إساءة لتلاحم الجماعة؟ وهل سمح للأفراد على سبيل المثال» بانتهاك حرمة الرموز 
التى أصبحت تجسد جوهر الأمة مثل العالم الوطنى لها؟ وهل يجب التسامح مع 
الخطب العنصرية؟ أو هل الكلام الذى يتضمن نظريات عن التفوق العنصرى› 
والخطب التى تهاجم الأمريكيين من أصل أفريقى (السود)» أو من أمريكا اللاتينيةء 
أو اليهود» أو المسلمين» أو الكاثوليك» وهى خطب خالية من الذكاء وغارقة فى 
الكراهية» وترتبط تاريخياً بالهستيريا العامة للجماهير والإبادة العنصرية لدرجة يتعين 
معها إعلانها محرمة وخارج نطاق المدى المسموح به للحوار؟ وهل يجب أن نفرض 
قيوداً ماثلة على الكلام الجنسى أو المتحيز جنسياًء أو الكلام السوقى؟ وهل يعتبر 
الحديث بدون موافقة عن الجنس أو التحريض عليه كلاماً أم نوعاً من التحرش 
الجنسى والمضايقة؟ وهل الكلام الإباحى» والاتصالات التى تهدف إلى إثارة الغرائز 
الجنسية تعتبر كلاماً أم أنها تعتبر نوعاً من الإثارة الغرائزية وليست إثارة فكرية؟ هل 
الحديث الدينى يجب أن يعامل طبقاً لقواعد تختلف عن الحديث عن القضايا 
العلمانية؟ أو هل يحق الحديث الذى يحيى أو يهاجم الدين» والحديث القدسى أو 
الحدیث مدنس للحرمات» والكلام المقدس أو الكلام الدنيوى النجس» ألا يعامل 
بقدر من الحماية أكثر أو أقل من الحماية المقدرة لأى شكل آخر س أشكال التعبير؟ 

وهل نسمح للحكومة بحرية أكبر فى كبح جماح مضمون الحديث عندما يكون 
الجمهور هو الذى يدفع فاتورة حق التعبير؟ وهل يجوز للحكومة مثلاًء أن تفرض 
قیوداً على عمل الفنانين الذين تمولهم جمعية المنح القومية لمساعدة الفنون؟ 

وکيف يتعین آن تعامل ثقافة ديقراطية ومنفتحة حرية الحديث فى نطاق التعليم 
العام؟ وهل هناك «تعديل دستورى أول للكبار». و «تعديل دستورى أول للصغار»؟ 
وفى دورهم فى بث القيم المدنية » هل نسمح للمدارس بأن تشرف على كلام الأطفال 
بطريقة غير مسموح بها بالنسبة للكبار؟ وما مدى الحرية المسموح بها لمجالس إدارات 
المدارس ولديريها وللمعلمين للتمييز ضد أفكار أو كتب معينة عند رسم وتخطيط 
المناهج الدراسية» أو عند اختيار الكتب التى تعرض فى مكتبة المدرسة؟ إن التمييز 
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المبنى على مضمون المواد الدراسية يبدو أمرآ راسخاً فى عملية التعليم - بينما أساس 
- عملية التعليم هو منع التمييز. ولكن هل المدارس العامة رغم ذلك تحدها مبادىء 
«الحياد التعليمى» التى تمنعهم من الميل أو الانحياز نحو الأيديولوجيات المتطرفة؟ 
وكيف يكن تحديد مثل هذه المبادىء للحياد التعليمى؟ 

أية قواعد لحرية الكلام تحكم السلوك فى الجامعات؟ وما هى افكرة الحامعة» أو 
لاذا؟ هل هى عبارة عن جماعة من الباحثين - مع التركيز على صالح الجماعة - فى 
مكان يتعين أن يكون الحديث منها متعقلاً ومحكوماً بواسطة الباحثين أنفسهم»› أو 
أنها مكان يحظرون فيه النداءات التى تدعو للكراهية العنصرية أو أشكال البغضاء 
والتحيز الأخحرى؟ أم أن الجامعة مكان مفتوح على آخره للكلام الحرفى «منطقة خالية 
من النيران»» وحيث لا توجد أية قواعد للرقابة» ويسمح لآى شكل من أشكال 
الحديث هناك» وحيث لا ينجو شخص ولا مؤسسة من محاكمة بلا رحمة ولا هوادة؟ 
هل یجب .على الجتمع أن يعترف بمبدأ «الحرية الأكاديية» بوصفه حقاً خاصاً من 
الحقوق التى نص عليها التعديل الدستورى الأول» ويقف متميزاً على الحقوق التى 
تعمى الكلام العام والتى يتمتع بها كل المواطنين؟ وإذا نحن اعترفنا بالحرية 
الأكاديمية» فإننا سوف نواجه حالات من التعارض يشكو فيها أصحابها من الطلبة 
والأساتذة ومديرو الجامعات وأمناؤها والمتحدثون من خارج الجامعة من هذا التعارض 
فى نفس الحرم الجامعى. وكيف تستطيع إذن التوفيق بين هذه المطالبات المتعارضة؟ 

وما هى العلاقة بين حرية الكلام وبين الحقوق المشروعة للمجتمع فى صيانة 
النظام الداخلى والأمن الخارجى؟ وما هو مدى الصلة بين الكلام وبين الفوضى ‏ 
والفارق الضثيل بينها قبل أنه يحق للحكومة التدخل لقمع الإخلال بالنظام؟ وهل 
يجوز فى أى وقت من الأوقات إخراس صوت متحدث لتجنب عنف الآخرين الذين 
ينوون خرق القانون كنوع من رد الفعل ضد المتحدث؟ أم هل يجب على الحكومة 
دائما أن تلقى القبض على مقاطعى المتحدثين» وليس على الذى تجرى مقاطعته؟ 
وإلى أية درجة يتعين أن يقتصر الحديث عليها لضمان العدالة فى العملية السياسية؟ 
وهل يجوز للحكومة أن تشرف على الحقيقة فى الإعلانات السياسية مثلما تشرف على 
الحقيقة فى الإعلانات التجارية؟ وما هى القيود المفروضة على التبرعات للحملات 
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الانتخابية وعلى الإنفاق فى هذه الحملات؟ وما مدى ضرورة توفير الحرية للأحزاب 
السياسية؟ ) 

وعندما يتعلق الحديث بقضايا تخص الأمن القومى» هل يتمتع هذا الحديث 
بحماية أكثر آم أقل؟ وإلى أى حد يجوز للحكومة أن تقيد نشر الصحافة لأسرار 
الدولة» أو تعاقب موظفيها لتسريب معلومات سرية؟ وما هى القيود - إذا جاز 
ذلك الى يجب فزضها على رار الجت أو لافار القضادة الى فا قاغات 
التحرير الصحفية؟ وهل يضع التعديل الدستورى الأول قيوداً على أنواع المعلومات 
التى تستطيع الحكومة أن تعتبرها سرية ولا يجوز نشرها؟ وهل يجب أن تكون 
للحكومة مصلحة المالك للمعلومات حتى تستطيع أن تصنفها كمعلومات سرية»› أم أن 
الحكومة تستطيع أن تعامل المعلومات الناشئة من القطاع الخاص وكأنها «معلومات 
سرية منذ مولدها» وتخضع للرقابة الحكومية المنفردة؟ وما هو الحظر المسموح به على 
الكلام الذى يدخل البلد أو الذى يخرج منها؟ وهل التعديل الدستورى الأول حق 
للأمريكيين وحدهم» أم أن له قيمة تصديريةء نما يتطلب من الولايات المتحدة أن تمد 
نفس الحماية المتوفرة لحرية الكلام إلى المتحدثين الأجانب الذين يخاطبون 
الأمريكيين؟ وما هو الدور الذى يجب أن تله الصحافة فى تغطية العمليات الحربية 
الأمريكية؟ وهل تعتبر الصحافة تحت رحمة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)ء آم 
أنها تستطيع استخدام التعديل الدستورى الأول لكى يعطيها الحق فى تغطية النشاط 
الحربى بما فى ذلك حق الوصول إلى مسرح عمليات القتال؟ 

ومتى تكون الحكومة ملزومة بتوفير حق التوصل إلى المعلومات والأحداث 
للصحف. أو للمواطنين جميعا؟ وما هو حق المواطنين فى الحديث فوق أرض ملوكة 
للحكومةء أو تحويل هذه الأرض إلى مكان لعقد ندوات للأحاديث العامة؟ وإلى أى 
حد يجوز للحكومة أن تفرض قيوداً على أنواع الخطب المسموح بها فى منتديات 
الأحاديث؟ وهل هناك حقوقا مختلفة للتعديل الدستورى الأول تطبق إحداها فى 
مکان والأخحری فی مکان آخر؟ وهل تختلف الشوارع عن الأرصفة»› أم هل أن 
الشوارع والأرصفة تختلف عن الحدائق العامة؟ وبعيداً عن تنظيم مضمون الحديث› 
متى يجوز للحكومة أن تنظم كمية الكلام وحجمه»ء أو الوقت المسموح به للكلام» أو 


۳۸ رو ا ی ع ب 


لكان اللخصص للكلام فقط؟ هل يجوز للحكومة استخدام قوانين تحدد مناطق معينة 
بحيث يمكن أن تتم أحاديث معينة فى أماكن معينة» وأحاديث أخرى فى أماكن 
آخحری؟ 

كيف يكن التوفيق بين قيم الكلام الحر وبين مصلحة المجتمع فى توفير العلاج 
لأية انتهاكات لكرامة الفرد؟ وهل يستطيع التعديل الدستورى الأول أن بتكيف مح 
قوانين القذف والافتراء» وانتهاك خحصوصيات الفرد»ء أو التسبب فى إلحاق الأذى 
النفسى والعاطفى؟ وهل يجب أن يفيد التفكير فى الآليات التى يحاول عن طريقها 
القانون أن يصحح ويعوض هذه الإصابات؟ 

كيف نحدد العلاقة بين الكلام وبين الصفقات الاقتصادية» مثلما يحدث فى 
الرقابة المفروضة على الإعلانات› أو الحديث بين الإدارة واتحادات العمال فى 
المنازعات العمالية» أو حماية مصالح الملكية فى الحديث مثل حقوق التأليف أو 
العلامة التجارية عند التعدى عليهما؟ وما الذى يحدث إذا كان هناك تعارضاً بين 
حقوق الملكية» وبين حقوق الخصوصية والسرية» وحقوق التعبير معا؟ وهل يحق 
للمؤلفين الذين يكتبون قصص حياة المشاهير بطريقة أدبية أن تكون لهم - مثلاً - 
الحرية التى يوفرها التعديل الدستورى الأول فى نقل عبارات من الرسائل الخاصة 
لهؤلاء المشاهير؟ وكيف تتم إعادة تنظيم القوانين التى نشأت لتنظيم الأسواق 
للإذاعيين» وللذين يعملون فى تليفزيون وإذاعة الكابل» ولمحطات نقل برامج الإذاعة 
والتليفزيون العادية بحيث تصلح لأشكال التكنولوجيا الجديدة. 

وما الذى يحدث لذاهب حرية الكلام عندما يتحول العالم إلى سوق إلكترونى 
موحد؟ هل يمتص العالم قيم حرية الكلام التى تطبقها أمريكاء آم هل يتغير القانون 
الأمريكى حتى يتفق مع العالم؟ وهل نعترف بالحقوق الدولية لتلقى وجمع 
المعلومات؟ وهل يظهر سوق دولى عالمى للأفكار؟ 

إن كشرة الصعوبات العددية والنوعية لهذه القضايا يجب ألا تجعلنا نيأس من 
محاولة بذل المجهود اللازم للوصول إلى مبادىء عامة متماسكة. ولن يقودنا فى 
هذا المجال معادلة واحدة» ولا نظرية متبسطة واحدة» ولكن قد يكون من الممكن 
ملاحظة صراعات وتناقضات معينة متكررة» ومن هذه التناقضات يكن ملاحظة 
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إن الكليشيهات حول حرية الكلام تتوفر بكثرة فى الثقافة الشعبية. وعند نقطة ما 
أثناء حوار حول حرية الكلام» قد يغرى أحدهم أن يتكلم بعظمة قائلاً: «إننى لا 
اتفق مع ما تقوله» ولكننى مستعد للموت دفاعاً عن حقك فى أن تقول رأيك». 
والرد المناسب فى هذه الأحوال يكون عادة «ولكن حرية الكلام لا تتضمن حقك فى 
أن تصرخ كذباً "حريق» حريق ' فى مسرح مزدحم». ولهذا الكلام أيضاً جواب هو 
مه لون ا لهي ,ااج ر ا اك اة وك الات ل و 
إطلاقا». وعبارات أخرى مثل: الحجر المتدحرج لا تعلوه الطحالب» وعصفور فى 
اليد خير من اثنين على الشجرء وانثر التبن عندما تشرق الشمس (ومعناه اختر الوقت 
المناسب لأداء عملك). 

وكليشيهات الكلام الحر» مثل أية كليشيهات أخرى تتميز بجوهر أو اثنين من 
الحكمة ( ولهذا أصبحت كليشيهات). غير أنها تصبح بلا معنى عند حل المشكلات 
الستعصية . إن كلام فولتير الذى يقول فيه وهو يرتدى ثياب التقوى لإننى لا أتفق 
معك فی کل ماتقوله» ولکننی مستعد للموت دفاعاً عن حقك فى أن تقول رأيك»› 
على سبیل المځال» يحتوى على كل معانى التسامح ا جوهراً لی 
كلام حر لسياسةاجتماعية حكيمة. ولكن كلام فولتير لا يوفر بالكاد جميع الإجابات 
المطلوبةء فعندما تقول إن مجرد الخلاف مع وجهة نظر أخرى لا يكفى وحده لكى 
نتعدى على حرية الكلام» فإن هذا شىء وأن نقنن الشروط اللازمة لتبربر هذا 
التعدى فهذا شىء أخر. إن كليشيه فولتير لا يقول شيئاً مثلاً عن ضرورة الدفاع عن 
حق الآخرين فى الكلام إذا كان هذا الكلام على حافة أن يولد العنف» أو كان 
الكلام جزءاً من صفقة غير مشروعة» أو كان فى بيئة خحاصة مثل أحد فصول الدراسة 
فی مدرسته. 

إن القول البديهى الذي يتردد كثيراً أنه ليس من حق أحد أن يصيح كذباً 
«حريق . . حريق» فى مسرح مزدحم» هو قول خال أيضاً من أى مضمون مفيد. 
(وعند ترديد هذا القول المبتذل كان الناس ينسون عادة كلمة «كذبا».). فمن المؤكد أنه 
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من المسموح أن يحذر الناس من الحريق بالصياح قائلين «حريق» وذلك عندما يكون 
هناك حريق فعلأً. إن هذا القول المأثور أو الحكمة توضح فعلاً نقطة واحدة صحيحة 
ھی: ان الكلام قد يؤدى إلى حدوث ردود أفعال مادية بمكن التنبؤ بها وحافلة 
با للخاطر» مثل ذعر الجماهير الذى يسحق فيه بعض الناس تحت الأقدام فى محاولات 
اروب تالكر ولكن هاا هر كل ها رر اون الاو ر ار ا فر 
يقول لنا - مثلاً - هل يجب عقاب الشخص الذى «يعتقد» لسبب ما أن المسرح قد 
اشتعلت فيه النار» ولكن يتضح فيما بعد أنه كان على خطاً. وأعمق من ذلك أن 
الحكمة لا تقول لنا إلى أى مدى يمكن أن نحاول مد التشبيه فى الكلام لتشمل الميدان 
العام للمناقشات العامة. وما هو «المسرح» المقصود فى الحكمة وفى التشبيه؟ وماذا 
نعنی فی التشبيه عندما نصيح «حريق» حريق»؟ ومن الذى يقرر أن الإنذار كان 
كاذباً؟ وعندما تكون الدولة فى حالة حرب» هل تعتبر البلد كلها هى «المسرح» 
المقصود فى الحكمة؟ وهل تكفى أية معارضة لحكمة الخطة الموضوعة لأن يصيح المرء: 
«الحريق» الحريق“؟ إن الكليشيه فى الحكمة يقول لنا فقط إنه عند نقطة ما فإن اقتراب 
الحديث من العمل الذى يتسبب فى أذى بحيث تصبح قريبة بدرجة تكفى لتبرير 
فرض قيود على الحديث» ولكنه لا يبلغنا إلى أى مدى يقترب الكلام من حافة 
اللاظر: 

وبينما نعتبر أنه من علامات الصحة أن نعلم أطفالنا حكمة «العصى والأحجار» 
ونحن نعرف أن بقاءهم يرتبط بتعلمهم آلا يبكون من آية كلمة سيئة أو شريرة» فإنه 
لا أحد يؤمن حقا بنظرية «العصى والأحجار». ولم يحدث أن أحداً صدقها من قبل 
فهى ليست نظرية عالمية جادة لأن تجربتنا تكذبها بوضوح. فالكلمات تؤذى فعلاً 
طول الوقت» ويومياً» وفى يوم عادى يقع الضرر حقاً من الكلام أكثر من الضرر 
الذى قد يلحق بالإنسان من العصى والأحجار . 

إن الكليشيهات قد تكون بلا معنى أو سخيفة» ولكن ما رأينا فى «النظريات 
العامة» الأكثر جدية عن حرية الكلام؟ لقد بذلت جهود كثيرة لتنظيم عالم الكلام 
الحر عن طريق نظريات عامة» وهى نظريات غالبا ما يعبر العلماء عنها فى أشكال 
واضحة وغير معقدة. وتبرز ثلاثة من هذه الجهود التى تتميز بشموليتهاء وبساطتها 
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وهى : نظرية الحتق المطلق» ونظرية أحداث التاريخ فى الماضى» ونظرية الاتزان. 
وكل واحدة من هذه النظريات أثبت أنه كان لها نفع كبير فى تطوير الفكر فيما 
يتعلق بحرية الكلام. ولكن فى النهاية» لن تصمد إحداها وحدها عند تعريضها 
لعملية اختبار. ولكن هتاك أشياء هامة يمكن أن نتعلمها عند النظر بعين نأقدة 
وفاحصة إلى هذه النظريات الثلاث المرشحة للفحص . 

والدروس التى ستظهر من هذه الدراسة هى: أول. . أن حماية حرية الكلام لا 
يمكن أبداً أن تكون بحق «مطلقة». وثانياً. . أن التاريخ لن يقدم لنا ا 
لمعظم قضايا حرية التعبير. وثالثاً. . أن قضية فرض حماية قصوى لحرية الكلام 
تعتبر شيئ مثيراً للغاية» كما أن الأخطار من الإجراءات المضادة للكلام تعتبر مصدر 
تهدید دائم لحرية الكلام لدرجة أن رسم نظام متماسك لرية الكلام يجب أن 
يتضمن سلسلة من الوسائل المبتكرة أصلاً لوضع الكلام فى منزلة مفضلة تبين القيم 
الاجتماعية للنظام» وفوق المصالح الاجتماعية الأخرى التى يجرى ضمها عادة إلى 
خليط القرار السياسى الحكومى . 


نظرية الحق المطلق 


ينظر أصحاب هذه النظرية إلى حرية الكلام على آنه حق لا يمكن انتهاكه إطلاقاً. 
وغالباً ما يعتبر قاضى المحكمة العليا هيوجو بلاك )ء81 0ع 8» وإلى درجة أقل 
زمیله القاضى ويليام أو . دوجلاس «William O. Douglas‏ من أشهر الخمسحين 
بالحق المطلق لحرية الكلام. وقد كان القاضى بلاك مغرماً بالإصرار على أن التعديل 
الدستورى الأول واضحا تماما فى نصه الذى يقول «يتعين على الكونجرس ألا يصدر 
قانوناً» ويعنى حرفياً ألا يصدر الكونجرس «أى قانون» وذلك بدون أى إشارة إلى 
«إذا أو لكن أو حيث أن». كما أن القاضى دوجلاس الذى كثيراً ما اتفق مع 
وجهة نظر القاضى بلاك کتب فی رأی؛ له عام ۱۹۷۳ يقول: «إن الحظر الذى 
يتحدث عنه التعديل عند ما يقول «لا يصدر قانوناً "يعتدى على حرية الصحافة" هو 
فی رآیی حطراً شاملا وتاما»( . 
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ونظرية الح المطلق هى واحدة من المداخل القليلة لحرية الكلام التى تستطيع أن 
تزعم أنها نظرية شاملة. وإذا كانت نظرية الحق المطلق تعنى حماية حرية الكلام بلا 
قيد أو شرط فى جميع الأحوال التى يكن تصورهاء وإذا أمكن تطبيقها بضمير حى 
فإنها ستصبح حقاً أبسط نظام ممكن وأكثرها ثبات وشمولا لحرية التعبير. 

ولكن هناك تمييز يجب الالتفات إليه بين «نظرية الحق المطلق المطلقة» وبين 
«انظرية الحق المطلق المحددة بشروط» وهى نوع من الحق المطلق يعترف «بصمامات 
أمن» معينة لهذا الحق. والذى يؤمن بنظرية الح المطلق المطلقة لن يتهاون ولن 
يتنازل فى أنه لن يسمح إطلاقاء تحت أية ظروف» بفرض قيود أو عقوبات على 
الكلام. وهناك عدد قليل من «الذين يؤمنون بنظرية الحق المطلق المطلقة» بين الباحثين 
الحادين لمعنى التعديل الدستورى الأول. ومن أبرز هؤلاء المتمسكين بالحق المطلق 
لايل دنيستون ١٥اءi١"ء(‏ 1ر1 الصحفى المتميز فى صحيفة ابالتيمور صن)» وعميد 
الصحفيين الذى كان يخطى بانتظام المحكمة العليا الأمريكية. وقد كان دنيستون - 
أكثر من القاضى بلاك - يفهم كلمة «لا قانون يصدره الكونجرس» بأنه «لا قانون» 
فعلاً. حتی عندما يمتزج الكلام مع سلوك غير مشروع ولا يسهل فصلهماء فإن 
دنيستون كان يعتبر أن الكلام محمى دستورياً طالا أن السلوك يعبر عن الكلام بدرجة 
ما. ومن رأية أننا إذا بدأنا فى تحديد إستثناءات لحرية الكلام مبنية على المكان أو 
اللحتوى أو مضمون الكلام» فإننا نبد بذلك فى ارتياد «المنحدر الزلق» للرقابة على 
الكلاء . 

ومهما كان حماس دنيستون لحرية الكلام مثيراً للإعجاب» إلا أن معظم 
المدافعين المتحمسين للتعديل الدستورى الأول غير راغبين فى قبول وجهة نظر «الحق 
المطلق المطلقة» لأنها لا تترك مجالا للتنظيم الاجتماعى للسلوك الشرير الذى ينجم 
عن الاتصال. وقد کتب القاضی اولیفر ویندل هولز فی قراره عام ۱۹۱۹ يقول فى 
قضية فرويرك ضد الولايات المتحدة: «إن التعديل الدستورى الأول من الواضح أنه 
لا يهدف إلى إعطاء حصانة لكل استخدام ممكن للغة». مثل هذه الحصانة الوافرة قد 
تمنع الحكومة من محاكمة مرتكبى جرية أساسية مثل الحض على ارتكاب جرية 
القتل» وذلك على أساس أن كل ما فعله المجرم هو أنه استخدم الكلام فى محاولة 
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لحض آخر على ارتكاب الجريمة. 

وهناك أيضا «الذين يؤمنون بالحق المطلق مع شروط». وهم يعترفون بضرورة 
وجود صمام أمان أو صمامات للأمان تهدف إلى تنفيث الضغوط التى تؤدى فى 
النهاية إلى دمار نظرية الحق المطلق المطلقة. وبالنسبة لهؤلاء المتمسكين بالحق المطلق 
بشروط» فإن «حرية الكلام» تعتبر محمية تماماً» ولكن تحديد معنى «حرية الكلام» 
يصبح ضيقاً بحيث ينح الحكومة مجالا للمناورة فى تنظيم بعض نواحى الاتصال. 

وقد كان القاضى بلاك من هؤلاء المتمسكين بالحق المطلق بشروط. وكان صمام 
الأمان الذى يتمسك به عبارة عن الفصل بين «الكلام» وبين «السلوك». وفى قضية 
كوهين ضد ولاية كاليفورنيا“ عام ٠۹۷١‏ على سبيل المثال - اتفقت المحكمة العليا 
على أن التعديل الدستورى الأول يحمى الذين كانوا يضعون شعارات على ستراتهم 
تقول : «فليذهب التجنيد الإجبارى إلى الجحيم»ء وكان ذلك فى أحد ممرات خارج 
محكمة لوس انجيليس. وكانت هذه القضية انتصاراً كبيراً لحرية الكلام. ولكن 
القاضى بلاك اعترض على هذا القرار. وقال إن الذى حدث كان «أساسا نوعاً من 
السلوك وقليلاً من الكلام ٠»‏ ولهذا يعد خارج ما يعتبر ضمن الحق المطلق لرية 
الكلام بناء على التعديل الدستورى الأول. 

وحدث مثال آخر يدل على تفكير القاضى بلاك فی ٦٦۱۹ء‏ فقد كتب أحد 
آرائه فى قضية أدرلى رءا۲ءهك۸ ضد ولاية فلوريدا . وهى قضية تتضمن مسيرة 
احتجاج ضمت قرابة مائتين من طلبة جامعة فلوريدا. وكانوا يحتجون على القبض 
على عدد كبير من زملائهم فى اليوم السابق فى مظاهرة تتعلق بالحقوق المدنية. وسار 
المتظاهرون من الطلبة حتى مدخحل سجن المقاطعة» حيث قابلهم نائب العمدة. وقال 
لهم إنهم يسدون مدخل السجن وإنهم يجب أن يتراجعوا إلى الخلف. وتراجع 
الطلبة إلى الخلف فعلاًء ولكنهم استمروا فى التظاهر فى الممر الذى تقطعه السيارات 
إلى السجن» وفى للمنطقة العشبية المحيطة بالسجن. وكانوا يغنون ويهتفون ويصفقون 
ويرقصون. وقد تمت المظاهرة فى منطقة لايستخدمها الحمهور عادة. ولكن المظاهرة 
اقلفتة مير الزات والسارات الى تتتم الطريى الؤدى .إلى السجنء رل تق 
أية حوادث عنف بالمرة فى أثناء المظاهرة. وفى النهاية ألقى البوليس القبض على 
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۷ من الطلبة» وتم توجيه الاتهام إليهم بالتعدى على منطقة لا يجوز الدخول إليها 
وتمت إدانتهم فى المحكمة. وكتب القاضى بلاك رأى المحكمة العليا الذى يؤيد 
أحكام الإدانة ضد الطلبة. 

وقد كان القاضى بلاك مخطئاً فى قضية أدرلى. وكان من الأفضل حماية الحق 
الدستورى للطلبة فى المشاركة فى هذه المظاهرة السلمية للاحتجاج» حى ولوحدث 
ذلك فى أرض يلكها السجن» وفى غياب أى دليل قوى على أن المظاهرة كانت تمثل 
أى خطر جاد للنظام وللأمن العام"“'“. ولكن طبقاً لأية نظرية عن حرية الكلام» فإن 
قضية أدرلى تمثل أسئلة صعبة لأصحاب هذه النظريات . فقد كان الطلبة يتظاهرون 
فوق أرض ملوكه للسجن» وكانت المظاهرة تعرقل إلى حد ما ولوضئيل أعمال 
السجن. ومن ناحية أخرى فقد كان للطلبة مظلمة قوية ضد حكومة الولاية - وهي 
مظلمة مبنية على أساس أن مفهومهم أن حقوقهم المدنية وحقوق زملائهم المدنية أيضاً 
قد تم انتهاكها. ولا كان سجن المقاطعة هو المكان الذى يوجد فيه زملاؤهم 
السجونين» فقد كان المكان الطبيعى للإعراب عن مظلمتهم بالتظاهر أمامه. 

والذى يثير الملاحظة فى قضية أدرلى ليس أن المحكمة العليا كانت قد حكمت 
ضد الطلبة بعد موازنة الأصوات»› ولكن أن القاضى بلاك وهو من المتمسكين بالحق 
المطلق هو الذى كتب رأى امحكمة فى لهجة بدت وكأنها لا تبالى بحق الطلبة فى 
حرية الحديث وتعتبره وكانه لون من العبث غير الجدى. وبالنسبة للقاضى بلاك» لم 
تكن قضية أدرلى.ضية حرية كلام بالمرة» ولكنها أمر أساسى للحكومة كمالك 
للأرض تطرد الأشخاص غير المرغوبين من فوقها. وكتب القاضى بلاك فى رآية يقول 
«إن الدولةء مثلها فى ذلك مثل الشخص الذى يملك الأرض» لها سلطة الحفاظ على 
الأرض لاستخدامها بالطريقة المشروعة التى خحصصت لها الأرض». وفى كلمات 
قصيرة فى ختام قرار اة أزاح القاضى بلاك جانباً وبسرعة مناقشات الطلبة التى 
تقول أن مظاهرتهم كانت جزءاً من احتجاج سلمى يتعلق بالحقوق المدنية» وأن 
المنطقة المجاورة للسجن كانت مكاناً معقولا - حقاً - للقيام بهذه المظاهرة. والواقع أنها 
كانت أكثر الأماكن ملاءمة لاحتجاج الطلبة . وقال القاضى بلاك: «مثل هذا الكلام 
قائم على افتراض غير مترابط يقول إن الناس الذين يريدون الدعاية لاحتجاجاتهم 
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وإعلانها أو لإعلان آرائهم لهم حق دستورى أن يفعلوا ذلك وقتماء وأينماء وكيفما 
يشاءون». وقد رفض القاضى بلاك هذا المفهوم لأنه كما قال «إن الدستور لا يمنع 
الحكومة من الرقابة على استخدام متلكاتها لأغراض مشروعة خاصة بها وبدون 
تفرقه» . ) 

إن أراء القاضى بلاك فى قضية كوهين وقضية أدرلى لا نركز عليهما هنا لانتقاد 
مساهماته الرائعة لتاريخ حرية الكلام. فالقليل من المشرعين هم الذين شرفوا تقاليد 
حرية الكلام مثلما فعل القاضى بلاك بعاطفة فياضة وببلاغة وفصاحة""“. ولكن 
قضیتى كوهين وآدرلى تبرزان نواحى النقص فى «الحق المطلق بشروط» كنظرية عامة 
لحرية التعبير. وبمجرد أن يتم إدخال «صمامات الأمن» مثل التمييز بين الكلام وبين 
السلوك» فإن النظرية تتخلى بذلك عن مزاعمها فى الثبات وفى الشمول» ولا تعتبر 
بذلك نظرية حق مطلق حقيقية. أن تعبير «الحق المطلق» يصبح بلا معنى حقيقى 
ى12 , 

وقد تكون هناك قيمة فى الاحتفاظ بتعبير«المطلق» كتركيز بلاغى يدل على التزام 
المجتمع العميق بحرية الكلام» إذا كانت «صمامات الأمان» التى تستخدم كشرط 
لحرية الكلام قائمة على أساس سليم. غير أن اللجوء إلى طريقة صمامات الأمان 
يعتبر شيئ خاطتاً بطبيعته . إن معاملة الكلام على أنه محمى بطريقة مطلقة» ثم بعد 
ذلك التفرقة بحيث نتخلص من الصراعات التى تثير المشاكل بتحديد أنواع معينة من 
الاتصال مثل «عدم الکلام یعتبر أسلوبا منھجیا ركيکا وهشا» وهو أسلوب سيؤدى 
فى المدى البعيد لإلحاق الأذى بحرية التعبير أكثر نما يحميها. ورغم النوايا الطيبة 
للقاضى بلاك» إلا أن معالجته لهاتين القضيتين كانتا على أساس غير منطقى 
وتسخيف للقضية المخارة. | 

والخطاً غير المنطقى يبدو واضحا وصريحا: فكل السلوك لا يعتبر كلاماً» ولكن 
کل کلام یعتبر سلوکا. ومعنی مجرد» فإِن أی سلوك «یعبر» عن شیء'. ولکن 
هذا وحده لا يكفى لعاملة أى سلوك على أنه كلام. وكما شرحت المحكمة العليا 
أخيراً فى قضية دالاس ضد ستانجلين نامرهك“ فقد أكدت أنه «بينما تعنى حرية 
التعبير أكثر من مجرد حق الكلام والكتابة»» إلا أنها لا تشمل كل آلوان النشاط 
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الإأنسانى. ولاحظت المحكمة أنه «من الممكن العثور على جوهر التعبير فى كل نشاط 
يقوم به الإنسان تقريباً» وعلى سبيل المثال المشى فى الشارع» أو الالتقاء مع الأصدقاء 
فى مراكز التسوق التجارية» ولكن هذا الجوهر لا يكفى لتوفير الحماية لهذا النشاط 
طبقاً للتعديل الدستورى الأول. 

وعلى العكس من ذلك» فإن كل عمل للاتصال يعتبر أولاأً عملاً. فهناك شىء 
یجب أن یکتب أو ينطق أو یوما به أو یشار به أو يعبر عنه بالرمز. ولا بد من 
تحريك عضلة» أو طرفة عينء أو تحريك الحبل الصوتى» أو تشكيل شىء من المادة 
الطبيعية» أو رجوع الصوت» أو انكسار الضوءء أو وميض الإلكترون. ولهذا السبب 
لا يكفى الإإصرار على أن التعديل الدستورى الأول يحمى حرية الكلام بطرية مطلقة› 
ولكنه لا يحمى السلوك. لان كل كلام هو سلوك. 

هذه المشكلة لا يكن حلها بمجرد التأكيد على أن التعديل الدستورى الأول 
يحمى بطريقة مطلقة جميع أنواع السلوك الاتصالى»ء ولكنه لا يحمى السلوك غير 
الاتصالى. لأنه فى عالم الحقيقة» فإن أشكال السلوك الاتصالى وغير الاتصالى 
تتشابك معا باستمرار. وأى نظام له قيمة لحرية التعبير يجب أن يكون متطوراً با 
يكفى للتعامل مع حقيقة أن الاتصال هو دائماً تقريبا خليط من «الكلام» ومن 
«(السلوك». 

إن نظرية «حق حرية الكلام المطلقة مع شروط» تيل للأسف إلى التقليل من 
قيمة حرية الحديث. وذلك لأنها تجر حرية التعبير وتربطها مع قوانين تهدف فقط 
إلى تنظيم النواحى غير الاتصالية للسلوك» أو تسعى لمجرد فرض قواعد للوقار 
والحشمة أو التهذيب على النقاش العام. والواقع أن أكثر العناصر إزعاجا فى التمييز 
بين الكلام وبين السلوك مثلما فعل القاضى بلاك» هو فشله فى توفير حماية كافية 
للمظاهرات السلمية للجماهير» والتى تقع فوق أرض تملكها الحكومة» وهذه المظاهرات 
الحاشدة هى نوع من ممارسة «سلطة الشعب» التى غيرت وجه أوروبا أخيراً. إن مثل 
هذه المظاهرات الجماهيرية الحاشدة يجب أن تحتل موقعاً عالياً من الشرف الرفيع فى 
نظام الخحقوق الإنسانية. فهى ربا كانت الشكل الوحيد الأكثر حيوية من أشكال 
اللعير فى التجربة الإتساية.. ولا يع هذا الاضرار غل أن الحكرمة تق اة 
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ولاتستطيع فورض قيود على المظاهرات الحاشدة. إن المسيرة التى زحفت على سجن 
فلوريدا فى قضية أدرلى يجب أن نعترف بأنها كانت تمثل صعوبة ما لخيارات التعديل 
الدستورى الأول. غير أن طريقة «كل شىء أو لا شىء» التى تتعامل بها نظرية 
«الحتى المطلق مع شروط» ليست جديرة بمهمة إلقاء الضوء على هذه الخيارات. إن 
الظاهرات الحماهيرية السلمية هى ميراث من غاندى ومارتن لوثر كينج. وهى بمثابة 
دماء الحياة بالنسبة للتغيير الاجتماعى. ومن السوق الكبير خارج واشنطون إلى 
موسکو وبکین ووارسو وكيب تاون» كان لهذه المظاهرات قوة إرغام القمع على 
مواجهة الشجاعة والحق . وفى التقاليد التى أرساها التعديل الدستورى الأولء نجد أن 
المظاهرات السلمية الحاشدة قد تعتمد على البقاء والتعاون لأربع جمل متشابكة تعبر 
عن الحرية وهى: حرية الكلام» وحرية الصحافة» وحرية التجمع فى سلام» وحرية 
التقدم بالتماس للحكومة لإزالة المظالم. 

وبنفس الطريقةء» فإن أفكار الرجال الأكثر عاطفية وحماساً غالبا ما تكون 
مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالتصرف أو العمل. وهى غالبا ما تكون أيضا مرتبطة بكلمات 
وحركات غاضبة ومهينة. إن قوة ونشاط الكلام الجر قد تتبدد إذا كان الاحتجاج ضد 
نظام التجنيد الاختيارى أثناء حرب فيتنام سيظل مغلا فى السلوك المهذب والمؤدب 
الذى يقول «عارضوا نظام التجنيد الإجبارى»» بينما يعتبر القانون لافتات حماسية 
تقول «فليذهب التجنيد الإجبارى إلى الجحيم» أمراً محظوراً فى الحوار العام. ومرة 
أحرى لا يعنى هذا أننا نقول إن الحكومة مجردة تماما من أية سلطة لفرض رقابة على 
السلوك السوقى فى أى وقت أو أى مكان - إن قرار كوهين يسمح بهذه السوقية فى 
الأسواق العامة التى يجرى فيها الحوار» على سبيّل المغال» ولكن قرارات أخرى 
للمحكمة العليا تمنح مسئولى المدرسة الحق فى حظر الخطب التى يلقيها الطلبة» والتى 
لا تتفق مع مواعيد الدراسة'. والنقطة التى يجب توضيحها هى أن نوع «الحق 
المطلق المشروط» الذى يؤمن به القاضى بلاك لا يوفر تحليلا عمليا لتحديد متى يكون 
الكلام السوقى محمياً» ومتى يكون غير محمى» لأنه يفشل تماما فى منح أية حماية 
إطلاقا للكلام العاطفى المرسوم على اللوحات. حتى إذا كان هذا الكلام يعبر عن 
لمعارضة السياسية . إن نظرية «الحتق المطلق» قد يكون لها مكان فى نطاق نظرية 
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معقولة لحرية الكلام» ولكن ليس بوصفها منهجا شاملاً. وعلى سبيل الال هناك 
نظرية أكثر تعقيداً قد تعترف «بجيوب» معينة يتعين فرض الحماية المطلقة لحرية الكلام 
عليهاء مثل القاعدة المطلقة التى تحظر على الحكومة «التفرقة بين الآراء» فى مجال 
الحوار العام“ . ولكن كنظرية عامة» فإن نظرية الحق المطلق فى أى شكل من 
الأشكال لن تنجح فى ذلك . فمنذ اللحظة التى تتشابك فيها النواحى الاتصالية وغير 
الاتصالية للحديث - وهى صعوبة دائمة ومتكررة - فإن الذى يؤمن بنظرية الحق 
الطلق سوف يضطر إلى التراجع» وهكذا تفقد النظرية قيمتها ومصداقيتها. ) 


نظرية التاريخ 


ربا يكمن سر حرية الكلام فى النوايا الأصلية لواضعى التعديل الدستورى الأول . 
وإذا أمكن لنا أن نحل شفرة نوايا هؤلاء الذين اقترحوا ووافقوا على التعديل 
الدستورى الأول» فإننا نستطيع بذلك أن نرسى سياسات حرية التعبير فى المرسى 
الام لض :الدسرر. هذه الطريقة قد لا تكون مرضية لبقية دول العالم» فهى ليست 
ملزمة لأن ترتبط بمعنى لحرية الكلام كما جرى فى مكان معين فى قارة أمريكا 
الشمالية» وفى لحظة معينة من الزمن. ولكن هذا التفسير قد يوفر على الأقل 
للأمريكيين شرحاً موثوقاً به لأحد حقوقهم الدستورية. 

إن دور «النية الأصلية» فى التفسير الدستورى كان دائماً يثير الحدل. وهو 
بالذات أكثر إثارة للجدل فى مجال الحديث عن حرية الكلام. وهناك مشكلتان 
تظهران. هناك أولاً صعوبة التقرير بدقة عن كيفية تبين النية الأصلية. وهناك ثانياً 
تخوارا اکن حول الدرجة التى تتعين أن تصبح فيها النية الأصلية ملزمة مع مرور 
الوقت» هذا إذا افترضنا أنه يمكن تحديد هذه النية. 

ا ان الغ الأضلى لديل الدسررق الأول مجر خملة مرغ وة 
للأمال لأسباب ثلاثة . أولاًء أنه كان هناك أشخاص عديدون مشتركون فى عملية 
إعداد مسودة قانون الحقوق والموافقة عليه واعتماده» كما أنهم جاءوا من أماكن 
ومفاهيم عديدة ومختلفة» وتصرفوا بوحى من بواعث عديدة ومختلفة أيضاً. ولهذا 
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فإن المرء إما أن يخفض شقة الخلاف بينيم إلى قاسم مشترك» وهذا سيصبح فى 
النهاية مبدأ عاماً لا يوفر توجيهاً محدداً لتقرير التعارضات فى المستقبل» أو يمكن 
بدل من ذلك اختيار أى من «المشاركين فى الصياغة» يمكن التركيز عليه فى تحديد 
النية الجماعية لواضعى التعديل الدستورى الأول. وثانياًء لقد تم اعتماد قانون الحقوق 
فى وقت كانت تختمر فيه الأفكار العظيمة» وكانت آراء «واضعى مسودة القانون» بجا 
فى ذلك أعهاء مهمين مثل جيمس ماديسون» تتغير بسرعة. ولهذا يتعين على المرء 
ا وا ع ا ا ع ا ا ا ا 
وذلك للتركيز عليه. وأخيراًء فإن واضعى قانون الحقوق لم يكونوا يتصرفون بنفس 
الطريقة التى يتكلمون بها. فقد كان بعضهم يؤيد بحماس مسموح المبادىء المثالية 
لحرية الكلام فى لحظة» وفى اللحظة التالية كان يحرض على تصرف يؤدى إلى رقابة 
ثقيلة على هذه الحرية . ولهذا يجب أن يحدد المرء هل يتعين اعتبار تصرفات واضعى 
مسودة القانون على آنها دليل على «نيتهم الأصلية»ء أم يجب استبعادها بوصفها 
اضعف من جانب واضعى المسودة» ارتضوا فيه بالموافقة على التنازلات كدليل على 
إنسانيتهم» وليس لأنهم أنصاف آلهة› وأنهم مثل جميع الرجال الآخرين كانوا 
معرضين فى بعض الأوقات للنفاق» وكانوا عاجزين عن التصرف بوحى من أفكارهم 
المغال :17 . 


إن الوهم العنيد للنية الأصلية فى منطقة حرية الكلام يتمثل فى الحوار حول المواقف 
«الحقيقية» لواضعى القانون إزاء الكلام «المخرى أو المضلل» وإزاء «القيود المسبقة)» 
وهو حوار یبدا مع محاكمة جون بيتر زر John Peter Zenger‏ فى عام ۱۷۳١‏ . وقد 
لعبت محاكمة زنجر دوراً هاما فى التفكير الأمريكى الأول عن الكلام الذى ينتقد 
الحكومة. وهو نوع الكلام الذى تميل الحکومات إلى وصفه بأنه «مثير للفتنة 
ومضلل»» بينما يصفه المعارضون بأنه «احتجاج ل 

وكان زنجر مهاجراً ألانياً يعمل كطابع فى نيويورك. وكانت المستعمرة فى ذلك 
الوقت فى خضم معركة شرسة بين عائلتين ذات نفوذ قوى فى نيويورك. وهما عائلة 
موريس r¡sاMo»‏ وعائلة «ديلانسى رعcمها¢».‏ وکان يتزعم عائلة موريس کكبيرها 
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لويس موریس» وعائلة دیلانسی کبیرها ستیفن دیلانسی . وکان ویلیام کوسبی ”نا۷1 
راsە٤‏ حاكما لنيويورك منذ ۱۷۳۲ وکانت تؤيده عائلة دیلانسی»› ولکنه کان 
متملقاً صغيراً ودكتاتورياً. وكان لويس موريس وكبار رجال الأعمال الآخرين يريدون 
طرد كوسبى من منصبه» ولهذا مولوا سلسلة من المقالات الساخرة التى تهاجم 
- كوسبى فى إحدى الصحيفتين اللتين كانتا تصدرا فى نيويورك وهى نيويورك ويكلى 
جورنال« New York Weekly Journal‏ . وكانت صحيفة «ویکلی جورنال» اول 
صحيفة مستقلة سياسياً فى أمريكا الشمالية» وهى أول صحيفة تنتقد الحكومة 
صراحة . أما الصحيفة الأخحرى فكانت «نيويورك جازيت» New York 627e‏ و¢لكها 
ويليام برادفورد» وكانت بوق دعاية لإدارة كوسبى. 

ولم يكتب زنجر مقالات الهجوم على كوسبى - فقد كان مجرد طابع هذه 
المقالات - ولكن فى هذه الأيام كان اسم الطابع «صاحب المطبعة» هو الذى يظهر 
فقط فى الصحيفة . ولهذا كان زنجر هو الشخص الذى اختاره كوسبى للانتقام منه. 
وأمر الحاكم بمصادرة نسخ جريدة «ويكلى جورنال» وحرقها. كما تم توجيه الاتهام 
إلى زنجر بارتكاب جرية «القذف المثير للفتن». وكان اتهام زنجر كالتالى: 


لا كان زنجر شخصا يثير الفتن» وفى كثير من الأحيان يطبع وينشر أخباراً كاذبة ومواد تعتبر 
قذفا وتحريضا على العصيان» ويبتدع بحقد وشر أخباراً عن إدارة صاحب الفخامة ويليام 
كوسبى» القائد العام» وحاكم نيويورك بهدف ترويج الأكاذيب وإثارة الصدمة» والحط من قدر 
كلا من صاحب الفخامة الحاكم» والوزراء» وضباط الملك*» وأن يجعلهم محل شك» وأن 


ينظر إليهم رعايا املك داخل المقاطعة بالشك والريبة. . .(1 


وترجع السوابق الإنجليزية لحريمة القذف للتضليل والتحريض على العصيان إلى 
عصر ملوك اة تيودور . وکانت العلاقة ن التاج ویی الشعب مثل علاقة السك 
بالخادم. وکان ف نقد للحكومة بعر افر للحمز ةذ والعصيان› وھی تهمة جنائية. 


* (ملك بريطانيا عندما كانت أمريكا تابعة للتاج البريطانى) (المترجم). 
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ولم تكن حقيقة النقد أوكونه صحيحا يعتبر دفاعا ضد تهمة القذف الذى يعتبر 
تحريضا على العصيان* . والواقع أن الانتقادات المبنية على معلومات حقيقية كانت 
تعتبر تهديداً أكبر للملك عن الانتقادات البنية على أكاذيب . لأن النقد الصحيج 
والدقيق من المرجح أنه سوف يساعد على إثارة الشخب أكثر» وقد يؤدى إلى التمرد* . 
ومن ثم فإن القانون الإنجليزى فى جرية القذف الذى يحرض على العصيان كان 
يؤمن بالحكمة التى تقول «كلما كانت الحقيقة أكبرء كانت جرية القذف أكر »22 . 

وکان لزنجر محام من فيلاديلفيا يدعى آندرو هاميلتون الذى تولى الدفاع عنه 
أمام المحكمة. وتبعاً لشهرة محاميى فيلاديلفيا الذين تميزوا بروعة الخطابة والإبداع 
الزئبقى الخلاب فقد فعل هاميلتون ما يجب أن يفعله المحامى عندما يكون القانون 
القائم ليس فى صف الشخص الذى يدافع عنه. ولهذا قال هاميلتون فى مرافعته 
ایی اة اکان کاو ت ا کو ا رای فان ا ع 
زنجر على مبدأين: الأول هو أن الحقيقة يجب أن تكون دفاعاً عن المتهم» وثانياً أن 
هيئة محلفين من نظراء امتهم وليس القاضى هى التى يجب أن تحدد مدى الجرم 
الناشىء عن النشر. وبالرغم من أن قاضى المحاكمة جيمس ديلانسى (وهو من عائلة 
ديلانسى الموالية للحاكم كوسبى) كان قد تم اختياره بواسطة الجحاكم نفسه» فإنه لم 
يستطع منع المحامى هاميلتون من محاولة إقناع هيئة المحلفين آنهم يجب أن يعلنوا ما 
يعرفون أنه الحقيقة: وهى أن صحيفة زنجر قد وصفت نظام حكم كوسبى وصفاً 
صحیحا وهو النظام الذى يعانون منه جميعاً بطريقة ليست مجيدة. ولم يستغرق 
الحلفون سوى بضع دقائق ليعلنوا أن زنجر غير مذنب. 

واشتهر انتصار زنجر فى باقى المستعمرات الأمريكية التابعة لبريطانيا آنذاك. 
وانتشر على نطاق واسع توزيع تفاصيل المحاكمة التي نشرت فى كتاب جيمس 
ألكسندر بعنوان «القصة المختصرة لقضية ومحاكمة جون بيتر زخجرء ناشر وطابع 
صحيفة نيويورك ويكلى جورنال)*. وقد نشر هذا الكتاب فى ١۱۷۳ء‏ وكان الناشر 


A Brief Narrative of the Case and Tryal of John Peter Zenger, Printer of the New York x 
Weekly Journal. 
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ا E‏ ر 
ويطلق سراحهء فإنها لم تصبح أبداً سابقة قانونية بالمعنى الفنى لهذا التعبير. ولكن 
مانتج عن القضية امتصه المجتمع» وأصبح ينظر إليه كجزء من الوضع القانونى 
الراهن فى أمريكا. وقد ذهبت ولاية بنسلفانیا فی دستورها لعام ۱۷۹۰ إلى حد أنها 
ضمنت مبادىء قضية زنجر بوضوح فأعلنت : 


إن المطبعة الصحفية يجب أن تكون متاحة بحرية لأى شخص يتولى فحص إجراءات 
الجلس التشريعى»› أو أى فرع من فروع الحكومة» ولا يجب سن قانون إطلاقاً لتقييد هذا 
الحق منذ الآن. إن التبادل الحر للأفكار والآراء هو أحد الحقوق التى ل غنی عنها 
للإنسان» وأى مواطن يستطيع أن يتكلم بحرية» وأن یکتب» وأن ینشر أفکاره حول آى 
موضوع. وهو فى نفس الوقت مسئول عن استغلال هذه الحرية. وفى حالات الاتهام 
اموجهة لنشر صحف تتحرى السلوك الرسمى للموظفين أو الرجال الذين يشغلون 
مناصب عامة» أو إذا كان الموضوع المنشور مناسبا لإعلام الجمهور به فإن الحقيقة يجب أن 
تقدم كدليل؛ وفى جميع قرارات الإدانة بتهمة القذف» فإن المحلفين من حقهم أن 
يحددوا القانون والوقائع» طبقاً لتوجيهات المحكمة» ومثلما حدث فى قضايا 
ار ی 24۵. 
غير أن ثقة الناس فى أن انتصار زنجر كان بمثابة سد منيع ضد اضطهاد حرية 
الکلام کان مبالغا فيه . فقد کان زنجر بطلا محلیاً یضطهدہ سیاسی بغیض»› کما 
أن دفاعه بأنه ذكر الحقيقة أمام محلفين من المواطنين من أمثاله وقع على أذن صاغية 
ومتعاطفة معه. ولکن ما الذی کان سیحدث لو أن الحاکم کوسبى کان رجلاً 
محبوباً شعبياً» وزنجر هو الشخصية الكريهة؟ إن تذرع الدفاع بالحقيقة هناء والمحاكمة 
بواسطة المحلفين كانت ستصبح شيا آخر تماما. لأن المحلفين أيامها والآن غالبا ما 
تكون بارومترات زئبقية تقيس رأى المواطن العادى والرأى العام. وهى بذلك تتقلب 
مع أية رياح باردة تهب عليها من التحيز الذى يجتاح الجماهي . والاضطهاد يدق 
الباب أحياناً وهو E‏ فی ثياب الإجراءات القضاشة اأناسة. إن الاعتماد فقط 
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على محاكمة زنجر واعتبارها كدرع واق ضد الاضطهاد معناه آننا نقلل من شأن الميول 
المتقلبة للخوغاء من الجماهير. كما أن اضطهاد أصحاب الرأآى غير الشائع يكن 
ببساطة تغليفه بزخارف الشرعية الإجرائية التى تقول: أتح للمعارض حق الدفاع عن 
نفسه طبقا للقانون» ثم أرسله إلى السجن. ) 
كما أن تفكير واضعى الدستور عن حرية الكلام تأثر بشدة بما كانوا يعرفونه عن دور 
حرية الكلام فى القانون العام فى بريطانيا العظمى . وكان المحامون أيام المستعمرات 
الأمريكية يعتبرون القانونى الإأنجليزى ويليام بلاكستون أكبر مصدر موثوق به فى 
القانون العام البريطانى . وكانوا ضليعين فى بحثه المشهور «تعليقات على قوانين 
الجلترا»*. ويقول بلاكستون: «سواء كانت جريمة القذف تعتبر تجديفاًء أو غير 
أخحلاقية » أو خيانه أو مثيرة للإنشقاق» أو تدعو للعصيانء أو مثيرة للفضائح› فإنها 
تخضع جميعا للعقاب طبقا للقانون الإنجليزى. .. كما أن حرية الصحافة» عند 
فھمھا کما یجب لا يکن التعدى علیها أو انتهاکها»* . ویعترف بلاکستون أن 
«حرية الصحافة هى ضرورية حقا لطبيعة الدولة الحرة». وأن «كل رجل حر له حق 
لا ينازع فى أن يعرض أمام الجمهور المشاعر التى يريدها. وعندما نحظر ذلك» فإننا 
ندمر حرية الصحافة»“ . ولكن بلاكستون يرى رغم ذلك أن حرية الصحافة هذه 
خو ا وھا ف ت ا اه بن ر رد عل اد ل 
النشر. فقد كان بلاكستون يؤمن بأن الكلام يجب ألا تفرض عليه الرقابة مقدماً. 
ولكن بمجرد نشر الادة» فإن الناشر يمكن معاقبته. ويقول بلاكستون أن حرية 
الصحافة «تتألف فقط من مجرد عدم فرض قيود مسبقة على الصحف والنشرات› 
وليس معنى ذلك حرية الإفلات من الإدانة عن نشر مواد تعتبر جريمة». وإذا نشر 
المرء آی شىء «يعتبر غير لائق أو شريراً أو غير قانونى أو غير شرعى» فعليه أن 
يتحمل عواقب تهوره). 

لقد كان موقف بلاكستون إلى حد ما - شكلاً بدائيا للغاية من أشكال الحق 
المطلق والمشروط لحرية الكلام . كما أن الحماية ضد «فرض قيود مسبقة كانت 
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شاملة. ولكن بمجرد أن يتم الكلام فى المجال العام» فإنه لم يكن يتمتع بأية حصانة 
خاصة» بل ويمكن معاقبته بمجرد أنه يتضمن «ميلاً إلى الضرر أو الإيذاء». وعندما 
يعاقب القانون «أية كتابات خطرة أو مسيئة للمجتمع» والتى بعد نشرهاء تعتبر فى 
محاكمة عادلة وغير منحازة أن بها ميلا إلى إلحاق الضرر»ء فإن ذلك ضرورى 
للحفاظ على السلام والأمن وعلى نظام الحكم والعقيدة» وهى الركائز الأساسية 
للحريات العامة». ويجادل بلاكستون أن هذا المدحل يحافظ تماما على الإرادة الحرة 
لكل فرد» وعلى حرية التفكير» وعلى «المشاعر الخاصة». ولكن عندما يتعدى الفرد 
حدود الضمير الخاص إلى البيانات العامة فإن القانون يصبح هنا صاحب الولاية 
الشرعية على الكلام. وعند هذه النقطة كان بلاكستون ينظر إلى الكلام على أنه 
شل غير متميز عن أى شكل آخر من أشكال السلوك الإنسانى. والدولة تستطيع أن 
تراقبه إذا كان «سيئا؛» وإذا كان هذا «السوء» يتضمن ميلا إلى زعزعة الأخلاق 
والمؤسسات ال السائدة. ويقول بلاكستون «وهكذا فإن إرادة الأفراد مازالت متروكة 
حرة. كما أن إساءة استخدام هذه الإرادة الحرة هى وحدها هدف العقاب القانونى». 
وکان بلاکستون يرى أن هذا لا يعنى وضع قيود على «حرية الفكر والبحث» أو 
حر اا اا اا ي ار عاو العام ا ال تزف لن ر اماف 
اللجتمع» فهذا جرية يجب أن يصححها المجتمع». 
إن موق بلاكستون إزاء ما يجوز معاقبته بعد النشر يحوى واحداً من نقط 
التضارب الرئيسية التى يجب أن يواجهها أى مجتمع عندما يقيم مواقفه تجاه حرية 
الكلام. هل يمكن معاقبة الكلام فقط عندما يتسبب أو يهدد بأن يكون السبب فى 
حدوث جريمة مثل القتل أو تدمير الممتلكات» أو العنف ضد الحكومة؟ أو هل من 
اللسموح به للمجتمع أن يعلن أن الكلام نفسه يعتبر جريمة لأن ما يحتويه الكلام 
يعتبر مسيئاً للمجتمع؟ إن جواب بلاكستون على ذلك واضح. إنه لا يقول إن نشر 
المشاعر التى بها ميل قد يؤدى إلى جرائم يجوز معاقبته» ولكنه يقول إن نشر 
«المشاعر السيئة» فى حد ذاتها يعتبر «جريمة وعلى المجتمع أن يصححها» . 
وعندما تم إقرار التعديل الدستورى الأول فى ١1۷۹ء‏ ما هو الدور الذى لعبته 
نظرية بلاكستون عن حرية الكلام آنذاك؟ يبدو من الواضح أن بعض مؤيدى حرية 
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الكلام فى أمريكا قبل إقرار التعديل الدستورى الأول كانوا يفكرون فى الجمع بين 
اللحظورات التى حددها بلاكستون ضد فرض أية قيود مسبقة وبين الضمانات التى 
نشأت عن محاكمة زنجر وعن حق استخدام المتهم للحقيقة فى دفاعه» ومحاكمته 
بواسطة محلفين . وهكذا فإن حماية القانون لحرية التعبير تصبح أقصى ما يكن أن 
تكونه. ولكن هل كان كل واضعى الدستور يعتقدون أنهم يعيدون إعلان موقف 
بلاكستون عندما ابتكروا التعديل الدستورى الأولء أم هل كانوا ينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم يقومون برد فعل مضاد لبلاكستون» ويؤسسون بذلك وجهة نظر أمريكية 
متميزة عن حرية الكلام ذهبت إلى مدى أبعد مما ذهب إليه بلاكستون والقانون العام 
الإنجليزى؟ ) 

لا أحد فى دولة أمريكا الجديدة كان ضد حرية الكلام طبعاً. وقد كتب المؤرخ 
ليونارد ليفى يقول «إن مبدأ حرية الصحافةء مثله فى ذلك مثل العلّم والمنزل والأم» 
لم يكن له أعداء». ولكن إلى جانب الانحناء تحية لحرية الكلام بطريقة 
مثلما يفعل المرء عندما يشكر الله على نعمه» هل كان الأمريكيون يعتقدون فى عام 
۱ أنهم يخلقون شیئاً جديداً وثورياً؟ 

ولو أن وجهة نظر بلاكستون عن حرية الكلام كانت هى المعنى الحقيقى 
للتعديل الدستورى الأولء فإنه يكن الحدل بآن 4٠‏ من كلام القانون حديثاً عن 
رة التر ك واللى جاور تك م رات باكر خد القرد امقة غل 
حرية الكلام - يعتبر غير أمين فكرياً وغير شرعى تاريخياً. إن التحكم فى الماضى 
يعتبر مفيداً دائماً فى التحكم فى الحاضر» وعند TT‏ یکون 
تفسير التعديل الدستورى الأول» فإن الأمريكيين ظلوا طويلاً يتحاورون حول معنى 
التجربة التاريخية التى أدت إلى اعتماد التعديل الدستورى الأول. وقد ظلت هذه 
المسآلة التاريخية تناقش طوال قرنين من الزمان. والواقع أن الحوار بدأ فور التوقيع 
على التعديل الدستورى الأولء وفى وقت لم يكن فيه الموضوع له «(صبغة تاريخية) 
بالمرة» ولكنه كان ضمن الأحوال الحارية . وكالعادة دائماًء فقد قال وقتئذ أشباء 
مع وضد القضاياء أو على الأقل يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر مختلفاً. وعلى 
سبيل المثال فإن توماس جيفرسون أعد صيغة لإضافة دستورية لولاية فرجينيا عام 
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“,٦‏ وبدت وقتھا أنها تتفق تماما مع: وجهة نظر بلاكستون. فقد ذكر التعديل أن 
حرية العبادة لا تعنى إطلاقا «استخدامها كمبرر للوعظ الئير للعصيان» أو للتحدث 
ضد سلطة الحكومة المدنية»“ . وفى خطاب إلى جيمس ماديسون فى ۱۷۸۸ء نصح 
جيفرسون صديقه ماديسون أن يؤيد قانون الحقوق بحيث يتضمن قطعاً حصانة لحرية 
الكلام والكتابة مثلما ذكر بلاكستون. وقال جيفرسون «إن الإعلان أن الحكومة 
الفدرالية لن تفرض إطلاقاً أية قيود على الصحافة أو تمنعها من نشر أى شىء 
يريدونه» لن ينع مسئولية الطابعين القانونية لنشر معلومات زائفة». وبنفس 
اه ا کان کي مر او و ی ا ا 
۳ء كتب يقول إن مطابع الصحف «لن تفرض عليها أية قيود سوى مسئوليتها 
القانونية وتوجيه الاتهام لها لطبع ونشر معلومات زائفة»'“. غير أن جيفرسون كان 
لا يعتبر الكلام المسىء الذى يوجهه الآخرون أنه يستحق العقاب لأن «مثل هذا 
الكلام لا ينشل نقوداً من جيبى» ولا يحطم ساقى»”. وهذا يعتبر وجهة نظر 
لحيفرسون تشبه تماما الحكمة التى تقول «أن العصى والطوب قد يكسران عظامى› 
ولكن الكلمات لن تلحق بى أى أذى إطلاقا» . ) 

وطوال هذا القرن كانت هناك بيانات تثق فى صحتها أن واضعى 
الدستور كانوا ينوون أن يناوا بأنفسهم عن بلاكستون والقانون العام الإنجليزى. 
وفی ۱۹۱٤‏ کتب البروفیسور هنری شوفیلد 14ءاگهاء؟ را يقول «إن أحد أهداف 
الثورة الأمريكية كان التخلص من القانون العام الإنجليزى عن حرية الكلام وحرية 
الصحافة . إن حرية الصحافة كما أعلنها التعديل الدستورى الأول» وجرية الحض 
على العصيان التى يقررها القانون الإنجليزى العام لا يمكن التوفيق بينهما». أما 
زخاریاه شافی فقد ذكر فى كتابه المؤثر عام ۱۹٤١‏ «حرية الكلام فى الولايات 
المتحدة» أنه بينما كان واضعو الدستور والجمهور لديهم فكرة غامضة فقط عن 
المعنى الدقيق لحرية التعبير والصحافةء إلا «أنه لاشك» أن هذه 
الحرية تتضمن الحق غير المقيد للنقاش الحر للشئون العامة“ . وبالنسبة 
لشافى»ء فإن البيانات العامة لواضعى الدستور «لاتتفق بالمرة مع أية 
نظرية لبلاكستون تقول إن حرية ,الصحافة لا تحظر آى شىء سوى الرقابة 
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ل ال ويجادل شافى أن الرجال واضعى الدستور عام ۱۷۹١‏ «ذهبوا 
إلى أبعد ما ذهب إليه بلاكستون». وأعلن القاضى أوليفر ويندل هولمز We7-‏ ١ء1iveاO‏ 
de11 H015‏ فی ۱۹۱۹ «إننى لا أتفق إطلاقا مع ما تقوله الحكومة بآن التعديل 
الدستورى الأول ترك القانون العام بخصوص القذف الذى يحرض على 
العصيان كما هو . إن التاريخ يبدو لى ضد هذه الفكرة العامة الغامضة» . 


والواقع أن التاريخ أكثر غموضاً من هذه البيانات. فعند إقرار التعديل الدستورى 
الأول» كان التفكير الأمريكى حول حرية الكلام يمر بمرحلة انتقالية”“. وكانت 
جاء فى رأى بلاكستون» إلى إجراءات الحصانة الناشئة عن محاكمة زنجر» ثم إلى 
الفكر الأكثر حداثة واتساعاً بآن المواطنين لهم الحق فى أن ينقدوا النظام القائم بشدة. 

ولا يوجد شك فى أن الحظر الذى يفرضه التعديل الدستورى الأول ضد 
التعدى على حريات التعبير والصحافة كان يهدف على الأقل أن يصل إلى المدى 
الذدئ بلغته إدانة بلاکستون لقرضص قيود مسىقة على هله ألحرية. والدليل على ذلك 
فافز وتات , ومن الواضح جداً أن بعض واضعى الدستور على الأقل كانوا 
يکون هناك قيود مسبقة لهذه الحرية » ولکن كل مؤلف مسئول عن رأية إذا هاجم نظام 
الأمن أو الرفاهية التى توفرها الحكومة» أو هاجم أمن الفرد أو شخصه أو 
لکت )40 , 

ولكن من المحتمل أيضا أن بعض واضعى الدستور على الأقل كانوا يرون 
التعديل الدستورى الأول. والدستور نفسه» وقانون الحقوق بوجه عام على نهم 
يختلفون تماما عن التقاليد الإنجليزية. وقد شرح جيمس ماديسون الذى شارك فى 
صياغة قانون الحقوق ذلك فى ۱۷۹۹ فقال إن التعديل الدستورى الأول يمثل «الفارق 
الأساسى بين الحكومة البريطانية والدستور الأمريكى»“. هذا النوع من الوعى 
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الواضح للانفصال بعيداً عن الماضى البريطانى كان شائعاً فى المناقشات الدستورية 
الأولى. فقد شرح الكسندر هاميلتون» على سبيل المثال» تخويل الدستور للكو جرس 
سلطة إعلان الحرب بأن ذلك يختلف عن الممارسة البريطانية > حيث كانت سلطة 
إعلان الحرب فى أيدى الملك”“ . ولكن بيان ماديسون عن التعديل الأول جاء فى 
4 أى بعد عشر سنوات من كتابته التعديل» وقد يكون مذنباً بتهمة محاولة 
وضع اتحکم فى سرعة دوران» التاريخ حتى يتلاءم ذلك مع احتياجاته الخطابية فى 
ذلك الوقت. وحتى آراء جيمس ماديسون عن طبيعة حرية التعبير» وعن فائدة قانون 
الحقوق كانت تتعرض لتتغييرات طوال الفترة التى أحاطت مباشرة بعملية إقرار 
التعديل الدستورى الأول. 

وأثناء النقاش الذى دار عن إقرار الدستور» برز غياب قانون للحقوق كنقطة 
جدل هام لعارضى الاتحاد الفدرالى عند معارضتهم لوثيقة الدستور”“. فقد ذكروا 
غياب حرية التعبير وركزوا عليها بوجه خحاص. وأعلنت إحدى الصحف التى تعبر 
عن معارضى الاتحاد الفدرالى وهى تكاد تصرخ بحماس: «إذا كنا سنعتبر حرية 
الصحافة كحق سياسى طبيعى» فيجب أن نعلن صراحة أن أى طاغية مهما كان 
عظيماً سوف يجرؤ على أن يقول ذلك». وقد أثار الجدل حول عدم اكتمال الدستور 
بدون قانون للحقوق مشاكل صعبة تتعلق بالمبدأً والاستراتيجية بالنسبة لمؤيدى الفدرالية. 

وقد اتفق بعض أنصار الدستور» مثل توماس جيفرسون» مع ما يردده معارضى 
الفدرالية أساساً. وكان جيفرسون يؤمن كمسألة مبدأً أن الدستور يجب أن يتضمن 
إعلان بالحقوق الأساسية. وعلى سبيل المغال» فإن جيفرسون عندما انتقد الدستور 
کتب إلى جيمس ماديسون يقول آنه يندم على التالى: 


أول حذف قانون الحقوق الذى يوفر بوضوح وبدون اللجوء إلى المراوغات الجدلية» حرية 
العبادة» وحرية الصحافة» والحصانة ضد محاباة الحيوش» والقيود على الاحتكارات»› والقوة 
الدائمة وغير المتقطعة لقوانين أوامر المثول أمام المحكمة لسماع المتهم» ومحاكمة المتهم بواسطة 
هيثة محلفين فى جميع الشثون التى يمكن محاكمتها بواسطة قانون البلد» وليس قانون 
الأمم. . . ودعونى أضيف هنا أن الناس يستحقون أن يكون لهم قانون للحقوق ليحميهم من 
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أية حكومة على ظهر الأرض سواء كانت عامة أم خاصة. وهو قانون لاتستطيع أية حكومة 


عادلة أن ترفضه وبعد ذلك تظل صاحبة نفوذ“ . 


ولكن بعض أنصار الدستور الآخرين شعروا بأن قانون الحقوق لن يزيد من 
الحصانة للحريات» وعلى العكس قد يشكل تهديدات خطيرة للحصانة المتاحة 
للحريات الأساسية . وفى المراحل الأولى للنقاش حول إقرار الدستور» على سبيل 
المثال» فقد أبدى جيمس ماديسون معارضته مرات عديدة لقانون الحقوق. وقال إن 
الدستور لم يمنح الحكومة الفدرالية سلطة قوية لانتهاك الحريات الأساسيةء ولهذا 
ليست هناك حاجة لقانون للحقوق لتحريم ما لا تستطيع الحكومة الفيدرلية أن تفعله 
بحال من الأحوال. إن قانوناً للحقوق قد يعرقل الحماية المقررة للحريات أكثر مما 
يدعمها» لأن تحديد هذه الحريات عددياً قد يوحى باستبعاد الحقوق الأخرى التى لم 
تذكر فى قائمة هذه الحقوق» ولأنه كان هناك ما يبرر «الخوف من أن إعلاناً إيجابياً 
عن بعض الحقوق الأساسية قد لا يمكن الحصول عليه فى نطاق المجال الضرورى لهذا 
الإعلان»“. كان ماديسون يخشى على سبيل المثال «أن حقوق الضمير بالذات» إذا 
خحضعت للتحديد العامء فقد تصبح أضيق بكثير مما قد تحدده أية سلطة مخولة». 
وقال ماديسون أيضا إن التركيب الفدرالى للدستور» وخحصوصا الغيرة التى كانت 
الولايات تحس بها تجاه الحكومة الوطنيةء قد يمنح أمانا أكثر ضد أية اعتداءات على 
الحريات الأساسية ما قد يستطيع قانون للحقوق أن يوفره. وفى النهاية استمر 
ماديسون فى تمسكه بأن قوانين الحقوق قد أثبتت عدم جدواها فى أمس الأوقات حاجة 
إليها. وقال ماديسون «إن التجربة أثبتت عدم فاعلية قانون الحقوق فى هذه المناسبات 
التى تكون الحاجة فيها إلى رقابة القانون أشد ما تكون». وقال إن الانتهاكات 
المتكررة لهذه «الحواجز المصنوعة من رقائق الجلد» قد ارتكبتها الأغلبية المتغخطرسة فى 
كل ولايةء وحيثما توجد القوة الحقيقية فى أيدى الحكومة» فإن هناك دائماً خطر 
الظلم والاضطهاد. وفى أمريكا كما يقول ماديسون «تكمن القوة الحقيقية فى أغلبية 
الحماعة» وتخشى الحكومة من انتهاك هذه الحريات الخصوصية أساساًء ليس بسبب 
تصرفات للحكومة ضد ما يشعر به الناخبون» ولكن بسبب تصرفات تصبح فيها 
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المكومة جرد أداة لير ما تشعر به الغالبية العظمن من الناشين. 

وکما حدث فی معظم تاریخ التصديق على القرانين ۴ أمريكاء فإن المبدأً 
والبراجماتية كانا دائما يندمجان فى النهاية للتوصل إلى حل وسط. ونجح الفدراليون 
فی تفادى ومنع الجهود التى بذلتها بعض الولايات للتصديق على الدستور بشروط . 
فقد رهنت هذه الولايات قبولها للدستور بشرط أن يتضمن قانونا للحقوق. ولكن 
مثل هذا التصديق المشروط كان يساوى عدم التصديق على الدستور بالمرة. كما أن 
عملية مؤتمر فيلاديلفيا الشاقة والتى كان مشكوكا فى نجاحها كان يجب أن تتكرر مرة 
أخحرى. والذى ظهر فى النهاية كان «اتفاق جنتلمان» من نوع ما» حيث تم التصديق 
على الدستور مع الاتفاق على أن قائمة بالتعديلات التى تعلن الحقوق الأساسية سوف 
يتم إضافتها بسرعة بعد ذلك إلى الدستورا“. 

ولهذا وافقت عدة ولايات على التصديق على الدستور»ء وحثت فى نفس الوقت 
على أن یکون أول شىء يتولاه أول كونجرس أمريكى هو أن يقترح قانوناً للحقوق 
كأول بند فى أعماله. وسرعان ما تكاثرت الاقتراحات بشأن هذه التعديلات» وبلغ 
مجموعها أكثر من مائة تعديل اقترحتها الولايات المختلفة . 

وقد تبنى جيمس ماديسون وبنفسه هذا القانون للحقوق فى النهاية سواء كان 
ذلك بسبب التحول التدريجى إلى الاقتناع بالحجج التى تؤيد قانون الحقوق» أو 
بسبب السياسات العمليةء» أو - وهذا هو الأرجح - بسبب مزيج من الاثنين معاً. وفى 
۲ ینایر» ۱۷۸۹ كتب ماديسون إلى زميل له فى حملة الدعاية لإقرار الدستور وهو 


جورج ايف يقول: 


. . .إن رأيى المخلص أن الدستور يجب إعادة دراسته ومراجعته» وأنه فى أول اجتماع 
للكونجرس فى ظل هذا الدستور يجب إعداد أكثر اللإضافات إقراراً لكل الحقوق الأساسية»› 
راا هقی عن لات تتم مله وخمرها حرق الي فى ادر ما 
وحرية الصحافة» والمحاكمة عن طريق المحلفين» والأمان ضد أذون التفتيش العامة 
ET‏ 
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وكان من الطبيعى أن يصبح ماديسون فى النهاية المهندس الرئيسى» والمحرك 
الأول للخطة التى تم إعدادها فى هذا الخطاب. وفى أول اجتماع للكو نجرس تقدم 
بسلسلة اقتراحات أدت فى النهاية إلى ظهور قانون الحقوق. وحتى هذا التحول نحو 
قضية الحقوق لايكشف سوى القليل عما كان يفكر فيه ماديسون عن المعنى الرئيسى 
رال اللفدانات الخفة فى قانون ارق ما قى ذلك خرية التعير رة 
الصحافة . 

هل كان ماديسون يفكر فى حرية الكلام والصحافة على غرار نظرة بلاكستون 
الضيقة المحدودة. آم أنه کان يدور فی ذهنه شیء أکبر» کما توحی عبارته «(حقوق 
الضح ف أك معانهاة؟ هناك بض الذلائل على أن ماديشون كان ينظر إلى خرب 
التعبير بمفهوم شروط بلاكستون أساساً. ففى كثير من المناقشات والمداولات 
التشريعية» التزم ماديسون الصمت بينما کان آخرون - ومن بينهم بعض من أقرب 
أصدقائه - يعلنون أن حرية الصحافة تعنى حرية التخلص من أى قيد مسبق 
عليها“ . وفى رسالة إلى زميله توماس جيفرسون» حذر ماديسون من أن أى قانون 
ا ا ي تو مط ي ات ا د ها ا ت 
ترفضها الحالات الطارئة»(“ . ) 


ولتعقيد هذا السجل التاريخى الغامض أكثر من ذلك هناك احتمال كبير أن معظم 
هؤلاء الذين شاركوا فى الموافقة على التعديل الدستورى الأول لم يركزوا إطلاقا على 
المعني الدقيتق للمبادىء التى تضمنها. وبالنسبة لبعض واضعى الدستور» فقد كان 
التعديل الأول - على سبيل المثال - ليس ضمانا لحرية التعبير مثلما هو تدريب على 
الفدرالية ‏ آى إعلان بحقوق الولايات. وكانت عبارات مغل «حرية التعبير أو 
الصحافة» أو «حرية ممارسة العبادة» بالنسبة لهؤلاء الأعضاء تخضع للعبارة 
الاستهلالية التى تقول «يتعين على الكونجرس ألا يسن قانونا». وطبقا لوجهة النظر 
هذه» فإن واضعى الدستور أرادوا بكل بساطة ضمان آلا يمرر الكونجرس أى قانون 
يتعدى على حرية التعبير - ولكن هؤلاء الأعضاء أنفسهم لم يتحدثوا عن حظر تعدى 
الولاية على حرية الكلامء أو أية أفعال من الولاية تتعلق بالممارسة الحرة لشعائر 
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الدين أو إنشاء المؤسسات الدينية. وعاى سبيل المخال» فقد أنشأت ولايات 
نیوهامبشایر» وکونتیکیت» ونیوجیرسی» وجورجیاء ونورث کارولیناء وساوث 
كاروليناء» وماساشوستس جميعها دين بشكل ما للولاية وقت التصديق على 
الدستور. وما لاشك فيه أن بعض واضعى الدستور على الأّقل كانوا ينظرون آنذاك 
إلى التعديل الدستورى الأول فى ذلك الوقت على أنه يدعم مبدأً عدم التدخحل 
الفدرالى فى هذه الأشكال من المؤسسات الدينية. والواقع أن أحد اقتراحات 
ماديسون التى رفضها الكونجرس تقول «إن حقوق الضمير المتساوية» وحرية التعبير أو 
حرية الصحافة» وحق محاكمة المتهم بواسطة المحلفين فى القضايا الجنائية يجب ألا 
تتعدى عليها أية ولاية» . 

وكان ماديسون يعتبر هذا الاقتراح «أكثرها قيمة فى القائمة كلها». فقد كان 
سيطبق العديد من الضمانات الرئيسية فى قانون الحقوق ومنها «حرية التعبير أو 
حرية الصحافة» و«الحقوق المتساوية للضمير» (وهى عبارة لم تظهر فى الصيغة النهائية 
لقانون الحقوق)» ويجعلل هذه الضمانات تتطبق مباشرة على حكومات الولايات. 
(وبعد ذلك بسنوات عديدة قالت المحكمة العليا فى قرارها الخاص بقضية بارون ضد 
بلتيمور»ء ”° الذى يعتبر علامة بارزة - إنها تؤيد أن الإضافات التى قررها قانون 
افر ١‏ جن غو رليات رل رر ا اا الات رب اه 
أن التعديل الدستورى الرابع عشر الذى تم التصديق عليه أخيراً ايتضمن» النصوص 
الأساسية لقانون الحقوق» با فى ذلك التعديل الدستورى الأول» وأنه جعل هذه 
النصوص ملزمة للرلايات) . 

ومن المحتمل أيضا أن التعديل الدستورى ال“ولء مثل كل مواد قانون الحقوق› 
كان يعتبر لكثيرين من واضعى الدستور عملا زائداً عن الحد لإظهار الشعور الطيب 
ولتهدئة الولايات. وهو إعادة صياغة واضحة لبد شامل للقيود المفروضة على سلطة 
ا لحکومة التی سبق بیانها فی صلب الدستور. فالکو نجرس لم یکن مقرراً له آن يصبح 
بجلا رعا رسا جن وان لكل الور عاك ولک كان مدو اصدا 
تشريعات حول موضوعات معينة كان واضعوا الدستور يعتبرونها ذات اهتمام قومى 
خاص - وهى موضوعات حددها الدستور بالذات. ومعظم هذه المجالات للنشاط 
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المشروع للكو نجرس حددتها قائمة طويلة فى جزء من الدستور يطلقون عليها «قائمة 
الخسيل». وهذا الجزء موجود فى الادة الأولى من الدستور»ء الفصل الثامن. وتتلىء 
القائمة أساسا بالنشاطات الالية والتجارية» وبالأمور المتعلقة بالدفاع القومى. وهكذا 
تحوى القائمة عملية فرض وتحصيل الضرائب»› واقتراض النقود على حساب الولايات 
المتحدة» وتنظيم التجارة بين الولايات والتجارة الخارجية» وكذلك التجارة مع القبائل 
الهندية» وسك وإعلان قيمة النقود» والأوزان والمقاييس»› وإنشاء مكاتب البريد 
وطرق البريد» وتحديد حقوق التأليف وقوانين براءات الاختراع» ومعاقبة أعمال 
القرصنة والجرائم التى ترتكب فى أعالى البحار» وخلق القوانين التى تنظم إشهار 
الإفلاس ومنح الجنسية» وإنشاء ودعم وتنظيم الجيش والبحرية والمليشيات العسكرية . 
ورغم أن هذه القائمة كانت تبدو ذات أهميةء إلا نها رغم ذلك كانت محدودة. كما 
أنها من الواضح تحذف الكثير من المجالات العظمى للتشريع والتى تؤثر فى الحياة 
اليومية للمواطن عند المستوى المحلى: فالدستور لا يخول فرض أية قوانين فدرالية 
تتعلق بالجرية» أو الملكيةء أو العلاقات المحلية» ولا أية قوانين فدرالية تخص 
التعبير أو الصحافة أو الدين. والسلطات الوحيدة فى القائمة التى تتعلق مباشرة 
بالتعبير هى سلطة إنشاء نظام قومى للبريد» ويترتب عليه نظام إنشاء نظام قومى 
لتسليم الكلام المكتوب تدعمه الحكومة» وسلطة إنشاء قواعد قومية لحقوق التأليف 
وبراءات الاختراع وبذلك تنشىء نظاما لحماية الملكية قومياً ومنها حماية ملكية 
الكلام أو الخطب . 

وطالما أن سلطات الكونجرس كان يعتقد أنها محددة فى مجموعة صغيرة من 
الموضوعات المذكورة ضمناً فى صلب الدستور» فقد كان من الممكن طرح القول 
المعقول أنه لاداعى للحماية التى يوفرها قانون الحقوق لحرية التعبير. فالكونجرس 
لايستطيع أن يتعدى عل حرية الصحافة إذا لم يكن فى وسعه سن قوانين تمس 
الصحافة بالمرة. وقد قدم بعض واضعى الدستور هذه الآراء تماماً. فقد دافع آلكسندر 
هاميلتون فى «الأوراق الفدرالية» عن عدم توفر ضمانات لحرية الصحافة بتساؤلة: 
«لماذا نعلن أن هناك أشياء لن نفعلها طالا أنه ليست هناك سلطة لفعل ذلك؟»”° أما 
جيمس ويلسون فقد تمسك بأنه «لا يكن سن قانون ضد الصحافة» لأن الحكومة 
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الفدرالية «لاتملك أية سلطة على الإطلاق» فيما يتعلق بالصحافة. 

وكانت الحجج التى تقدم كتأييد التصديق على الدستور مبالغاً فيها فى معظم 
الأحيان» ولم تكن حجج هاميلتون وويلسون استثناء من ذلك. وبينما لم يذكر 
الدستور ضمناً أن «تنظيم التعبير» والصحافة» والعبادة» من بين سلطاتهء إلا أن 
الكونجرس كان لا يزال يملك أن يمارس سلطاته المخولة بطريقة تهدد نشر الخطب أو 
ممارسة شعائر الدين. فقد كان من الممكن فرض ضرائب باهظة أو للتمييز ضد 
الصحف أو الديانات غير الشعبية أو التى لا تلقى تأييداً جماهيرياً؛ وكذلك يمكن 
حرمان التعبير غير المرغوب فيه من حق استخدام قنوات التجارة بين الولايات والمتاحة 
للأنشطة الأخحرى» أو حرمانه من استخدام نظام البريد القومى . 


إن المرء يستطيع آن يحور ويدور حول المعنى الأصلى للتعديل الدستورى الأول» 
ولكن لن يظهر لنا على الإطلاق آى تفسير واضح أو ثابت لا كان واضعو الدستور 
يعنونه فى حديثهم عن حرية التعبير“. وإذا نحن تمكنا بإحدى طرق المخرج 
السينمائى ستيفن سبيلبرج التى تعتبر معجزة لإظهار جيمس ماديسون وتوماس 
جيفرسون كضيوف فى برنامج ماكنيلJ‏ رر illتyigıjhıl MacNeil / Lehrer News‏ 
7 فإنهما سوف يوبخاننا ویطلبان منا أن نستمر فى الصراع مع هذه التضاربات 
الموجودة فى التعديل الدستورى الآأول» وأن نحاول حل ألغازها بأنفسناء وألا ننظر 
إليهما للوصول إلى الحكمة الكاملة. إن الميراث الذى تركه لنا واضعو الدستور عن 
حرية التعبير يتعلق بالمستقبل أكثر مما يتعلق بالماضى. وواضعو الدستور أنفسهم 
كانوا ينظرون إلى المستقبل عندما وافقوا على التعديل الأول» وبنفس التفاؤل الحر 
الذى كان الأمريكيون ينظرون به دائماً للمستقبل»› وبمزیج أمریكى خاص من 
البراجماتية والمثالية. إن أمريكا تعتبر مدينة فوق تل» ومدينة يجرى إنشاؤها معاً. 
و ا ا و ا ر ن ي لك اله ا الد واو ق 
يعتبران خحطوطا عريضة لتوجيه ومراقبة سلطة الحكومة» ولصيانة الحقوق. وذكر جون 
رتليدج «بينما نحن نرسى الأساس لإمبراطورية عظمى» علينا أن نلقى نظرة دائمة 
على الموضوع» وألا ننظر إلى اللحظة الراهنة فقط». أما جيمس ويلسون فقد أنب 


نواحى القصور فى جميع الإجابات البسيطة ٥‏ 


زملاءه مطالباً إياهم بأن يتذكروا «أننا نقدم دستوراً للأجيال القادمة» وليس لمجرد 
الظروف السائدة حاليا» . 

وكما أشار البروفیسور ديفيد رابان 2۸ططھR ›»0avid‏ فإن أهم حقيقة تاريخرة 
أحاطت بالتعديل الأول أنه كان جزءا من تغيير ثورى حقاً فى التفكير حول طبيعة 
أحاطت بالتعديل الأول أنه كان جزءاً من تغيير ثورى حقاً فى التفكير حول طبيعة 
الحكومة نفسها . إن الأمريكيين وضعواء لأول مرة فى تاريخ العالمء الشعب قبل 
الدولة. وفى ظل الملكية البريطانية كانت السلطة تنبع من أعلى وتسير إلى أسفل› 
ولهذا فإن آى نظام يفترض أن الحكومة تستطيع أن تراقب مضمون التعبير عندما 
يكون مسيئاً لهذه السلطة يعتبرنظاماً معقولاً. وفى إعلان الاستقلال وفى الافتتاحية 
الفخمة فى مقدمة الدستور والتى نؤكد فيها «نحن الشعب» سلطته المطلقة› تمكنت 
أمريكا من أن تعكس اتجاه السلطة» فأصبحت من الشعب بدلا من إلى الشعب. وقد 
لا یکون الأمریکیون قد توصلوا بنجاح» وبتفصیل دقیق » إلى ما قد تترتب عليه ٹورتهم 
حرية التعبير. ولكن فى أمة يعتبر فيها الناس ذوى سيادة فوق حكومتهم» فإن 
الشعب يتطلب نظاماً لحرية التعبير بحيث يكون محصناً إلى حد كبير من رقابة الحكومة. 

إن نظرية التاريخ وما حدث فى الماضى تفرغ التعديل الدستورى الأول من رنينه 
ومن سلطته. كما أن جربة واضعى الدستور لن تعطينا إجابات دقيقة للصراعات 
الحديثة حول معنى التعديل. ولكنها سوف تعطينا إحساساً بكيف كان واضعو 
الدستور ينظرون بإعزاز عميق إلى حرية التعبير. لقد كانوا يستمتعون بهاء فقد كانت 
مثابة دم الحياة لثورتهم ولنهضتهم“ . إن كلماتهم الرشيقة والتى لا مثيل لها التى 
تقول «آن الكونجرس لا يجب أن يسن أى قانون. . يتعدى على حرية التعبير أو 
حرية الصحافة». . هذا الكلام قدم وعدا أبدياً بأن يحير ويغيظ ويتملق الروح 
الأمريكية» وهكذا يرغم الأجيال القادمة على أن تتمعن باستمرار وتتأمل فى الماضى 
وفى المستقبل» وألا يلقوا جانباً أبداً حوارهم الجماعى حول ما تعنيه وما يجب أن 
تكون عليه حرية التعبير وحرية الصحافة. 
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نظرية التوازن 


النظرية الثالثة عن حرية التعبير هى نظرية «التوازن». والتوازن أمر يغرى ببساطته: 
ففى أى صدام أو تضارب بين الكلام الحر وبين القيم الاجتماعية الأخحرى» فإن وزن 
مصلحة الكلام تجرى موازنة ضد وزن المصلحة الآأخحرى المنافسة له. وهكذا يتم حل 
الصراع أو التنازع بينهما طبقا لتحليل مباشر للتكلفة والفائدة العائدة من ذلك . 

ونظرية التوازن مثل نظرية الحق المطلق» يمكنها أن تزعم شرعيا آنها نظرية 
شاملةء لأنها إذا آمكن تبنيها فإنها تستطيع أن تغطى كل النزاعات التعلقة بالتعبير 
الحر. ونظرية التوازن لها فضيلة أخحرى لا تملك نظرية الحق المطلق أن تزعم أنها 
تملكها وهى: أنه بينما من السهل نسف نظرية الحتق المطلق بان بها عيب ملازم لها 
فى المنهج › فإن نظرية التوازن لا تحتوى على أية نواقص داخلية. وعلى العكس من 
نظرية الحق المطلق» فإن التوازن سيؤدى العمل؛ والنظام القائم عليها منطقى تاماً. 
ولنظرية التوازن نوع من الاعتياد يوصى بها: لأن نزاعات حرية التعبير يكن حلها 
بواسطة القانون» مثلما يمكنها أن تحل معظم النزاعات الاجتماعية الأخرى» وذلك 
عن طريق قياس المصالح المتنازعة. 

ولنظرية التوازن مؤيدون كثيرون فى أمريكا وفى العالم. وفى «التوازن لغرض 
محدد » نجد أن «الثقل» اللخصص للكلام الحر ليس عاملاً ثابتا» ولكنه يتغير صعوداً 
وهبوطاً مع الظروف المحيطةء مما يتطلب تقييم كل حالة على حدة لنصل إلى قيمة 
الكلام المهدد باللوائح الحكومية. وهكذا يقول القاضى جون مارشال هارلان « حيث 
يتم التأكيد على الحقوق التى نص عليها التعديل الدستورى الأول فإن حل المشكلة 
يتضمن دائماً عملية موازنة تقوم بها المحاكم للمصالح الخاصة والعامة المتنافسة والتى 
يمكن خسارتها فى الظروف المعينة المبينة» . وبطريقة ماثلة يقول رئيس المحكمة 
اا تعره ا ي فاا حر الع ا راي ال ا ةو ااي 
المصلحتين التنازعتين يتطلب حماية أكبر طبقا للظروف المعينة المقدمة من 
الجانبين»“. أما القاضى فيليكس فرانكفورتر فقد ذهب إلى حد أنه يقول إن نظرية 
التوازن هى طريقة التعامل الوحيدة الأمينة فكرياً والمتاحة لنا. وذكر أن «متطلبات 
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حرية التعبير فى مجتمع ديقراطى وكذلك مصلحة الدولة فى الحفاظ على الأمن 
القومى يمكن خدمتهما بطريقة أفضل بوازنة المصالح المتنافسة بصراحة وبمعرفة كل 
المعلومات فى داخحل نطاق العملية القضائية. وهذا أفضل من إعلان المعتقدات 
والمبادىء غير القابلة للمرونة بالنسبة للمشاكل التى ذكرها المغكر وعالم الرياضيات 
الإغريقى إقليدس (القرن الثالث قبل الميلاد)» وبذلك لا يسهل حلها»” . 

إن طريقة التوازن ليست بالضرورة معادية لحرية التعبير. والقاضى هارلان هو 
واضع قرار المحكمة العليا فى قضية كوهين ضد كاليفورنيا (والخحاص بحماية من يضع 
شارة مكتوب عليها «فليذهب التجنيد الإجبارى إلى الجحيم» على سترته فى ممرات 
اللحكمة)» بينما كان القاضى بلاك هو الذى عارض القرار. ولكن كيمياء صنع القرار 
القضائى هو أكثر تعقيداً من مجرد نسبة شعارات مثل آنا من أنصار نظرية الحق 
المطلق» أو «أنا من أنصار نظرية التوازن» إلى القضاة - وفى قضية كوهين نجد أن 
المؤمن المزغوم بنظرية الحق المطلق صوت ضد حرية الكلام بينما المؤمن المزعوم بنظرية 
التوازن e‏ معها. ) 

ولكن بوجه عام فإن استخدام طريقة التوازن يميل إلى أن يؤدى لحماية أقل 
ت لرية التعبير» لأنه عند استخدام التوازن» نجد أن الكلام. ييل إلى أن 
يكون أقل قيمة بوصفه مجرد فائدة اجتماعية أخرى يتم النظر إليها وسط خليط من 
الفوائد. أما نظرية السوق ونظرية الحكم الذاتى فإنهما يتحدان معا ليجعلا من 
قضية حرية التعبير أمراً مقنعاً بطريقة ساحقة ويجب معاملتها (حرية التعبير) كقيمة 
مفضلة؟ . ولأنه من لمهم جداً أن يحتضن العالم بحماس حرية الكلام كحق 
إنسانى رفيع » فإن هذه القضية الإيجابية يجب تزويدها بنظرة واضحة إلى الجانب 
المظلم فى نظرية التوازن. وبالإأضافة إلى العوامل الإيجابية العديدة التى ترفع من 
حرية التعبير فوق الفوائد الاجتماعية الأخرى» نجد هناك عدداً من المؤثرات السلبية 
اللوطة فن ريات الي تطلبه ها أن ك باس وار في امانة وحكة 
«قوانين الكلام) . وهذا يؤيد تحصن التعبير من تقلبات صناعة القوانين التى تر 
عادة بعدة ألغام . وقد یکون صحيحا بوجه عام أن عملية صنع القانون» مثل 
عملية صنع السجق» ليست منظراً يستمتع به الإنسان سريع الغثيان. ولكن 


۸ جره الت فى مجح وع 


قوانين حرية التعبير بالذات تعتبر أمراً قبيحاً. 

إن نظرية التوازن هى الاختيار المفضل فى معظم أنحاء العالم. وعلى أساس أن 
الكلام يعتبر عنصراً مسبباً للأذى» فإن معظم المجتمعات فى العالم وفى معظم 
الأحيان فى التاريخ قد اتخذت موقفاً يعتبر أن الكلام يجوز إخضاعه للتنظيم 
الحكومى» مثل أى شكل آخر من أشكال النشاط الإنسانى . إن الافتراض التقليدى 
فى العالم هو أن الكلام يكن مراقبته مثل جميع الشئون الأخرى فى الحياة 
الاجتماعية - مثل قيادة السيارة» أو الممارسات الجتسية» أو الزواج» أو الطلاق» أو 
العمليات التجاريةء أو الملكية» أو الخدمة فى القوات المسلحة - وآنه مثل أى شىء 
آخر یخضع لولاية الدولة. وطبقاً لطريقة نظرية التوازن» فإن الحكومة قد تفعل أكثر 
من مجرد وضع «قوانين» وذلك لكى يلتزم المتحدثون للحفاظ على النظام والأمن بين 
لمتعاملين فى الكلام. وقد تعلن الدولة أن أنواعا معينة من بضاعة الكلام «غير 
مسموح بها» على أساس آنها فى عملية الموازنة تيل إلى إحداث ضرر أكثر من الفائدة . 

ونظرية التوازن تعطى دفعة قوية لشرعية الاختيارات الشرعية. كما آنها توزن 
فى مواجهة احترام حكم الأغلبية . وبالنسبة لمعظم شثون الحياةء فإن الحكومة حرة فى 
أن تقرر ماتشاء من القواعد التى يبدو أنها حكيمة. ونحن نعهد بعملية سن القوانين 
للعملية السياسية . والقوانين التى يصدرها السياسيون قد تكون عاقلة وبعد تفكير أو 
مندفعة» معتدلة أو متعصبة»ء واقعية أو خيالية» حكيمة أو غبية - ولكن مهما كانت 
صفة هذه القوانين» فإن القضاة فى المحاكم ليس من سلطتهم إعلان هذه القوانين 
لاغية لاآنهم لا يستسيغونها. والكليشيه الذى يقول أن القضاه لا «(يصنعون» القانون» 
ولكنهم «يفسرونه» فقط› يعبر عن المفهوم القائل بأن قضايا السياسة العامة يجب 
حلها ديمقراطا عن طريق العملية السياسية» وأنه ليس من شأن القضاة أن يحكموا 
على حكمة المشرعين. وكلما رفضت محكمة قانونا لانتهاكه التعديل الدستورى 
الأولء فإنها تشارك فى عمل معاد للديقراطية» وتفترض أن الإرادة القضائية تستطيع 
أن تحل مكان الإرادة الشعبية. وكلما صدر قانون يؤثر فى حرية التعبير» فإن الجهاز 
التشريعى يكون قد وازن من قبل بين الفوائد المتنافسة» ووجد أن الصالح العام فى 
تقييد حرية التعبير أقوى من الصالح العام فى ترك حرية التعبير بلا نظام  .‏ وفى نظام 
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يتبع نظرية التوازن» تيل المحاكم إلى ترك العملية السياسية تتولى إجراءات الموازنة 
بدون إزعاج . 

إن الأفرع السياسية للحكومة وهى - التشريعى» والتنفيذى»ء والوكالات 
الإدارية» لديها ميل عنيد للتقليل من قيمة فائدة حرية التعبير» وأن تزيد من قيمة 
الفوائد الاجتماعية للقيم الأخرى التى تتعارض معها. فالرقابة» وليست الصراحة 
والانفتاح» هى أول رد فعل طبيعى للحكومة. كما أن القوانين التى تحد من التعبير 
تميل بالذات إلى أن تتأثر بالأحقاد أو جنون العظمة» ويدفع لصدورها تفكير قصير 
المدى وليس بعيد المدى. 

إن القرور ارف الى رك الشريعات العادة ية الحين شيل إلى أة. 
تكون أوامر عاطفية أكثر وواجبة التنفيذ فوراً» وذلك أكثر من الكلام النظرى بعيد 
المدى الذى يبرر حرية التعبير. إن الشرور التى يمثلها الكلام «المؤذى» تبدو حقيقية 
بالنسبة للأفرع السياسية مثل: عرقلة التجنيد الإجبارى أو المجهود الحربى» والتدخل 
ضد الأمن القوى» والتهديد الشيوعى» والانغماس فى الملذات الجنسية» والعنصرية»› 
والسوقية . 

إن الفوائد التى يجنيها المجتمع من ترك مثل هذا الكلام حراً» سيبدو غير 
واقعى من ناحية أخري . إن سوق الأفكار» وتحقيق ذات المتحدث» ودور الكلام فى 
تحقيق حكم الناس لأنفسهم ھی مجرد نظريات . وسوف يسخر منها الناس غالباًء 
مثل تفاهات كثيرة خاوية . بينما صانع القرار السياسى يحسب التكلفة والفوائدء وهو 
يركز على فوائد محددة قصيرة المدىء بما فى ذلك الدوائر الانتخابية الصاخبة التى 
تثور غضباً ضد الشرور التى تهددهاء وتطالب باستجابة لها. ) 

وهناك فرق نوعى بين مجتمع يسعى عمداً إلى أن يخطىء فى جانب الصراحة» 
ومجتمع يعامل الصراحة كموضوع قابل للتنظيم» مثل أية ناحية أخرى من نواحى 
الحياة. إن نظرية التوازن تيل إلى غض النظر عن نقاط الضعف فى حرية التعبيرء 
عندما تتجاهل بسذاجة تشريح عملية الرقابة. فالرقابة غريزة طبيعية فى الإنسان. 
فالإنسان الذی هو بطبیعته حیوان سیاسی» هو آیضاً بطبیعته حیوان رقابی. إن حظر 
الكتب» والانتقادات الموجهة للهيئة القومية لرعاية الفنون» ومحاكمة مجموعات 
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الموسيقى التى تلعب موسيقى «الراب»» وكذلك المتاجر التى تبيع تسجيلات هذه 
الموسيقى بتهمة الفحش والدعارة» هى خير دليل على آخر أعمال الرقابة عند 
الإنسان". كما آن انتقاد عدد من أعضاء الكونجرس للمعارض التى تعرض لوحات 
أو معروضات تسبق عصرها ومن بينها صور يعتبرونها إساءة للذوق العام وخصوصاً 
اللوحات الجنسية» قد أدى إلى وقوع ضغط كبير على نواحى الفنون المدعومة فدرالياًء 
ما قد يهدد سجل الهيئة القومية لرعاية الفنون» وتسبب فى وقوع ضغط قوى للغاية 
على الكثير من المؤسسات الفنية فى أمريكا^ . إن الحافز لفرض الرقابة على الإنسان 
ليس قاصراً على الأشياء غير العادية أو المثيرة جنسياً فقط . فغالباً ما تكون الكتب 
اللحظورة من نوع الكلاسيكيات الأمريكية. ومن بين الأهداف المحببة لفرض الرقابة 
عليها رواية المؤلف الأمريكى جون شتاينبك «رجال وفئران!» ورواية ج. د. سالينجر 
«الصياد فى الويسكى»» ورواية مارك توين «مغامرات هاكلبرى فين». ومن الكتب 
الأخحرى التى كثيرا ما يوجه إليها الانتقاد كتاب الأطفال الذى امتدحه النقاد «حرب 
الشوكولاته» الذى ألفه روبرت كورميير» وكتاب «ضوء فى غرفة الطابق العلوى» 
تاليف شل سيلفرشتاين . كما أن التاريخ الأمريكى قد شهد حظر كتاب «الأودية» 
جيمس جويس» وكتاب «مدار السرطان» لهنرى ميللر» وكتاب «أوراق من العشب» 
لوالت هويتمان. 

إن الحافز لفرض الرقابة له جذور عديدة. وقد كتب أوليفر ويندل هولز يقول 
إن اضطهاد حرية التعبير عن الآراء يبدو لى شيئا منطقيا تماماً. وإذا لم يكن لديك 
أى شك فى الأرض التى تقف عليهاء أو فى سلطتك» واأردت من كل قلبك 
الحصول على نتيجة معينة» فمن الطبيعى أن تعبر عن رغباتك بالقانون» وأن تكتسح 
بعيداً كل معارضة لك». إن الغريزة الإنسانية لفرض الرقابة تنتعش وتنمو» كما 
ستظل تنتعش وتنمو وهى تعيش فى صدام لا يسهل كبته مع الغريزة الإنسانية 
الأخرى لحب الكلام. إن ثورة الغضب» والتمسك بالصراط المستقيم والاستقامة 
وجنون العظمة تغذى كلها شهوة الرقابة. ولكن كبت الكلام لا يقلل أبداً من المعدل 
الصافى نون العظمة فى لمجتمع» ولكنه بكل بساطة يوجهه إلى وجهة أخرى» 
ويبعث به تحت الأرض حيث يتحول إلى هستيريا أكثر خطراً. وكما يقول القاضى 
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إن نظريات «الحق المطلق» و «الرجوع إلى التاريخ» و «التوازن» كلها لا تصلح 
كنظريات عامة متماسكة لحرية التعبير. فنظرية الحق المطلق لن تنجح ببساطة فى دنيا 
الواقعء إلا إذا تم ربطها بشروط عديدة» وهنا سوف لا تظل تعبر حقاً عن «الحق 
اللطلق». كما أن التاريخ لا يقدم مساعدة ذات قيمة عملية» لأن تاريخ التعديل 
الدستورى الأول حافل بالغموض › ولا یقترب حتی من تقديم برنامح واصح وسهل 
الفهم لوضع سياسة للمستقبل . كما أن أوجه القصور فى نظرية التوازن عديدة› 
فالنظرية تفشل فى الاعتراف بالمبررات القومية لحرية التعبير» وتفشل أيضاً فى كبح 
جماح الحوافز المتكررة التى تحرك التشريعات المعادية لحرية الكلام. 


الفصل الثالك 


غوذج لحرية التعبير 


«إذا کان هناك مبدأً يعتبر بمثابة صخرة يرتكز عليها التعديل الذدستورى الأول» فإنه يتلخص فى أن الحكومة لا 


يجوز لها أن تحظر حق التعبير عن فكرة لأن الجتمع يجدها بكل بساطة مسيئة إليه أو لاتناسبه». 


القاضى ويليام ج. برينان الصخير قضية تكساس ضد جونسول )۹۸4٩(‏ . 


إذا كانت نظريات «الحق المطلق» و «الرجوع إلى التاريخ و «التوازن» لا تصلح 
كنظريات يمكن الاعتماد عليها فى حرية التعبيرء إلا أن الحوار حولها قد ضاق بدرجة 
مثمرة. فهناك قضايا معينة أصبحت واضحة. إن تحصين وحماية حرية التعبير ليست 
شيئاً مطلقاً. ولا كان التاريخ لا يوفر لنا نظرية شاملة» علينا أن نصمم واحدة. 
وخلال تصميمنا لهذه النظرية فإننا سنكون فى حاجة إلى شىء أكثر من مجرد 
«التوازن بين الفوائد المتنافسة) . 


إن المدحل المتماسك لستقبل حريةالتعبير يتطلب ثلاث خطوات : 

١‏ - يجب سن قواعد لتحكم تنظيم محتوى أو مضمون الكلام فى السوق 
العام . وهذا هو أهم مهمة وحدها فى تشكيل طبيعة الحماية التى سيوفرها المجتمع 
لحرية التعبير. وإذا كنا سوف نعترف بحرية التعبير حقاً كقيمة لها أهمية رفيعةء 
اا وا کل وان ا د ا 


VY 


V٤‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


- يجب ابتكار قواعد للتحكم فى حرية التعبير بعيداً عن الضمون. إن 
ظاما مقهوما خو اتر بيجب آن يسح للمجيح بقدر من الرية لن القوانن 
التى لاعلاقة لها بمضمون الكلام» ولا بشخصية المتحدثين. وعلى سبيل الالء فإن 
قانونا لتنظيم مستوى الوحدات الصوتية المسموح بها للميكروفونات فى سنترال بارك 
بنيويورك يختلف فى نوعه عن قانون آخر يستبعد كلام جماعة اشهود يهوفا» 
فى ستترال بارك. إن التحدى هنا هو أن نوفق بين المبادىء التى تفرق بين 
تنظيم التعبير عندما يكون متعلقاً با مضمون» وعن ما لا يكون متعلقا به. وبعد ذلك 
علينا أن نضمن أنه حتى إذا لم يكن التنظيم له علاقة بمضمون الكلام» ولا 
بشخصية المتحدثين» فإن التأثير السلبى للتعبير يجب أن يظل فى نطاق أقل قدر 
کن 

۲ - يجب ابتكار القواعد التى حكم تنظيم التعبير فى مواقع خاصة بعيداً عن 
السوق العام. عندما تشرع الحكومة القوانين للسوق العام» فإن القواعد التى تحكم 
مضمون التعبير» والتى لا علاقه لها بالمضمون يجب تنفيذها بحذر وبتدقيق 
شديدين . وهناك أوقات رغم ذلك تبدو فيها الحكومة وكأنها لا تتصرف کكمنظم 
يرق الك احير جل .تير رانا بتكل ما ريك .هدا الان 
الاتصالى . ولهذا يجب وضع مجموعة من القواعد الخاصة عندما يكون للحكومة يد 
فى عملية التعبير الحر» أو كما يقولون «عندما تغمس يدها فى الوعاء». هذه المنطقة 
معقدة» لأن الحكومة قد ترتبط بالتعبير فى عدد كبير من الوسائل المختلفة» فقد 
تكون الحكومة «مالكة الأرض» عندما يتم الكلام فوق أملاك حكومية. وقد تكون 
الحكومة هى «الْعلّم» مشلما يحدث فى الكلام الذى يجرى فى المدارس العامة» أو 
تكون الحكومة هى «صاحبة الدعاية» مثلما يحدث فى الكلام الذى تردده الوكالات 
الحكومية والموجه إلى شعوب دول أخرى» وقد تكون الحكومة هى «صاحب الوظيفة» 
ت و تی ا ا د ر ق ا ا 
الحكومة. وقد تكون الحكومة هى «الممول» مثلما يحدث عندما يتم تمويل الحديث 
بأموال عامة . 
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حرية التعبير فى السوق العام 
إن القواعد التى تحكم السوق العام تميل أكثر نحو حماية التعبير. وهى تخدم بذلك 
ثلاث وظائف : 

١‏ - القواعد تحدد أقل قدر عكن من متطلبات التعديل الدستورى الأول. إن 
قواعد السوق العام «يتطلبها» التعديل الدستورى الأول للولايات المتحدة. وهكذا فإنه 
كلما تم وصف مبادىء السوق العام فى هذا الفصل من الکتاب أو فى أى مكان آخر 

من الكتاب» يجب أن يكون مفهوماً أن هذا الوصف يقصد به كيف أن التعديل الدستورى 
ی کا ی ا ی ت ا 

- القواعد تخدم كنموذج للدول الأخرى فى المجتمع العا لمى. إن الوثائق 
الدولية والقوانين المحلية فى معظم الدول الأخرى فى العالم تعترف بحرية التعبير 
كحق إنسانى أساسى . والقواعد المتعلقة بالسوق العام طبقاً للتعديل الدستورى الأول 
فى أمريكا يجوز استخدامها كنموذج لتطوير حرية الكلام فى الدراسات القانونية فى 
مختلق أرجاء المجتمع العالمى . إن تناقض السياسات ۳ تتسبب فيها حرية التعبير فى 
العالم الحديث هى أساساً واحدة فى كل المجتمعات. وبينما لا يتغير التناقض كثيراً من 
دولة لأحرى» إلا أن الظروف التى تؤثر فى حلها هى التى تتغير. فالاختلاف فى التاريخ› 
والثقافة » والاقتصاديات» والسياسات. والقانون ستؤدى إلى أن تصل الدول المختلفة إلى 
O a.‏ 

وعند هذه النقطة التى 'تعتبر نقطة تحول تاريخية» فإن العالم يأسره احتمال أن 
المجتمعات المفتوحة مهما كان يسودها الفوضى» وعدم النظام» وعدم الكفاءة» وسوء 
الزينة» ومهما كانت عرضة للتطرف فى التصرفات»› إلا أنها أفضل وفى مرتبة أعلى 
من المجتمعات المغلقة . إن القواعد التى تحكم السوق العام تحدد هكذا مستوى معيناً 
وفاسا «لمستوى التعامل» للتعبير الحر فى مجتمع اختار دا أن يرفع درجة الانفتأح 
والصراحة فوق القيم الأخحرى بطريقة شاملة وبضمير حى . ) 

٣‏ - القواعد تخدم كنموذج للمؤسسات الخاصة وا منظمات التى ترغب فى 
العمل مع درجة عالية من الحماية لحرية التعبير. إن التعديل الدستورى الأول 
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للولايات المححدة ملزم فقط للجهات الحكومية. فالدستور عبارة عن وثيقة حافلة 
بالود الفررضة على تصرفات الكرهة ولك واناه الات ل فن الذمجرر 
الأمريكى لا يمتد تأثيره إلى القطاع الخاص” . 
إن التعديل الدستورى الأول يقول بكل بساطة إن «الكونجرس لا يجوز له أن 

يصدر قانوناً. . .». ولقد فسرت المحكمة العليا التعديل الرابع عشر للدستور على أنه 
«يتضصمن» معظم مواد قانون الحقوق للولايات. والتعديل الدستورى الأول يسرى 
تطبيقه على جميع مستويات الحكومة فى الولايات المتحدة سواء كانت فدرالية» أو 
حكومات الولايات» أو حكومات محلية . وينطبق هذا التعديل أيضاً على الهيئات 
الحكومية بخلاف الكونجرس الفدرالى ومجالس الولايات التشريعية والمحلية» وهكذا 
يشمل جميع أفرع الحكومة عن جميع المستويات. ولكنه لا يسرى على القطاع الخاص» ولا 
على تصرفات المواطنين الخصوصيين»› ولا على العمليات ولا المنظمات غير الحكومية © . 

- ورغم ذلك» فإن بعض مؤسسات القطاع الخاص أو جماعات القطاع الخاص قد 
تجار ان تق ريه اللعير كقمة تة مففاة ر وغلى بل الال فان ا اة 
الاصة ليست ملرمة فا بالتديل. التسخررئ الارن ولكنها قد تخار أن ارس 
عملها وكأآنها ملزمة به» وبذلك تقبل تطوعاً نفس القيود على تنظيمها لحرية التعبير 
والتى يتطلبها التعديل الدستورى الأول من جامعة الولاية المجاورة لها. وهكذا فإن 
قواعد السوق العام هى نماذج للكيانات الخاصة التى تطمح فى أن تصل إلى مستوى 
من الصراحة والانفتاح يساوى ذلك الذى ينص عليه التعديل الدستورى الأول. 


تنظيم المحتوى فى السوق العام 

إن ا العام متسع » ويضم معظم الحديث الدائر عن الحياة الاجتماعية المحيطة 
بالسرق. وهن لن اا باصا نذه اله ادت وله الوا الطلى الذى 
يتحدث فيه معظمنا يوماً بعد يوم. وهو السوق الذى نناقش فيه الأمور الروتينية 
حياتناء والشئون الهامة للدولة. وهو السوق المخصص جميع المتحدثين كباراً أو 
صغاراًء من النيويورك تايز إلى ناصية فى أحد شوارع نيويورك. وهناك ستة قواعد 
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عامة تحافظ على حرية التعبير فى السوق العام. 

١‏ - مبداً الحياد. إن «مبدأ الحياد» يتضمن مجموعة من المفاهيم تشكل جوهر 
التفسير القانونى الحديث للتعديل الدستورى الأول. فمجرد معارضة فكرة لا يكفى 
إطلاقاً - وحده - لتبرير العدوان على حرية الكلام. فالحكومة لا يجوز لها أن 
«تقلب وتختار» بين الأفكار» ولكنها يجب أن تكون «محايدة فى وجهة نظرها»° 
دائما . إن جميع الأفكار تخلق متساوية فى نظرية التعديل الدستورى الأول - حتى 
هذه الأفكار المدانة عالمياً والتى تعتبر ضد المبادىء الدستورية. وقد قررت المحكمة 
العليا أنه «طبقاً للتعديل الدستورى الأولء فإنه لا يوجد شىء اسمه فكرة زائفة. 
ومهما بدت الفكرة ضارة أو مؤذية» فإننا لا نعتمد فى تصحيحها على ضمير القضاة 
والخقن» ولا نعتمد على تنافس الأفكار الأحرى معها». وبينما لا يعتبر 
التعديل الدستورى الأول أمراً مطلقاء إلا أن مبدأ الحياد يعتبر شيئاً مطلقاً. وقد أدت 
القضايا الحديثة حول التعديل الدستورى الأول إلى ظهور قاعدة بنفسها مجعل من 
معاقبة الحديث أمراً غير دستورى صراحة إذا كانت العقوبة مبنية على أن وجهة 
النظر المعينة مسيئة أو غير مرغوب فيها . 

۲ - ميدأ العاطفة. إن الحماية الدستورية للحديث ليست قاصرة على محتواها 
من المعرفة وحده» ولكنها تمتد إلى المكونات العاطفية للخطاب. فالحديث لا يفقد 
الحماية التى يستمتع بها لمجرد أنه مغلف بكلام عاطفى أو سوقى. ومبدأ العاطفة هو 
واحد من المعتقدات الرئيسية فى التفسير القانونى للتعديل الدستورى الأول. وبدون 
هذا المبدأء فإن معظم نقاط التعديل الدستورى الأول كما نعرفها سوف تنحل عقدتها. 

إن مبداً العاطفة ليس محل امتداح عالمى اطلاقاً. وبالنسبة لهؤلاء الذين يودون 
رؤية تعديل دستورى أول «ألطف وأكثر تأدباً»» أو تعديل دستورى لا يحمى الكلام 
الخشن الذى يتجاوز حدود الأدب. مثل حالة حرق العلَّم الأمريكى» أو الكلام 
العنصرى» أو الكلام ضد الدين «الهرطقة». أو الصور الإباحية» فإن التخلص من 
مبدأً العاطفة له أولوية قصوى عند هؤلاء. وإذا أمكن دق إسفين بين المكونات 
الفكرية والعاطفية للخطاب» مع الحفاظ على الحماية الدستورية للجزء الفكرى» فإن 
معظم أشكال الكلام «المسىء» سوف يمكن إزالتها. 
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إن الانتقاد على طريقة «المخ الشال/ والمخ اليمين» لبد العاطفة هو أمر ليس 
عبثاً. ويمكن القول أن أحد الأهداف الهامة للحديث الجر هو انتصار الفكر على 
العاطفة» والعقل على التحيز. وقد ذكرت لمحكمة العلیا فی ۱۹٤١‏ أنه «وراء 
ضمانات حرية الكلام يوجد الإيمان بقوة النداء الموجه للتفكير المنطقى بكل الوسائل 
السلمية للحصول على طريقة للوصول إلى العقل»“. وقد علق القاضى فرانكفورتر 
فى قضية نیموتکو 0)ام٣‏ ءا ضد ولاية میریلانر (۵ فقال («إن الرجل الذى ست او 
يستخدم لغة قد تثير رجلا آخر وتجعله يرتكب عملا عنيفاًء لا يستحق الحماية مثل 
الرجل الذى يوجه فى خطابه نداء إلى العقل». وفى مجال الكلام البذىء فرقت 
اللحكمة بين الرقابة على الكلام البذىء وبين الرقابة على «المنطق والفكر )0" . 

إن وجهة النظر التى تقول أن الحديث الجر قاصر على التعبير الذى يخاطب 
الجانب التأملى والمنطقى للرجال والنساء قد تم رفضه فى المحكمة العليا فى الأزمنة 
الحديثة - والمحكمة على حق فى ذلك. 

إن هم قضية آقرت مبدأ العاطفة هى قضية كوهين ضد ولاية كاليفورن) 1 
والتى قررت المحكمة العليا فيها أن ولاية كاليفورنيا ارتكبت عملا غير دستورى 
بإدانتها المتهم لأنه كان يرتدى سترة عليها عبارة مكتوبة بوضوح تقول «ليذهب 
التجنيد الإإجبارى إلى ا لجحيما (العبارة بالانجلیزية : ۴ال طا kع۴u)‏ وهو سیر فی 
- أحد ردهات محكمة فى لوس النجليس حيث كان يوجد فى المكان نساء وأطفال لا 
يليق أن يقرآوا هذا الكلام البذىء. وتستحق نقاط عديدة فى قضية كوهين تركيزاً 
خاضا غلا فقد رفضت المحكمة بالإجماع فكرة أن الولاية يجوز لها أن تسعى لمنع 
استخدام الألفاظ السوقية لمجرد آنها تريد تنظيف الحوار العام» وأن تحمى المواطنين من 
اللغة المسيئة إليهم . وقالت المحكمة: 


كيف يفرق المرء بين هذا الكلام وبين أية كلمة أخرى مسيئة؟ من المؤكد أن الولاية لا حق لها 
للغثيان. ولا يوجد مبدأً عام يكن تأكيده بسهولة للتوقف عند هذه النتيجة إذا نحن أكدنا 


حكمنا أسفله. وبينما تعتبر الكلمة المكونة من أربعة أحرف والمستخدمة على الحاكت هنا أكثر 
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سوءاً وأقلها ذوقا عن مثيلاتها من الكلمات الأخرى التى من نوعهاء إلا أنه صحيح فى آغلب 
الأحيان أن الكلام قد يعتبره البعض را ا اغرود رر قا غا 
وأوضحت المحكمة العليا أيضا أن قيمة الصدمة التى ا فيها اللغة التى 
استخدمها كوهين لا تبرر قانون ولاية كاليفورنيا. ورفضت المحكمة التأكيد القائل بان 
الولاية تستطيع أن تقتطع «لقباً معيناً بذيئا من الحديث العام» إما لأن استخدامه من المحتمل 
أن يؤدى إلى رد فعل عنيف» أو لأن التأكيد العام يقول إن الولايات تتصرف كحراس 
لأخحلاق العامة - ولهذا يجوز لها أن تزيل هذه الكلمة المسيئة من مفردات الكلام العام). 
وأخيراً قررت المحكمة حقيقة أن بعض اغا الجمهور العام» با فى ذلك الأطفال» 
قد يتعرضون خطاً وبدون قصد للكلام السوقى الذى كان يحمله كوهين. ولكن ذلك لا 
يؤثر فى قرار المحكمة . إن قرار المحكمة فى قضية كوهين يتضمن مثالا خالصاً للغة البذيئة 
الفاسقة - والواقع أنها واحدة من أكثر الكلمات سوقية فى مفردات لغة التخاطب الأمريكية . 
وهناك قضية ثانية مهمة تؤكد مبدأ العاطفة وهى قضية مؤسسة مجلة 
هاسلر۲ء]اusں٥۴‏ ضد فالویل 'Dralwell‏ . وفی هذه القضية واجهت المحكمة مقالا 
ساخراً بوقاحة يعرض فيه القس جيرى فالويل كسكير وسفاح للأقارب (يعتدى على 
المحارم). وقد حكمت المحكمة بالإجماع أن المقال الساخر يعتبر محمياً طبقاً للتعديل 
الدستورى الأول. واتفق كبير القضاة رینکویست اءiاه«طهء۸‏ آن مقال هاسلر يعتبر 
قريب جداً من الكاريكاتير التقليدى الساخر «وأنها قرابة سيئة». وقال رئيس المحكمة 
إنه لا توجد طريقة سهلة لرسم تييز فبنى على المبادىء بين مقال مجلة هاسلر 
والمقالات الأخرى الساخرة. وقال: «إذا كان مكنا وضع معيار مبنى على المبادىء 
لفصال أحدهما عن الآخر» فإن الخطاب العام لن يتعرض لأى ضرر على الأرجح). 
ولكن المحكمة العليا كانت تشك فى ذلك. وشرح رینکویست أن أی معیار معقول ومحدد 
ل يسهل تشکیله أبداً. كما أن كلمات الازدراء التى لا شكل لها مثل «مثير للغضب » 
أو «غير شريف» تعتبر ذاتية أكثر من اللازم ولهذا لا تفى بتطلبات التعديل الدستورى 
الأول. إن السماح للمحلفين بفرض عقوبة لمجرد «الشعور بالغضب» سيدعو المحلفين 
إلى تأسيس المسئولية القانونية طبقاً لأذواقهم وما يحبونه وما يكرهونه“'. 
۳ - ميداً الرمزية. إن الحماية التى يوفرها التعديل الدستورى الأول ليست 
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قاصرة على استخدام اللغة» ولكنها تتضمن أيضاً السلوك المعبر مثل المظاهرات 
الجماهيرية أو الاتصال من خلال استخدام الرمور*'“. وهكذا يحمى التعديل الدستورى 
الأول عملية حرق العلَّم الآمریکی کشکل من أشکال «الکلام» وکرمز للاحتجاے('. 

٤‏ - مبداً الضرر. بينما يحظر مبداً الحياد معاقبة الحديث لمجرد معارضة 
محتواه» نجد أن التفسير القانونى الحديث للتعديل الدستورى الأول يسمح فعلاً 
بمعاقبة الكلام إذا تسبب فى ضرر. ويحدد «مبداً الضرر» آنواع اللإأصابات التى يكن 
اعتبارها «(ضرراً) والتى تكفى لفرض تنظيم على حرية الکلا.17). ) 

إن مبدأً الضرر هو نتيجة طبيعية لمبدأى الحياد والعاطفة. وهو ينفع فى المحافظة 
فلا و ا ) 

والأضرار المحتملة التى قد يؤدى إليها الحديث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 
أضرار مادية» وأضرار علاقية» وأضرار ناشعة عن رد الفعل . 

الأضرار المادية . قد يؤدى الكلام إلى أضرار مادية للأشخاص أو للمتلكات 
بعدة طرق مختلفة . فالكلام قد يستخدم للتفاوض حول عقد لارتكاب جريمة» أو 
لتفويض محترف إشعال الحرائق لإضرام النيران فى مبنى حتى ينهار. والحديث قد 
يستخدم آيضاً لإثارة جمهور غاضب من المحتجين وانتيابهم نوبة من الهياج العاطفى 
نما قد يدفعهم إلى اجتياح الحواجز وإلقاء الأحجار على رجال البوليس. وفى هذه 
الأمثلة فإن العنف المادى يحدث تنفيذاً لرغبات المتتحدث. والحديث قد يسبب أيضا 
العنف الذى يعتبر ضد مصالح المتحدث» مثلما يحدث عندما يثور غضب الذين 
يستمعون إلى الرسالة لدرجة آنهم يهاجمون المتحدث نفسه. وفى كلا المشهدين» فإن 
ادایت ټی فی ادی مادی. 

الضرر الناشىء من العلاقات. قد يتدخحل الحديث فى علاقات مختلفة الأشكال 
يما فى ذلك علاقات اجتماعية» أو معاملات تجارية» أو مصالح الملكية فى المعلومات› 
ومصالح سرية الاتصال. 

الأضرار الناشئة عن رد الفعل. قد يؤدى الحديث إلى أضرار «ناجمة عن رد 
الفعل» - مثل الإصابات التى تنتج عن إجابات عاطفية أو فكرية رداً على مضمون 
الحديث . هذه الأضرار الناشئه عن رد الفعل قد يشعر بها الأشخاص› أو قد تكون 
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أضراراً فكرية بمعنى جماعى» مثلما يقع من أضرار لقيم المجتمع فيما يتعلق بالأخلاق 


ت 


أو التأدب . ويوضح التصنيف العلمى للآضرار فى الجدول التالى : 
جدول التصنيف العلمى للأضرار 


الفئه الأولى: 
الأضرار المادية 


۹ - الإصابات للأشخاص: 
أمثلة: 

التحريض على الشغب من أجل 
قضية المتحدث 

العنف الناشىء ضد المحدث 
کرد فعل لرسالته 


۲ - الأضرار للممتلكات: 

أمثلة: 

التحريض على إشعال النار 
التحريض على تدمير الممتلكات 
العنف الناشىء عن رد فعل ضد 
المححدث وذلك بسبب رسالته 


الفئه الثانية: 


١‏ - الإصابات التى تلحق بالعلاقات 


) الاجتماعية: 


أمثلة: 
القذف والافتراء 
تغير العواطف 


والعلاقات فى العمل: 


| أمثلة: 


التزييف وإساءة التمثيل 

الإعلان المزيف 

التدحل فى علاقات تعاقدية 

التدحل فى ميزة افتصادية متوقعة 

التعامل بناء على معلومات من داحل 
الق 


۴ ا اضرار تلق بمصالح ملكية 
المعلومات: 

أمثله: 

حقوق النشرء العلامة المسجلةء أو 
التعدى على براءة الاختراع 

الاستيلاء على اسم أو شکل مشابه 
لأغراض تجارية 


٤‏ - أضرار للمصالح قى السرية: 

أمثلة: 

كشف أسرار تتعلق بالأمن القومى 

كشف غير مسموح به لمعلومات شخصية 
وخحصوصية 


الفئه الثالخة: 
الأضرار الناشئه عن رد الفعل 


١‏ - إصابات تلحق بالهدوء العاطفى 

للفرد: 

إصابة الفرد باضطراب عاطفى 

انتهاكة تخصور ص الفرة وذلك برضل 

فى صورة زائفة فى عيون الجمهور 
الفرة وذلك 


الكدر والألم سیب عدم اتفافی الفرد 
مع محتوی الخطاب 


۲ - الأضرار التى تلحق بالشعور 
المرهف للحماعه: 

أمثله: 

اللإهانات الموجهة لكرامة الإنسان 
مثل الخطب العنصرية أو الحنسية 
السوقية - البذاءة 

التدحل فى الالتحام السياسى أو الاجتماعی أو فى 
الانسجام الناشىء عن خلافات جماعية مع محتوى 
کلام 


AY‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


إن الأضرار الناشثة عن التعبيرستكون يوماً ما مزيجاً من أكثر من واحد من 
الفئات المذكورة» وأحياناً ستكون قاصرة على فئة واحدة. والفغات الثلاث فى الجدول 
ليست شيئاً متفرداً بالتبادل. فإن أى كلام قد يؤدى إلى إلحاق الأضرار فى الفئات 
الثلاث فى وقت واحد. فقد ينطق المتحدث بملاحظة تعتبر افتراء على أحدهم فى 
مواجهة بينهما وجهاً لوجه - على سبيل الخال - ويؤدى ذلك إلى نشوب شجار 
بالأيدى بين المتحدث وضحيته» ويؤدى هذا بالتالى إلى التدخحل فى علاقات العمل 
آ العلاقات الاجتماعية للضحية مع الآخحرين الذين يستمعون إلى الملاحظة أيضاً. 
وبالتالى يتسبب ذلك فى أن الضحية والآخحرين فى الحماعة الذين يستمعون إلى 
الملاحظة يسودهم شعور بالاشمئزاز. 

وبالتبادل» فإن أى عمل للاتصال قد يكون فى بعض الأحوال نقياً نسبياًء 
ويتسبب فى نوع واحد من الأضرار. فقد يتعدى المتحدث على حقوق الملكية لعمل 
شخص آخر - على سبيل الثال - وذلك بأن ينقل كلاماً حرفياً من العمل» ويبيع 
نسخاً من أجل الربح وبدون الحصول على إذن من صاحب حق الملكية. وقد يؤدى 
هذا إلى التدخحل فى مصلحة علاقة الملكية» ولكنه لا يتسبب فى أية مخاطرة بإحداث 
ضرر مادی أو آى رد فعل عاطفى أو فكرى يكون سلبياً فى الأشخاص الذين 
تعرضوا للكلام المنقول. وقد يصاب صاحب حق الملكية - طبعاً - بضيق عاطفى لأن 
أحدهم سطا على عمله أو على عملها. ولكن هذا الضيق العاطفى لا يعتبر رد فعل 
للرسالة» لأن كلامه أو تعبيره قد سبق تكراره. وهنا يصبح رد الفعل متعلقاً بسرقة 
ملكيته أو ملكيتها الفكرية. 

إن هذه الفئات الثلاث تمثل نظاماً من المبررات الحكومية لتنظيم الكلام. 
والحكومة لديها أقوى قضيه لتنظيم حق التعبير الذى يشل مخاطر وقوع أضرار مادية 
كما فى الفثة الأولى. كما أن مبررات الحكومة لتنظيم الكلام الذى يهدد بوقوع أضرار 
للعلاقات كما فى الفئة رقم ۲ هى أيضاً قوية» غير آنها ليست فى قوة مبررات 
الأضرار المادية. ) 

أما الأضرار فى الفئة الثالثة فإنها قد لا تستخدم كمبرر لتنظيم الكلام. وهذه 
القاعدة تدعم مبدأى «الحياد» و «العاطفة»: فلا الاستياء الفكرى ولا العاطفى إزاء 
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الكلام يكفى وحده لتبرير انتهاك حرية الكلام. والحكومة لابد بدلا من ذلك أن تبين 
أن انتهاكاً قد وقع مما أدى إلى أضرار مادية أو علاقية ملموسة مثل تلك المصنفة فى 
الفئتين الأولى والثانية. 

ه - مبداً السببية. إن كيان مبادىء الحياد» والعاطفة» والضرر يعتمد على 
الموافقة على قاعدة للسببية تتطلب رابطة سببية وثيقة بين الكلام وبين الضرر قبل أن 
نعاقب على الكلام. إن اختبار «الخطر الواضح والحالى» الحديث هو أكثر 
الصياغات الشهيرة لقاعدة السببية السائدة حالياً. وفى شكله الحالى» ينص 
الاختبار على أن النصح باستخدام القوة» أو أى نشاط إجرامى يجوز عدم 
تطبيق العقوبة عليه ما لم «يكن هذا النصح موجهاً للتحريض على أو حدوث 
عمل غير قانونى وشيك» وآنه من المحتمل أن يحرض على أو ينجم عنه هذا 
العمل" . 

وبدون إجراء اخحتبار للسببية دقيق» فإن الحكومة تميل إلى الانزلاق خفية 
لفرض عقوبة على الآراءء والسماح بتنظيم الكلام لمجرد آنها قد تؤدى إلى 
اضطرابات ناجمة عن رد الفعل للكلام. وأية فكرة تقريباً قد «تتسبب» فى 
المستقبل غير المحدد فى إلحاق الأذى المادى. وبنفس الطريقةء فإن ردود الفعل 
العاطفية والفكرية للآخحرين تجاه الكلام قد يختمر فى وقت ما غير محدد من 
الستقبل» ويتحول إلى ردود آفعال مادية عنيفة . إن مستوى حرية التعبير فى مجتمع 
لن يزدهر إذا كان خطر وقوع ضرر مادى فى المستقبل يكفى كمبرر لتنظيم هذه 
الحرية(1) . 

> - مبداً الدقة. إن الدقة تعتبر موضوعاً منتشراً للتحليل الحديث للكلام 
الحر. وحتى إذا كان تنظيم الكلام له ما يبرره (مثلما يحدث عندما تكون 
مصلحة الحكومة الإجبارية فى خطر)ء فإن التنظيم سوف يلغى إذا فشل فى الوفاء 
بمتطلبات الدقة «الإسمية» و «التحديدية». وفى أجزاء كثيرة من التفسير القانونى 
للتحديل الدستورى الأول» جد على سبيل المثال أن آليات التنظيم المتعلقة 
بالكلام لابد أن تستخدم «أقل الوسائل تقييداً» لحماية الصالح الحكومى المهدد2. 
وهناك قاعدة موازية تدعى«التدقيق فى التحديد» وتتطلب أن يتم تحديد العبارات 


A٤‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


الستخدمة فى وصف الكلام بأكبر قدر من الدقة المتناهية» وذلك بخلاف الدقة 
الملستخدمة فى صياغة التشريعات الروتينية» حتى يعرف المتحدثون مقدماً أى 
كلام يسمح به وأى كلام غير مسموح به. وهكذا يتجنب المتحدثون الرقابة 
الذاتية التى قد تنجم عن عدم اليقين. وهكذا فإن التعديل الدستورى الأول 
يفرض مستويات للتسامح غاية فى الدقة على «عملية الإعداد» المستخدمة فى قوانين 
الكلاء 2 . 

إن مبدأً الدقة يقوى ويدعم مبادىء الحياد» والعاطفة» والرمزية» والضرر› 
والسببية. وحتى عندما ينجح نظام لتنظيم الكلام فى جميع الاختبارات الإسمية التى 
تتطلبها المبادىءَ السابقةء فإن القانون قد تلغيه المحكمة لفشله فى تحقيق مبدأً الدقة 
وللحفاظ على قوة حماية حرية الكلام فى السوق العامء فإنه من الضرورى الا نجر 
الكلام المحمى دستورياً معنا حتى نستطيع أن نضبط ونعاقب الكلام غير المحمى. 
ومثلما نجد أن نظام العدالة الجنائى الأمريكى مصمم بحيث يخطىء عمداً لصالح 
البرىء» لأنه من الأفضل أن تبر ساحة شخص مذنب بدلا من إدانة شخص برىء. 
وأيضاً طبقاً للتعديل الدستورى الأول فإنه من الأفضل أن يترك a‏ المذنب» 
بدون عقاب بدلا من أن نعاقب «الكلام البرىء». 

إن الاتصال يعتبر فى الغالب مزيجاً من أنواع مختلفة من الكلام» وهو بذلك 
يتسبب فى أنواع مختلفة من الضررء ولهذا فإنه يستحق مستويات مختلفة من الحماية 
الدستورية. وعندما يتشابك الكلام الذى يلقى مستويات عليا من الحماية مع كلام 
يلقى مستويات أقل من الحماية» فإن التنظيم لابد أن يستخدم هنا «مساحة لالتقاط 
الأنفاس»» وذلك بوسائل مصممة لنع العقاب غير المتعمد للكلام الذى يوفر له 
القانون حماية أعلى . 

هذه «المساحة لالتقاط الأنفاس» لها مفهوم تطور جيداً وأصبح جزءاً فى 
التفسير الحديث للتعديل الدستورى الأول . وقد لاحظت المحكمة العليا - على 
ا ا و ا اوی ا ی ا 
عن الحقيقة). ونقطة أنه لا توجد قيمة يوفرها التعديل الدستورى الأول فى 
التزييف المتعلق بالحقائق» تهدد أحيانا بأن تتدهور وتصبح كليشيها مرهقاً 
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ومضللاً. ولهذا يجب أن يكون المرء حريصا عما تعنيه هذه المسألة. لأن هذا 
الاقتراح لا يعنى أنه لا توجد حماية طبقاً للتعديل الدستورى الأول للتصريحات 
الزائفة عن الحقيقة. وتقدم قرارات المحكمة العليا الحالية بيانات زائفة عن الحقيقة 
تتمتع بدرجة من الحماية لا تستحقها أساسا بسبب الحاجة لتوفير حماية لبيانات 
الحقيقة الصحيحة» زلضمان مساحة كافية لالتقاط الأنفاس للأفكار. وفى قضية 
شركة ويرك تاز صك سولغان a۸‏ %0 ]2051 اعتمدت المحكمة العليا على 
مفهوم مساحة التقاط النفس لإحداث ثورة فى القانون الحديث للقذف. 
وقررت آنه حتي يثبت مسئول رسمى آنه على حق فى قضية قذف› فان 
المسئول يجب أن يثبت بالدليل الواضح والمقنع أن البيان الزائف والذى يشوه 
سمعته کان قد نشر امع علم المحريدة أنه زائف أو إذا كانت قد اهملت 
بطريقة متهورة فى التأكد من أن الكلام زائف أم لا». وقد قامت المحكمة فيما 
بعد بمد هذه القاعدة إلى القضايا التى رفعها «أشخاص عامون» من غير مسئولى 
ا لحكو مة(25). 

وفى قضية شركة صحف فلاديافيا ضد هيبس كممء/6*» قضت المحكمة أنه 
فى قضايا القذف التى يرفعها « الأشخاص العامون» والتى تتضمن مسائل تهم 
الجمهور» فعلى الشاكى أن يتحمل عبء إثبات أن البيانات التى تعتبر قذفاً هى 
بيانات زائفة . وأحيانا تتلخص قضايا القذف فى مسألة من يقول الحقيقة» ومن الذى 
يكذب . والقضاه والمحلفون ليسوا على علم بكل شىء بوحى إلهى» وأحيانا يكون 
الدليل فى حالة توازن بين الحقيقة والادعاء. كما أن الدعوى يجب أن تنتهى بانتصار 
أحدهم» ولا بد أحيانا من تحطيم بعض الروابط . والقانون يفعل ذلك بأن يحمل 
طرفا أو آخر «بعبء الإثبات بالدليل». إذن هل على الشخص الذى أقام دعوی 
القذف أن يتحمل عبء إثبات أن المزاعم التى رددها المدعو عليه ضد المدعى زائفة؟ أم 
هل على المدعى عليه أن يتحمل عبء إثبات أن المزاعم ضد المدعى حقيقية؟ إن أياً 
من القاعدتين سوف ينتج عنها بعض القضايا التى تصدر فيها «أحكام خحاطئة). وكما 
شرحت القاضية ساندرا داى أوكونر ٣0ص«صم€٣'0‏ ر2 aإلمهS‏ فى رأيها: «هذه المعضلة 


نشات عن أن تخصیص عبء الإثبات یعحدد المستولة القأانونية عن بعص الكلام 


۸٦‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


الصحيح» وبعض الكلام الزائف» ولكن كل هذا الكلام هو إما زائف أوصحيح ولا 
يمكن معرفة ذلك». والحل الذى تقدمه القاضية أوكونر لهذه المعضلة هو العودة لمفهوم 
مساحة لالتقاط الأنفاس: «إنه من الأفضل عدم إدانة بعض البيانات الزائفة » على أن 
نخاطر بفرض عقوبة على الحقيقة». وكتبت القاضية أوكونر تقول: «عندما يكون 
الدليل غامضاء فإننا لا نستطيع أن نعرف كمية الكلام الصحيح المترتب على عبء 
إثبات الدليل» وكمية الكلام غير الصحيح». وعندما يصبح «الميزان فى وضع غير 
مؤكد» فإننا نعتقد أن الدستور يتطلب منا أن نجعل الميزان (العدالة) ييل فى صالح 
حماية الكلام الحرا. ) 

وقد ابتكرت المحكمة مبداً اثلا «لمساحة التقاط النفس» لحماية التعبير عن 
الأفكار. وهنا يدعم مبدأ الدقة مبدآى الحياد والعاطفة مباشرة. وقد لا تكون هناك 
فة رر فى ان كاذب عن الم ركه من الصجب غاا فصل بانات 
الحقائق عن التعبير عن الأفكار. والقواعد الحديثة للتعديل الدستورى الأول تشارك 
فى الشك والحذر بقدر صحى من قدرة صانعى القرار فى المؤسسات - مثل المحلفين 
والقضاه» والمسثولين عن تنفيذ القانونء وأساتذة الحجامعات - على التمييز بين الحقيقة 
وبين الفكرة. 

وقد ظل هذا التحفظ والشك فترة طويلة تعبر عنه الازدواج بين «بيانات 
الحقيقة» و «بيانات الرآى»”“. إن معظم التصريحات أو البيانات تضم - على سبيل 
المثال - عناصر من الحقيقة وعناصر من الرأى معاً. ويمكن صياغة البيان فى لغة 
ظاهرها الحقيقة» ولو آنها فى المحتوى تعتبر أساساً بيان رأى. إن بياناً يقول إن 
«جون سميث قاتل» تعتبر بيان رآى عندما تظهر على لوحة كجزء من احتجاج 
لأصحاب نظرية «حق الحياة» المعادية للإجهاض ضد إجراء دكتور سميث لعمليات 
إجهاض . وبترجمة النص التحتى للبيان نجد آنه يقرأ هكذا «أن الإجهاض جرية». 
وجون سمیث یجری عمليات إجهاض. إذن جون سميث قاتل». 

وعلى العكس من ذلك» فإن البيانات المعلقة فى شكل رأى قد تكون بيانات 
عن الحقيقة متخفية على شكل بيانات رأى . فالبيان الذى يقول «فى رأيى أن جون 
سميث قاتل» يأخحذ شكل قالب الحقيقة إذا كان بياناً صادراً عن شاهد عيان فى حادث 


نغوذج لحرية التعبير AY‏ 


إطلاق للنار بين سميث وبين هوايت. والذى لقى فيه هوایت مصرعه» والذی یتم 
فيه التحقيق عمن أطلق النار أولأي ومن الذى قام بمجرد الرد على الرصاص دفاعاً عن 
الف ٠‏ ومع هذه الخلفية عن محتوى الحادث. فإن البيان يعتبر حافلاً بالنص التحتى 
عن الحقيقة التى تقول «لقد أطلق سميث النار أولاً على هوايت وقتله». 

وعند تحديد ما إذا كان البيان هو بيان رأى أم حقيقة» تستخدم المحاكم تقليدياً 
أشكالاً من الاختبارات» با فى ذلك درجة تأكيد صحة البيان» أو الاستخدام الشائع» 
أو معنى اللغة» أو استخدام عبارات للتحذير أو للشرط» ونوع الكلام» والسياق 
الاجتماعى العريض الذى تم فيه القاء البيان. وفى عام ۱۹۹١‏ تسببت المحكمة العليا 
فى ارتباك كبير فى هذا المجال عندما قررت فى قضية ميلكوفيتش #ء۷1٥‏ )اا1 ضد 
شركة لورين جورنا“““ أنه فى قضايا تشويه السمعة» فإن التعديل الدستورى الأول 
لا يتضمن حماية جاهزة لكل شىء يمكن وصفه بأنه «رأى». وأعادت المحكمة 
تأكيدها بقوة على مبدأ الحياد الذى يقول إن «سوق الأفكار» غير قابل للانتهاك» وأن 
الحكومة لا يجوز لها أن تفرض عقوبة على التعبير عن فكرة. وأعادت المحكمة أيضاً 
تأكيد كل قراراتها فى قضايا القذف منذ قضية شركة نيويورك تايز ضد سوليفان» 
وأيضا القرارات التى تتطلب أن تكون التصرفات المؤدية لإساءة السمعة مبنية على 
بيانات زائفة عن حقائق . وباختصار كان هناك فى قضية ميلکوفيتش أكثر نما تراه 
العين . فقد أجرت المحكمة حقاً تغييراً ظاهرياً فى التعبير» وقامت باستبدال الازدواج 
بين «الحقيقة» و «اللاحققة حقيقة» محل الازدواج القديم بين «الحقيقة» وبين «الرآى». 

والنقطة الأساسية هنا أن مبدأً الدقة مازال حياً ويزدهر بوصفة أحد 
الثوابت الهامة جداً والحيوية فى جميع التفسيرات القانونية الحديثة للتعديل الدستورى 
الأول . 


هذه المبادىء الستة تشكل جوهر التعديل اللستورى الأول الحديتء وه تاك 
ويدعم بعضها بعضا بالتبادل. وفى ترابطها فإنها تجعل حرية التعبير فى أمريكا متارة 
ومرشداً مضيئاً للعالم» والتزاماً قوميا عميقاً بمبدأً أن الحوار حول القضايا العامة يجب 


ل يعوقه شىء ۰ ون پردهر › وأن یکون مفتو حا على مصراعيه( . 


A۸‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


تنظيم الكلام بعيداً عن المحتوى 


إذا كان التعديل الدستورى الأول يجسد الآمال الكبيرة والطموحات لمحلقة للروح 
الإنسانية» إلا أنه يجب أيضاً أن ينزل إلى دنيا الواقع . والقوانين التى تصدر لأسباب 
لا علاقة لها بالكلام» قد تۇدى رغم ذلك فى بعض الآّحيان إلى إحداث بعض 
الجمود على حرية التعبير. وعلى سبي المثال» فإن المحكمة العليا قررت أن التعديل 
الدستورى الأول يحمى حرية حرق العلَّم الأمريكى كرمز للاحتجاج"“. «ولكن فى 
موسم الجحفاف» فإن إدارة الحدائق القومية فى أمريكا قد تصدر حظراً على جميع 
الحرائق المكشوفة فى الحدائق القومية. هذا الحظر قد يكون له التأثير العرضى بنع 
التعبير الرمزى للاحتجاج السياسى عن طريق حرق العلم. وبنفس الطريقة» فإن 
شارعا خارج مستشفى قد يعلن أنه داخل نطاق منطقة هادئة من أجل صحة وراحة 
المرضى داخل المستشفى . إذن كيف يستجيب المجتمع عندما ترغب مجموعة من 
المتظاهرين المحتجين أن يسيروا ومعهم میکروفونات (مكبرات صوتية) فى الشارع 
وخلال المنطقة الهادئة؟ إن القانون فى هذه الحالة لاعلاقة له بالرسالة التى يوجهها 
اللحتجون» ولكن بالطريقة التى يؤدونها بها. وليس لمهم هنا ما يقال» وإنما أين 
يقال وهل يقال بصوت آعلى مما يجب . 

وقد تثور فكرة أن اللوائح الحكومية التى لا تنظم الكلام مباشرة على أساس 
محتوى الكلام» والتى لها مجرد تأثير «عرضى» على الكلام يجب أن تعطى «حرية 
مراع اا ال وا ت ى 
رقابة بالمعنى التقليدى» فإنه يمكن القول آنها يجب اعتبارها مثل القوانين التى تنظم 
موضوعات آخحرى روتينية» وأن تطبقها المحاكم إلا إذا كان من الواضح أنها قوانين 
غير معقولة. 

وفی مجتمع یعتز کثیراً وبحق بحرية التعبير» فإن أى تنظيم للكلام بعيداً عن 
الحتوى» ومهما كان «بريئا» ظاهرياً سوف يحد المجتمع منه بشدة. لأنه إذا كان القيد 
على الكلام على أساس المحتوى» أو إذا كان محايدا بالنسبة للمحتوى» فإنه رغم 
ذلك يقلل من الكمية الإجمالية للكلام الذى يتردد فى المجتمع“. إن الرقابة 


عوذج لحرية التعبير ۸۹ 


الواضحة لوجهات النظر غير المرضى عنها ليست الوسيلة الوحيدة لإخراس الكلام. 
فإن التدفق الحر للمعلومات يمكن تخفيضه عن طريق التنظيم وبعيداً عن المحتوى 
أيضاً . 
ولقد نظرت المحكمة العليا فى مشكلة تنطیم الكلام دا عن المحتوى» فى قضايا 
E PD CO RC NE‏ 
أوبریأن rie»‏ 330'8 . وهو واحد من أهم القرارات المتعلقة بحرية التعبير فى التاريخ 
الأمريكى ٠‏ وأيضاً واحد من أكثر القرارات التى أسي أستخدامي . 

وتتلخص القضية فى أن ديفيد بول أوبريان وثلاثة آخرين قاموا بحرق بطاقات 
تجنیدهم على سلالم محكمة جنوب بوسطون فی صباح یوم ۳۱ مارس ۱۹٦٩‏ . وکان 
يراقبهم ضمن الحماهير الغفيرة فى ذلك اليوم عملاء المباحث الفدرالية. وفور قيام 
أوبريان وزملائه بإشعال النار فى بطاقات تجنيدهم» بدأ نفر من الجمهور يهاجمونهم. 
وساعد أحد عملاء المباحث الفيدرالية أوبريان على أن يلتجئ للأمان داخل المحكمة› 
ثم قرا عليه حقوقه» وآلقى القبض عليه. وأقيمت الدعوى على أوبريان وتمت إدانته 
طبقاً لقانون فدرالی صدر فی عام ۱۹٦١‏ ویحظر أی إتلاف عمداً أو تدمير بطاقات 
التجنيد. 

وقد أيدت المحكمة العليا حكم الإدانة. إن محاولة فهم الفرق بين تحليل 
اللحكمة لإشعال النار فى بطاقة التجنيد مثلما حدث فى قضية الولايات امتحدة ضد 
أوبريان» وبين تحليل المحكمة الذى سوف تستخدمه فيما بعد فى قضايا حرق العم 
(والذى سوف نبحثه فى الفصل التالى) هو مفتاح فهم معظم التفسير الحديث للتعديل 
الدستورى الأول. كيف يكون حرق بطاقة التجنيد مختلفاً عن حرق علّم؟ 

إن تاريخ قانون حرق بطاقات التجنيد مهم هنا. والنص القديم للقانون (وكان 
قد صدر فى )۱۹٤۸‏ يقول إن أى شخص يزور أو يبدل أو يغير بأية طريقة من 
الطرق» شهادة التجنيد الاختيارى يعتبر قد ارتكب جريمة. وفی عام ۱۹٩٩١‏ قام 
الكونجرس بتعديل القانون لكى تصبح العبارة كالتالى «تعتبر جريمة ارتكبها أى 
شخص يزور أو يبدل أو يدمر عمداً أو يشوه عمداً أو يغير» شهادة للتجنيد. 


٩‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


وقد استأنف أوبريان الحكم الصادر ضده فى المحكمة العلياء زاعماً أن حرق 
قة تجنيده كان عملا من أعمال الاحتجاج السياسى» وأن الكونجرس عندما أضاف 
عبارة «يدمر عمدا» و «يشوه عمداًا إلى القانون كان ينوى عمداً فرض رقابة على حرية 
التعبير» لأنه لا يوجد أى سبب تشريعى آخر لإضافة هذه العبارات للقانون. وقد 
رفضت المحكمة العليا دفاع أوبريان المبنى على التعديل الدستوري الأولء وقالت فى 
قرارها إنها تؤيد إدانته مستخدمة هذا التحليل : 
إن قيام أوبريان بحرق بطاقة تجنيده يتضمن خليطاً من «الكلام» ومن 
«(السلوك. وغندما يتح عضر «الكلام» مع عنصر اللا كلام» فى نفس النشاط› 
فإن الحكومة يسمح لها بتنظيم النشاط إذا هو جح فى الاختبار ذى الأربعة شروط 
التالة : 


١‏ - إن التنظيم الحكومى يجب أن يكون «فى نطاق السلطة المخولة 
للحكومة بموجب الدستور»؛ 

۲ - إن التنظيم يجب أن يخدم «فائدة حكومية هامة أو جوهرية»؛ 

۳ - إن الفائدة الحكومية يجب ألا يكون لها علاقة بقمع حرية 
التعبير»؛ وأخيراً 

٤‏ - إن «القيد العرضى على الحريات التى يوفرها التعديل الدستورى 
الأول» لابد أن تكون «أكبر تما هو ضرورى لامتداد هذه الفائدة 


وبعد أن حددت المحكمة العلا ذلك بدأت فی تطبيقه بعدم اكتراث واضح› 
وكأنها تقوم بتدريب فى مبألة حسابية بسيطة. وما لا شك فيه أن الكونجرس لديه 
السلطة لسن القوانين التى تتعلق بإنشاء ودعم الجيوش» وهكذا فإن القانون يرضى 
بسهولة أول شرط لهذا الاختبار. كما أن بطاقات التجنيد تخدم صالح الحكومة فى 
إدارة نظام التجنيد الاختيارى بطريقة منظمة» وهى بالتأكيد مصلحة هامة وجوهرية 
للحكومة. وهكذا فإن الشرط الثانى للاختبار ينطبق هنا. كما أن اهتمام الحكومة 


نموذج لحري التعبير ۹۱ 


بالإدارة المنظمة لعملية التجنيد بدوره لا علاقة له بحرية التعبير. وهكذاً فإن القانون 
يفى بالشرط الثالث للمحكمة. وأخيراً لا كان إصدار بطاقات التجنيد يساعد على 
ضمان الإدارة الكفء والمنظمة لنظام التجنيد الاختيارى» فإن الكونجرس لم يكن أمأمه 
وسائل بديلة لحماية المصالح التى تتضمنها بطاقات التجنيد سوى فرض قانون بحظر 
تشويه البطاقات آو تدميرها. وهذا يفى بالشرط الرابع . وهكذا فإن رأى المحكمة 
جعل الأّمر کله يېدو بسيطاً. 

ولكن إذا أعدنا قراءة هذا السيناريو ببطءء فإن تحليل المحكمة لقضية أوبريان 
يتضح أنه حافل بصعوبات محيرة» مما يجعله واحداً من أخطر السوابق فى التاريخ 
الدستورى لأمريكا. فالاختبار الذى أعلنته المحكمة كان حافلاً بالخموض»› كما أن 
٠‏ تطبيق المحكمة للاختبار لم يكن صريحا ولا مباشراً بما فيه الكفاية. والشىء الذى 
ينذر بالسوء أكثر» أنه منذ قضية أوبريان» والمجالس التشريعية ومثلو الاتهام 
يحاولون مد الآثار المترتبة على القرار» ويحاولون باستمرار خلق «نص مطوط»› 
للقضية. وإذا لم تتم إحاطة المنطق الذى استندت إليه المحكمة فى قرارها فى قضية 
أوبريان فى داخحل حدود ضيقة»› فإن فى الإمكان أن یصبح واحدا من أقوى الأسلحة 
وأخطرها فى ترسانة قمع حرية الكلام. 

ورغم كل أوجه القصور هذه فى اختبار قضية أوبريان» إلا أنه يوجد هناك نواة 
من المنطق السليم يكن حصدها من القضية ‏ ولكنها مجرد نواة فقط - وهى سليمة 
فقط إذا تم تحديد مكانها بدقة. 

إن أول فرع لاختبار أوبريان يتطلب أن تكون التنظيمات الحكومية «فى نطاق 
السلطة الدستورية المخولة للحكومية». وهو فضفاض زائد عن القدر المطلوب. إن هذا 
الشرط يتطلب أن تكون الحكومة التى تنفذ القانون مخولة لإصدار تشريع يتعلق 
بموضوع النزاع. وهو فى قضية أوبريان على سبيل المثالء كان موضوع القضية 
التجنيد فى القوات المسلحة. وليس هناك إطلاقاً شىء فريد بالنسبة لحرية الكلام فى 
هلا الفرظ:: فالكرهرس مطلرب اه دافا أ بكرن له تخريل إيجابى اة ا 
لامور حتى يستطيع إصدار القوانين. وهكذاء فإن الشرط الأول لاختبار قضية 
أوبریان یعید تأکید مطلب دستوری سائد فقط» وهو مطلب لكل التشريعات. ولم 


۹۲ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


تكن هناك حاجة للمحكمة أن تدرج هذا الشرط»› وكأنه عقبة خاصة يجب تجاوزها 
فى قضايا حرية التعبير. وإضافة إلى ذلك» ومن الأمور العملية اليوم أنه لا توجد 
قيود ذات معنى على أنواع الموضوعات التى يستطيع الكونجرس أن يشرع لها. فمعظم 
التشريعات الاقتصادية - على سبيل الثال - تساندها سلطة الكونجرس فى تنظيم 
التجارة بين الولايات. والتفسيرات الحديثة للفقرة الخاصة بالتجارة فى الدستور» 
ولفقرة الضرورة واللياقة» جعلت سلطة الكونجرس للتشريع فى هذا الشأن غير 
محدودة تقريباً. وهذا يسمح له بسن قوانين تحتوى على أية صلة يكن تخيلها 
بالاقتصاد القومى . وهكذا يمكن القول أن الشرط الأول فى اختبار قضية أوبريان 
یعتبر لا معنی له. 

أما الشروط الثانى والثالث والرابح فيجب قراءتها معاً. وفى معظم قضايا حرية 
التعبير» فإن المتطلبات المتشددة «لاختبارالخطر الواضح والحالى» أو «لاختبار الفحص 
الدقيق» يتم تطبيقها“ . والاختبار الخاص بالخطر الواضح والحالى يؤكد القرب 
الوثيق للكلام من شر إسمى» مثل العنف المادى. أما اختبار الفحص الدقيق فيتطلب 
أن تبرر الحكومة تنظيمها للكلام وأنه يرجع لمصالح ترغمها على ذلك» وأنها 
تستخدم أقل الوسائل تقييداً لتحقيق هذه المصالح أو الفوائد. والشرط الثانى فى 
احتبار المحكمة فى قضية أوبريان قد صمم لالتماس العذر للحكومة من صرامة شرط 
ا لخطر الواضح والحالى» والفحص الدقيق. وهو يسمح للحكومة بدلا من ذلك أن 
تبرر قوانینها من خلال مستوی أقل تشدداً. وعند تطبیق اختبار أوبریان» فقد تصبح 
الفائدة أو المصلحة الحكومية مجرد «مهمة» أو (كبيرة» ولكنها ليست «ضرورة 
إجبارية». وهذا أكثر من التلاعب بالكلام. فهذه عبارات فنية فى القانون الدستورى› 
وفى التطبيق العملى نجد أن المحاكم تصبح أكثر احتراماً للتشريعات عندما تتم صياغة 
المستوى المطلوب بحيث يتطلب مصالح «مهمة» أو «كبيرة»» بينما النص الأصلى 
يدعو إلى أن يكون المطلوب مصالح «ضرورية وإجبارية). 

وبينما نجد أن الشرط الثانى فى قضية أوبريان يخفض المستوى المطلوب لصلحة 
الحكومة للحفاظ على قانون يتعلق بحرية الكلام» فإن الشرط الرابع يحتفظ «بأقل 
الوسائل قيوداً» فى اختبار الفحص الدقيق . ومن الواضح أن المحكمة شعرت أنه بينما 


نموفج لحرية التعيير ٣ه‏ 


يجب الحكم على بعض التنظيمات طبقا لمستوى أكثر تسامحا بالنسبة للأهداف التى 
تسعى الحكومة لتحقيقها» فإن المستوى الذى يحكم مدى قرب الصلة بين تحقيق هذه 
الأهداف وبين الوسائل التى يستخدمها التنظيم يجب أن يظل ثابتاً. ولكن عند قراءة 
الشرط الثانى والشرط الرابع معاً» فإن ما نتج فى المحكمة كان نوعاً من المزيج 
«نصف ونصف» للفحص «الدقيق» والفحص «لمتوسط». والحكومة فى تنظيمها يجب 
أن تستخدم أقل الوسائل قيوداً لتحقيق أهدافهاء ولكن الأهداف نفسها ليس من 
الضرورى أن تكون بهذه الأهمية. 

وإذا كان الشرط الثانى فى قضية أوبريان يخفض من المستوى الذى يمكن 
تطبيقه» فإن المسألة الحاسمة ستكون من الواضح هكذا: كيف تصبح الحكومة مؤهلة 
لهذه المعاملة الأكثر لينا؟ والحل فى الشرط الثالث؛ فهو «حارس البوابة» كما يكن 
القول» الذى يتحكم فى الدخحول إلى المستوى الأقل فى قضية أوبريان. إن الشرط 
الثالث هام جداً وحاسم. ومعظم القوانين المستوحاة من التعديل الدستورى الأول 
تدور حول كيفية تفسيره. وطبقاً لهذا الشرط»› فإن الصالح الحكومى المستخدم لتبرير 
القانون يحب أن يكون لا علاقة له بكبت حرية التعبير». ما الذى تعنيه هذه 
العبارة؟ إن العبارة تحتمل تفسيرين مختلفين» ويتوقف مستوى الحماية لحرية التعبير 
فى المجتمع الأمريكى إلى حد كبير على أى التفسيرين يتم اختياره هنا . 

والتفسير الممكن الأول للعبارة «ألا تكون له علاقة بكبت حرية التعبير» هو أن 
الحكومة لابد أن يكون لديها سبب آخر غير الرغبة فى فرض رقابة على الحديث 
كمبرر منطقى لفرض تنظيمها. وهذا يبدو صريحاً وصادقاً بما فيه الكفاية . وفى قضية 
أوبريان » كان السبب هو الإدارة المنظمة لنظام التجنيد الاختيارى. هل هناك ما هو 
أبسط من ذلك؟ | 

وتنشاً الصعوبة لأن جميع القوانين التى تحد من حرية التعبير يتم صدورها 
بسبب «صالح ما لا علاقة له بحرية التعبير. والحكومات تصدر القوانين التى تقيد 
حرية الكلام لأنها تخشى من العنف المادى ضد الأشخاص وضد الممتلكات أو لاأنها 
مهتمة وقلقة حول الحفاظ على الأمن القومى» أو لأنها تريد حماية المواطنين الآخرين 
من الهجمات على سمعتهم أو انتهاك خحصوصياتهم أو توجيه الإهانات إلى كرامتهم 


۹٤‏ و ن 


الإإنسانية» أو لأنهم يرغبون فى حماية أخلاقيات الجماعة» أو تشجيع التسامح 
والتلاحم فى المجتمع. والحكومات تصدر قوانين مقيدة لحرية التعبير لكل هذه 
الأسباب ولأسباب أخرى كثيرة» وفى جميع الأحوال فإنه من الممكن وصف الهدف 
الحكومى بآنه «لا علاقة له بحرية التعبيرا. 

ولا يوجد قانون يتعدى على حرية التعبيرء ویتم الترويج له على آنه قانون 
ينتهك حرية التعبير. ومقدمة أى قانون لا تعلن إطلاقاً «ولا كانت هناك مصلحة 
اجتماعية فى كبت حرية التعبيرء فلينفذ هذا القانون. .». لأن المجالس التشريعية 
التى تمرر القوانين التى تقيد الكلام» دائماً يكون هدفها النهائى» بعض المصلحة 
الاجتماعية التى يمكن إدراكها بخلاف كبت حرية الكلام . ولا يوجد قانون لا يصمد 
أمام المعاملة اللينة فى اختبار أوبريان إذا كانت العبارة «(مصلحة لا علاقة لها بحرية 
التعبير» تشير مجرد إشارة إلى هذا الهدف النهائى . هدا التفسير لقضية أوبريان قد 
يجعل من الدفاع عن الحكومة عملا لطيفاً - لأنه سوف يضمن أن الاختبار القاسى 
لضرورة وجود خطر واضح وحالى» واختبار الفحص الدقيق سوف يتم دائماً 
التخاضى عنهما. وهذا التفسير الأول هو «النص الهرطقى الممطوط» لقضية أوبريان . 
ولا يكل محامو الحكومة الأذكياء أبداً من محاولة الاستناد إليه للدفاع عن أعمال 
الرقابة . وحراس حرية التعبير يجب ألا يهدأوا أبداً وهم يشاهدون هذا الهجوم الخفى 
على التعديل الدستورى الأول» ويجب صد هذا الهجوم فى كل مرة يستخدمه 
اللحامون. 

والتفسير المناسب لعبارة «لا علاقة له بحرية التعبير» لا يركز على الهدف 
النهائى للتشريع . والبحث السليم بدلا من ذلك هو إذا كانت الأسباب التى قدمتها 
الحكومة لتبرير القانون قائمة على النواحى التى لا علاقة لها بالاتصال فقط فى 
اة الا جى ل وما کن ا ای ع ایت ا ی 
عن النشاط لا علاقة لها بما يتم إيصاله عن طريق الاتصال» ولكن لها علاقة با يتم 
فعله ولیس إيصالهء فإن الأخحطار هنا تصبح لا علاقة لها بحرية التعبير. ولكن عندما 
تكون الأخطار التى تسعى الحكومة لنعها هى أخطار تخشى أن تنشاً بسبب ما يتم 
إيصاله» فإن التنظيم هنا يصبح له علاقة بحرية التعبير» ويجب أن يخضع لاختبار 
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ا لخطر الواضح والحالى» ولاختبار الفحص الدقيق» وليس لقرار المحكمة فى قضية 
أوبريان . 

هذا التمييز المهم جداً يمكن تصويره بسهولة جداً بالمقارنة بين قانون «لحرق 
العَلّم» وقانون آخر لمجرد «الحريق». فقانون «الحريق» فقط يحظر استعمال النار فى 
الهواء الطلق فى حديقة عامة. وهو قانون تم إقراره لتبرير مصالح لا علاقة لها حقاً 
بحرية التعبير. والحكومة قد تصدر مئل هذا القانون لأنها تعتقد أن النيران فى 
الأماكن المكشوفة فى الحديقة تمثل أخطار الحريق التى قد تتسبب فى أضرار بأرض 
الحديقة أو بأصحابها. والحكومة قد تصدر أيضاً مثل هذا القانون» كجزء من سياسة 
للبيئة أكثر عموماء وتتعلق بالاثار الخطيرة على تلوث الهواء نتيجة للحرائق 
الكشوفة» فى بيئة حضرية مزدحمة. مثل هذا القانون ضد الحريق قد يكون له أثر 
عرضى فى كبت حرية الكلام» لأنه قد يمنع الأشخاص من حرق أشياء للإعراب عن 
أنفسهم . (ومن الملحوظ أن لغة المحكمة فى قضية أوبريان تحدثت بنفس هذه العبارات 
تيماماً» وهى تشير إلى القيد العرضى على الحريات التى كفلها التعديل الدستورى 
الأول). هذا الأثر العرضى سيكون بمحض الصدفة» لان القانون صدر لنع الأضرار 
التى لا علاقة لها بالمرة بالناحية الاتصالية بحرق العلَّم» أو بطاقة التجنيدء أو تمثال 
لشخص» أو أى رمز آخحرء ولكن لنع الأضرار الناشئة عن الحريق فقط . 

وعندما تحظر الحكومة حرق العلّمء فعلى العكس من ذلك» فإنها تفعل ذلك 
لمنع الأضرار التى تنشاً فعلاً من العنصر الاتصالى للعمل. والقوانين ضد حرق العلّم 
لا تصدر نتيجة للقلق على تلوث الغلاف الجوى المادى» ولكن نتيجة للقلق من تلوث 
ا لجو السياسى . والحكومة لا يعجبها ما يعنيه حرق العلّم. وقد يكون صحيحا أن 
الهدف النهائى للحكومة هو قلق غير أنانى على التلاحم السياسى» ولكن المبررات 
التى تقدمها الحكومة لحظر حرق العَلَّم مبنية على افتراض أن ما يتم إيصاله بعملية 
حرق العلَّم يميل إلى زعزعة هذا التلاح . 
) هذا هو التفسير السليم لقضية أوبريان» وفى معظم أجزاء القرار كانت المحكمة 
العليا تراعى ضميرها فى الالتزام به. فقد أكدت المحكمة فى مناسبات عديدة مثلاً 
أن الاختبار لمعرفة هل قانوناً يخدم أهدافاً لا علاقة لها بمحتوى التعبير هو هل يوجد 


۹٦‏ جر ار ی ی ون 
«ما يبرر هذا القانون بدون إشارة إلى محتوى التعبير الذى يجرى تنظيمه» . 


لاذا تعتبر قضية أوبريان إذن سابقة ضارة؟ ولاذا يساء استخدامها فى أغلب الأحيان 
بواسطة الحكومات التى تحاول الاستناد إلى «النص الطاط» للقضية» واستخدامه 
كذريعة لفرض الرقابة؟ 

الإجابة على هذه الأسئلة تكمن فى قضية أوبريان نفسهاء كما أن المحكمة 
العليا مذنبة أيضاً. فبعد أن أعدت اختبارها الحديد فى القضية» أخحذت المحكمة تطبق 
منطقها الخاص بطريقة غير ذكية على حقائق القضية التى تنظرها. لاذا أصدر 
الكونجرس قانوناً ضد تشويه أو تدمير بطاقات التجنيد؟ هل الأّسباب لا علاقة لها 
فعلاً بحرية التعبير؟ المحكمة قالت نعم» ولكن المحكمة كانت تعرف أفضل من ذلك 
الكلام. 

وحتى تبرر المحكمة أن قانون حرق بطاقة التجنيد لا علاقة له بحرية التعبير»› 
فإن المحكمة وعلى وجهها ما يشبه البراءة» اضطرت إلى الربط بين بعض الفوائد 
اللكرسة القرلة وغو اة وال دقرت إن الفائون يخدمها: 

ولقد قدمت المحكمة أربع فوائد أساسية هى : أولاًء أن بطاقات التجنيد قيل 
آنها تخدم وظيفة تثبت الدليل على استلام البطاقة . فالبطاقة تعتبر دليلاً على أن الفرد 
قد سجل اسمه للتجنيد. وعند إظهار البطاقة طوعاًء فإن حاملها يستطيع أن ودای 
شكوك أنه متهرب من التجنيد. والبطاقة التى تعتبر إيصالاً يشهد بتسجيل الشخص 
لاسمه» تسمح أيضاً لإدارة التجنيد بالحصول على معلومات صحيحة عن الشخص 
المقيد اسمه فى حالة حدوث خلط ما فى ملف المستدعى للتجنيد. وفى حالات 
الطوارىء القومية» فإن امتلاك المقيد اسمه للبطاقة يسمح لإدارة التجنيد التى تبعد عن 
نة القيد فى موطن الشخص المقيد بالحصول على معلومات بسرعة عن الشخص 
ومدی قابلیته للتجنید. 

ثانياًء قيل أيضا إن البطاقات تقدم وظيفة لتسهيل الاتصال. وأوضحت المحكمة 
آن بطاقة التجنيد تحمل عنوان الشخص المسجل للتجنيد وعنوان إدارة التجنيد التابع 
لها. وهذا يجعل من السهل عليه الاتصال بسرعة مع الإدارة» وأن يحصل على 


نموذج لحرية التعبير ۹۷ 


معلومات مثل الرقم التسجيلى للمسجل اسمه فى قوائم التجنيد. وهكذا يصبح من 
السهل استعادة الملفات بسرعة» وسير العمل بكقاءة عندما يتم الأتصال بإدارة 
التجنيد. 

ثالثاًء قالت المحكمة إن بطاقات التجنيد لها وظيفة التذكير . فقد ذكرت المحكمة 
أن البطاقات «تحمل تذكيراً مستمراً أن الشخص تحت التجنيد يجب أن يخطر إدارة 
تجنيده المحلية بى تخيير فى عنوانه» أو أى تغيير فى وضعه. 

وأخيراًء قالت المحكمة إن القانون ضد تشويه بطاقة التجنيد يخدم فائدة أخرى 
وهی كشف آى تزوير. إن خطة الكونجرس لتنظيم بطاقات التجنید حظرت أى تزوير 
أو تغيير فى البطاقة. وتقول المحكمة إن القانون يجعل التزوير والتغيير فى البطاقة 
أمراً يسهل كشفه» لأنه يصبح من الصعب تتبع التزوير والتخيير فى البطاقة إذا تم 
تدميرها أو تشويهها. 

وقد كانت هناك مشكلتان واضحتان فى هذه النقاط الأربعة لتبرير قانون بطاقات 
التجنيد“. أولأء أن اثنين من هذه النقاط تافهتانء لدرجة أنهما يكادان يثيران 
الضحك . كما أن التأكيد بأن قانون منع تشويه البطاقات يخدم كتذكرة هامة للحاجة 
ابلاغ إدارة التجنيد بأى تغيير فى العنوان» وأن القانون جعل من السهل اكتشاف أى 
تزوير فى البطاقات هما أيضا نقطتان عرجاوتان وتثيران الحرج. (إن فكرة أن 
الشخص يستطيع أن يحاول التهرب من واجباته العسكرية عن طريق التزوير فى 
بطاقة التجنيد أولأء ثم حرقها بعد ذلك تعتبر أمراً غير معقول بالمرة). والمشكلة 
الأخحطر مع هذه التبريرات أنها مصنوعة من الهواء الرفيع . فلا يوجد أحد يصدق أن 
الكونجرس أصدر القانون لهذه الأسباب. وكان الكونجرس قد أعلن حقاً السبب 
الحقيقى لصدور القانون فقال إنه: لإثناء المعارضين عن حرق بطاقات تجنيدهم 
كوسيلة لإقناع الآخرين لمقاومة التجنيد والمجهود الحربى . 

ولقد شرح تقرير نة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى السبب 
لصدور هذا القانون كما يلى : 


إن اللجنة قد لاحظت عملية تدمير وتشويه بطاقات التجنيد كنوع من التحدى من جانب 


۹۸ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


المعارضين الذين لا يوافقون على السياسة القومية لأمريكا. وإذا سمحنا باستمرار ذلك بدون 
اتخاذ إجراء ما لوقفهء فإن هذا السلوك التمردى والعنيد يمثل تهديداً قوياً لممارسة السلطة فى 


إنشاء الجيوش ودعمها. 
ورددت نة القوات المسلحة فی مجلس التواب هذه النظرة فذکرت فی تقریرها: 


إن نة القوات المسلحة مجلس النواب تدرك تماماًء وتشارك فى القلق السائد فى الأمة حول 
زيادة الحوادث التى يتحدى فيها بعض الأفراد وجماعات كبيرة من الافراد علناً» ويشجعون 
الآخرين على تحدى سلطة حكومتهم بحرق أو تشويه بطاقات تجنيدهم . . وتشعر اللجنة أنه فى 
الوضع الحالى الحرج للدولةء فإن أعمال تدمير أو تشويه هذه البطاقات تعتبر إساءات تشكل 
تهديداً خحطيراً لأمن الأمة» وآنه لاشك إطلاقاً فى نية الكوغجرس فى أن مثل هذه الأعمال 


الوحشية وغير المسثولة لابد من معاقبتها. 


هذين التقريرين يجعلان من الواضح ما کان يعرفه أی شخص عاقل وهو أن: 
الكونجرس الأمريكى أصدر القانون ضد تشويه وتدمير بطاقات التجنيد لأسباب تتعلق 
فقط بحرية التعبير . لقد كان الكونجرس قلقاً لأن أعمال التدمير «المتحدية) و«المتمردة) 
و«الوحشية» و«غير المسئولة» لبطاقات التجنيد بواسطة «أشخاص معارضين لا يوافقون 
على السياسة العامة لأمريكا» والذين يرغبون فى «تشجيع الآخرين على تحدى سلطة 
حكومتهم» سوف تقوض المجهود الحربى فى فيتنام. وباختصارء فإن الكومجرس لم 
يكن قلقا على الأضرار التى تنشاً عن فقدان أو تغيير بطاقة نيد لأى سبب من 
الأسباب القديمة - فالقانون القديم لسنة ۱۹٤۸‏ كان يغطى هذا - ولكنه كان قلقاً 
للأضرار التى قد تنجم لا يحاول هؤلاء المتمردون «توصيله» وهم يحرقون بطاقات 
تجنيدهم كرمز للاحتجاج. كان الكونجرس قلقاً خشية أن يتأثر الآخرون بهذا السلوك 
التمردى» وأن الأولاد لن يقدموا أنفسهم لإدارات التجنيد.ء وأن هذا قد يهدد الأمن 
القومى. هذه المخاوف النهائية قامت أساساً بوضوح على ردود فعل الآخرين تجاه 
الرسالة التى وصلتهم عن طريق حرق بطاقات التجنيد. وإذا اعتمدت المحكمة على 
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هذه الأهداف لتؤدى إلى مستوى أقل من الفحص» فإن معناه أنها تطبق نصا هرطقيا 
لاختبار أوبريان. 

وأن تقوم المحكمة العليا بتمييع هذا القانون بالتظاهر بأنه صدر لأسباب لا 
علاقة لها بحرية التعبير هو نفاق محض - لان هذا القانون هو واحد من أكثر 
القوانين التى أصدرها الكونجرس والتى تأسست على محتوى الكلام - والمحكمة 
تعرف ذلك . فالواقع أن الحركة المرسومة لحرق بطاقات التجنيد أصبحت واحدة من 
الرموز الأساسية للاحتجاج ضد حرب فيتنام» وهكذا كانت فى صميم المصالح التى 
يخدمها التعديل الدستورى الأول“ . ولقد استشهدت المحكمة فى قرارها بتقريرى 
مجلسى النواب والشيوخ المذكورين أعلاه وذلك فى الملحق الذى أصدرته مع قرارها. 
وما عن فج فط على آنه ارات الفاق الأتاسي الها إن الحىة 
أضافت عنصراً إلى رأيها يعتبر بدون آى مبداً» كما آنه أشاع الاضطراب فى 
تقريرها. وبمواجهة الدليل المؤكد للنية الحقيقية للكونجرس فإن المحكمة تجادل بأن رأى 
الكونجرس لا يهم حقاًء وذلك لأغراض تتعلق بالتعديل الدستورى الأول. 
واستطردت المحكمة قائلة: إن «هدف» الكونجرس ليس أساسا لإعلان أن تشريعا ما 
يعتبر غير دستورى . وقالت «إن المبداً المعتاد فى القانون الدستورى» أن هذه المحكمة 
لن تلغى قانونا دستورياً على أساس الزعم بأنه نابع من باعث تشريعى غير 
ر 

وغل عك كد ا او ر د د ان اع ره 
أن النية غير المشروعة لأى تشريع ليست بأى حال من الأحوال عاملاً فى تقرير ما 
إذا كان القانون دستورياً أم لا. وفى حالات حماية ماثلة - على سبيل المثال - فقد 
كان هناك تقليد استقر جيداً يثبت عكس ما تقوله المحكمة. فقد ألغت المحكمة فى 
مناسبات ا شات للحكومة كان مفترضاً أنها محايدة» ولكن كان واضحاً أن 
الدافع لها هو نية تمييز غير مشروعة“ . 

وأهم من ذلك» فكرة أن المحكمة لا ينبغى أن تنظر إلى الغرض الذى كان 
باعغا على إصدار القانون وتطبيقه» لا تتفق مع الاختبار ذاته الذى قررته المحكمة 
لنفسهاء وهو اختبار تركز فيه كل شىء على غرض الحكومة. هذا ليس تشريعا 
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عادياً» ولكنه تشريع له تأثير واضح على حرية التعبير. والسؤال هو هل هذا التأثير 
«عرضى»» وهكذا يمكن الحكم عليه طبقاً لمستوى أكثر ليناء أم أنه تأثير «مقصوداء 
ولهذا يجب الحكم عليه طبقا لاختبارات قاسية يتطلبها التعديل الدستورى الأول 
عندما تفكر الحكومة فى التصرف كرقيب. وإذا كان الكونجرس قد صمت حول 
نواياه» ويستطيع المرء تخيل كلا من الأهداف اللائقة (غير المتعلقة بالتعبير) والأهداف 
غير اللائقة (المتعلقة بالتعبير)ء فإنه من العدل للمحكمة أن تحكم على القانون طبقاً 
للافتراض القائل بأن نوايا الكونجرس كانت شريفة. ولكن عندما يعلن الكونجرس 
بنفسه الهدف غير المشروع» فإنها لمهزلة وعمل غير شريف فى الحكم على القانون 
وكأن بواعث الكو نجرس كانت بريئة عند إصداره. 

إن رفض المحكمة قبول الحقيقة كان خطا أيضا بطريقة أخرى. وحتى عند 
الحكم على القانون ضد المستوى الأكثر لينا فى قضية أوبريان» والذى يتطلب إثبات 
مصلحة للحكومة «مهمة» أو «جوهرية» فقط» فإنه كان من الواجب إلغاء القانون لأن 
جميع المصالح التى أكدتها المحكمة دفاعا عن القانون كانت سخيفة وتافهة. وليس 
من المدهش أن الفوائد التى أكدتها الحكومة للدفاع عن القانون كانت مجرد أشياء 
هزيلة» لأنها كانت ملفقة فى جميع الأحوال. والآهم من ذلك أن الحكومة لا يجب 
السماح لها بالدفاع عن قانون يؤثر فى حرية الكلام على أساس أن صدوره كان 
لأسباب «جوهرية» أو «هامة» و«لا علاقة لها بحرية التعبير»» إلا إذا کان المجلشن 
التشريعى قادرا على تجديد هذه الأسباب وقت تمرير التشريع . إن أسباب الموافقة على 
أى قانون لا يكن أن تكون هامة جداً إذا لم يفكر أحد فى هذه الأسباب ساعة 
صدور القانون. 

وفى قضية أوبريان كانت المحكمة قلقة لأن أى تحقيق حول الغرض التشريعى 
للقانون قد يؤدى إلى مباراة بين المجلس التشريعى وبين الجهات القضائية » وفى هذه 
الحالة سوف يلتف الكونجرس ويصدر نفس القانون تماماًء ولكنه سيكون هذه المرة 
أكثر حرصاً على إخفاء أسبابه المحظورة. ولهذا قضت المحكمة أنها رفضت أن تعتبر 
القانون لاغيا لأن «الكونجرس له سلطة لاشك فيها فى صدوره» وأنه سوف يعيد 
صدوره بنقس الشكل تماما إذا كان نفس المشرع أو مشرعاً آخر قد ألقى خطبة أكثر 
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تعقلاً عنه». إن الخطاً فى هذا المنطق أنه يثير سؤالاً هاما وهو هل للكونجرس فعلاً 
سلطة لاشك فيها لإصدار التشريع. إن الكونجرس ليست لديه «سلطة لاشك فيها» 
لفرض رقابة على التعبير» فهذه بالضبط هى السلطة التى ينكرها التعديل الدستورى 
الأول على الكونجرس. وأثار قلق المحكمة آن يلجا الكونجرس للغش» وأن يحاول 
إخحفاء دوافع الرقابة خلف الحديث عن مصالح مهمة وجوهرية» وهكذا «يغسل» نواياه 
غير المشروعة. هذا الخوف من غش الكونجرس يعتبر فى صف إلغاء القانون وليس 
الإبقاء عليه. والواقع أن المحكمة فى قضية أوبريان قالت للكونجرس: «لقد أمسكنا 
بك وأنت تنتهك التعديل الدستورى الأول» ولكننا سنتركك هذه للمرةء لأننا إذا 
الغينا هذا القانون فإنك قد تتحول إلى وجهة أخحرى وتحاول أن تسرب نواياك غير 
الدستورية وتمررها من المحكمة فى الحولة القادمة». ولكن ما كان يجب أن تقوله 
الحكمة للكونجرس كان العكس من ذلك تماما وهو: «أيها الكونجرس» لقد مررت 
ها الارن لکن قفري افا على الرآى: الخارفيء لها فسرف له ما إا 
كنت ستناور وتحاول أن تمرر نفس القانون لأسباب غير شريرة لا علاقة لها بحرية 
التعبير فهذه مشكلتك. حاول إذا كنت تريد ذلك» وسوف نقوم حينئذ بفحص هذه 
الأسباب لتحديد ما إذا كانت مهمة أو جوهرية» وإذا كانت تستخدم أقل الوسائل 
قيداً على حرية التعبير. وإذا كان الكونجرس فى الجولة الثانية سيشير فقط إلى 
أسباب سخيفة ولا علاقة لها بتمرير القانون فإن المحكمة تستطيع إلغاءه بوصفه ذريعة 
لفرض الرقابة على الكلام. ومن ناحية أخرى إذا كانت مصالح جوهرية وهامة لا 
علاقة لها بحرية التعبير هى الدافع لتمرير الكونجرس للقانون» فإن المحكمة سوف 
تبقی علیه» . 

ولكن هذا سيصبح تريناً لا جدوى منه. لأنه سوف يطبق التعديل الدستورى 
الآول. وثانيا أنه سوف يضع مسئولية النفاق على الكونجرس وعلى الرئيس 
الأمريكى . وإذا كانت الفروع السياسيةء بعد إبلاغها أن القانون غير دستورى› 
تحاول تمريره مرة ثانية بعد إخفاء دوافعها الحقيقية» فإن هذا متروك لضمائر الأعضاء. 
وإذا أخذنا الدستور بجدية» فليس من العبث إرغامهم على هذا الاختيار. والواقع آن 
احترام القضاء للفروع الأحرى للحكومة يقوى بإرغامها على هذا الاختيار. ويتضح 
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هنا أن قضية أوبريان مبنية أساساً على عدم احترام الكونجرس لأن المحكمة افترضت 
بجرآة أن جميع أعضاء الكونجرس (أو الرئيس الذى سوف يتلقى القانون) قد يسعون 
بالضرورة لإخفاء نواياهم للمرة الثانية. وكان من الأكثر لياقة أن نفترض أن 
السياسيرن ينظرون إلى التزاماتهم الدستورية بجدية. 


وكما سوف نرى فى الفصل التالى» عندما واجهت المحكمة الجدل الدائر حول حرق 
العلّم فى عام ۱۹۸۹ء فقد رفضت أن تعامل انتهاك حرمة العلّم طبقا لقانون الحياد 
ع کے لک وار ی ی آل کت و ر اک 
بإصدار مبادئ جديدة لحظر حرق العلم. وفى الجولة الثانية من قضايا انتهاك حرمة 
العلّم» تمسكت المحكمة بموقفها وألغت القوانين مرة أخرى. وعلى العكس من 
اللخاوف التى ترددت فى قضية أوبريان» لم جد المحكمة صعوبة فى التعرف على 
- بواعث الكونجرس» ولم تنخدع بالسياسيين الذين كانوا يلقون «خطباً أكثر تعقلاً» فى 
قاعة المجلس التشريعى . 


إزاحة خلفيات خاصة 
من السوق العام 
لا يجرى كل التعبير فى السوق العام . ولاتنطبق كل التنظيمات على الحوار الدائر بين 
الناس عامة. وهناك أوقات لا تصبح فيها الحكومة مجرد منظم للسوق› ولكنها تصبح 
مشاركة فيه. وهناك أوقات لا تراقب فيها الحكومة فقط كلام الآخرين» بل إنها 
تتکلم بنفسها . 

فى مثل هذه الخلفيات الخاصة» يجوز تغيير مبادىء التعبير الحر. وقد تصبح 
للحكومة حرية عمل أكبر فى مثل هذه المواقف حتى تشترك فى تنظيم المحتوى وغير 
اللحتوى للتعبير. وفى بعض المواقف على سبيل المثال» فإنه لا يكن تطبيق جميع 
المبادىء الستة التى تشكل جوهر التفسير القانونى الحديث لرية التعبير فى السوق 
العام . فهناك مبدا العاطفة على سبيل الخال الذى يحمى من يحمل شعاراً به كلمات 


غوذج لحرية التعبير FT‏ 


. تقول «ليذهب التجنيد الإجبارى إلى الجحيم»» إذا كان المواطن يحمل هذا الشعار فى 
أحد ممرات المحكمة» لأن الممر يعامل كجزء من السوق العام. وعندما تعمل الحكومة 
كمدرس للتلاميذ فى المدارس العامة فإنه قد يسمح لها أن تراقب عبارة «ليذهب 
التجنيد الإجبارى إلى الجحيم». والقضايا التى نظرتها المحكمة العليا أخيراً تشير إلى 
أن مسئولى المدارس يمكنهم أن يمنعوا طلبة المدارس الثانوية من استخدام هذه اللغة فى 
صحيفة المدرسة التى أسستها إدارة المدرسة» أو فى خطب تلقى فى اجتماع للطلبة. 

وحتى فى نطاق هذه المواقف الخاصة» فإن القوانين التى تحكم تنظيم التعبير 
يجب أن تصاغ بمهارة للسماح بممارسة أقصى قدر ممكن من حرية التعبير التى تتفق 
مع وظيفة ورسالة الخلفية الخاصة فى هذا الموقف . إن حرية التعبير المتاحة للطلبة 
داحل المدرسة الثانوية قد لا تتساوى مع حقوق حرية التعبير المتوفرة للمواطنين فى 
السوق العام» ولكن طلبة المدرسة الثانوية يجب رغم ذلك أن يستمتعوا بقدر كبير 
جداً من الحرية التى وفرها التعديل الدستورى الأول. فهم لا يتخلون عن قانون 
لقوق غد بات ادر نة . 

إن الاعتراف بالمواقف الخاصة التى يحق للحكومة فيها أن تنال احتراماً أكبر 
عند تنظيمها للتعبير هو أسلوب خطر للغاية . ففى نظام يخطط لواقف معينة يتم فيها 
تخفيض بعض الحماية اللخصصة لحرية التعبير والتى تطبق عادة فى السوق العام» 
فإنه من الضرورى أن يكون هناك منهح صارم لتبرير ولتحديد هذه الخلفيات وهذه 
المواقف . ويجب الا ننسى أبداً أن هناك ميلا ملازماً وعنيداً عن الحكومات للسعى 
لتوسیع سلطانها على التعبير. وأحد الألاعيب القديمة فى كتاب الرقابة - مثلاً - 
محاولة أخذ القواعد التى تنظم حرية التعبير عند الأطفال وتطبيقها على كلام الكبار. 

إن النموذج المغالى للمجتمع المفتوح سيتم تدميره» وحرية التعبير ستتحول إلى 
تمثيلية هزلية إذا خولنا الحكومة سلطة خلق «مناطق لا يجوز الحديث فيها» وذلك 
حسب رغبتها وسواء أرادت آم لا. وبهذا بک أن توضع لافتات تكتب عليها «هنا 
منوع صيد الحيوانات» ومنوع صيد الأسماك» ومنوع الكلام»» وتسن القواعد لتلك 
اللافتات وقتما تشاء أو تريد أن تتحرك ضد التعبير غير المرغوب فيه بالنسبة لها. 

إن المبادىء التى يجب أن تحكم حرية التعبير فى هذه المواقف الخاصة تعتبر 
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معقدة» ويجب تفصيلها طبقاً لطبيعة هذه المواقف والخلفيات. والفصل السابع سوف 
يستكشف عدداً من المواقف الهامة التى تظهر كثيراًء والتى تحاول الحكومة فيها أن 
تمارس سلطة الرقابة على التعبير من خلال «مراكز للانتساب» بما فى ذلك تنظيم 
التعبير لطلبة المدارس العامةء» والأشخاص الذين يدخلون أرضاً تعتبر من الأملاك 
العامة» والمواطنين (مثل أعضاء صندوق المنح القومى للفنون عند جمعهم التبرعات) 
والذين يجرى دعم حرية التعبير لديهم بأموال عامة. 


اء الثانى 
حرية التعبير 


والمجتمع السياسى 


الفصل الرابع 


الوطنية» 


والجتمع» 
والمعارضة 


إن الوصول إلى حرية التعبير ليس الهدف الوحيد للمجتمع الحسن . إن حرية التعبير تعتبر غاية فى حد ذاتهاء 
لأنها حق حاص للفرد . ولكنها ليست الغاية الوحيدة للإنسان كفرد. وآية نظرية عن حرية التعبير يجب أن تضع 
فى حسابها قيما أخحرى» مثل النظام العام» والعدالة» والمساواةء والتقدم الأخلاقى» والحاجة إلى إجراءات 
جوهرية توضع حصيصاً لتنمية وترويج هذه الثاليات . ومن ثم فإن هناك مشكلة حقيقية فى التوفيق بين حرية 
التعبير وبين القيم والأهداف الأخحرى التى يسعى إلى تحقيقها المجتمع الحسن . 


توماس |. إيمرسون نحو نظرية عامة للتعدیل الدستوری الأول )١۱۹٦۳(‏ 


إذا كان هناك آى نجم ثابت فى مجموعة كواكبنا الدستورية» فهو أنه لا یوجد مسئول کبیراً کان أم صغيراً» يستطیع 
أن يحدد ما يجب أن يكون قويم الرأى فى السياسة» وفى الوطنية » والديانة» أو أية أمور تتعلق بالرآأى» أو يجبر 
المواطنين على أن يعت رفوا بالکلمات التى یحددها أو بالعقيدة التى یریدها 


القاضى روبرت جاكسون قضية ولاية وست فيرجينيا (الإدارة التعليمية) 


(14€) «Barnette ٽiرlı ضد‎ 


إن المجتمع يستخدم الأفكار والرموز والعادات والستلوك والقانون ليحدد 
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شخصیته» ولکی يلتحم أفراده معا فى تلاصق. أما المعارضين فهم يسعون إلى 
الهجوم على هذا التلاحمء ويحاولون تمزيق الروابط التى تربط المجتمع معا على 
أمل أن يتمكنوا من تغيير نماذج حياة الجماعة وإعادة تشكيلها. وعندما يلجا 
المعارضون إلى السلاح لتحقيق النظام الجديد» فإن الدولة تستخدم ضدهم كل ما 
لديها من قوة. 

ولكن ماذا يحدث إذا لم يلجا المعارضون لاستخدام السلاح» وبدلا من ذلك 
يستخدمون فقط مجرد الحديث والتعبير لمهاجمة تلاحم الجماعة السياسية؟ هل يجوز 
للدولة أن تستخدم شرعاً قوتها لإسكاتهم؟ أو هل يجب على الحماعة أن تتحمل 
وتتسامح إزاء التعبير حتى لو كان يسعى إلى تخريب القيم المشتركة للجماعة» 
والعادات» والسلوك» والتقاليد التى تجعل من الحماعة شيعا مكنا؟ 

وعند تحديد ما إذا كانت الحماعة يجب أن تتسامح مع المعارضة ضدها» هل 
يكون هناك فارق عند مواجهة المعارضة بغض النظر عن الطريقة التى تعبر بها عن 
نفسها؟ هل يتعين على المجتمع أن يرغم على تحمل الحوار البارد وغير العاطفى الذى 
يجادل ضد نظام الجماعة القائم» ولكن يحق له أن يعاقب المعارضة التى لا تتفق معه 
فى الرأى؟ إن المعارضين يلجأون غالبا إلى نداءات عاطفية جداًء با فى ذلك تشويه 
أو انتهاك حرمة الرموز المبجلة مثل علَّم الدولة الوطنى. والمعارضون يرفضون غالبا 
المشاركة فى الطقوس والشعائر العلمانية. فهم يرفضون تحية العلّم» أو أن يرددوا 
عهد الإخلاص» أو الوقوف عند عزف النشيد الوطنى . كما أن المعارضين غالبا ما 
يتجمعون معا سعياً وراء القوة المستمدة من زيادة الأعداد ومن العمل الجماعى. وهم 
ينشئون منظمات منشقة» ويوزعون المنشورات والكتب» وينظمون اجتماعات 
جماهيرية حاشدة للاحتجاج . 

ا ا ر ید ا ن وفع 

الدفاع» لن المنشقين غالبا ما يتحدون الجذور نفسها التى هى أساس وجود الجماعة» 
راا ف ما ار ف ا ا ا ي 


إن الكفاح من أجل ابتكار سياسات عامة ذكية تتعلق بمستقبل حرية الكلام» يتضمن 
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انشقاقا فلسفياً واسعاً فى التفكير حول الغرض من القانون. هذا الشقاق يكن التعبير 
عنه بأى عدد من الطرقء با فى ذلك الانقسام بين الليبرالية الكلاسيكية وبين 
التمسكين بالمبداً الجمهورى المدنى. وهو انقسام كان واضحا منذ البداية فى التاريخ 
الفكرى لأمريكا. هذا الشقاق نشا عن دافعين مختلفين تماما يتعلقان بطبيعة القانون 
ودور الدولة وهما دافعان مازالا يتنافسان بقوة للسيطرة على الحضارات فى جميع 
أرجاء العالم . 

والدافع الأول الذى يكن تتبعه قدياً حتى أيام أرسطوء هو أن القانون قد وجد 
لكى يجعل الرجال طيبين» وذلك بربطهم معاً فى جماعة متلاحمة وعادلة. وقد 
كتب أرسطو يقول: «من الواضح أن الدولة خلقتها الطبيعة» وأن الإنسان بطبعه 
حيوان سياسشى». ولم يكن أرسطو يسخر عندما قال «إنها غابة هناك فى الخارج» 
والقانون هو إدانة للذات الدنيئة للإنسانية» وهى إدانة تعبر عن كل السياسات الخام 
والسلطة». ولكن هذا الكلام يبدو متفائلاً ومطمئناًء وهو جزء من طريق أرسطو 
لعالم الفضيلة. وبالنسبة لأرسطو فإن السياسة فى أعلى مراتبها وفى أفضل معانيها 
وهى: الفن العملى لتنظيم الجماعة حول مبادئ العدل» والمساواة» والفضيلة - هى 
التى تميز الإنسان عن الحيوانات. ويعتبر أرسطو الإنسان مخلوقاً للدولة» لأنه بدون 
الدولة فإن الإنسان لا يمكنه أن يكون إنسانا بحق . والقانون والعدالة عند أرسطو هى 
تأكيدات لأعلى إمكانيات الحالة الإنسانية . ويستطيع الرجال تحقيق الفضيلة من خلال 
الحياة الجماعية فقط» ومن خلال الدولة فقط . وأيضاً من خلال الدولة فقط يستطيع 
الرجال أن يجدوا السلام الحقيقى» والسعادة الحقة» وتحقيقق الذات الحقة. ويقول 
أرسطو إن «الدولة تظهر إلى الوجود ومنشؤها الحاجات الضرورية للحياة» وتستمر 
فى الوجود من أجل الحياة الطيبة». ويحتفل أرسطو باحتمال تطور الجماعة الإنسانية 


كل دولة هى جماعة من نوع ما وكل جماعة تنشاً بهدف أن تحقق شيئاً حسناًء لان 
الإنسانية تعمل دائما من أجل الحصول على ما يعتقد الإنسان أنه خير. ولكن» إذا كانت كل 
الجماعات تهدف إلى بعض الخير» فإن الدولة أو الجماعة السياسية» وهى أعلاهم جمیعاًء 
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وتضم الباقى جميعا» تهدف إلى الخير بدرجة أكبر من غيرهاء وإلى أكبر خير مكن لاإنان . 

إن وجهة نظر أرسطو مازال يتردد صداها فى كل الفكر السياسى الغربى. 
وعندما يكون هذا الباعث «الأرسطوى» هو الأسلوب السائد للتفكير فى المجتمع› 
فسوف يكون هناك ميل عنيد للتفكير بآن الدولة لديها الحتق فى أن تمارس نوعاً من 
الرقابة على التعبير. فالكلام الذى يشجع على الحياة الطيبة» والذى يؤكد القيم فى 
الملجتمع مثل العدالة وحكم القانون سيتم هه و تة ر رغاته راس الدرك . آنا 
الكلام المدمر لهذه الأهداف فيجب إدانته. وكان الفيلسوف توماس هوبز يعتقد أنه من 
المسلم به ومن البديهى أن الدولة سوف تمارس نوعاً من الرقابة على الآراء. وهوبز هو 
ماب رة الفة الأ جتماعى ال تى أن الذرلة عاق للف ودود ران 
حيوان أو آلة ضخمة بابتسامة. ويقول هوبز عن الرقابة : ) 


إنها تلى السيادةء بحيث تصبح الرقابة حكما يقرر ما هى الآراء والمذاهب السيئة» وما هى تلك 
التى تؤدى إلى السلام؛ وبالتالى فإنها تقرر أيضا المناسبات» وإلى أى مدى وماذا يكن أن يوثق 
به الرجال عند التحدث إلى جماعات من الناس»ء ومن الذى سيتولى فحص المذاهب التى 
تتحدث عنها كل الكتب قبل نشرها. إن تصرفات الرجال مستوحاة من آرائهم» والتحكم 
الطيب فى الآراء يؤدى إلى التحكم الطيب فى تصرفات الرجال من أجل أن يسود السلام 


والوفاق و 


إن آرسطو وهوبز مارالا يعيشان بيننا وغيدهما فى التفكير السياسى العام فى 
أمريكا وحول العالم . والمجالس التشريعية فى كل مكان غالبا ما يحركهاء سواء كان 
صواباً أم خحطأء رؤية لديها عن أن القانون هو الذى يصنع الرجال الأشضار. هذه 
الغريزة ليست ضارة بأى حال من الأّحوال» فهى تتهكم وهی تحاكى بدون سذاجة 
هذا العنصر من التفكير الذى يكن وصفه بآنه نوع من هيمنة الدولة على طريقة 
«الأخ الأكبر». أما الحانب الإيجابى والمشجع فى تقاليد أرسطو فهو واضح»› وعلى 
سبيل المثال تتمثل فى حركتين تزدادان قوة حالياً فى الولايات المتحدة وهما: الدفاع 
عن البيئة» والاهتمام بالصحة العامة . إن الأمريكيين يشعرون الآن بارتياح أكبر وهم 
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يؤمنون بان علينا التزام للأجيال القادمة» وحتی للأجناس الأّخری التی تعيش مع 
على ظهر الأرض» وذلك بأن نتوقف ونكف عن هذا العبث والخراب والفوضى الذى 
يسببه الإنسان باستمرار للبيئة منذ الثورة الصناعية. وأهم من ذلك فإن الأمريكيين 
ينظرون باهتمام أكبر إلى القوانين التى تحد من حريات الإنسان التى كانت مقدسة 
يوماً ما. إن قوانين البيئة والتخطيط تنظم السوق وتحد من حرية الفرد فى استثمار ما 
0 ل افا كر للبجى ااي وااو اع ا 
فى خدمة ما يجعل الرجال صالحين» ويحرمهم من إشباع ذواتهم من أجل صالح 
الجماعة ومن أجل أجيال المستقبل . 

إن ازدياد التفكير والاهتمام فى الولايات المتحدة بالصحة العامة هو مثال ثان 
للتأثير المستمر لرؤية اللحماعة لهدف القانون. فالحرب على المخدرات» وقوانين منع 
التدخين أو تنظيم شرب الخمر مثلأء تجعل القانون يستخدم فى حماية الجماعةء 
ويستخدم بطريقة أشد فى حماية الفرد من نفسه. 

وعندما تسعى الحكومة لتنظيم حرية التعبيرء فإنها غالبا ما تتصرف بوحى من 
هذه البواعث الحماعية الحديرة بالثناء. فالرقابة لم تبدأً ككلمة قذرة . والرقباء كانوا 
حراس المبادئ الأخلاقية للجماعة . والمبادئ الأخلاقية هى التى تحدد كيان الحماعة إلى 
حد كبير. وبالأسلوب الحديث» فإن التعبير الذى يسىء إلى أخلاقيات الحماعة ينظر 
إليه غالبا على أنه نوع من التلوث. فهو يلوث البيئة الأخلاقية تماما مثلما تلوث بقعة 
الزيت البيئة المادية. إن الباعث الذى تحدث عنه أرسطو لاستخدام القانون حتى 
يصبح الناس أخياراًء ولرفع درجة تهذبنا الجماعى هو قوة شجاعة فى التفسير القانونى 
للتعبير الحر مثلما هو فى نواح أخرى من القانون والسياسة الاجتماعية'. ولهذا 
فإننا نرى حرية التعبير تواجه تحدياً دائماً من الدوافع المنافسة لها فى الإنسان 
لاستخدام القانون كوسيلة للبحث عن الحياة الطيبة والسعى لها. والقيود التى تفرض 
على التعبير تصدر عن نفس عادات العقل الذى يخلق مناطق بيئية معينة» أو يحظر 
التدخين - وهى قيود تسعى إلى التقليل من السوقية» والعنصرية» والتحيز الجنسى»› 
والنداءات التى تثير الغرائزء والإهانات الموجهة للجماعات الدينية» وتدنيس هيبة 
العم القومى - لأن هذه الأشكال من التعبير ينظر إليها الناس على أنها ملوثات تحط 
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من قيمة الناس كأفراد» وتزعزع قيم الجماعة. 

وتتنافس رؤية أرسطو فى العالم الحديث مع فلسفة أكثر تهوراًء وأكثر شباباً 
وجرأة» وأكثر فوضى وعدم نظام. وهى فلسفة تحوى عنصراً من الليبرالية والحرية 
التی تصر على ان أرسطو کان على خطا فی کل شیء. فالقانون لم یوجد لکی 
يجعل الإنسان من الأخيار» فهذا ليس من شأن القانون. القانون وجد للحفاظ على 
أقل قدر من النظام» ولضمان الهدوء المحلى» ولتوفير الدفاع المشترك. وإذا شئت فإن 
ما يقوله جون ستيوارت ميل وما نوافقه عليهء يعلمنا أن الشرعية القانونية للدولة 
تمتد فقط إلى ما هو ضرورى لكى تمنع مواطنا من إلحاق الأذى بمواطن آخر. أما 
رفع مستوى الحوار العام» وتحسين درجة حساسية الناس لقيم الجماعةء» فهى أشياء 
خارج نطاق المعرفة الحكومية. 

وعند التخطيط لستقبل التعبير ا فإننا سوف نواجه دائماً تحدیاً لکی نحقق 
التوازن اللائق بين هذين الدافعين الفلسفيين اللذين لا يكن إسكاتهما. والولايات 
المتحدة» أكثر من أية دولة أخرى فى العالم» بذلت الكثير من الجهد الهادف لجعل 
عنصرالتحرر هو الجين الغالب» وعنصر الجماعة هو الجين الضعيف فى المجتمم . 
وحتى رغم ذلك» فإن قيم الجماعة غالبا ما تسود طبقاً للقانون الحديث المستوحى من 
التعديل الدستورى الأول» كما أن التوصل إلى حل للتوترات فى القضايا الحساسة 
التى يقترب فيها العنصران معا يؤدى إلى المعاناة غالباً. 


المعارضة الرمزية 


هذه المشاكل تظهر بحيوية فى القضايا التى تتضمن تدنيس هيبة العلّم القومى . ففى 
۹ و٠۱۹۹‏ واجهت المحكمة العليا مرتين مشكلة تدنيس هيبة العلَّم القومى. وفى 
القضية الأولى» وهى قضية ولاية تكساس ضد جونسون ٠‏ كان أمام المحكمة قراراً 
بإدانة جریجورى لى جونسون الذى قام بحرق العلّم الأمريكى فى دالاس احتجاجاً 
أثناء انعقاد المؤتمر القومى للحزب الجمهوری عام .'01۹۸٤‏ 
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وکان جریجوری لى جونسون فى مدينة دالاس فى صيف ۱۹۸١‏ ليحتج ضد المؤتر 
القومى للحزب الجمهورى» الذى كان على وشك أن یعید ترشیح رونالد ریجان 
كرئيس للولايات المتحدة لفترة رئاسة أخحرى تستمر ربع سنوات . وکان جونسون 
عضواً فى لحنة نظمتها جماعة للتظاهر ضد سياسات إدارة ريجان وبوش وضد عدد 
من الشركات التى مقرها فى دالاس . وكانت اللجنة تطلق على جولة ريجان للحصول 
على ترشيح الحزب «جولة جمع التبرعات للحرب فى الحزب الجمهورى». وقام 
جونسون وحوالى مائة من التظاهرين معه بإلقاء الخطب التى تهاجم ريجان» 
والعسکریین» وشرکات آمریکا. کما قاموا بتوزیع منشورات»› ورتبوا مظاهرات أخری 
يجلسون فيها «فى انتظار الموت» وذلك لإبراز أضرار الحرب النووية بطريقة درامية. 
وهتف المتظاهرون ضد الرئيس قائلين «رونالد ريجان أحدث قاتل» وأكبر مثال لقوة 
آمريكا» . وكإظهار لوحدة الحزبين الديوقراطى والجمهورى كانوا يصرخون «ريجان 
(الجمهوری) وموندیل (الديموقراطی)» أيهما نختار؟ إن كلا منهما سيؤدى إلى إشعال 
الحرب العالية الثالثة». وذهب بعض المعارضين إلى مدى أبعد من هذا الاجتماع 
الصوتى ولكنه كان سلمياًء فقاموا برش حوائط المبانى بالطلاء» وقلبوا الأوانى التى 
تحمل النباتات فى الشوارع وأمام البانى. ولم يشارك جونسون فى عمليات التدمير 
هذه. 

وأنزل أحد المتظاهرین العم الأمریکی من ساریته خارج مکتب ببنى بوسط 
المدينة» وسلم العلَّم إلى جونسون الذى تسلمه منه. وعندما وصل المتظاهرون إلى 
مقر المجلس المحلى لمدينة دالاس» قام جونسون بفرد العلّم» ورش عليه الكيروسين»› 
ثم أشعل فيه النار. وبينما كان العلّم يحترق» غنى المتظاهرون: أمريكا أيتها الحمراء 
والبيضاء والزرقاءء آننا نبصق عليك» ولاأنك تمثلين النهب فسوف تنهارين ». 

وقد أستاء كثيرون من المتفرجين على حادث حرق العلَّم وتأثروا بشكل عميق . 
وعندما تفرق المتظاهرون قام أحد الشهود بجمع البقايا المحترقة من العلَّم بوقار» 
وحملها معه إلى منزله وقام بدفنها بطريقة لائقة فى فنائه الخلفى . 

وکان جريجورى جونسون هو الوحيد الذى ألقى القبض عليه من بين حوالى 
مائة متظاهر. وقد اتهم بخرق القانون الجنائى فى تكساس وعنوانه «انتهاك حرمة 
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وتدنيس شئ مبجل». ويقول قانون ولاية تكساس إنه إذا «انتهك أحدهم - عن عمد 
أو علم 2 حرمة صب تذکاری عام» أو دنس ها) او «(مکان للعبادة أو دفن الموتى»› 
فإن ذلك يعتبر جريمة جنائية » وكذلك إذا دنس أو انتهك هيبة «علَّم الولاية أو العلم 
القومى» لأمریکا. وينص القانون على أن كلمة «(دنس وانتهك هة » تعنی و أو 
ألحق ضرراًء أو عامل بطريقة سيئة يعرف الفاعل مقدماً أنها سوف تسىئ إلى واحد 
أو أكثر من الأشخاص المحتمل أنهم سيراقبون أو سوف يكتشفون ما فعله»'“. 
دولار. 


وقبل قضية ولاية تكساس ضد جونسون» لم تكن المحكمة العليا قد واجهت أبداً ما 
إذا كانت الحكومة تستطيع عقاب من ينتهك حرمة العلّم الأمريكى . ولكن كان هناك 
عدد من القضايا الأخحرى السابقة » أدت إلى إرساء قواعد هامة بالنسبة للقضايا التى 
أثارها قرار إدانة جريجورى جونسون. ففى عام ۱۹١۷‏ أصدرت المحكمة قرارها فى 
قضية هالتر ۲ءااه8 ضد ولاية نبراسكا. وأيدت فيه قانون الولاية الذى يحظر 
استخدام العلّم الأمريكى فى أغراض الإعلانء أو فوق قوائم البضائع. وقالت 
اللحكمة فى قرارها «إن أى أمريكى مخلص وحقيقى ليس لديه تقدير فقط› ولكن 
شعور عاطفى عميق» تجاه العَلّم» ولاحظت المحكمة أن «الإهانات للعلَّم كانت سبباً 
فى قيام الحرب» وأن أية إساءة إليه» فى حضور هؤلاء الذين يجلونه» كانت غالبا ما 
تثير ضغينتهم» وأحيانا كان يتم معاقبة المسيئين فور . هذه الفقرة من قرار المحكمة 
تثير الاهتمام؛ فالمحكمة لم تبد أى قدر من الحرج فى أن تعلن أن الحكومة تستطيع 
أن تستخدم المعتقدات لتقسيم الناس إلى «أمريكيين حقيقيين» وغير حقيقيين»› كما أن 
الملحكمة بدا أيضاً أنها توافق على العنف الذى يرتكبه المتيقظون لهذه الأعمال ضد من 
ينتهك هيبة العلّم» وولف عندما تحدث قرار المحكمة عن العقاب «فوراً وفى نفس 
مکان الحادث» . | 
وفى عام ۱۹۳١‏ اعترفت المحكمة العليا أن الحماية التى يضفيها الدستور على 
التعبير تمتد إلى ما هو أكثر من استخدام اللغة» وتشمل الاتصال من خلال استخدام 
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رموز غير لغوية. وفى قضية سترومبرج Stromberg‏ ضد ولاية کالیفو رن آلغخت 
اللحكمة قانونا للولاية يحظر عرض علم أحمر «كعلامة أو رمز أو شعار للمعارضة 
ضد الحكومة». وقالت المحكمة إن القانون غامض لدرجة أنه يهدر «فرصة توفير 
النقاش السياسى الر». 

وفى الأربعينيات بدأت المحكمة تواجه مشكلة فرض الوطنية بالقوة ضد خلفية 
صعود هتلر إلى الحكم ونشوب الحرب العالمية الثانية. وفى قضية نظرتها المحكمة عام 
٠‏ وهى قضية مدرسة مقاطعة مینرزفیل ءااا ۸11۸٤۲5۷‏ ضد جوبیتيیس «PGobitis‏ 
وهى مدرسة فى ولاية بنسلفانيا كانت قد طردت فتاة فى الثانية عشر تدعى ليليان 
جوبيتيس» وشقيقها ويليام البالغ من العمر عشر سنوات لرفضهما تحية العم 
الأمريكى» وأداء نشيد عهد الولاء لأمريكا كجزء من التدريب اليومى للمدرسة. 
وكان الطفلان من أعضاء جمعية «شهود يهوفا (إله إسرائيل))» وقد تم تربيتهما على 
أن تحية العَلَم تعتبر انتهاكا للوصايا لعشر فى التوراهء الكتاب المقدس لليهود؟"“. 
وفی قرار للمحکمة کتبه القاضی فیلیکس فرانکفورتر ۴۷٤٤۲‏ kہھإ۴‏ ×نا۴. آیدت 
اللحكمة طرد الطالبة والطالب. وكان القرار إشادة تثير القلق بقيمة التلاحم 
السياسى» وهى حقاً أكثر قرارات المحكمة دقة وبلاغة لأنها سمحت للحكومة بالحد 
من حرية التعبير من أجل مصلحة تشجيع الوحدة الوطنية. 

وذكر القاضى فرانكفورتر إن القرار لم يخرق التعديل الدستورى الأول عندما 
دعا إلى إرغام أطفال أسرة جوبيتيس أن يختاروا أن يتعلموا فى مدرسة عامة أو 
يتركوا المدرسة ويختاروا بدلا منها معتقداتهم الدينية . وقد وافق فرانكفورتر على أن 
«سعى الإنسان للالتزام بمعتقداته عن السر النهائي للكون وعلاقة الإنسان به تقع 
خارج نطاق القانون». ولكن القاضى فرانكفورتر تمسك بأن «الطبيعة المتعددة لعلاقات 
الإنسان قد تؤدى إلى تصادم مفهومه عن الواجب الدينى مع المصالح العلمانية لزملائه 
من الرجال». فالمواطنون لا يعفون عادة من التزامهم بطاعة القوانين العامة» كما 
يقول فرانكفورتر» لمجرد أن هذه القوانين تصطدم بالوسوسة الدينية لضمائرهم. ومن 
وجهة نظر القاضى فرانكفورتر فإن غرس القيم الوطنية» والشعور بالوحدة القومية 
يعبر مصلحة قى أعلى درجة للوطن» وتستطيع أمدارس أن تطلب من طلبيا أخضا: 
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الجمعية «شهود يهوفا» الإسرائيلية قبول هذا الغرس كشرط لحصولهم على تعليم عام 
مجاناً. ٠‏ 

لم يكن رأى القاضى فرانكفورتر يعتبر غباء لفرضه الوطنية بالإكراه» ولكنه 
کان رأیا حضاریاً رفيع القيمة يرجع أساسا إلى التقاليد التى أرساها أرسطو عن 
استخدام القانون كقوة تربط الرجال فى جماعة من أجل تحقيق أعظم لآمال الجميع . 
وقد أكد القاضى فرانكفورتر أن الخرض من تية العلّم هو ازيادة التلاحم القومى»» 
وهى فائدة وصفها بأنها «لا تأتى بعد أية قيمة أخرى فى نظام القيم القانونية» بل 
إنها أعلى هذه القيم جميعا». إن إرغام الأطفال على تحية العلّم لا يدمر حرياتهم 
المدنية ولكنه يزيد منهاء لأنه من خلال الوحدة القومية» والجماعة المتلاحمة فقط 
تستطيع تقاليد التأدب والقيمة المشتركة أن تنتعش وتزدهر. هذه القيم المشتركة» كما 
يقول القاضى فرانكفورتر» تعتبر شروطاً مسبقة ضرورية للحرية» لأن نشاط الحكومة 
اي ما وجد مجم من اا اا اظ الاي من ار أ 
ينتهى بالشعور بالتلاحم» وتتدعم الحرية فى النهاية بهذا التلاحم . لاء القانون 
لزيادة الاحترام للعَلّم يجب ألا ينظر إليه كقيد على الحرية» كما قال القاضى 
اورف وار ال و هى وة الان الرجة الى جل ن الكن 
تحقيقق الحرية . ويقول القرار: 


إن الأساس النهائى لأى مجتمع حر يرتكز على الرابطة الوثيقة للشعور بالتلاحم. هذا الشعور 
ی ا کیک ا را اتی شی ج اد ا ا 
ل ر اکر کر ت ی ری ا 
تتالف منها الحضارة. «إننا نعيش بالرموز». والعلّم هو رمز لوحدتنا القومية» وهو يعلو ويسمو 


فوق كل الخلافات الداخلية مهما كبرت» وذلك فى داحل نطاق الدستو ر(" . 


ولقد كانت وجهة نظر القاضى فرانكفورتر ذكية وماكرة» لأنه اعترف أنه من 
السهل أيضاً القول بآن «أعمق شعور بالوطنية يكن تخصيصه بإعطاء مجال غير 
محدود لأكثر المعتقدات جنونا». واعترف أيضاً أنه قد يكون من الأفضل «إعطاء أقل 
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الطوائف شهرة أجازة من الالتزامات الوطنية». ولكن هل من الأفضل أن نسمح 
للأطفال باختيار الخروج عن الشعائر الوطنية» أو إرغامهم على الالتزام؟ إن هذا فى 
رأى القاضى فرانكفورتر مسألة حصافة تربوية وسياسية تقررها مجالس إدارات 
المدارس والمجالس التشريعية» وليس أمر تقرره المحاكم طبقاً للنصوص الدستورية. 
«وهناك اختلافات كبيرة فى آرائنا النفسية والأحلاقية عن أفضل الطرق لتربية أظفالنا 
وإعدادهم لكانهم فى المجتمع». ويقول القاضى فرانكفورتر: إن ما تزعمه إدارات 
المدارس حقاء «هو حق إيقاظ اعتبارات لمغزى العلم فى عقل الطفل» على العكس 
من تلك الاعتبارات التى يغرسها الآباء فی آولادهم». ولقد کان القاضی فرانکفورتر 
غير راغب فى حرمان مسئولى المدارس من هذا الامتياز. إن تحية العلم تهدف إلى أن 
تثير فى الأطفال «التقدير لآمال الأمة وأحلامهاء والتقدير لمعاناتها وتضحياتها» . 
وأضاف أن الدستور لا يكن تفسيره بحيث نقول إنه يحرم الحكومة من سلطة تشجيع 
هذا «الشعور الموحد والذى بدونه لن تكون هناك فى النهاية حريات» مدنية كانت أم 
دينرة) . | 

وقد صدر القرار فى قضية جوبيتيس بأغلبية ۸ ضد ١‏ من قضاة المحكمة» 
وكان كبير القضاة هارلان فيسك ستون هو الوحيد الذى عارض رأى القاضى 
فرانكفورتر القوى والبليغ . ولكن القرار تمكن من الصمود ثلاث سنوات فقط. ففى ِ 
عام ۱۹٤١۳‏ تراجعت المحكمة تماما من تمسكها بقرار جوبيتيس» وذلك عندما أخذت 
قيم الحرية فجاة وبسرعة تلاحق مناشدة فرانكفورتر لتحقيق «الرابطة الوثيقة للشعور 
بالتلاحم»» والتى «تتضمن المعنى الحقيقى لحضارة الأمة). 

وقد جاء التراجع المثير فى وسط معمعة الحرب العالمية الثانية» وفى قضيتين تم 
صدور القرار فيهما فى نفس اليوم وهو ٠١‏ يونيو .٠١۹٤۳‏ وفى قضية تيلور ضد ولاية 
مسيسب ى كان قد تم إدانة المتهمين لخرقهم قانون ولاية المسيسبى الذى صدر بعد 
قليل من نشوب الحرب العالمية الثانية . ويجرم القانون الاتصالات التى تهدف إلى 
«خحلق موقف من الرفض والعناد لتحية» أو تبجيل» أو احترام العلّم» أو حكومة 
الولايات المتحدة» أو حكومة ولاية المسيسبى)» ويجرم القانون كذلك الاتصالات 
بغخرض تشجيع «عدم الطاعة لحكومة الولايات المتحدةء أو لحكومة ولاية المسيسبى». 
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وكان المتهمون قد خرقوا عمداً القانون» وقاموا بتوزيع منشورات تدين تحية العم 
وتصفها بآنها «خحدعة من شيطان يائس» وأنها «شكل يدعو للازدراء من أشكال 
عبادة الأوثان البدائية» . 

وكان حديث أحد المتهمين بالذات كريهاً. فقد قال آر. إی. تیلور لأمهات 
اثنين من الجنود الذين قتلوا فى أوروبا أن ابنيهما قتلا فى الحرب بلا أى غرض 
إطلاقاً» وأن هتلر سوف يحكم العالم فى النهاية» وأنه كلما سارع الأمريكيون 
بالتخلى عن عادة الانحناء وعبادة العلّم والحكومةء فإن أمريكا ستحصل على السلام 

أسرع . ) 

) وفى قضية الإدارة التعليمية فى ولاية وست فرجينيا ضد بارنيت"» كانت 
اللحكمة تواجه قانونا فى الولاية يتطلب من الأطفال أن يحيوا العَلَّم فى الصباح عند 
بدء الدراسة. وكانت تية العلّم تنتهك المعتقدات الدينية لحمعية «شهود يهوفا» 
الاسرائيلية» والتى قال أعضاؤها أن أطفالهم لهم الحق فى الدراسة بالمدارس العامة 
بدون إرغامهم على تحية العلّم. وفى قضيتى تيلور» وبارنيت أدارت المحكمة ظهرها 
لقرارها فى قضية جوبيتيس» وألغت القانونين فى ولاية المسيسبى ووست 
فر جیي(19 . 

وتعتبر وجهة النظر التى عبر عنها القاضى جاكسون نيابة عن المحكمة فى قضية 
بارنيت من أكثر التفسيرات بلاغة وفصاحة عن الحريات التى يوفرها التعديل 
الدستورى الأول . ويعلن جاكسون فى إحدى الفقرات المؤثرة فى القرار «إذا كان هناك 
نجم ثابت فى مجموعة كواکبنا الدستورية فهو آنه لا يوجد مسئول کبیر کان أم 
صغير يستطيع أن يقرر ما هى المعتقدات القويمة فى السياسة أو فى الوطنية أو أية 
اور آحرى ن ارا ار ارا اى ان و ا الول ارال اناب 
بما يقرره هذا المسئول». 

ولقد وضعت المحكمة فى قضية بارنيت عدداً من المبادئ التحليلية الهامة التى 
سوف تبنى عليها القرارات فى قضايا أخرى تالية. وبالرغم من أن الطفل لم يكن 
مطلوباً منه أن يتكلم» وإنما يؤدى حركة رمزية للتحية» إلا أن المحكمة (وهى تتبع 
قرارها فى قضية سترومبرج) وجدت أن مثل هذه الحركة تقع فعلاً داخل نطاق تحديد 
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اللشون اللتعبير. وأعلنت المحكمة أن «بحية العلّم ھی شکل من أشکال النطق 
بالكلام». واعترفت المحكمة أن الرمزية تعتبر طريقة بدائية ولكنها مؤثرة فى اتصال 
الأفكار. وقالت «إن استخدام الشعار أو العلّم ليرمز إلى نظام ماء أو إلى فكرة» 
أومؤسسة أو شخصية» هو اختصار للطريق لنقل الفكرة من عقل إلى عقل آخر». 
ولاحظت المحكمة أن الرموز تعتبر هامة بالذات فى بناء تلاحم الجماعات. وقالت 
«إن القضايا والأمم والأحزاب السياسية» ومحافل الماسون» والحماعات الكنسية تسعى 
إلى ربط ولاء تابعيها إلى علم أو راية أو لون معين أو تصميم خاص)». 

وأهم من ذلك كله أن رأى القاضى جاكسون نيابة عن المحكمة رفض نداء 
القاضى فرانكفورتر الذى يدعو فيه إلى تحقيق التلاحم السياسى كمبرر لجعل تحية 
العم شيئا إجبارياً. وقد كتب جاكسون يقول إن القضية تصبح أصعب» ليس لأن 
مبادئ قرارها غامضة» ولكن لأن العلم المذكور فى القضية هو علَّمنا». وقال جاكسون 
إن المحكمة سوف تطبق الحدود التى قررها التعديل الدستورى الأول «بلا خحوف من 
أن منح الحرية للشخص الخالف عقليا وروحياًء أو حتى المعارض تاماً قد يؤدى إلى 
تفكك التنظيم الاجتماعى» . 

وقد عارض هذا الرأى فيليكس فرانكفورتر» وذكر فى أكثر آرائه الشخصية طول 
حياته القضائية «إن الشخص التتمى إلى أكثر الأقليات فى التاريخ شعورا بالاضطهاد 


والحط من قدرهاء ليس من المحتمل ألا يكون حساسا تجاه الحريات التى ضمنها . 


الور اا ا ول ا او ا ا ا ا ا 
فرانكفورتر برضاء تام بوجهة نظر أصحاب الحرية ولا التى قررتها الأغلبية . ويضيف 
فرانكفورتر «ولكننا كقضاه لسنا يهوداًء ولا من غير اليهود» ولسنا كاثوليك ولا من 
هؤلاء الذين لا يعرفون شيئاً عن الله ». وقال فرانكفورتر إن احترام الملحكمة يرجع 
إلى القرارات التى تتخذها مجالس الولايات التشريعية» ومجالس إدارات المدارس 
عندما اختارت أن تتبنى مبادئ جماعية وليست تحررية لتعليم الطلبة. هذا الاحترام 
كان رائعاً حتى لو اضطر المسئولون إلى فرض الولاء للطقوس الوطنية لأّن «القانون 
مارد الفا وس اا اا اوتا وهر یک آل د کر ع 
الإجبار». 
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إن ثلاثية قضايا جوبيتيس» وتيلور» وبارنيت تعتبر مثيرة للاهتمام من عدة 
نواح. فمن المدهش أن المحكمة العليا تنتقل من التفكير فى أهمية الحماعة إلى أهمية 
الحرية أثناء فترة من أكثر الفترات توحداًء والتحاماً فى التاريخ الأمريكى» وهى فترة 
الحرب العالمية الثانية. وربا تأثرت غالبية المحكمة بالثقافات التى كانت أمريكا 
تحاربها وهى: الانيا واليابان اللتين كانت تعبران عما قد يؤدى إليه الإرغام الأكثر من 
اللازم للشعور بالالتحام فى أآمة من الأمم. وعلى سبيل المثالء فقد لاحظ القاضى 
جاكسون فى رأيه فى قضية بارنيت أن الاعتراضات على التحديد الأصلى للطريقة 
اللائقة لتحية العلّم» كما جاءت فى قانون ولاية وست فرجينيا قد تم بواسطة 
جماعات أمريكية مثل الكشافة من الأرلاد ومن البنات» ومن اتحادات الأباء والمعلمين 
فى المدارس» وهذا فى رآى المحكمة «شديد الشبه مما كان يفعله هتلر) . 

وفى فقرة حاولت أن تحضر إلى الأذهان صور ألانيا واليابان بدون أن تذكرهما 
صراحة» قال جاكسون وهو يشرح وجهة النظر هذه بإفاضة : 


إن الصراع من أجل إجبار الناس على توحيد شعورهم تأييدا لخرض يتضمن فكرة ما ضرورية 
لعصرهم ولبلدهم» قد قام به الكثير من الرجال الأخيار» والكثير من الأشرار أيضاً. إن 
الوطنية تعتبر ظاهرة حديثة نسبياًء ولكن فى أزمنة أخرى وفى أماكن أخحرى» كانت الأهداف 
لهذا الصراع عنصرية أو من أجل تحقيق الأمن فى الأرض» أو تأييداً لقبيلة أو لنظام» وخحطط 
معينة لإنقاذ الأرواح . ولا كانت الوسائل الأولى والحديثة لتحقيق الوحدة قد فشلت› فإن 
هؤلاء المصرين على تحقيقها لابد أن يلجأوا إلى شذة متزايدة على الدوام. وكلما كان ضغط 
الحكومة فى إتجاه الوحدة يتزايدء فإن النزاع أيضاً يصبح أكثر مرارة تجاه الغرض الذى ستتحقق 
الوحدة من أجله (20, 


إن التباين فى مواقف القضاة فى قضيتى تيلور وبارنيت » واللتين صدر الحكم 
فيهما فى نفس اليوم» يکشف آشياء أخحریى . وقد صاع قرار المحكمة فى قضية تيلور 
القاضى أوين روبرتس» وكان قراراً بالإجماع. أما القرار فى قضية بارنيت فقد كان 
بأغلبية ٠‏ ضد ۳ وكان القاضى روبرت جاكسون هو الذى صاع قرار المحكمة الذى 
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يمثل رآى الأغلبية» بينما اعترض كل من القضاة روبرتس» وستانلى ريد 
وفرانكفورتر. وقد انعكس الخلاف فى التصويت فى القضيتين على خلفية كل قضية : 
ففى قضية تيلور كانت الوطنية يتم فرضها من خلال قانون للجنايات قابل للتطبيق 
على الجمهور العام؛ بينما فى قضية بارنيت فقد كان مجرد طلب للحضور فى مدرسة 
عامة. غير أننا يجب ألا ننخدع رغم ذلك فى قضية بارنيت› ون نعتقد آنه لا توجد 
خلافات فى مبادئ التعديل الدستورى الأول بين تنظيم الكلام فى السوق العام» 
وتنظيمه فى خلفية خاصة مثل المدارس. وفى حالة المدارس» فإن المحكمة سوف تتبنى 
بعد ذلك على الأقل بعضا من مواقف القاضى فرانكفورتر» وهو السماح لمسئولى 
المدرسة بحرية عمل للرقابة على التعبير الذى يقوم به الطلبة فى المدارس» أكبر من 
حرية العمل المتاحة للحكومة لتنظيم الرقابة على التعبير فى السوق العام. وسوف تتد 
حرية العمل هذه إلى أشياء معينة مثل الرقابة على التعبير الذى يعتبر سوقياً أو 
تجديفاً» أو ذلك الذى يتضمن هجوما متطرفاً على الطلبة الآخرين أو المدرسين - 
ولكن حرية العمل لا تنطبق على إقامة الشعائر الدينية أو الوطنية مثل تحية العلّم أو 
الصلاة فى المدارس» ولا تمتد أيضا إلى المعارضة السياسية السلبية التى لا تؤدى إلى 
تعطيل أو مقاطعة» مثل ارتداء شارة سوداء حول الذراع احتجاجاً على الحرب(* . 


وكانت القضايا التى نظرتها المحكمة أثناء الحرب العالمية الثانية تتعلق بإدانة جنائية 
عقاباً على التعبير غير الوطنى (مثل كلام مستر تيلور فى قضية تيلور ضد المسيسبى)ء 
وتتعلق أيضا بمحاولة فرض طقوس معينة للوطنية (مثلما حدث فى تحية العَلَّم فى 
قضية بارنيت)» ولكن هذه القضايا لم تكن تشمل الانتهاك المادى أو تشويه الرموز 
القومية للوحدة السياسية. وإذا لم يكن فى وسع الحكومة إرغام مواطن على أن يحيى 
العلّمء أو أن تحظر النطق بمشاعر تعتبر غير وطنية» فهل تستطيع الحكومة على الأقل 
أن تمنع مواطناً من انتهاك هيبة العلّم مادياً كوسيلة لإيصال هذه المشاعر لآخرين؟ 

إن حركة الحقوق المدنية (للسود فى أمريكا)» واحتجاجات عصر حرب فيتنام 
سوف تقترب من تخليصنا من هذه الأسئلة. ففى قضية ستريت ضد ولاية 
2 كانت المحكمة تواجه حادثاً نشا عن رد الفعل لمحاولة اغتيال زعيم حركة 
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الحقوق المدنية جيمس ميرديث بواسطة قناص فى ولاية المسیسبی فی ١‏ ونیو ٠١٩٩‏ . 
وکان سیدنی ستريت - وهو أمريكى أسود - قد سمع خبر إطلاق الرصاص على 
ميرديث من جهاز الراديو الخاص به فى حى بروكلين بمدينة نيويورك. وثار ستريت 
غضباً وهو يقول لنفسه «إنهم لم يوفروا له الحماية اللازمة». وآخرج ستريت من 
درج مكتبه علَماً أمريكياً يحمل ال ٤۸‏ نجمة المعروفة ٤۸(‏ فى تلك الأيام والآن ٠ه‏ 
نجمة). وكان العَلَّم ملفوفاً بعناية» وكان ستريت يعرضه بفخر فى آيام الأعياد القومية 
والعطلات . وحمل ستريت العلّم إلى التقاطع القريب عند ميدان سان جيمس 
ولافاييت أفينو. ووقف عند الطرف الشمالى الشرقى للتقاطع ثم أشعل النار فى 
العلم بعود من الثقاب وحرقه. واجتمع قرابة أربعون شخصا لمشاهدة هذا الاحتجاج . 
ووصل رجل بوليس إلى المكان وسمع ستريت يقول السنا فى حاجة إلى عَم 
ملعون». وسأله رجل البوليس إذا كان العلّم المشتعل يخصه» فأجاب ستريت «نعم 
هذا علَّمى ولقد أشعلت النار فيه. وإذا كانوا يسمحون بحدوث ذلك ليرديث. فلسنا 
فى حاجة إلى علَّم أمريكى». وألقى القبض على ستريت» وقدم للمحاكمة» وأدين 
«لسلوكه السيئ الحقود». واتهمه قرار الإدانة أنه «قام عمداً وبطريقة غير قانونية بإظهار 
احتقاره للعلّم الأمريكى وحرقه وهو يصيح»› «إذا كانوا قد فعلوا ذلك بيرديث» فإننا 
لسنا فى حاجة إلى علم أمريكى». 

وقد قلبت المحكمة العليا قرار إدانة ستريت» وهى تولى اهتماماً خاصاً لكلمات 
قرار الاتهام ضده. فقد تمت إدانة ستريت لسببين هما: حرق العلّم» والتفوه بعبارات 
ت عن الاحتقار عن العلَم. وقالت المحكمة العليا إنها مقتنعة تماما أنه لا بمكن إدانة 
ستريت على الكلمات التى نطقها «من تأثير الصدمة». وأعلنت المحكمة «إن أى تأثير 
للصدمة وقع على صاحب الالتماس يجب نسبه إلى محتوى الأفكار التى عبر عنها. 
ولاحظت المحكمة أنه «قد استقر تماما طبقاً لدستورنا أن التعبير العام للأفكار يجب 
ألا يحظر لمجرد أن هذه الأّفكار تسرء إلى بعض مستمعيها». ولا كان قرار الإدانة 
يعتمد على كلمات ستريت» وقيامه بحرق العلّمء فقد قالت المحكمة إنها ليست فى 
حاجة إلى بحث موضوع ما إذا كان قرار الإدانة معتمداً على حرق العلَّم وحده يكن 
تأييده - لأن الحكم كان يشمل حقيقة أنه مبنى - على الأقل جزئيا - على ما قاله 
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ستریت . 

وفى ۱۹۷١‏ أصدرت المحكمة قرارها فى قضيتين تتعلقان بالعَلَّم أيضاً. أحدهما 
كانت قضية سميث ضد جوجوين PGoguen‏ * , ففی ۲۰ ینایر ۱۹۷۰ قام رجلا 
بوليس فى بلدة ليومينستر بولاية ماساشوستس بالقبض على فاليرى جوجوين 
لارتدائه قطعة صغيرة من القماش ٠١(‏ سم × ٠١‏ سم) تمشل تماما العَلَّم الأمريكى . 
وقد وضعها عن طريق الخياطة عند مقعد بنطلونه (فوق مؤخرته تماما). واتهمه رجلا 
البوليس بأنه حرق قانوناً للولاية يقضى بغرامة تصل إلى ٠١٠١‏ دولار» والسجن لمدة 
تصل إلى سنة لكل من «يشوه علناًء أو يدوس على» أو ينتهك هيبة أو يعامل 
باحتقار عَلّم الولايات المتحدة الأمريكية. . سواء كان هذا العلَّم ملكية عامة أو 
خاصة». وقد أدين جوجوين وصدر عليه الحكم بقضاء ١‏ أشهر فى السجن. 

وقد رفضت المحكمة العليا قرار الإدانةء وفى قرارها الذى صاغه القاضى لويس 
باول قالت المحكمة آنها لا ترى أن القضية تمثل أية قضايا عميقة تتعلق بحق 
الاشتراك فى إظهار الاعتراض السياسى» ووصفت ارتداء جوجوين للعلّم بهذه 
الطريقة بآنه «مسلك سخيف». ولكن المشكلة مع القانون آنه صيغ بطريقة واسعة 
جداً. فقد كان من المستحيل معرفة ما يقصده القانون بعبارة السلوك الذى ينم عن 
«احتقار» للعلّم. وقال القاضى باول «إن ارتداء العَلَّم فى عصر يشهد طرازات 
للملابس أكثر استرخاءء» قد يكون لمجرد الزينة أو للفت الأنظار». وقالت المحكمة 
إن قانون ولاية ماساشوسيتس فشل فى أن يحدد خطوطاً واضصحة تبين أنواع المعاملة 
غير اللائقة للعلّم والتى تعتبر عملاً إجرامياًء والمعاملة التى لا تعتبر كذلك». وهكذا 
فإن المحكمة فى قضية جوجوين لم تصل إلى قضية ما إذا كان القانون الخاص 
بانتهاك حرمة العلَّم أكثر ضيقاء وتحديداً يعتبر دستورياً أم لا. 

وفى القضية الأخرى لعام ۱۹۷١‏ أيضاً نظرت المحكمة فى حادث انتهاك لهيبة 
العَلّم نشا عن الاحتجاج ضد تورط أمريكا فى حرب فيتنام. وقد نشأت قضية سبنس 
Spee‏ ضد واشنطون2» من الأحداث التى تلت عملية غزو كمبودياء ومصرع 
أربعة من الطلبة فى جامعةكنت بولاية أوهایو. ففی ٠۰‏ مايو ۱۹۷۰ قام هارولد 
أوماند سبنس» وهو طالب جامعى» بتعليق علّمه الأمريكى معكوسا من نافذة شقته» 
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ولصق فى الأمام والخلف قطعة من شريط أسود يمكن إزالته وتعبر كرمز للسلام. 
وكان العلم مقاس ٩١‏ سم × ٠٠١‏ سم» وكان واضحا لكل من يمر بجوار نافذة 
غرفة سبنس فى المدينة الجامعية. واحتل رمز السلام نصف مساحة العلَّم تقريباًء 
وكان عبارة عن دائرة تحيط برمح ثلاثى الشعب. وقد ثبتها سبنس على العلّم 
احتجاجا على سیاسة أمریکا فى جنوب شرقى آسيا» وأيضاً على تصرفات الحرس 
القومى لولاية أوهايوء والتى أدت لصرع طلبة جامعة كنت. وقد صرح سبنس وهو 
يشرح تصرفاته فقال: «لقد كنت أشعر أن العلَّم يشل أمريكا» وأردت أن يعرف 
الناس آننى كنت أظن أن أمريكا تؤيد السلام). 

وكان لدى ولاية واشنطن قانونا لانتهاك هيبة العلّم ضمن قوانينها» ولكن 
التهمة لم توجه إلى سبنس أنه خرق القانون - وهى حقيقة سوف يثبت أهميتها فى 
رأى المحكمة العليا. واتهمت الولاية سبنس بدلا من ذلك بانتهاك قانون ينظم الطرق 
الملائمة لعرض العم الأمريكى . وهذا القانون يحظر على أى شخص وضع «أية 
كلمة» أو شكل» أو علامة» أو صورة أو تصميم أو رسم أو أى إعلان بأى شكل 
من الأشكال فوق أى علَّم للولايات المتحدة». ويحظر القانون أيضا «عرض أى علَّم 
مزين بهذه المحظورات لأنظار الرأى العام». وهكذا أدين سبنس بتهمة تزيين العلَّمء 
ولیس تدنیسه وانتهاك هیبته. 

وقالت المحكمة العليا فى قرارها إن إدانة سبنس تنتهك التعديل الدستورى 
الأول. وأكدت المحكمة فى قرارها أن العلَّم كان من متلكات سبنس الخاصة» وأنه 
قام بعرضه فوق أرض تعتبر ملكية خاصة» وأن عرض العلّم لم يتضمن أية مخاطرة 
لخرق السلام. ولم يتبق سوى ضرورة تحدید ما إذا کان نشاط سبنس حافلاً با يكفى 
من عناصر الاتصال حتى يقع تحت نطاق التعديل الدستورى الأول. وفى هذه النقطة 
سمت ولاية واشنطون بان عرض العَلّم» ورمز السلام الملصوق فوقه يعثبران من 
أشکال التعبير . ولاحظت المحكمة أن هذا التسليم من جانب ولاية واشنطون فى هذه 
النقطة كان «أمراً حتميا». فلم يكن هناك شك فى أن سبنس كان يبعث برسالة 
احتجاج. ولکنه اختار أن يعرب عن وجهات نظره من خلال شئ آخر غير الكلام 
الملكتوب أو المنطوق. ونظراً لطبيعة الرموز التى استخدمهاء وحقائق محتوى هذه 
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الرموزء والجو الذى نشأت فيه» فإن استنتاج أن هذا العمل يعتبر شكلاً محمياً من 
أشكال التعبير كان يعتبر أمراً واضحاً. ولاحظت المحكمة «أن السياق الذى يستخدم 
فيه الرمز لأغراض التعبير مهم» لأن السياق قد يعطى معنى للرمز). 

وفى أوقات معينة» قد يكون عرض العلّم وعليه رمز للسلام يبدو عملا عابثاً 
وغير جدى وليس أكثر من ذلك. ولكن فى نطاق الغارات على كمبودياء ومأساة 
جامعة كنت» وهما قضيتان كانتا تنالان اهتماما جماهيرياً كبيراً فى هذا الوقت› فإنه 
لم يكن هناك شك فیما کان سبنس ینوی آن یفعله. وذكرت المحكمة أن تصرف 
سبنس «لم يكن عملاً من أعمال الإنكار الذى يصدر بلا وعى»» ولكنه «تعبير محدد 
للحزن الذى كان يعانيه سبنس من الشئون الداخلية والخارجية التى كانت سائدة 
وقتها بسبب حكومته» وهو إعراب عن نية لنقل رسالة خاصة كانت حاضرة فى 
ذهنه. ونظراً للظروف المحيطة» فإن هناك احتمال كبير أن الرسالة سيفهمها هؤ لاء 
الذين شاهدوها». وقالت المحكمة إنه لم يكن هناك دليل على أن أحدا بخلاف 
رجلى البوليس اللذين ألقيا القبض عليه قد شاهد واستاء من عرض العلم بهذه 
اة و ذا توف ل هنا الذلل ».إن الحكمة أشارت أنها لن تكرت قادرة 
على تأكيد حكم الإدانة لمجرد نظرية تقول إن الولاية ترغب فى حماية حساسية 
المارةء وذلك لأن «التعبير العام عن الأفكار لا يجوز حظره لمجرد أن الأفكار نفسها 
تعتبر مسيئة لبعض من يستمع إليها». وبالإضافة إلى ذلك» فقد لاحظت المحكمة أن 
سبنس لم یفرض أفکاره على جمهور وقع أسیراً له. وای شخص یحتمل ان یکون 
فد اا جن عر الل كان جم مقا فا لري كل ساط حم ار 
إليه. 

ولكن هل يكن معاقبة سبنس لأنه ببساطة لم يظهر الاحترام اللائق بشعار 
قومى؟ وقد ذكرت الولاية أنه من المصلحة الحفاظ على العلّم القومى كرمز لأمريكا لا 
يمكن حدوث أى خلط معه. وشرحت المحكمة العليا أن مصلحة الولاية يكن النظر 
إليها كمحاولة لمنع الاستيلاء على رمز قومى مبجل» عندما تكون هناك خطورة بأن 
ارتباط الرمز بمنتج معين» أو بوجهة نظر معينة قد تفسر خطاً على أنها دليل على 
تأييد الحكومة لهذا المنتج أو لهذه الفكرة. ولكن المحكمة قالت إنه يمكن أيضا القول 
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أن الولاية لها مصلحة فى الحفاظ على الصفة العالمية المميزة للعلّم القومى كرمز. وإذا 
حدث أن دمر أحدهم العلَّم أو شوهه تشويهاً دائماًء فإن العَلَّم يفقد بذلك قدرته على 
أن يعكس مشاعر جميع الناس الذين يشاهدونه. 

وبدلاً من آن تطبق المحكمة هذه المداولات على قضية سبنس رأساًء فإنها 
أغفلتها واستخدمت براعتها لتجنب المرور على البواعث الحماعية التى دفعت إلى 
اتهام سبنس حقاً. وقالت المحكمة إنها سوف تفترض»› من أجل المداولةء أن الحفاظ 
على العلّم كرمز يعتبر مصلحة صحيحة للولاية» إما لتجنب ظهور تأييد حكومى 
لإساءة أحد المتحدثين استخدام العلّمء أو لتهديد الوحدة القومية التى يرمز إليها 
العلّم. ولكن طبقاً للحقائق المعروضة أمام المحكمة لا يوجد ما يوحى بأن أحد 
الصلحتين لهما صلته بالقضية . فلا يكن أن يكون أحد قد أخطاً علّم سبنس وعليه 
رمز السلام من أجل وجهة نظر ولاية واشنطون» ولهذا فإن الدفاع الخحاص بوجود 
«تأييد حكومى» لا يسرى هنا. آما بالنسبة لتخفيف العلَّم كرمز للوحدة» فقد أعادت 
الحكمة ترديد أن سبنس لم يتهم بتدنيس العلَّم› ولکن بتزیینه فقط. کما آنه لم 
يشوه العلَّم تشويهاً دائماً» ولهذا فإنه «لا توجد مصلحة هنا للولاية للمحافظة على 
الكيان المادى للعلّم الذى يعتبر فى هذه القضية ملكية خحاصةء هذه المصلحة لم تتأثر 
كثيراً أمام هذه الحقائق». وهكذا تم إلغاء إدانة سبنس» وفى نفس الوقت استطاعت 
اللحكمة أن تتجنب الحكم صراحة على دستورية قوانين دیس العلّم أو انتهاك 


انتهت أخيراً عشرات السنين من محاولات جنب قضية تدنيس العَلّم فى 1۸۹ 
بقضية ولاية تكساس ضد جونسون. وهناك مسالتان أساسيتان فى القضية كانتا 
حاسمتين . الأولى خارج نطاق النزاع المعقول وهى: القوانين التى تحظر تدئيس هيبة 
العلّم أو الرموز الأخرى المبجلة» وهذه ستظل دائماً مبنية على محتوي التعبير ويجب 
لهذا تعريضها للمستوى المماثل للحظر الواضح الحالى أو لاختبارات الفحص الدقيق . 
ولا يجب تعرض مثل هذه القوانين للمستوى الأخحف كثيراً من إعادة النظر فيهاء 
والذى قررته المحكمة فى قضية الولايات المتحدة ضد أوبريان ۶0/8۲1۸ . أما المسألة 


الوطنيةء والمجتمع» والمعارضة VY‏ 


الثانية فتخاطب جوهر معنى التعديل الدستورى الأول فى السوق العام وهی : مجرد 
رغبة الحكومة فى تشجيع «الالتحام السياسى» أو «الوحدة القومية)» وهى وحدها 
ليست كافية إطلاقا لتبرير التضييق على حرية التعبير. 

وأفضل طريقة آمنة للدفاع عن قوانين تدنيس العلّم هى الاعتراف صراحة أنها 
مبنية على أساس ما يتم إيصاله من رسالة بعملية تدنيس العلم» وذلك بدلا من 
التظاهر بى حجح أخرى لا علاقة لها بحرية التعبير. فالتمسك بان الصالح 
العروض هو الحفاظ على «السيادة» أو «هيبة العلّم» هو مجرد تخفيف للتعبير متنكراً 
فی شکل تحلیل. 

هذه النقطة تتضصح من المجادلات الشفهية العديدة التى تم تبادلها أمام المحكمة 
فى قضية تكساس ضد جونسون. وكانت ولاية تكساس مثلة أمام المحكمة العليا 
بالمحامية كاثى أليس درو س٠آ5‏ ءءرا4 اطاهK.‏ وزعمت الولاية أن لها مصلحتان 
ضروريتان فى تأييدها لقوانين حظر تدنيس وانتهاك هيبة العم وهما: الحفاظ على 
الحلَّم كرمز للأمة وللوحدة القومية» ومنع خرق السلام. وقالت المحامية كاثى درو: 
«أننا نعتقد أن الحفاظ على العم كرمز للأمة والوحدة القومية هو مصلحة حقيقة 
واضطرارية من جانب الولاية. وآننا واثقون أن الحكومة لها سلطة تبنى الرمز 
القومى» واتخاذ خحطوات لنع تدمير هذا الرمز). 

وقاطع الملحامية درو أثناء دفاعها القاضى أنتونين سكالا aنادء؟‏ منمهام4 الذى 
سألها: «والآن» لاذا أدت أعمال المتهم إلى تدمير الرمز؟ إن تصرفاته ستكون بلا 
جدوی إلا إِذا کان العلّم رمزاً جیداً جداً لما کان ینوی أن یظهر احتقاره له. وتصرفاته 
هذه لا تقلل من قيمة العلّم كرمز إطلاقا» . 

وردت المحامية درو: «يا سيادة القاضى أننا نعتقد أنه إذا تم إهمال أو الإساءة 
إلى رمز لمدة زمنية معينة فإن هذا يكفى فى الواقع لأن يفقد هذا الرمز تأثيره 
الرفرئ: 

وأصر القاضى سكاليا قائلأً: «لا أعتقد هذا أبدا. وأعتقد أنه عندما يفعل ذلك 
أحدهم بالعلّم» فإن العَلَّم يصبح فى الواقع رمزاً أكثر للدولة. ويبدو لى أنك تسيرين 
فى طريق مداولة مختلف تماماًء لأنه لا يدمر صفة العم كرمز» ولكنه يظهر عدم 
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احترامه للعلَّم. إنك لا تريدين مجرد رمز» إنك تريدين رمزاً مبجلاً. ولکننى لا 
أستطيع أن أرى كيف يكنك الجدل بأنه يجعل العم رمزاً أقل لنا». 

وردت المحامية : «سيادة القاضى» أننى مضطرة أن أختلف معك. وإذا كانت 
أعمال مستر جونسون فى هذه القضية لا تشكل تدنيسا للعلّم» فإننى لست واثقة إذن 
ما الذى يشكل تدنيسا للعلّم». 

ورد القاضى سكاليا: «إن تصرفاته تدنس العلّم حقا» ولكن هل تدمر الرمز؟ 
هل تجعله رمزاً أقل للدولة؟ هذا هو ما تقولينه فى مرافعتك - أننا لدينا الحق فى أن 
یکون لنا رمز قومى . وأننا إذا تركنا الناس يدنسون العلّم» فلن يكون لنا رمز قومى . 
وأنا لا أرى كيف يتفق ذلك مع كلامك. فقد لا یکون لدینا رمز قومی محترم» 
ولکن هذه مناقشة أخرى مختلفة. والآنء إذا أردت أن تجادلى أننا لنا الحق فى 
الإصرار على احترام العلّمء فإن هذه نقطة أخرى مختلفة». 

وردت المحامية: «إن ولاية تكساس لا تقترح أننا يكن أن نصر على الاحترام. 
وبدلأ من ذلك فإن من حقنا الحفاظ على هيبة العلَّم المادية حتى يستطيع أن يخدم 
كرمز» لأن تأثيره كرمز يصبح أقل عن طريق أعمال علنية فاضحة معينة لتدنيس 
العلّم وامتهان هیبته) . 

وكان القاضى سكاليا يسجل نقطة محورية هناء فان فکر فكرة «تدنيس العلّم» نفسها نفسها 
تدور حول عدم الاحترام. ولا يهمه كم عدد المرات التى تتردد فيها عبارات مثل «هيبة 
العلّم» أو «الهيبة المادية للعلّم»» فإنه كان من المستحيل الالتفاف حول الحقيقة 
الأساسية فى أن المصلحة الحقيقية للحكومة التى تتردد أمام المحكمة مبنية على الرسالة 
التى يتم إيصالها عن طريتق عملية امتهان العلَّم وتدنيسه. 

أما كبير القضاة ويليام رينكويست الذى كان متعاطفاً مع قانون ولاية تكساس› 
فقد ری بوضوح آنه لا مخرج من عملية الدوران حول النقطة التى تقول إن القانون 
مبنى على أساس المحتوى» ولهذا فقد حاول إنقاذ القانون باقتراح أن هذه القضية 
ليست مثل قضية تحية العَلَّم فى قضية جوبيتيس وقضية بارنيت التى أرغم الناس فيها 
على المشاركة فى شعائر وطنية» ولكن هذه القضية هى بہساطة : نتير قدا سلتا على 
حق الفرد فى أن يدوس على الشعار القومى للأغلبية. 
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وهكذا سال كبير القضاة المحامية درو: «إنك تجادلين من أجل حد أدنى من 
شكل احترام العلّم» هل هذا صحيح؟ وليس معنى ذلك أن الولاية تطلب منك أن 
تخلعى قبعتك وتحيى العلّم كلما مر بجوارك» ولكن على الأقل فإن الولاية تصر على 
آنك وجب آلا تدمرى العلمء. اليشن كذلك؟ ) 

وكانت إجابة المحامية درو لسؤال رئيس المحكمة غريبةء لأنها بدت مترددة فى 
قبول هذا الخحط من الجدل المتعاطف مع المتهم فقالت: «نعم يا سيادة القاضى» إلى 
حد أننا مثلما نطلب أى أحترام للعلم» فإننا نطالب أيضا باحترام هيبته المادية. ومن 
المؤكد أننا لا نطالب أى فرد بان ينظر إلى العلّم مع إبداء عاطفة واضحة نحوه 
ولكننا نطالب فقط باحترام الهيبة المادية للعلّم». 

وكانت الإجابة محيرة» لأن المحامية درو بدت حذرة من أن ترتكز فى دفاعها 
على فكرة رينكويست وحدهاء التى تقول إن تشجيع «حد أدنى» من احترام العَلَّم 
بدلا من الخبت مارا فطة :أن ولاية تكساس تسعى إلى ضمان الاحترام لهيبة العلم 
المادية فقط كرمز. لأنه على العكس من الجدل الذى يقول «إن الاحترام للعلّم كرمز 
للوحدة القومية» فإن النظرة التى تنادى «بأن هيبة العلَّم المادية» أهم ليست مبنية على 
ساس محتوى الحديث» ولهذا فإنها تستحق المستوى الأدنى من الفحص القضائی 
الذى سبق إعلانه فى قضية أوبريان. 

ولكن هذا التكرار الذى لا يتوقف لعبارة «الهيبة المادية» كان شيئاً سخيفاًء لأن 
الرمز ليست له هيبة مادية» ولكن له فقط هيبة رمزية. فالأشياء المادية لها هيبة 
مادية. كما أن حقيقة أن جريجورى لى جونسون لم يعاقب لأنه حرق علَّم شخص 
اخحر» أو لأنه شوه متلكات حكومية أو خاصة تعتبر نقطة مهمة. إن العَلّم الذى 
حرقه جونسون کان فی الواقع مأخوذاً من ملكية خاصة (ولكن من الواضح أنه لم 
يكن جونسون هو الذى أخذه بنفسه)» ولهذا كان من الممكن محاكمة جونسون 
لتدميره هذه الملكية. ولا كانت القيمة النقدية للعلم بسيطة جداًء فإن هذه ستكون 
جرية بسيطة جداً. ولكن جونسون اتهم بتدنيس العلّم كرمز» وليس لتدميره متلكات 
شخص آخر. وقد حوكم جونسون لتوجيهه ألفاظا غيرلائقة لا يرمز إليه العلَّم 
ولذمه» وبهذا المعنى فقط يمكن القول أن «هيبة» العَلَّم لها صلة بالقضية. فقد 
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استخدم جونسون عملا ماديا لإلحاق الأذى بشىء مادى» من أجل إيصال رسالة 
رمزية للتحقير من المغزى الرمزى للشىء المادى. وهنا أصبحت الهيبة الفكرية 
والعاطفية للعلَّم هى محل القضية» وأن الهيبة ستكون دائماً مثارة فى أى قانون 
خاص بتدنيس العَلَّم . وعند استخدام «الهيبة» بهذا المعنى» فإنها لن تفلت من نسبتها 


إلى محنوی التعبير . 
وفی محاولة حل هذه المشكلة قالت اللحامية درو إن العلّم کرمز یعتبر شکاۀ 
من أشكال «الملكية» المملوكة للحكومة والتى تصبح أمانة منها لكل أفراد الشعب 


الأمريكى . فالأعلام فى الواقع لها ملكيتان مزدوجتان: الجسم المادى للعلّم ويلكه 
الشخص الذى يلك العلّم. ولكن المعنى الرمزى للعلَّم يعتبر ملكا للحكومة. وقانون 
حق الطبع أو النشر يكن استخدامه هنا فى مقارنة مفيدة. فمالك الكتاب يلك 
الكتاب المادى. أما مؤلف الكتاب فهو الذى يلك حق النشر وبذلك يملك المحتوى 
الفكرى للكتاب. 

وهكذا أصرت المحامية درو على أن «العلم يعتبر ملكية قومية» وآنه يخص 
جمیع الناس» وأن كل الناس من حقهم أن يشاهدوه كرمز بالطريقة التى يرغبون 
فيها. وبعضهم قد يوليه احتراماً كبيراً. وآخرون قد لا يقدمون هذا الاحترام. وهذا 
ليس ما نحاول تنظيمه هنا. إننا نحاول بكل بساطة الحفاظ على العلّم كرمز لكل 
الناس». 

اد ات اة وري ك الق اا ق لال وا عات 
كانت خاطئة منطقياً. فبالرغم من أن صاحب حقوق النشر فى كتاب قد ينع 
الآخرين من تقليد الكتاب» أو من سرقة التعبيرات الموجودة فيه واستخدامها بدون 
إذن» فإن المالك لا يجوز له منع الآخرين من انتقاد المحتوى الفكرى للكتاب. كما 
لا يستطيع صاحب حقوق النشر منع مالك الكتاب من تدنيسه كوسيلة للتعبير 
الرمزى احتجاجاً ضد محتويات الكتاب. وهكذا فإن ولاية تكساس كانت تناقش 
موضوعا يذهب أبعد كثيراً ما هو معروف عن قانون حقوق الملكية الفكرية التقليدى 
- فالولاية تؤكد أنه عند ترتيب المواد الطبيعية فى نموذج من النجوم والشرائط 
والألوان كما فى العَلَّم القومى» فإن العلّم يصبح موضوعاً للحرية العامة من غير أى 
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قيد» وهى حرية تمنع إيصال أية رسالة رمزية بتدنيس هذا النموذج من الأشكال 
5 ا ن و ا 
تساوى قاعدة تعطى مالك حق النشر فى كتاب ألا ينع فقط الآخرين من سرقة 
الحتوى الفكرى للكتاب» ولكن تمنحه أيضا حق منع الآخرين من التشويه المادى 
لأية نسخة من نسخ الكتاب المملوكة ملكية خاصة. وهكذا فإن مالك حق النشر 
يستطيع أن يسيطر على المحتوى الفكرى للكتاب» والشكل المادى له أيضاً. 

وقد انتقد القاضى أنتونى كنيدى ولاية تكساس فى هذه النقطة» وقال إن 
التقاش فيها مبنى على افتراض غير مكن وهو أن الأعلام المملوكة ملكية خاصة هى 
أيضاً ملكية عامة. وقال «ما لم تذكر الولاية أن العلّم هو بشكل ما ملكية عامة لنا 
جمیعاًء وتتجاهل التمييز التقليدى لأنواع الملكيةء فإن المثال الذى قدمته لا يصلح». 

ودعم القاضى سكاليا هذه النقطة فقال: إننى لم أعتقد إطلاقاً أن العلّم الذى 
أملكه هو علّمك أيضا . 

ومهما حاولت ولاية تكساس» فإنها لم تستطع أن تتجنب الذى لا يكن تجنبه 
- فقد استخدمت قانونها ضد تدنيس العلّم لأنها لم تشاً أن تتحمل الرسالة التى تم 
إيصالها عن طريق تدنيس العلّم. والطريقة الوحيدة للدفاع عن قانون تدنيس العلّم 
هى الدفاع عن حق الولاية فى إحاطة هذا الرمز الواحد للوحدة القومية والتلاحم 
السياسى بوصفه يستحق احتراما خحاصاً ضد التدنيس . وقد قالها القاضى سكاليا 
صراحة : إن الإنسان لا يدنس العلّم لكى يشرفه» ولكنه يفعل ذلك لأنه لا يتفق 
1 مع ما يرمز إليه العلّم». 


وكانت ملاحظة القاضى سكاليا فى صميم الموضوع. أما كل النقاط الأخرى التى 
أثيرت أثناء الحوار حول حرق العلّم» فقد كانت مجرد دخان» ومحاولة لتحقيق 
كسب عن طريق البلاغة اللغوية. أما القضية الحقيقية» والنقطة الوحيدة التى يمكن 
الحوار حولهاء فهى تدور حول هذا السؤال الأساسى : هل يجوز للمجتمع أن یستخدم 
القانون لحظر تدنيس الرمز الوحيد الذى»ء فوق كل الرموز الأخرىء يثل الوحدة 
القومية» وذلك على أساس أن الحفاظ على احترام هذا الرمز للوحدة هو فى حد ذاته 
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مصلحة ذات أهمية اجتماعية ضرورية؟ وحول هذا الموضوع انقسمت المحكمة العليا 
بنسبة ٠‏ إلى ٠٤‏ وانقسم الرأى العام الأمريكى أيضاً حول هذه النقطة بالذات. 
وترددت نداءات كثيرة تطالب بإصدار تشريع وتعديل دستورى لإلغاء قرار المحكمة 
الغلا توذلك فى شور الالة لصدور القرار. 

را ا اة اللا ف ف تكاس فة مسون اض ال 
القانونء ويعتبر إدانة جونسون لا تتفق مع مبادئ التعديل الدستورى الأول . وقام 
بصياغة رأى الأغلبية القاضى ویلیام برینان ۸77ء8 "اا۷ وهم ١‏ قضاة. وكان 
رأى برينان بمثابة احتفال مدو لحرية التعبير» ويذكرنا برأيه الشهير منذ قرابة ثلاثين 
عاماً فى قضية شركة نيويورك تايز ضد سوليفان*» والذى حددت فيه المحكمة 
قضايا القذف التى يرفعها مسئولون عامون ضد الموضوعات المنشورة والتى تتعلق 
بأدائهم لواجب وظيفتهم . وفى قضية جونسون أكد القاضى برينان على أنه «عندما 
يصبح» التعبير السياسى المكشوف «مثل عملية حرق العَلّم الأمريكى احتجاجا على 
سياسات إدارة ريجان» مقيداً بسبب محتوى الرسالة. . . التى يتم إرسالها»» فإن هذا 
القيد يجب أن يخضع «لأكبر قدر من التمعن والفحص الدقيق» . 

وقد وجد القاضى برينان أن إدانة جونسون بسبب حرقه العلَّم لم تكن محايدة 
فيما يتعلق بالمحتوى› ولهذا لم تكن تخضع للمستوى الأقل من الفحص والتمحيص 
الملسموح به طبقا لاختبار قضية أوبريان. لأن الإدانة كانت على علاقة مباشرة 
بالرسالة المرسلة. وقد اختار قانون ولاية تكساس فقط «الأعمال الشديدة وحدها 
للإساءة المادية للعلّم» والتى يتم تنفيذها بطريقة يحتمل أن تكون فيها إساءة لمشاعر 
الآخحرين». وقد تأسس قرار الإدانة على «احتمال تأثير الاتصال» للسلوك التعبيرى› 
وخاصة رد الفعل العاطفى للمشاهدين. وقال القاضى برينان إن هذا لا يتفق مع 
«مبدأً ثابت كالصخرة من مبادئ التعديل الدستورى الأول. .. وإن الحكومة لا يجوز 
N‏ 
اللجتمع لا يتفق معها». وتمسك القاضى برينان بان اللحكمة «لم د تعترف بای استفناء 
لهذا المبدأ» حتى ولو تضمن ذلك علمنا القومى». وأصر برينان على أنه لا يوجد 
شىء فى سوابق المحكمة «يوحى بأآن الولاية تستطيع أن تشجع وجهة نظرها عن 


الوطنيةء والمجتمع»› والمعارضة ۳۳‘ 


العلَّم بان تحظر السلوك التعبيرى المتعلق به». وأضاف برينان «لم يسبق أبداً 
للمحكمة أن سمحت للحكومة بأن تضمن أن الرمز قد يستخدم فقط للتعبير عن 
وجهة نظر واحدة لهذا الرمز آو إلى ما يوحى به». 

وبعد ذلك قدم القاضى برينان تنازلاً مثيراً للاهتمام» فقال : «لست غايات 
الولاية هى التى نعترض عليها» ولكن الوسائل لتحقيقها. فالحكومة لها مصلحة 
مشروعة فى الحفاظ على العلّم كرمز لوطنناء ولكن هذه المصلحة يجب دعمها 
بالتشجيع الحكومى» وليس بالإكراه الحكومى. إن الحكومة قد تسعى لتبنى ودعم 
الوحدة من خلال الإقناع وضرب المغال» ولكن ليس عن طريتق استخدام اليد القوية 
للقانون الحنائى . 

هذا التنازل من جانب القاضى برينان خلق سيفا ذا حدين. فهو يضمن فى 
جانب أن الحكومة لا تستطيع أن تستخدم القانون الجنائى لإرغام الناس على الوطنية. 
ولكن من ناحية أخحرى فهو يوافق على أن تشارك الحكومة بتعبيراتها الخاصة فى 
غرس القيم الوطنية . وهذا له آثار جانبية هامة بالنسبة للكلام الذى تموله الحكومةء أو 
الكلام الذى يتم فى المدارس العامة. وهناك افتراض بأن الجدل المزدوج الذى قدمه 
القاضى برينان لا بد أنه يعنى أن الحكومة لا بد أن يكون لديها مجال إضافى 
للمناورة فى هذه الخلفيات؟* . 

وقال القاضى برينان: «إن مكان العلَّم المبجل والذى يستحقه فى مجتمعنا 
سروف قوئ ولن صحف بغد قرا الحكمة: وآشار إلى أن «احخد ضور علمنا الاكتر 
مدعاة للفخرء والتى خلدها نشيدنا القومى الأمريكى» هى القذف بالقنابل الذى صمد 
أمامه فى قلعة فورت ماكهنرى». وفى أقوى فقرة فى رأيه قال القاضى برينان: «إن 
مرونة الأمة» وليس جمودهاء هو الذى تراه ولاية تكساس فى العلَّم - وهذه المرونة 
هی التی نعيد تأكيدها اليوم فى قرارنا). 

وقد ركزت وجهة نظر القاضى برينان فى الختام على مبدأً حرية التعبير القائل 
أن أفضل علاج للنصائح السيئة والشريرة هو تقديم النصائح الطيبة والخيرة. وقال «لا 
نستطيع تصور رد مناسب لعملية حرق العم أكثر من أن نلوح بعلمناء ولا توجد 

يقة أفضل للرد على رسالة الذى يحرق العلّم سوى أن نحيى العلّم الذي يحترق› 
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ولا توجد وسائل أفضل لضمان كرامة العَلَّم الذى احترق من أن نوفر لبقايا العلّم 
اللحترق عملية دفن محترمة - مثلما فعل أحد الشهود فى هذه القضية . إن أمريكا لا 
تخلّد العلّم بعقاب من يدنسهء لأننا إذا فعلنا ذلك فإننا بذلك نقلل من الحرية التى 
يمثلها هذا الرمز المبجل». 

وكان ترتيب القضاة فى عملية التصويت فى قضية تكساس ضد جونسون مثيراً 
للاهتمام. ولم تكن مفاجآة أن القاضى برينان هو الذى تولى كتابة رأى المحكمة. 
فقد كان منذ أمد طويل مدافعاً قوياً عن توسيع الحماية لحرية التعبير. وكما هو متوقع 
انضم إلى القاضی برینان فى رأيه كل من القضاة ٹورجود مارشال» وهاری بلاکمان 
وكلاهما عضو فى الجناح الليبرالى للمحكمة. ولكن الذى أثار الدهشة أن القاضيين 
سكاليا وكنيدى وهما من الصفوف الأكثر تحفظاً فى المحكمة» انضما أيضاً إلى وجهة 
نظر برینان. 

اذ الط الل ف اتر الافظ الخدت هن النديل الدمخررى الأرن أن 
التعبير السياسى يستحق حماية دستورية خاصة. ولا كانت خطبة جونسون 
سياسية بلا شك» ولو أنها كانت مسيئة لمعظم المستمعين» إلا أن القاضيين سكاليا 
وكنيدى لم يجدا من الواضح أساسا لخالفة رأى القاضى برينان. وفى حركة مؤثرة 
للخاية كتب القاضی کنيدى رايا مختصراً» ولکنه يوافق باسلوب بلیغ على رأى 
برینان. وفی هذا الرأی قدم کنيدى لزميله برينان تكرياً خالياً من أى ضخينة. وقال 
فى رأيه: «إننى أكتب ليس لتعديل كلمات القاضى برينان التى اختارها بعناية فائقة› 
لأنه يقول بقوة كل ما هو ضرورى لشرح قرارنا». وبينما شارك القاضى کنيدى رأى . 
زميله القاضى برينان «بدون أى تحفظات» فقد أضاف كلمات قليلة تصف كيف ان 
هذه القضية قد أدت إلى أننا دفعنا «ثمناً شخصياً» بسببها. وقال إن الحقيقة الصلبة 
أننا يجب أحيانا أن نتخذ قرارات لا نحبها». وفى فقرة بسيطة ولكنها رشيقة شرح . 
کنیدی رأیه قائلاً: 


رغم آن الرموز غالبا ما تكون ما نصنعه نحن أنفسنا منهاء فإن العم ثابت فى التعبير عن 
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التى تساند وتدعم الروح الإنسانية. والقضية المعروضة أمامنا اليوم ترغمنا على الاعتراف 
بالئمن الذى يلزم أن ندفعه لاإ اننا بهذه المعتقدات . أنه أمر مؤثر للخاية ولكنه أساسى أيضاً أن 


یحمی العلَّم من هؤلاء الذين يظهرون له الاحتقا (0. 


وقد خالف قرار المحكمة كبير القضاة رينكويست» والقضاه هوايت» وأوكونر» 
وستيفنز. وكان رأى كبير القضاة رينكويست المؤثر والرافقض»› والذى انضم إليه فيه 
اع وات ور جر اکر اد ور ا ان حه الح فن 
تقييدها من أجل صالح التلاحم الاجتماعى» وذلك منذ أن صاغ القاضى فيليكس 
فرانکفورتر رآیه فی قضیتی جوبیتیس وبارنيت . وقد استخدم كبير القضاة رينكويست 
المعتقدات الحماعية المميزة التى أكدها فرانكفورتر» وأعاد ملاءمتها ما كان يعتبره 
رينكويست تنظيماً أقل تدخلاً من جانب الحكومة. وهنا لا يتم إرغام أحد على أن 
يصبح بالتأكيد وطنيا ضد رغبته» ولكن لمجرد تجنب الأعمال السلبية المعادية للوطنية 
ضد رمز نبجله بطريقة فريدة. وهكذا ناقش كبير القضاة فى رأيه الحاجة إلى قانون 
حاص للعَلَّم. وقد استعان فی رآیه باقتباس فقرات من كل شئ من النشيد القومى 
إلى كلام جون جرینليف وایتير Greenleaf ¡ie‏ «hەJ.‏ وخا إلى الصور من 
معارك أيو جيما [1۳١‏ ٥1ء‏ وكوريا» وفيتنام» كما ناقش بقوة أن القانون لا يوفر 
حماية لرمزنا القومى* . 

وقد اتجه رآى كبير القضاة رينكويست مباشرة إلى قضية هل يجب تفسير 
التعديل الدستورى الأول على أنه يخول الكلام المشحون عاطفيا نفس المستوى من 
الحماية التى يوليها للعروض الفكرية. وقال إن قيام جونسون بحرق العلّم لم يكن 
«جزءً أساسيا من أى طرح للأفكار» وفى نفس الوقت كان يميل إلى إثارة 
أعمال تعتبر خرقا للسلام». واعترف رينكويست أن سلوك جونسون آدى إلى 
اتصال فعلاً - فمن الواضح أنه حمل رسالة جونسون التى يبدى فيها كراهيته 
الشديدة لوطنه». ولكن كبر القضاة برهن على أن هذه الرسالة كان يكن نقلها 
بقوة بعشرات الطرق المختفة. فلم يكن جونسون فى حاجة إلى أن يحرق العم 


حی دەر ت دعأر ته . وقال کبیر إالقضاة «إنها ات قضبة صورة تساوی 
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ألف كلمة» ولكن حرق العلَّم يساوى صوتا غير معبر جيداً» أو نخيراً أو زئيراً 
ذو آكلر آنه لس مقصوداً به التعبير عن فكرة معينة» ولكن معارضة أفكار 
الآخرين». 

وفى لهجة تذكرنا بالقاضى فيليكس فرانكفورتر اختتم كبير القضاة رينكويست 
رأيه قائلاً : 


إن امتداد الحماية الدستورية بلا تمييز إلى عملية حرق العلَّم تخاطر بإثارة خيبة أمل نفس 
الغرض الذى من أجله أنشئت الحكومات . إن المحكمة تقرر أن العلّم الأمريكى هو مجرد رمز 
آخر یجب تحمل الآراء التى معه والتى ضده» وأيضا ليس من الضرورى توفير أقل قدر من 
الاحترام العام له. إن الحكومة تستطيع أن تستدعى الرجال للتجنيد فى القوات المسلحة حيث 
يتعين عليهم خحوض القتال» وقد يموتون من أجل العلّم. ولكن الحكومة لا يجوز أن تحظر 
حرق الشعار الذى يحاربون من أجله علناً. إننى أؤيد قانون ولاية تکساس كما جرى تطبيقه فى 


هله اتد .)32( 


أما القاضى جون بول ستيفنز فقد أعد رأيه المعارض منفصلاً عن زملائه 
المعارضين. ومثلما فعل كبير القضاة» فقد أكد ستيفنز أن قانون تدنيس العلم لم 
يرغم أحداً على أن يشارك فى أى نشاط وطنى» ولكن القانون وضع لمجرد أن 
يحمى العلّم من أى هجوم عليه. وأصر على أن جونسون لم يحاكم لإعرابه عن عدم 
رضائه عن السياسة الأمريكية» ولكن بسبب «الطريقة التى اختارها للإعراب عن 
استيائه من هذه السياسة». ثم تحدث ستيفنز بعد ذلك عن فكرة أن العلَّم يعتبر ملكية 
عامة» فقال إنه لو أن جونسون «اختار أن يرش العلَّم بالطلاء - أو أن ينقل رسالته 
عن استيائه بجهاز للعرض السینمائى - ويوجه رسالته تعبيراً عن عدم رضائه» إلى 
واجهة النصب التذكارى للرئيس لنكولن» فإنه ليس هناك شك فى سلطة الحكومة 
لحظر وسيلته فى التعبير». هذا الحظر «تؤيده المصالح المشروعة فى الحفاظ على قيمة 
وطنية هامة لهذه الممتلكات الثمينة». والعلّم - وحتى أى علّم يملكه شخص يقوم 
بعملية انتهاك لهيبته - يعتبر نفس الشئ مثل النصب التذكارى للنكولن. «ورغم 
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أن الممتلكات الثمينة المعرضة للخطر فى هذه الحالة ليس من السهل تحديدهاء 
ونظراً لقيمتها الفريدة» فإن نفس المصلحة تؤيد فرض حظر على تدنيس العلَم 
الأمريكى» . 

إن قضية تكساس ضد جونسون كانت تعتبر مثل الصعود إلى القمة» فقد 
كانت مشحونة فكرياً وعاطفياً. وفيها انتصر جون ستيوارت ميل على أرسطو بنسبة ٠‏ 
ا 


ولكن المعركة لم تنته. فقد التقط الكونجرس الأمريكى ا بقية الحوار. وأعرب 
بعض أعضاء الكونجرس عن موافقتهم على قرار المحكمة. وأعرب آخرون عن 
عدم رضائهم» ودعوا إلى إجراء تعديل دستورى. وأعرب آخرون عن عدم 
رضائهم عن قرار الملحكمة» ولكنهم لم يؤيدوا فكرة تعديل الدستورء وطالبوا 
بدلا من ذلك بإصدار قانون فدرالى يمكنه - كما زعموا - أن يصحح نقاط الضعف 
الدستورية فى قانون تكساس. ومن بين هؤلاء الذين أيدوا فكرة القانون الفدرالى 
كان يوجد هؤلاء الذين يؤمنون فى قرارة قلوبهم أن المحكمة قد أكدت مبداً 
مقدسا لحرية التعبير. ولكنهم شعروا أنهم إذا أعلنوا تأييدهم علناء فإن هذا قد 
يؤدى إلى انتحارهم سياسيا. وبالمقارنة فإن الخطوة المتطرفة التى تقترح تعديل 
الدستور تعتبر أكثر سوءا بالنسبة للمحاولة الأقل ضرراً لمحاولة الالتفاف حول قرار 
الملحكمة بإصدار قانون يصاخ بذكاء. وهذا بالطبع أقل الضررين بالنسبة للتعديل 
الدستورى الأول ' ) | ) 

ولم يكن من السهل الحكم على ما يعتقده أعضاء الكونجرس حقا. ولكن كان 
من الواضح فی صیف ۱۹۸٩۹‏ أن عدداً قليلاً جداً من السياسيين فى أمريكا كانوا 
يشعرون أنه من الأمان التحدث صراحة وعلناً للدفاع عن قرار المحكمة العليا. وعندما 
يقال كل شئ» قد يكون هذا فى حد ذاته أحد أفضل الدفاعات عن قرار المحكمة 
العليا فى قضية جونسون لاأنه يكشف كيف يكن أن تكون دنيا السياسة متقلبة 
وضعيفة ومترددة» وكيف أنه ليس من المحتمل أن تتوفر لدى المجالس التشريعية 
الشجاعة اللازمة كتأييد حق المنشقين فى المشاركة فى التعبير غير المرغوب فيه. 
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ومهما اختلفت الدوافع » فإن الكوغجرس هزم الدعوة لإجراء تعديل دستورى»› 
ولكنه أصدر قانوناً فدراليا جديداً يدعى «قانون حماية العَلَّم لسنة .٠۱۹۸۹‏ وينص 
القانون على أنه «كل من يتعمد أن يضر أو يشوه أو يلوث أو يحرق» أو يضعه على 
الأرض أو على أرضية الخرفة» آو يدوس على آى عَم للولايات المتحدة يدفع غرامة 
لهذه التهمة أو يسجن» لمدة لا تزيد على سنةء أو كلتا العقوبتين»3. ويجب أن 
نلاحظ هنا أن الرئيس بوش الذى كان لا يتفق بشدة مع قرار المحكمة العليا بشأن 
حرق العلّم فى قضية تكساس ضد جونسون» رفض معالجة المشكلة بالقانونء لأن 
بوش كان مقتنعا أن مثل هذا القانون لا يصلح لقضية مثل قضية جونسون. وضغط 
بوش بدلا من ذلك من أجل تعديل دستورى. وبينما نعتقد أن الرئيس بوش كان 
مخطتا - للأسباب التى ذكرناها من قبل فى هذا الفصل» وفى مختلف فصول الكتاب 
- لأن قرار قضية جونسون كان صحيحاًء وفكرة إجراء تعديل دستورى هى فكرة 
سيئة - ولكن يجب أن يقال رغم ذلك إن موقف الرئيس بوش من القانون الجديد 
كان يثير الإعجاب. فقد اعترف صراحة أن دوافعه لطلب حظر تدنيس العلّم كانت 

تتعلق بالتعبير» وأنه عارض محاولة الكونجرس الالتفاف خلسة حول قضية جونسون 
بالتظاهر بأن له مصالح أخرى فى هذا القانون لا تتعلق بالتعبير. 

واستعدت جماعتان من المعارضين لوضع القانون الجديد تحت الاختبار الفورى. 
ففى ظهر يوم ۲۸ أكتوبر ١۱۹۸ء‏ وفى نفس اللحظة التى أصبح فيها القانون سارياًء 
قامت جماعة من المتظاهرين فى مدينة سياتل بإشعال النار فى العلَّم أمام مكتب 
للبريد. وكان قد تم الإعلان عن حرق الَلَّم فى مظاهرة وذلك فى منشورات تحث: ‏ 
الآخرين على الاأنضمام إلى «حفل التحدى». وذكرت المنشورات ما يلى 


بدءاً من يوم ۲۸ أكتوبر» سيصبح انتهاك حرمة العَلَّم عملا غير قانونى. هذا القانون الفاشستى 
ليس «استئناء» لفهوم حرية التعبير» بل إنه هجوم على حق الاعتراض السياسى وحق 
الانشقاق» وهو أيضا سابقة للمستقبل . إن الوطنية العمياء يجب ألا تكون قانون البلاد. وعلى 
العكس من الذين يقبلون العَلّم» فإننا لن نتخاذل» وسوف نرقص على موسيقى الروك آند ‏ 
وول ا . 
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كان العلّم ملوكا لمكتب البريد. وتم توجيه الاتهام إلى المعارضين فى نقطتين : 
تدمير متلكات فدرالية» وانتهاك قانون حماية العلّم الصادر فی ٠۹۸۹‏ . 

وفى ٠١‏ أكتوبر قامت جماعة ثانية بانتهاك حرمة العَلَّم على سلالم مبنى 
الكابيتول (الكونجرس) فى واشنطون العاصمة» وذلك فى تحد متعمد للقانون الجديد 
الذى أصدره الكونجرس. وكان من بين الحماعة التى فعلت ذلك جريجورى 
لى جونسون الذى صدر الحكم فى قضيته بإلغاء قانون ولاية تكساس بعد 
حرقه العلّم. وهاهو قد عاد ليحرق علَّما آخر وذلك - كما يقول بعضهم - 
حتى يحمى «كرامة» قرار المحكمة العليا السابق الذى يحمل اسمه. ولكن 
رياح الأقدار لم تكن عطوفة على جونسون فى المرة الثانية على التوالى. ففى 
واحدة من سخريات المآسى المضحكة والمبكية معا بالنسبة لتاريخ حرية 
التعبير» لم يشتعل علّم المستر جونسون. وهكذا رفضت وزارة العدل تقدعه 
للمحاكمة ورفضت اتهامه رسمياً. وهكذا حرمته من فرصته أن يثير الموضوع مرة 
أخرى . 

وكانت مجموعة المحتجين فى واشنطون العاصمة» مثل زملائهم فى سياتل 
يلقون بيانات سياسية وهم يقومون بحرق العلّم. وقاموا بتوزيع منشور يقول إنهم 
يحرقون أعلامهم احتجاجاً على قانون حماية العلّم وعلى «فرض الوطنية بالقوةء 
وفرض تبجيل العلَّم بالقوة أيضا». وذكروا أيضا «ازدياد العنصرية فى أمريكاء 
وازدياد الهجوم على حقوق لمرأةء والدعوة إلى صدور قانون أخلاقى جائر يفرض 
بالقوةء والرقابةء والتدخحل فى شئون الدول الأخحرى» والاتجاه شرا إلى زيادة 
الهجمات'على الشعب» وذلك كأسباب أخرى لعملية تدنيس العلَّم التى يقومون بها. 
وکان أحد المتظاهرين e‏ ديفيد جيرالد بلالوك ja David Gerald Blalock‏ 
المحاربين القدماء فى فيتنام. وقال إنه يحرق علَّمه لأنه يعارض التدخل الأمريكى فى 
الخار ے3 . ) 

وقد قامت المحاكم الفدرالية فى كل من ولاية واشنطون (وبها مدينة سياتل) 
١‏ وفى واشنطون العاصمة بإلغاء القانون الفدرالى الجديد. وقالت المحاكم إنه ليس أكثر 
د فی که وو ,ا ای ی اک ت ا 
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فى قضية جونسون ° . وقالت المحاكم الفدرالية إن الكونجرس تصرف لنفس الأسباب 
التى جعلت ولاية تكساس تصدر القانون وتطبقه» وهى محاولة الحفاظ على «هيبة) 
العلّم كرمز للوحدة وللسيادة» وأن القانون غير دستورى لنفس الأسباب التى قالتها 
اللحكمة العليا عن قانون ولاية تكساس . 

وفى مناورة إجرائية استثنائية » وافقت المحكمة العليا على مراجعة قرارى 
اللحكمتين الفدراليتين فوراً. وقررت تحديد موعد خاص لناقشة الموضوع خارج نطاق 
جدول الأعمال العادى وللاستماع للقضيتين على أساس السرعة“ . 

وقد ألغخت المحكمة العليا «قانون حماية العلم» بأغلبية ٠‏ ضد ٤‏ فى 
القضيتين المعروضیتین. وصدر القرار فی ۱١‏ يونيو ۱۹۹۰. وكان تصويت قضاة 
الك اناا مقس لطر الى مروا هاف فف کاس فد جرت را 
القاضى برينان مرة أخحرى بصياغة رأى الأغلبية» وانضم إليه القضاة مارشال› 
وبلاكمن» وسكاليا» وكنيدى. أما رأى المعارضين فقد كتبه القاضى ستيفنز» وانضم 
إليه كبير القضاة رينكويست وكلا من القاضى هوايت والقاضية أوكونر. 

ولم يختلف التصويت فى قضيتى ايخمان وھاجرٽى Eichman & Haggerty‏ 
عن تصويت القضاة فى قضية جونسون منذ عام مضى» إلا أنه كان هناك اختلاف ِ 
ملحوظ فى نغمة آراء كل من الأغلبية والمعارضة. فقد كان رأى القاضى برينان الذى 
أعلنه بعد مناقشة القضية شفهياً أمام المحكمة بأكثر قليلاً من شهرء كان رأيه 
صريحا» ويقرر الأمر الواقع» ومختصراً إذ لم يكن يزيد على ثمانى صفحات. وقد 
كتب القاضى برينان يقول: «بالرغم من أن الكونجرس أصدر قانون حماية العلّم 
بشروط أشمل مما كان فى قانون ولاية تكساس الذى كان محل نقاش فى قضية 
جونسون» إلا أن قانون الكونجرس ما زال يعانى من نفس الخطاً الأساسى وهو: أنه 
يكتب حرية التعبير بسبب القلق من تأثيره الاتصالى المحتمل». وكرر القاضى برينان 
فى رأيه» وبطريقة مختصرة» نفس التحليل الذى أجراه فى قضية جونسون. فالحكومة 
تستطيع أن تشجع الوطنية والوحدة القومية بالإقناع وبضرب المثل» ولكن ليس 
بتحريم التعبير الرمزى. وأشار برينان فى رأيه مجرد إشارة ملتوية إلى الجدل 
السياسى الدائر حول قضية حرق العلَّم» وقال «إننا على دراية بأن تدنيس العلّم سىئ 
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للكثيرين». ولكن نفس الشىئ يمكن أن يقال عن الألقاب العنصرية والدينية الخبيثة › 
وعن الاستنكارات السوقية ضد التجنيد الإجبارى» والرسوم الساخرة الوقحة» 
وجميعها يوفر لها الحماية التعديل الدستورى الأول . 

وقد أحست الحكومة أنه لا توجد طريقة أمينة لتمييز قضية جونسون» ولذلك 
فقد ذكر محامو الحكومة فى قضيتى ايخمان وهاجرتى أمام المحكمة العليا آنها يجب 
أن تعيد النظر فى قرارها فى قضية جونسون على ضوء رد فعل الجمهور للقضية. 
وأقل ما يمكن قوله هنا أن قضية تكساس ضد جونسون لم تكن محببة إلى قلوب 
الشعب الأمريكى . ففى استقصاء أجرته صحيفة نيويورك تايز بالاشتراك مع إدارة 
الأخبار فی تلیفزیون «سی. بی. إس.٠»‏ ذكر ۸۳ / من الذين تم سؤالهم أن حرق 
أو تدمير العلَّم الأمريكى كشكل من أشكال الاحتجاج السياسى يجب أن يعتبر عملاً 
غير قانونى. وعندما سئلوا إذا كانوا يحبذون إجراء تعديل دستورى للسماح بان 
یکون تدنیس العلّم عملا غير قانونى» قال ٥۹‏ / إنهم يحبذون مثل هذا التعديل ©“ . 

ولكن المحكمة العليا رغم ذلك رفضت بشدة دعوة الحكومة لها لإأعادة النظر فى 
قرارها فى قضية جونسون على ضوء تأكيد الحكومة آن هناك «إجماعا قوميا» يحبذ ‏ 
حظر حرق العلَّم . وكتب القاضى برينان يقول فى قرار المحكمة الجديد: «حتى لو 
افترضنا وجود مثل هذا الإجماع» فإن أى إيحاء بأن مصلحة الحكومة فى قمع التعبير 
يصبح أكثر ثقلاً فى الوقت الذى تزداد فيه المعارضة الشعبية وتنمو ضد هذا التعبير› 
وا ف غ ع ادا الدستورى الأول». ) 

وكان الرأى المعارض لقرار المحكمة لا كتبه القاضى ستيفنز ذا لهجة صامتة. 
وبدا أن القاضى ستيفنز كان يؤكد عهداً من التضامن والاحترام نحو الأغلبية» وذكر 
أن القضية تتلخص فى «مسألة اتخاذ القرار» وهو شي «قد يختلف حوله القضاة 
المتعقلون». وكان غياب الحدة العاطفية فى المحكمة فى قضية ايخمان وقضية هاجرتى 
يتناقض بحدة مع الآراء القوية التى ظهرت فى قضية جونسون» وخصوصا المعارضة 
العاطفية الحياشة» وأحياناً المريرة من جانب كبير القضاة رينكويست . والواقع أن 
الومضة الوحيدة للنقد اللاذع فى قضيتى ايخمان وهاجرتى ظهرت فى فقرة فى قرار 
القاضى ستيفنز الذى أعرب فيها عن غضبه من السياسيين الذين حاولوا الاستفادة 
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N‏ جونسون. وفى تصريح نادر صادر عن قاضى للمحكمة العليا قام 
القاضى ستيفنز بتوبيخ هؤلاء الذين استغلوا فرصة قضية حرق العم بطريقة 
ار ن ما ان ر ا ف ا ر ات 
المساومة عليها بواسطة هؤلاء القادة الذين يبدون وكآنهم ينصحون بفرض عبادة العم 
إجبارياً» حتى من جانب الأفراد الذين يسيئهم ذلك أو الذين يبدو آنهم يستغلون 
الرمز كخرض قومى كذريعة لإثارة نزاعات حزبية لها أهداف وضيعة» . 

وقد التف القضاة فى قضيتى ايخمان وهاجرتى حول المحكمة كمؤسسة. وفى 
قضية جونسون كانوا منقسمين بشدة» ولكنهم رغم ذلك أصدروا قرارهم بوضوح 
وبلا تردد. ولكن قرار الكو نجرس بالموافقة على قانون حماية العلَّم كان جهداً واضحاً 
للغاية لإلغاء قرار دستورى للمحكمة عن طريق التشريع العادى . وبدا قرار الكونجرس 
كانه يرخص من قيمة العملية الدستورية. وحتى المعارضين من قضاة المحكمة العليا 
بدا آنهم متعضون من تکتيكات الکو نجرس . 


وعندما ألغت المحكمة العليا قانون حماية العلّم» فقد أعادت إلى الحلبة السياسية 
الحوار حول تدنيس العلّم» حيث كان من المتوقع أن يضغط معارضو قرار المحكمة 
بلا هوادة من أجل إجراء تعديل دستورى. وللأسف» فإن التجارب الحديثة تشير إلى 
أن الحوار سيفتقد غالبا التفكير والصراحة اللتين يستحقهما الحوار. فهناك قيمتان 
اجتماعیتان .متنافستان» وهما قيمتان من أعلى درجة ولكنهما فى صراع معاً. ففى. 


جا ن الل د اي المشروع حول التلاحم السياسى وحول الوحدة القوميةء , . 
وهو قلق يعتقد الكثيرون أنه يکن تشجيعه وتقدمه بالمحافظة على الهيبة ية ٠‏ 


ر 


للعلّم. وفى الجانب الآخر من الصراع ا رة الف 

والخلفية السياسية هنا واضحة: فمن الأسلم أن يتف المرء ء بالعلّم» بدلا من | أن 
يلتف بالتعديل الدستورى الأول . والمنصة السياسية التى تدعو إلى حظر حرق عَم 
هى منصة واقعية ثابتة وعاطفية وتجتذب الأصوات› وهى قضية يصول ويجول فيها 
الزعماء السياسيون بلا ثمن تقريباً. بينما الموقف الآخرء وهو الدفاع عن مثل هذه 
الاحتجاجات لأنها شكل من أشكال حرية التعبير» فيبدو أعرجا ونظرياًء وقد قا 
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إلى الهزية فى الانتخابات. إنه لعار أن يكون 3 السياسى ييل إلى جانب واحد 
بهذه البشاعة» بينما التوازن الدستورى يبدو رقيقا وضعيفاً. فلم يكن هناك سوى 
القليل جداً من الزعماء الذين تتوفر لديهم لمراة لكى يقفوا بشجاعة ويؤيدون قضية 
حرية التعبير - وهى قضية تستحق الدفاع عنها فعلاً. 

لاذا لا يكون التلاحم السياسى والوحدة القومية يمثلان مصالح قوية بدرجة 
الإبقاء على قوانين انتهاك العَلَّم؟ قد يعتقد البعض أن القوانين التى تحرم تدنيس العلم 
ليست سوى نقد تافه على حرية التعبيرء وآنه من المؤكد أن هذا التنازل الوحيد 
الصغير من لت الجماعة لن يؤدى إلى تفكك التعديل الدستورى الأول. ولكن 
العكس هو الصحيح تماما لأن الأخطار التى ستحدق بحرية التعبير من جراء قوانين 
انتهاك حرمة العلّم ليست تافهة ولكنها أخطار عميقة جداً. إن مجرد قدرة التعبير 
على أن تتسبب فی اضطراب فکری وعاطفی لا یکفی أبداً - وحده - كمبرر للحد من 
حرية التعبير. هذا المبدأً ليس شيئاً تافهاء فهو أساس وجوهر حرية التعبير فى السوق 
العام المفتوح. والتمسك بهذا المبدأً بقوة» عندما يقدمون لنا «التلاحم السياسى» أو 
«الوحدة الوطنية» كأساس للاستشناء من المبدأء ليس أقل الإإجراءات بل إنه أهمها فى 
أمة التزمت بحرية التعبير. ٠‏ 

إن انتهاك حرمة العلّم هو تعبير تؤيده كل النظريات الثلاثة التى تؤيد حرية 
ابر ري ا اوو ر ن ا ق ك ان ب 
بنفسه. إن عملية انتهاك هيبة العلَّم تساهم فى سوق الأفكار بقوة خاصةء لأنها 


٠‏ تتحدى الافتراض الآمن وال مزهو بنفسه (المغرور) الذى يحتمل أن يكون سائداً فى 


المجتمع الأرستقراطى فكرة جديدة» أو يشعرون بإحساس جديد» فإنهم يخصصون 
لها مكانا خحاصا بجوارهم على المنصة المريحة التى يقفون عليهاء وهكذا فإن الآراء 
٠‏ والمشاعر الخافية عن أعين الأغلبيةء يتم تقديمها بسهولة إلى عقول وقلوب كل 
الحاضرين»“. إن الحكومة يجب ألا يسمح لها باستخدام آلة الإكراه التى تملكها 
١‏ : الدولة لدعم هذه الاستقامة فى الرآى. وقد كتب توكفيل ببراعة يقول : «إذا اعتقدت 
الحكومة حقاً أنها مهتمة بنع انتشار الأفكار» فإن هذه قضية أسوأء لأنها - الحكومة - 
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ستقف بلا حركة تكبلها أثقال الحذر والبلادة التى يقدمها الناس تطوعا). 

ومهما توفر للحكومة من سلطة لإكراه وعقاب التعبير باسم غرس الوحدة فى 
ظروف خاصة _ مثلما تفعل عندما تشن القوانين لتلاميذ المدارس»› ولموظفى الحكومة» 
أو للجنود - فإن الحكومة ليست لديها أية سلطة شرعية لإكراه أو معاقبة التعبير باسم 
غرس الوحدة فى الجمهور العام. فليست هناك صفة تعتبر طلسماً أو تعويذة «لقيم 
الوحدة السياسية أو «التلاحم». وعندما يقوم المنشقون بحرق الأعلامء فإن الوحدة 
هى بالضبط محل النزاع - لأن الوحدة هى التى يتحداها المنشقون. والمتحدث يلقى 
بقنبلة وسط خطابه فى سوق الأفكار لكى يحطم الزجاج» ولكى يهز النجف الذى 
يمثل الالتزام والامتثال الشعبى» والحكمة الملقنة. وهى فقط قنبلة كلامية» وليست 
جف وقد لاط القافي ارين سكالا ار اف سی ارا صدا 
نظام تسود فيه الأفكار الشائعة فى النهاية. ولكنهم عن طريق التعديل الدستورى 
الأول خلقوا أيضا نظاماً يتاح فيه للأفكار الحقيقية أن تصبح أفكاراً شائعة 
ومحبوبة). والأفكار غير الشائعة - مما فى ذلك الأفكار غير الشائعة وغير المحبوبة 
التى يقدمها أصحابها بحدة عاطفية مثل انتهاك العلّم - تعتبر من أكثر أشكال التعبير 
قيمة فى السوق» وليست أقلها قيمة. وكما يقول القاضى سكاليا إنه «إلى حد أن آى 
اقتراح صحيح لا يتوفر له سوى القليل من التأييد العام» يجب أن تتاح له فرصة 
أوسع ولیست أضيق للانتشار»“. 

وعندما أصدر الكونجرس قانون الحفاظ على العلّم لسنة ۰1۹۸4 كرد فعل ضد 
قرار المحكمة العليا فى قضية تكساس ضصد جونسون» فقد حاول تجنب ضخغط قوة 
مؤيدى حرية التعبير التى عبر عنها أغلبية قضاة المحكمة فى قضية جونسون» وذلك 
بان قم الكرغرين خالا مها وزلى اللسان بقرل فيه إن ايه هة الغلم كرف 
تعتبر ضرورية للحفاظ على ما يرمز إليه العلّم من تجسيد «للسيادة» القومية» ولكن 
الانتقال من الحديث عن «الوحدة» و «التلاحم» إلى الحديث عن «السيادة» لا يغير 
شيئاً فى التحليل - لأن الكونجرس ما زال يحاول فرض الرقابة على المعنى الرمزى 
للعلّم . والأسواً من ذلك هو نقص الصراحة العامة فى هذا الحديث عن «السيادة». 

ولا يوجد أحد يعتقد حقا أن القانون الذى يحظر تدنيس العلَّم يهدف إلى 
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حماية العلّم كرمز «للسيادة». إن «السيادة» لا تأخذ أيا من الروح الذى يبجل بها 
الأمريكيون العلّم. فالسيادة لا تملأ الصدور فخراًء أو تؤدى إلى تشقق الأصوات 
عاطفة» أو أن تدمع العيون. والسيادة ليست ميراثاً تقدمه أمريكا إلى مجتمع الدول. 
إن السيادة حدث دنيوى وروتينى فى تكوين الأمة» وهو شئ قد تزعم كل الدول أنها 
تملكه وأنه من حقهاء» مهما كانت هذه الحكومات فاسدة أو ظالمة. أننا نعز العلَم 
ليس لأنه يشل السيادة» ولكن لأنه يمثل شخصيتنا الجماعية. وهو التزام أعمق لأنه 
یعلو فوق الحکومات» وتتجسد فيه روابطنا کشعب0. 

ولكن إذا كان العلّم يمثل شخصيتنا القومية» فما هى تلك الشخصية؟ ما هى 
ملامحها وملمسها وشكلها؟ فى الولايات المتحدة» تعتبر هذه الشخصية فوق كل شىئ 
آحر» وهى مفهوم الحقوق عند الأمريكيين . فلا السيادة ولا الديموقراطية تجعل أمريكا 
فريدة فى تاريخ العالم. فكل الأمم زعمت سيادتها منذ بدأ عصر الأمم» والديوقراطية 
كان عمرها حرالى ألفى سنة عندما تأسس دستورنا. ولكن مفهومنا عن الحقوق 
يجعلا أمة من نوع خاص. هذه هدیتنا للتاریخ اللإنسانى. ومهما كنا فى بعض 
الأوقات نبدو غير كاملين» أو غير ثابتين» أو منافقين» فقد حاولنا خلال مائتى عام 
أن نلتصق بالإيان الراسخ وغير العادى بأن حرية الفرد يجب أن تنتصر فوق كل 
أفكار الامتثال الجحماعى. والجدل بأن العلّم يجب حمايته من أجل صالح الوحدة أو 
السيادة لا يمكن بعد هذا أن يكون إلا خطاً كبيراً! 


امعارضة العنيفة 


كانت قايا رق العل تضيمن مخارضة رمزة :ويج القرارات اة قى فى 
جونسون وايخمان» فقد تزعمت مبادئ الحياد» والعاطفة» والرمزية التى تعتبر 
كدعامة تحتية لحرية التعبير فى السوق المفتوح. ولكن كيف يتصرف المجتمع عندما 
تتمادى المعارضة إلى أبعد من مجرد حرق علّم» وتهدد بحرق الناس أو الممتلكات ؟ 
عندما يكون غرض المعارضة هو إلحاق الضرر المادى» فإن مقياس الحرية فى مجتمع 
مفتوح سوف تعتمد على الطريقة التى يعالج بها المجتمع «مبداً السببية). ما هى 


٠٩‏ حرية التعبيرفى مجتمع مفتوح 


المسافة المسموح بها والتى تفرق بين التعبير وبين العنف» قبل أن يسمح للحكومة فى 
مجتمع مفتوح أن تتحرك وآن تعاقب مثل هذا التعبير؟ إن مشكلة السببية هى من 
أقدم القضايا وأكثرها إثارة للحيرة فى تقاليد التعبير الحر فى أمريكا. 


لقد تعرضت أمريكا فى أوائل القرن العشرين لحركات معارضة قويةء أعقبها قمع 
فو اا دوف ما ف ا و عات ت ات ف ت 
العالية الأولى» وضد الراسمالية» والأنحياز الحتسى ( ضد المراة عادة )ء والأحوال 
الاجتماعية المتردية من جهات عديدة - من الفنانين» ومن المؤلفين» ومن الملحدين»› 
ومن مؤیدی تنظیم الأسرة» إلى الفوضويين» ودعاة السلامء وأنصار حقوق المرأةء 
ونقابات الال وكانت تكتيكات بعض الحماعات تعتمد على المواجهة» وأحياناً 
كانت تتسم بالعنف. وكان أعضاء جماعة «الووبليز كعءناااه۷» وهى جماعة تضم 
العمال الصناعيرن الراديكاليين فى مختلف أنحاء العالم» وهى نقابة عمالية» كانوا من 
آشهر هذه الجماعات التى لجأت إلى المواجهة والعنف. واشتهرت الجحماعة باسم 
«عمال الصناعة العالمية»» وكانت معروفة «بمعاركها من أجل حرية التعبير»» وهو 
تكتيك يقتضى نقل قضايا العمال إلى الشارع للدعاية للنقابة وتجنيد أعضاء جدد فى 
صفوفها. واستخدمت النقابة نواصى الشوارع كمنصة لخطبها السياسية . وبتحديها 
الأوامر المحلية بحظر الإضرابات التى تحمل اللافتات» والمسيرات استطاعت نقابة 
عمال الضتاعة العالمية» استرعاء الانتباه والعطف على أعضائها الذين كان البوليس 
يجرهم إلى e‏ وان للجماعة زعماء مفوهين مثل جو هيل اا۴ eهل».‏ . 
والیزابیث جورلى فلین Elizabeth Gurley Flynn‏ » و بيج بیل "Big Bi11"‏ هايو ود 

FiOS‏ وکان لهم أيضا أغان جمعوها فى «الکتاب الصغير الأحمر للأغانى»* 
ومنها أغنية «التضامن للأبد**.. كل هذا سيتذكره الناس كجزء من الفولكلور 
الأمریك 45 . ) : 


Little Red Songbook x 


Solidarity Forever xx 
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وکانت السنوات من ۱۹۱۷ وحتی ۱۹۱۹ بثابة اختبار مرير للالتزام الأمريكى 
تخا الخيرة كانت اكا ها فان فن اا الاجر ( وة ر اعت 
الثورة الروسية للشيوعية قبولاً جديداً. وبدأ كثيرون من الأمريكيين العاديين يرون 
الشيوعيين والفوضويين مختبئين فى كل مكان. 

وعندما دخحلت أمريكا الحرب العالمية الأولىء جاءت المعارضة من جهات 
عديدة. وذكرت التقارير أن قرابة ٠٠١‏ ألف من مرتكبى الجنح والمتهربين من التجنيد 
لم يقدموا أنفسهم أثناء الحرب“. وبدأت الحكومة تخشى أن تنتشر موجة من 
كراهية الحرب نما قد يؤدى إلى خنق المجهود الحربى. وحث النائب العام (وزير 
العدل فى آمريکا) توماس جريجورى على اتخاذ إجراء سريع وحاسم للضرب على 
أيدى المتهربين من التجنيد. وقال جريجورى افليرحمهم اله لأنهم لن يلقوا ى 
رحمة من الشعب الثائر ضدهم أو من حكومة تنتقم منهم) . 

ولم ينتظر الكونجرس طويلاً لكى يواجه المعارضة. فبعد شهرين من دخول 
أمريكا الحرب» صدر قانون التجسس لعام .۱۹١١‏ ومن بين مواده المحظورات 
الموجودة فى البند الأول» والتى تجعل «نقل أنباء أو تصريحات زائفة بقصد التدخحل» 
فى المجهود الحربى للولايات المتحدة أو «محاولة تشجيع انتصارات أعداء أمريكا فى 
الحرب» بهدف «التسبب فى أو محاولة التسبب فى التمرد أو عدم الطاعة أو مخالفة 
الآوامر أو رفض أداء الواجب بين أفراد القوات العسكرية أو البحرية» أو «إعاقة عملية 
التجنيد» أو التطوع فی القوات الأمريكية)» جريمة يعاقب عليها القانون بخرامة تصل 
إلى ٠١‏ آلاف دولار والسجن حتى ۲١‏ عاماً. ) 
ولم يعتقد النائب العام جريجورى أن قانون التجسس لسنة ٠۹۱۷‏ يكفى لحماية 
الجهرد الخحربى» فيتما يعمل القائرة بجاح شد العا اة الى تدع عدا 
للعصيان» إلا أن القانون لم يشمل العبارات التى تنطق عرضا أو تحت تأثير اللحظة 
ضد الحرب أو ضد التجنيد“. ولهذا أضاف لرن را ار ف ال 
التاليةء لتعديل قانون التجسس بحيث يشمل قسماً أكبر بكثير عن التعبير الذى ' 
يعتبر غير مخلص أو خيانة للوطن. هذه التعديلات يشار إليها عادة باسم قانون 
التحريض على العصيان لسنة 1۹1۸ وقد أضافت ٩‏ اتهامات جديدة لقانون 


کر ارق م عوج 


التجسس من بينها «قول آو فعل أى شئ بنية عرقلة بيع السندات الأمريكية)› 
و«النطق» أو طبع»ء أو كتابةء» أو نشر أى كلام بلغة تعتبر خيانة» أو وقاحة أو 
بذاءةء أو إساءة» أو بلغة تهدف إلى إثارة الاحتقار أو الازدراء بطريقة مهينة أو 
الإساءة إلى سمعة حكومة الولايات المتحدة»» أو «إلى الدستور» أو «العلَّم» أو «إلى 
الزى الرسمى للجيش والبحرية»» أو باستخدام «لغة تهدف إلى إثارة المقاومة ضد 
الولايات المتحدة» أو تشجيع قضية أعدائها»؛ أو «الحث على أى تخفيض لاإنتاج 
لأية مادة ضرورية للحرب بهدف عرقلة الحرب»»› أو «النصح أو التدريس أو الدفاع أو 
الإيحاء بأى عمل من هذه الأعمال»» أو المشاركة فى أية «عبارات أو أعمال تؤيد أو 
تحابى قضية أية دولة أخرى فى حرب ضدناء أو تعارض قضية الولايات المتحدة 
المذكررة هن92 , ) ا 

هذه القوانين لم تكن مجرد تعبير عن الوطنية» ولكن تم تطبيقها بقبضة 
حديدية . وطبقاً للقانون فقد جرت محاكمة حوالى ألفى شخص»› وأدين ۹٠۰٠۰‏ 
منهہ”'. وفی ۱۹۱۹ بدا وصول عدد كبير من هذه الإدانات إلى المحكمة العليا 
لمراجعتها. ) | | 
وأول هذه القضنايا كانت قضيةشينك ٥۸۸ء5‏ ضد الولايات التحدة<(2“. 
وتعتبر عالياً كعلامة في تاريخ حرية التعبير فى أمريكا. ولكن ما خلفته هذه القضية 
من آثار كان إلى حد ما يمثل نوعا من فصام الشخصية. ففى قضية شينك أعلن 
القاضى أوليفر وندل هولز اختباره المشهور «الخطر الواضح والحاضرا» وهى عبارة تم 
امتصاصها بصفة دائما فى لغتنا القانونية» وتظل هذه العبارة شيئا مهما فى التفكير 
الحديث عن حرية التعبير. ولكن هولز استخدم هذا الاختبار» ليس بالغرض 
التحررى حماية حرية التعبير وحق المعارضة» ولكن كوسيلة لسحق حرية التعبير. 
ولهذا فإن شينك يعتبر شخصا يذكرنا بقوة وعلى الدوام بمدى وهن حرية التعبير؛ 
فلا توجد مجموعة كلمات على الورق» سواء كانت فى نص الدستور نفسه» أو فى 
آراء قضاة المحكمة العلياء تستطيع أن تكون سداً كافياً ضد محاولات إخضاع 
المعارضة. ولكن كيف يتم تفسير الكلمات هو المفتاح - كما أن تطور حرية 
التحبير فى الولايات الححدة كق له مغزى حقيقى كان إلى حد كير يتمئل فى قضة 
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التحول والتغير التى تعرضت له عبارة « الخطر الواضح والحالى» منذ قضية شينك. 

كان تشارلز ت. شينك السكرتير العام للحزب الاشتراكى فى فيلاديلفيا. وفى 
شهر اآغسطس ۱۹۱۷ بعث هو ورفاقه بالبرید منشورات إلى رجال نشرت الصحف 
أنهم اجتازوا اختبارات إدارة التجنيد التابعين لها“ . وكان قد تم نشر أكثر من ٠١‏ 
ألف منشور. وكان الكلام مطبوعا على كلا من الوجه وعلى الجانب الآخحر من 
المنشور. وعلى أحد الجانبين عنوان رئيسى يقول «عاش دستور الولايات المتحدة» وعلى 
الوجه الآخر «دافع عن حقوقك وافرضها على الآخرين». وفى عبارات عاطفية قالت 
المنشورات إن نظام التجنيد الإجبارى يعتبر نوعاً من الاستبداد والدكتاتورية» وأنه 
خط وحشى ضد الإنسانية» دبرته القلة المختارة فى وول ستريت. وقالت 
المنشورات: لا تخضع للتخويف». وقالت إن المجهود الحربى ليس إلا مؤامرة 
رأسمالية ماكرة» ومواطنونا يجب ألا يتم إرسالهم إلى الشواطئ الأجنبية .لإطلاق 
النار على مواطنى الدول الأخحرى. ونقلت المنشورات حرفا الجزء الأول من التعديل 
الدستورى الثالث عشر الذى يعلن « لا عبودية ولا خحدمة إجبارية كالعبودية» فيما 
عدا العقوبة على جرية أدين فيها الشخص بطريقة سليمة قانونيا» يمكن أن توجد 
داخحل الولايات المتحدة أو آى مكان يخضع لولايتها القضائية». وتناقش المنشورات. 
هذا فتقول «إن الشخص الذى لا يعترف بحقك فى فرض رأيك جعارضة التجنيدء 
هو شخص ينتهك الدستور. وإذا لم تبادر وتفرض حقوقك وتؤكدهاء فإنك تساعد 
فى إنكار أو التخلى عن حقوق تعتبر من الواجبات المقدسة لجميع المواطنين والمقيمين 
فى الولايات المتحدة» وعليهم الحفاظ على هذه الحقوق». وكانت أشهر عبارات 
المنشورات تلك التى أعلنت «إن المجند ليس أفضل حالاً من السجين» وهو محروم 
من حريته» ومن حقه فى التفكير أو التصرف كرجل حرا“ . وقد تمت إدانة شينك 
لخالفته قانون التجسس» وصدر الحكم عليه بالسجن ستة أشهر. كما تمت إدانة 
الدكتورة الیزابث بأیر 8٥۲‏ ط٤ط1z4ا۴»‏ وهى عضو فى اللجنة التنفيذية للحزب 
الاشتراكى» وصدر الحکم بحبسها ٩۰‏ يوماً. 

وأعلنت المحكمة العلیا قرارها الذیى صاغه القاضی هولز فی ۳ مارس ٠۹۱۹‏ . 
وقد بدأ هولز تحليله باقتراح عاقل يقول فيه : «من الطبيعى أن الوثيقة لم يكن ليتم 
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إرسالها إلا إذا كان مقصوداً أن تؤدى إلى بعض التأثير» ونحن لا نرى ما هو التأثير 
الذى توقعته الوثيقة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للتجنيدء إلا أن تؤثر فيهم 
فيحاولون عرقلة إتمام تجنيدهم بعد استدعائهم». وكان هولز على حق تماما فى 
هذه النقطة بالتأكيد. فمن الطبيعى أن شينك وأعوانه أرسلوا المنشورات بهدف إحداث 
تأثير» ومن الطبيعى أن يكون التأثير المنشود هو مقاومة التجنيد العسكرى . 

ودافع محامو المحكوم عليهم آنه حتى لو كان هذا هو التأثير الذى ينوونهء فإن 
المنشورات يحميها التعديل الدستورى الأول. وقد اعترف هولز أنه فى أماكن كثيرة› 
وفى أوقات عادية» فإن كل ما ذكره المتهمون فى منشوراتهم كان من الممكن أن 
يصبح داخحل نطاق حقوقهم الدستورية». ولكن هذه لم تكن أوقاتا عاديةء و «طبيعة 
كل تصرف تعتمد على الظروف التى يتم فيها». وهنا نطق هولز واحدة من نقائس 
الحكمة التى اشتهر بها . هذه السبيكة الفكرية بالذات ألحقت الأذى فى المدى 
البعيد أكثر ما الحقت الخير بقضية التفكير الواضح عن حرية التعبير. فقد قال هولز 
«إن أشد حماية لحرية التعبير لا يمكنها أن تحمى رجلا يصيح كذباً فى المسرح 
«حريق . . حريق»» ويتسبب فى إثارة الذعر»6. وبدأً هولز بعد ذلك فى ذكر 
الشكل الرسمى الذى أجرى به الاختبار القانونى المناسب وهو اختبار «الخطر الواضح 
والحالى». فقال: 


إن اللسالة فى كل قضية هى إذا كانت الكلمات المستخدمة قد استخدمت فى ظروف معينة» . 
وآنها ات طيعة ممینة بیت تخاق خطرا راضحا واا عا پودی إل e‏ الشرور الكييرة _ 
التى من حق الكونجرس أن يمنعها . 


إن التحری هنا - كما يشرح هولز - ١هو‏ دائما مسألة التقريب رالرجة: 
وشرح هولز أنه ما لا شك فيه أن الكونجرس لديه سلطة حظر الإعاقة الفعلية لعملية 
التجنيد عن طريق القانون. کا ا ا رد غك ق ان اک رس م اه 
يعاقب على «الكلمات التى تؤدى إلى هذا الأثر». وهكذا أصبح مجال التحليل ضيقاً 
إلى حد كبير وهو: هل يستطيع الكونجرس أن يعاقب على الكلمات عندما لا يتم 
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إثبات أنها أدت فعلاً إلى عرقلة التجنيد؟ وكان رأى هولز أن الجواب هو نعم» - 
طالما أن الكلمات كان مقصوداً بها أن تحدث هذا الأثرء وأنها بها «ميل» لإحداث هذا 
الأثر» ولهذا يمكن المعاقبة على هذه الكلمات. وهكذا كتب القاضى هولز: «إذا كان 
الحدث (الكلام أو :توزيع أوراق) والميل والقصد الذى تم بهما يعتبران نفس الشئ› 
فإننا لا نرى مبرراً لأن نقول إن النجاح وحده هو الذى يبرر جعل الحدث جرية». 
هذا الكلام طبع وضع ضغطا كبيراً على كلمة «الميل». وقد كان هولز محقا تماما - 
فالسؤال الهام هنا هو «التقريب والدرجة)» ومستوى حرية التعبير الذى يتمتع به 
اللجتمع سوف تدور حول مدى قرب الكلمات من الضرر الذى وقع حتى يكن فرض 
العقاب عليه. 

إن العبارة الصريحة والعارية «خطر واضح وحالى» فى قضية شينك كان يعتقد 
أنها تتطلب درجة قرابة كبيرة ووثيقة بين الكلمات وبين الضرر - فكلمتى «واضح» 
واحاضر أو حالى» تبدوان أنهما يشترطان فورية مؤكدة. ولكن اللغة التى استخدمها 
القاضى هولز فى قضية شينك - وكذلك الحقائق الواقعية فى القضية - تبعثان برسالة 
مختلفة. إن درجة التقريب لم تكن مؤكدة جداً بامرة - بل إن مجرد «ميل» فى 
الكلمات لإحداث الضرر»ء بالإضافة إلى القصد» يكفيان. وهكذا يمكن القول أن 
اخحتبار «خحطر واضح وحالى» لم يكن بالفعل سوى اختبار «النية والميل السيئ» - 
- وهو اختبار سمح بفرض العقوبات على التعبير لمجرد وجود دليل غامضں وغير واضصح 
على الخطر. کک 
وعد ذلك بعدة أيام» وفى قضيتين هما فرويرك FeolVErE‏ ضد الولايات 
٤‏ امح ة6 ودی ز5ط( ضد الولايات المتحدة(62) > أصبح من الواضح كيف أن هذا 
المفهوم «للميل الشرير ينقصه التماسك» وبلا حدود. 

وقد نشأت قضية فرويرك ضد الولايات المتحدة من سلسلة من المقالات تنقد 
اللجهود الحربى فى صحيفة تصدر باللغة الألمانية فى و میسوری. وهی صحيمة 
ذات توزیع محدود جداً وتدعیى استاتس زایتونج Zeitung‏ 6 . وأعلنت المقالات 
ا ا ا اکن ل ا ا ي ا 
المقالات الشعب الألانى وشجاعته الصامدة» وروحه التى لا تقهر. وبعد وصف محنة 
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اللجندين» تساءلت فى استفهام بلاغى من الذى يستطيع أن يقول إن المجند مذنب 
لأنه أتبع «أول حافز للطبيعة» وهو الحفاظ على النفس». وتمت إدانة فرويرك طبقاً 
لقانون التجسس لسنة 1۹١1۷‏ وصدر الحكم عليه بالخرامة» وبالسجن عشر سنوات . 
وقام القاضى هولز بصياغة قرار المحكمة الذى صدر بالإجماع» والذى أكد الحكم 
ضد فرويرك. 

ولاحظ هولز فى القرار أن مقالات فرويرك قد أدانت فعلاً العنف» واستنكرت 
حوادث الشخب ضد نظام التجنيد فى ولاية أوكلاهوما وفى آماكن أخرى. ولكن 
هولز أصر على أن «اللغة التى استخدمها فرويرك قد تؤخذ على آنها تحمل تلميحاً 
من نوع مختلف». وقال هولز إن التعديل الدستورى الأول لا يكن أن يكون قد 
صيغ لكى «يعطى حصانة لجميع الاستخدامات الممكنة للغة». ثم كرر هولز قرار 
قضية شينك والذى يقول إن الشخص يكن إدانته بالتآمر لعرقلة التجنيد «عن طريق 
كلمات لادقناع». 

واعترف القاضى هولز أن التعديل الدستورى الأول لا يعتبر فى حالة توقف 
مؤقت أثناء الحرب» وكتب يقول «إننا لا نفقد حقوقنا لكى ندين الإجراءات أو 
الرجال لأن البلد فى حالة حرب». وعاد هولز ليؤكد إدانة فرويرك بمنطق ضعيف 
وبصورة مفزعة على طريقة منطق «المنزل الذى بناه جاك). فقد ذكر هولمز «لا يكن 
القول رسميا آنه لم يعثر على ما يدل على أن توزيع الصحيفة كان فى مناطق يكفى 
لفحة نفس ضعيف فيها لكى تشعل النيران» وان هذه الحقيقة كانت معروفة ويعتمد 
عليها الذين قاموا بتوزيع الصحيفة» . 

إن تحليل هولز فى قضية فرويرك كان مخجلاً حقاً. فهو حتى لم يستخذم 
كلمات «الخطر الواضح والحالى» مثلما حدث فى قضية شينك»› ومن المحتمل أنه 
أحس أن التفاهات فى قضية فرويرك لا يكن ملاءمتها مع هذا الكلام عن الخطر. 
وهو أيضا لم يتحدث عن الصياح المعروف «الحريق . . الحريق؟ فى مسرح مزدحم. 
وبالنسبة لفرويرك المسكين» فقد وجد القاضى هولز أنه يكفى أنه كان من «الممكن» 
إثبات أن توزيع الصحيفة كان يتم فى مناطق «تكفى لفحة نفس ضعيف فيها لكى 
تشعل النيران». وكل هذا مقابل ثمن باهظ هو السجن عشر سنوات» لان فرويرك 
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نطق بكلمات لا تحبذ العنف ولا تؤيده» ولكن لمجرد أنها «ييكن أن تؤخذ على أنها 
تحمل رسالة تلميح» . 

لقد كان هولز يؤمن عند هذه النقطة بيدأ المساواة بين الجميع» وهو لا يشعر 
بای اخشاش تخو آی مفهوم لحرية التعبير. فقد كان على استعداد لتأكيد أحکام 
الإدانة »> ليس فقط للراديكاليين والمهاجرين المغمورين» ولكن أيضاً إدانة الزعماء الكبار 
القوميين› با فى ذلك مرشح الحزب الاشتراكى للرئاسة يوجین ديبز Eugene 0es‏ . 
فقد ارتقى ديبز إلى مصاف الزعماء المشهورين قومياً فى أمريكا بوصفه زعيماً 
عماليا فى التسعينيات من القرن الماضى »)۱۸۹٠0(‏ عندما تزعم إضرابا ناجحا 
للحصول على أجور أعلى ضد شركة جريت نورثرن ررد Great Northern Rail-‏ 
ها » للسكك الحديدية سنة ۱۸۹٤‏ . وحصل ديبز على تعاطف وتأييد له من العمال 
فى جميع أنحاء أمريكا بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ٠‏ أشهر لدوره فى الإضراب 
سىئ السمعة ضد شركة «بولان شيكاجو». وكان ديبز زعيماً دافا وعطوفاً. وقد قام 
بالدعاية الانتخايية لويليام جیننجز برایان aراB‏ sچ«نصnمە[‏ amناW¡1‏ الذی کان مرشحاً 
لمنصب الرئيس فى انتخابات ۱۸۹١‏ . ثم قام بعد ذلك بتأسیس الحزب الاشتراکیى 
ریک وكان ديبز مرشح الحزب الاشتراكى للرئاسة أربع مرات بین ٠۹۰۰‏ 
و ۱۹۲۰. وكان أكبر عدد من الأصوات حصل عليها هو ٩٠١‏ ألف صوت» وقد 
حصل عليها وهو فى السجن لأنه انتقد علناً محاكمات الآخرين الذين عارضوا دخول 
آمرکا اخري العالة لرل 

وفی ۱١‏ يونیو ۰۱۹۱۸ كان ديبز يتحدث فى مدينة كانتون بولاية أوهايو. 
وكانت أهم المؤضوعات فى خطابه عن مستقبل الاشتراكية فى أمريكاء وعن تدخل 
او ات ا و a‏ 
فى خطابه آنه عاد لتوه من زيارة لثلاثة من رفاقه يدفعون عقوبة إخلاصهم للطبقة 
العاملةء بعد إدانتهم بتهمة المساعدة والعمل على زيادة مقاومة التجنيد. وقال ديبز 
«إنه فخور بهم». وتحدث عن الحرب فقال «إن طبقة السادة تعلن الحرب دائماًء وطبقة 
الرعايا هى التى تخوض المعارك. . وطبقة الرعايا ليس لديها ما تكسبه من هذه 
الحروب» وقد تخسر كل شئ» با فى ذلك حياتهم. كما أن الطبقة العاملة التى 
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توفر الجشث من ضحايا الحرب» لم يكن لها أبداً أى صوت فى إعلان الحرب» ولن 
يكون لها أبداً صوت فى إعلان السلام». وقال ديبز مشجعاً «أنتم فى حاجة لأن 
تعرفوا أنكم صالحون لا هو أفضل من العبودية وعلف المدافع. 

ومن أجل هذا الخطاب حوكم ديبز طبقاً لقانون التجسس لسنة ۱۹١۷‏ . وقد قام 
بمخاطبة هيئة المحلفين بنفسه» وبينما تمسك بقوة أن خطابه لا يستدعى الاتهامات 
الموجهة ضده» إلا أنه اعترف بشجاعة «لقد اتهمت بعرقلة الحرب» وأنا اعترف 
بذلك . يها السادة» إننى أكره الحرب ولا أطيقهاء» وسأاظل أعارض الحرب حتى لو 
وقفت وحدى». وأدانت المحكمة ديبز وصدر الحكم ضده بالسجن لدتين کل منهما 
عشر سنوات يقضیهما متزامنتین» آی فى نفس الوقت . 

وعندما وصلت القضية إلى المحكمة العلياء تولى القاضى هولز مرة أخحرى 
صياغة قرار المحكمة الصادر بالإجماع» والذى يؤكد إدانة ديبز» بدون أقل قدر من 
التحفظ أو الندم لأن ديبز يذهب إلى السجن لتعبيره عن آرائه السياسية. وذكر 
القاضى هولز كأمر واقع «أن أحد أهداف الخطبةء» سواء كان ذلك عرضاً أم لا فهذا 
لا يهم هو معارضة الحرب» ليست الحرب بوجه عام فقط» ولكن هذه الحرب»» 
وأن المعارضة للحرب ثم التعبير عنها بطريقة بحيث يكون «الأثر الطبيعى والمرجو 
لها هو عرقلة عملية التجنيد. 

ودخل ديبز السجن. ولکن تم إطلاق سراحه بقرار من الرئیس فی ۰۱۹۲۱ 
ولكن حقه كمواطن أمريكى لم يعد إليه أبداً فقد سحبت منه الجنسية. 

وفجأة تغير القاضى أوليفر وندل هولز بعد أن أرسل شينك› وفرويرك» ودیبز 
إلى السجن بسرعة خاطفة. ولكن بعد قضية ديبز بدأ هولمز يشك فى سلامة منطقه. 
وفى خلال عدة أشهر قليلة تعرض لتجربة مؤثرةأدث إلى تحوله عن رأيه. وبدا الام 
وكأن ملاك حرية التعبير قد ظهر لهولز فى الليل. 

وعند وصول المجموعة التالية من قضايا الاحتجاج ضد الحرب العالمية الأولى 
إلى المحكمة العلياء خحرج هولز على الرأى الذى يقول إن م الإدانات ا 
وبدا يكتب بفصاحة رأياً معارضا لذلك. وبدأ خروجه بالرأى المعارض الذى كتبه 


فى قضية أبرامز ضد الولايات المتحدة. وكان رأيه فى هذه القضية تحفة شعرية 
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مؤثرة» وما زالت حتى يومنا هذا أحد الأيقونات المقدسة فى تقاليد حرية التعبر 64 . 

كانت القضية تتضمن خمسة مهاجرين روس قاموا بطبعم خمسة آلاف منشور 
كتبت بالإنجليزية وباللغة الييدية*. وتعارض المنشورات تحالف «العسكرية الألمانية) 
و «والرأسمالية المتحالفة» لسحق الثورة الروسية. وعندما تم قلب نظام حكم القياصرة 
بعد الثورة البلشفية» وقعت روسيا اتفاقية سلام مع ألانیا. وفی صیف ۱۹۱۸ توجه 
مشاة الأسطول الأمريكيين إلى فلاديفوستوك ومورمانسك (موانى روسية) - وهى 
حركة كان أبرامز ورفاقه يرون أنها معادية للثورة الحديدة. وقاموا بإلقاء منشورات 
الاحتجاج من نافذة طابق علوى لمبنى كان أحدهم يعمل فيه فى نيويورك» ويطل على 
الشارع الثانى وعلى مقربة من الشارع الثامن. ومن الطبيعى أن امنشورات لم تذهب 
دى وبلا ناا فد فام صاحت اح الاح عالقا حه هة الررات الك ة 
با لإنجليزية وعنوانها «نقاق الولايات المتحدة وحلفائها». وثار الرجل غضباًء وأسرع إلى 
الطابق العلوى حيث عثر على المتسببين فى هذه المنشورات. ولكنه وصل فى وقت 
ری فيه «رجالاً عديدين يجرون فوق أسطح المبانى المجاورة» وتجاه الشمال»6. 

ومن أجل هذا أدين المتهمون طبقا لقانون التجسس وصدرت ضدهم أحكام 
تتراوح بين ثلاث إلى عشرين سنة سجناً. ومثل كل القضايا الأخرى فى هذه الفترةء 
فقد قامت المحكمة العليا بتأكيد الحكم بسرعة. ولكن لأول مرة كان هناك صوت فى 
اللحكمة ينادى بالاعتراض على القرار »ولم يكن هذا سوى صوت القاضى أوليفر وندل 
هولمزء الرجل الذى كان أول من بدأ فى دفع المحكمة إلى أسفل هذا الطريق فى تأکید 
الإدانات. وفى قضية أبرامز كان القاضى هولز مستعداً أن يعلن صراحة الحقيقة الت 
E Naas SE e SpE a E‏ 
يرسلون إلى السجون وسط الحمى الناشئة عن هستيريا الحرب» وليس بسيب أى تهديد 
حقیقی تحمله كلماتهم للمجهود الحربى» ولکن لأنهم تجرأوا وعارضوا السياسة الرسمية. 

وهذه النوبة من الهياج لم تكن تتخفى حتى برداء رفيع فى قاعة المحكمة فى 
ار التى أدين فيها آبرامز والمتهمون الآخرون. وأثناء النطق بالحكم لاحظ 


لهجة من لهجات اللغة الا لانية تكثر فيها الكلمات العبرية والسلافية وينطق بها اليهود فى الاتماد السوفيتى وبلدان 
أوروبا الوسطى› وهی تکتب پأحرف عبرية . 
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قاضى المحكمة أنه بعد سماع شهادة المتهمين» فإنه أصبح مقتنعاً أنهم فى عقولهم 
یعتبرون «أن الرأسمالی رجل يرتدى ملابس رائعة» وفى جيبه ما لا يقل عن ٠,٠١‏ 
دولار» ویتمتع بشخصية طيبة». ولكن - كما يقول القاضى - عندما حاولت أن 
أعرف ما الذى أنتجه المتهمون» «لم أستطع أن أعثر على أى شئ أنتجوه إطلاقا». 
وسخر منهم القاضى قائلأً: «إن أى واحد منهم لم ينتج أى شئ» ولا حتى ثمرة 
بطاطس واحدة». وقال القاضى: إن المتهمين يعرفون شيئاً واحداً يفعلونه» وهو «إثارة 
الجحيم وتوجيهها ضد حكومة الولايات المتحدة». إننا لن نساعد فى تنفيذ الخطط 
التى أعدتها الحكومة الألمانية الإمبريالية» والتى يقوم بتنفيذها لينين وتروتسكى . لقد 
سمعت عن المصير المؤلم لبنات القيصر المساكين» ولكننى لن أتحدث عن هذا الآنء 
لأننى قد أجن غضبا. والآن سوف أصدر الأحكام على المساجين»؟ . 

وبدأ هولز فى قضية أبرامز مختلفا تماما عن نفس الرجل الذى أكد الأحكام فى 
قضايا شينك» وفرويرك» وديبز. وقال هولز فى تحليله: إن حالة الحرب لا توقف 
عمل التعديل الدستورى الأولء «لأن مبدأ حق حرية التعبير ثابت دائماً. وهناك فرق 
بين الخطر الحالى لشر قد يقع فوراًء وبين النية لإحداث هذا الخطر»» ومجرد التعبير 
عن رأى» وكتب هولز يقول: «إن الكونجرس لا يستطيع بالتأكيد حظر كل الجهود 
لتغيير رأى الأمة». وأصر هولز على أن هؤلاء المتهمين لا يشكلون خطراً للأمن 
القومى. ووصف الكلام فى المنشورات بأنه «منشور سخیف کتبه رجل مجهول». وآن 
المنشورات ألقيت من مبان فى نيويورك بواسطة «أشخاص تافهين ومساكين مجهولين). ٠‏ 

وبعد ذلك بدأ هولمز فى استكشاف وتشريح الرقابة وقال «إن إاضطهاد 
الأشخاص للتعبير عن آرائهم يبدو لى أمراً منطقياً ا انت ك نشك فی 
الأرضية التى تقف عليها أو فى سلطتك» وأردت التوصل إلى نتيجة معينة من كل 
قلبك» فمن الطبيعى أن تعبر عن رغباتك فى القانون بحيث تكتسح جانباً كل 
معارضة لها ». هذه الغريزة لمحاولة فرض الرقابة قوية فى الرجال» وعند السماح 
بالمعارضة» فإن هؤلاء الذين فى السلطة ينظرون إلى المعارضة كأنها هراء لا ضرر 
منه. وفى واحدة من أكثر الصور شاعرية شرح هولز موقفه قائلاً: «إنك عندما تسمح 
للمعارضة أن تكون عن طريق الخطابة» فإنك تعتقد أن الكلام الذى تردده المعارضة 
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عقيم» مثلما يقول رجل إنه استطاع أن يحيل الدائرة إلى مربع». أو إنه عندما يسمح 
تركيب السلطة بالانشقاق والمعارضة» فإنه كمن يعترف ضمنياً أنه يشك فى 
معتقداته» «فإما أنك لا تهتم بالنتيجة إطلاقاًء أو أنك تشك فى سلطتك أو فى ما 
تمن به إياناً راسخا ». 

وبعد أن جادل هولز أن الرقابة أمر طبيعى فى الإنسان» بدأ جملته التالية 
بكلمة «ولكن». وبهذه الكلمة الواحدة خط هولز علامة انقسام كبير فى تفكيره» غا 
أدى إلى ظهور ما يكن وصفه بأنه أهم خطوط فى تقاليد حرية التعبير فى آمريكا. 
فقد قال هولز: 


ولكن عندما يدرك الرجال أن الزمن قد قلب الكثير نما كانوا يؤمنون به ويحاربون من أجله» 
فإنهم قد يصلون إلى الإيمان بأن الخير النهائى المرغوب فيه يكن الوصول إليه أفضل بالتعامل 
الحر فى الأفكار. وهو إيمان أقوى من الان بالأساس الذى يحكم سلوكهم. وسوف يدركون 
أيضا أن أفضل اختبار للحقيقة هو قدرة الفكرة على أن يتم قبولها فى نطاق المنافسة فى السوق› 
وأن الحقيقة هى الأرض الوحيدة التى يكن أن ترتكز عليها أمانيهم وأن يتم تنفيذها بسلام. 
هذه بای حال من الأحوال هى النظرية التى بنى عليها دستورنا. أنها تجربة مثل كل التجارب 
الأحرى فى الحياة» والحياة كلها تجارب . ففى كل عام» إن لم يكن فى كل يوم» فإننا نضطر 
أن نراهن على خلاصنا بالاعتماد على نبوءة تأسست على معرفة غير كاملة. وإذا كانت هذه 
التجربة هى جزء من نظامناء فإننى أعتقد آننا يجب أن نظل متيقظين إلى الأبد ضد محاولات 
وقف التعبير عن الآراء التى نكرهها والتى نعتقد أنها تنذر بالموت» إلا إذا كانت هذه الآراء 
۰ - تهدد بالتدخل الفورى والحالى ضد الأهداف المشروعة والملحة للقانون» وهنا يكون مطلوباً 
YT‏ الآراء حالاً لإنقاذ الدولة. وأننى لا أتفق كلية مع كلام الحكومة أن التعديل 
الدستورى الأول ترك للقانون العام حرية التصرف إزاء قضايا القذف للتضليل والتحريض . إن 
التاريخ يبدو لى ضد هذه الفكرة. لقد أدركت أن الولايات المتحدة قد أظهرت خلال سنوات 
عديدة ندمها على قانون التضليل والتحريض لعام ۱۷۹۸ء وذلك برد الغرامات التى فرضتها. 
إن حالات الطوارئ فقط هى التى تجعل من الخطر الداهم ترك عملية تصحيح النصائح الشريرة 
للزمن. فهذا وحده هو الذى يستحق الاستغناء عن الوصية الكاسحة التى تقول ١‏ إن الكونجرس 
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لن يصدر قانوناً. . . يقلل من حرية التعبير. 


- ما الذى أدى إلى هذا التحول فى هولز؟ إن البروفيسور ديفيد رابان» المؤرخ 
القانونى الشهير لهذه الفترة من التاريخ الأمريكى» يشير إلى عدة عوامل/°. فقد 
تأثر القاضى هولز بالنقد الذى وجهه إليه الباحث زخارياه شافى والقاضى ليرند هاند 
لموقفه من قضايا شينك» وفرويرك» وديبز. فقد كانت التجاوزات التى وقعت ضد 
الشيوعيين بعد الحرب العالمية الأولى» والهستيريا التى صحبتها سبباً فى توليد رد 
فعل ليبرالى بين كثيرين من الثقفين الأمريكيين. وكان القاضى هولمز جزءً من رد 
الفعل هذا. وقد أدى «الرعب من الشيوعية الحمراء» فى عام ١١۱۹ء‏ والحوار القومى 
حول مدى الحكمة من معاهدة فرسای إلى أن يصبح هولز أكثر تشككاً فى جدوى 
استخدام القانون لإرغام الناس على قبول الحكمة السائدة. 

وفى تحليلاته السابقة لم يظهر هولز تسامحاً مع الآراء المطلقة التى يرددها 
المغقفون؟. وفى فقرة يبدو أنها تكشف مقدماً عن بداية تخليه عن آرائه التى صاغها 
فى قضايا شينك» وفرويرك» وديبز إلى رأى آخر فى قضية أبرامز» قال هولز: إن 
الثقة ليست الاختبار المناسب لعدم الشك» فلقد كنا واثقين للغاية من آشياء كثيرة لم 


ومن ناحية لم يتحدث هولمز بصراحة أبداً عن تحوله. وقد أصر مجدداً على : 


ا أجد.أبداً أية أسباب للشك فى أن المسائل القانونية وحدها التى كانت أمام ‏ 


UNE‏ شينك» وفرويرك» وديبز» قد صدر فيها القرار السليم. 
وقد أدرك هولمز رغم ذلك بالتأكيد أن هذه القضايا لم تصدر فيها الأحكام الصا 
وأنه مهما احتج من موقع ضعف» وانه مهما انت لخة رأيه فى قضية شينك مشابهة 
للغة رأيه فى قضية أبرامز» فإن هولز قد غير رأيه» ومع هذا التغيير فقد غير نظرته 
أيضاً لمعنى عبارة «خطر واضح وحالى». 


وقد تطلب الأمر عشرات السنين قبل أن يصبح هذا المعنى المتغير هو المعنى الذى تبنته 
اللحكمة العليا للولايات المتحدة. فبعد قضية أبرامز ز کان هولز یجد نفسه مع زمیله 
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لويس برانديز يعارضان قرارات المحكمة فى قضايا حرية التعبير. وكان قرار المحكمة 
العليا فى قضية جيتلو «هااا6 ضد نيويورك”' لسنة ۱۹۲١‏ يعتبر أدنى نقطة بالذات 
فى تاريخ حرية التعبير. وقد نشأت القضية عن نشر بنيامين جيتلو» وهو عضو 
«بالجناح اليسارى» للحزب الاشتراكى فى نيويورك» وثيقة عنوانها «مانيفيستو (بيان 
سیاسی) الجناح اليسارى»» وفيه يدين «الاشتراكية المعتدلة»» ويدعو إلى «اشتراكية 
ثورية» و«صراع الطبقات» و«أن تظهر البروليتاريا قوتها فى العمل الجدى». 

وفى قضية جيتلو قامت المحكمة بالتفاف خبيث حول اختبار «الخطر الواضح 
والحالى»» باتخاذ موقف يقول إن التشريع القانونى يمكنه أن «يحدد مقدما» وبنجاح 
نوعيات معينة من التعبير توفى شرط القرابة لحدوث شر كبير يحق للحكومة أن 
تمنعه. وقد وافقت المحكمة فى قضية جيتلو على أن القانون يحظر النطق بكلام 
ايكون بطبعه يتضمن خطراً على السلام العام» وعلى أمن الدولة). ويقول بروس 
سب ر نجستین Bruce Spr! nee‏ إنه «إذا لم تکن تستطيع أن تشعلل نار بدون شرارة» 
فإن شرارة ثورية واحدة يكن أن تشعل نارآ تضطرم بعض الوقت» وقد تتفجر 
وتتحول إلى حريق هائل كاسح ومدمرا. 

ولم يتطلب قرار المحكمة العليا فى قضية جيتلو أن يتم إثبات إمكان حدوث 
ضرر متوقع فى كل قضية على حدة. وبدلاً من ذلك فإن التشريع يکنه أن یحدد 
نوعياً الضرر الذى يكن تطبيقه على قدر كبير من التعبير» وهكذا يمنع الأفراد من 
م بان کلامهم لا یشکل آی تهدید خحطیر. وھکذا ذکرت ا «إذا 
كان المجلس التشريعى قد حدد عموما» وهو يارس سلطاته الدستورية» أن النطق 
بتعبير معين يتضمن خطراً بشر مستطير ويجوز له معاقبة هذا النطق؛ فإن السؤال عما 
إذا كانت عبارات معينة تأتى فى نطاق هذه المحظورات يكن أن تؤدى إلى هذا الشر 
الكبير» هذا السؤال لا تصح مناقشته». 

وقد اعترض على هذا التحليل كل من هولز وبرانديز. وقال هولز إنه «لا يجوز 
اللجوء إلى الحكم التشريعى فى مسألة وجود خطر واضح وحالى أم لا». ثم 
تأكيد المحكمة أن الوثيقة التى أدين بسببها جيتلو قد جاوزت النظرية › ٠ a‏ 
مستوى «التحريض». وفى رد موجز ورائع قال هولز: إن كل فكرة هى نوع من 
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التحريض». وإذا كان كل ما نعنيه من «التحريض» هو أن المتحدث يسعى إلى 
ال و ار ر اراق و غ و ا ا ی ر جا 
فى المناقشة فيقول إن «كل فكرة تعرض نفسها لاإقتناع» وإذا تم الإقتناع بهاء فإن 
الناس يتصرفون بوحى منهاء ما لم تفوق عليها فكرة أخرى» أو إذا حدث فشل 
للطاقة المولدة وأدى إلى خنق الحركة فى مهدها». واستكشف هولز فى بعد نظر 
ملحوظ» العلاقة بين التعبير عن الرأى وبين التحريض . وقد وجد أن التحريض غالبا 
ما یکن کا من آشگال ‏ الزآی :ولکته أك :صقا وار تركیرا. واکثر طاف 
وفورية. وقال هولز «إن الفرق الوحيد بين التعبير عن رآى» وبين التحريض بيعناه 
الضيق هو حماس المتحدث للنتيجة». ولكن من المؤكد أنه ليس مسموحاً بفرض رقابة 
على الرأى لجرد أنه عاطفى . وقال هولز «إن البلاغة أو الفصاحة قد تشعل النار فى 
العقل والمنطق. وإذا حدث فى المدى البعيد آن أصبحت وجهات نظر الاشتراكيين 
التطرفين حول التنظيم اللائق بالجماعة مقدراً لها أن تصبح وجهة النظر السائدة› 
فإنها يجب أن تتاح لها فرصتهاء وأن تتصرف كما ترى». وفى لغة تذكرنا 
بمعارضته فى قضية أبرامز» رفض هولز فكرة أن مانيفيستو جيتلو دى إلى خلق أى 
خطر حالى بحدوث عنف» ووصفها بأنها سخيفة وواضحة. وكتب يقول إنه «مهما 
كانت الفكرة عن الحوار الزائد عن الحاجة أمامناء فإنه ليست أمامه أية فرصة أن يبدا 
ناراً مضطر مة حالياً» . 

وبعد قضية جيتلو بسنتين» أتيحت الفرصة للقاضى لويس برانديز لآن يستخدم . 
البلاغة فى إشعال النيران قى للعقل والمنطقق بمساهمته الرائعة فى المؤلقات التى كتبت 
عن حرية التعبير» وذلك فى رأيه المتوافق فى قضية هويتنى ء١۷۸11‏ ضد شعب 
lieu lil SEER E E OE Ay‏ 
و ق ا ا ا ا اي 
يدعو لتحقيق أهداف الحزب من خلال العمل السلمى داحل نطاق العملية السياسية . 
وقد تم رفض وجهة نظرهاء وتبنى الحزب برنامجا أكثر راديكالية وتطرفاً. ورغم 
ذلك ظلت فى الموتر» واستمرت عضويتها فى الحزب. وتم توجيه الأتهام إليها 
بانتهاك قانون ولاية كاليفورنيا الجنائى للنقابات لاشتراكها فى المؤتعر وفى الحزب. 
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وفی ۱۹۲۷ أيدت المحكمة قرار إدانتها. 

وعكس رأى برانديز الذى انضم إليه فيه هولمز» شخصيته الفكرية المحميزة. فقد 
مالت آراؤه حول حرية التعبير إلى تأكيد «تطور القدرات وعملية الحوار». وبهذا 
المعنى» فإن رأى برانديز فى قضية هويتنى لم يكن كافياً من بعض النواحى الهامة فى 
حماية حرية التعبير بجا يكفى . إن تأكيده على العقلانية» وإعمال الفكر» والسياسة 
لم تتح فرصة كافية للمكونات الأخرى للتعبير غير السياسيةء والفنية» والعاطفية 
لكى تنفس عن أفكارها" . 

وقد اختار برانديز (وهولمز معه) الموافقة على قرار المحكمة بتأكيد إدانة هويتنى» 
وهذا لا يحسب لهما» ولم يختارا المعارضة. وشرح برانديز قراره بالموافقة» وعدم 
المعارضة» ولكنه لم يكن مقنعاً. فقد لاحظ أن هناك دليلأً فى القضية ييل إلى 
إثبات وجود مؤامرة لارتكاب جرائم خطيرة. وكان هناك دليل أيضاً على أن حزب 
العمال الشيوعى الذى كانت هويتنى أحد أعضائه» قد يكون متورطاً فى تنفيذ هذه 
المؤامرة. واعتقد برانديز أن هذا يمكن أن يشكل خطراً واضحا وحالياً. ولو أن أنيتا 
هویتنى اعترضت على هذا الدليلء أو قدمت دليلاً يدحضه على الأقل بالنسبة 
لاشتراكها هى شخصياً فى المؤامرة» فقد يكون من المناسب للمحكمة العليا حينثخذ - 
كما يقول القاضى برانديز - أن تصحح الخطاً الذى ارتكبته محكمة ولاية كاليفورنيا. 
وقد وصف برانديز أنيتا وصورها بأنها شهيدة لأنها لم تقدم هذا الدليل» ولهذا 
اضطر إلى الموافقة على إدانتهاء فى الوقت الذى كان يكتب فيه مؤكداً وجهات نظره 
حول حرية التعبير. هذا التفسير من جانب برانديز (والذى أيده فيه هولز) كان 
نصف مقنع لبرانديز» ولا يتفق مع الروح الرنانة لبقية رأيه. فقد أدلت أنيتا هويتنى 
بشهادتها وقالت آنه لم يكن فى نيتها أن يصبح حزب العمال الشيوعى فى كاليفورنيا 
أداة للإرهاب أو العنف» وآنه لم يكن هدفها أو هدف المؤتمر انتهاك آى من القوانين 
القائمة. والأهم من ذلك آنه لا كان القاضيان برانديز وهولز يؤمنان حقاً أن مجرد 
عضوية حزب سياسى راديكالى» وأن مجرد التعبير عن برنامج راديكالى للحزب لا 
يكفيان وحدهما إطلاقاً لأن يشكلا خطراً واضحاً وحالياًء ولهذا كان يتعين عليهما 
أن تكون لديهما الشجاعة فى الإيمان مبعتقداتهما إلى الحد الذى يجعلهما يرفضان 
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إدانة انيتا هویتنی - التى كانت تنصح بالعقل كما هو واضح تاماً. 

ولکن رغم نواحى النقص فى رأى برانديز فى قضية هويتنى» فإنها تظل حتى 
اليوم أحد أعظم الإشادات المؤثرة بحرية التعبير فى أمريكا. فهذا الرأى يعتبر بمثابة 
نبع للنظريات التى تدافع عن حرية التعبير» وتتلاحق وراء بعضها فى احتفال 
بالمصارحة. وفى جوهره التحليلى تجد الإعلان الخاص بالاختبار المتشدد عن الخطر 
الواضح والحالی فیقول براندیز فی تلیله: 


هؤلاء الذين حصلوا على استقلالنا بالثورة لم يكونوا جبناء. إنهم لم يخشوا إحداث تغخيير 
سياسى . وهم لم يرفعوا الأوامر على حساب الحرية. وبالنسبة لهؤلاء الرجال الشجعان 
العتمدين على أنفسهم› وبثقتهم فى قوة الحدل الحر الذى لا يخاف وتطبيقه فى كل عمليات 
إقامة حكومة شعبية» فإنه لا يوجد خطر ينبع من التعبير ويعتبر خحطراً واضحا وحالياء إلا إذا 
كان احتمال وقوع الشر وشيكا بدرجة أنه قد يحدث قبل أن تتاح الفرصة لإجراء مناقشة كاملة 
للموقف. وإذا كان هناك وقت للكشف من خلال الماقشة عن زيف وخطا بعض الآراء» ولتجنب 
الشر عن طريق العملية التعليميةء فإن العلاح الذى يجب تطبيقه هو المزيد من التعبير» وليس 
فرض السكوت والصمت. إن حالة الطوارئ فقط هى التى تبرر القمع . هكذا يجب أن تكون القاعدة 


إذا استطاعت السلطة أن تتقبل الحرية . وهكذا» فى رأيى» يجب أن تكون وصية الدستور . 


ورغم كل هذا التألق فى رأى برانديز وهولزء إلا أن حرية التعبير لم تمثل 
موطئ قدم حقيقية فى التفسير القانونى للتعديل الدستورى الأول إلا بعد مجئ زمن 
ES ga N UN EN I E a o a‏ 
روزفلت . وقد انتصرت قضية حرية التعبير مرتين فى ۷ فى قضية دیجونج 
له( ضد ولاية أوريجون وقضية هير ا ن Herndon‏ صد لوریى Lowry‏ . 

وفى قضية ديجونج كان المتهم ينظم اجتماعاً للحزب الشيوعى» مفتوحاً للجمهور» 
ويناقش حقوق العمال أثناء إضراب بحرى مرير. ولم ينصح أحد فى الاجتماع 
باستخدام العنف» ورغم ذلك أدين ديجونج طبقاً لقانون « النقابات » الجنائى لولاية 


أوريجون» الذى كان يعتبر مجرد إدارته للاجتماع عملا غير قانونى. وقد رفضت 
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اللحكمة العليا قرار الإدانةء ولأول مرة فى التاريخ الأمريكى ألغت المحكمة اتهاما 
موجهاً ضد مواطن اشترك فى معارضة شديدة ضد الحكومة» وكان قرار المعحكمة مبنا 
على أساس التعديل الدستورى الأول. وبعد قرابة ٠٠١‏ عاما على الموافقة على 
التعديل الدستوري الأول وافقت المحكمة أخيراً على أنه يوجد خحط ا 
فاصل وذو مغزى يفصل بين المعارضة السلمية وبين المعارضة التى تلجا إلى 
الىف70 . 

وقد قرت المحكمة فى قضية ديجونج أن حرية التعبير يكن إساءة استغلالها 
«للحض على العنف والجريمة»» وأن الناس من خلال مجالسهم التشريعية يستطيعون 
حماية آنفسهم من هذه اللإساءة» ولكن المحكمة قالت إن «التدخل التشريعى لن يجد 
E‏ دستورياً له إلا بالتعامل مع الإساءة». وحددت المحكمة المبادئ التى يكن 
تطبيقها فى هذا المجال بكفاءة واضحة. فقد قالت : 


. . .إن التجمع السلمى من أجل نقاش مشروع لا يمكن أن يصبح جريمة. كما أن عقد 
اجتماعات لعمل سياسى سلمى لا يكن حظرها. وهؤلاء الذين يشرفون على عقد مثل هذه 
الاجتماعات لا يكن وصمهم بأنهم مجرمون لهذا السبب . إذا كنا سنحافظ على حى التعبير 
الحر والتجكع السلمى» فليس السؤال هو تحت رعاية من سيعقد الاجتماع» ولكن لأى 
غرض» وليس لعلاقات المتحدثين» ولكن إذا كان ما يقولونه يجاوز حدود حرية التعبير التى 

يحميها الدستور. وإذا كان الأشخاص المجتمعين قد ارتكبوا جرائم فى أماكن أخرىة أو إذا 

کانوا قد شكلوا أو شاركوا فى مؤامرة ضد السلام العام والنظام العامء فإنه محاکمتهم 
على تامرحم ا لانتهاكهم القوانين الصحيحة. ولكن الأمر يختلف عندما تقوم الولاية» بدلا 
من محاکمتهم لهذه الجرائم» اهار فرصة مجرد مشاركتهم فى تجمع سلمى ومناقشة عامة 
مشروعة لتوجيه الاتهام الجنائى إليهم. 


والقضية الأخحرى الهامة التى انتقمت لرية التعبير فى عام ۱۹۳۷ كانت قضية 
لها دلالات قوية عن الحقوق المدنية» لأنه فى العقود التالية نجد أن حرية التعبير 
ستصبح الدعامة الاستراتيجية لحركة الحقوق المدنية» التى غيرت أمريكا بالنداءات 
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الموجهة إلى ضمير الأمة. وفى قضية هيرندون ضد لورى كان المتهم هيرندون عضواً 
منظما فى الحزب الشوعى. وكان أسوداًء وسافر إلى أتلانتا لتجنيد أعضاء فى 
الحزب . وكان يتبنى برنامجاً سياسياً يدعو إلى حقوق متساوية للسود» ومعونة عاجلة 
للفقراء» والتأمين ضد البطالة. وكان هيرندون يحمل معه كتيب يدعو إلى 
الاضرابات» والمقاطعة» والمظاهرات»ء ولم يتسبب هيرندون فى أى عنف» ولم يدع 
إلى ارتكاب أى عنف. إلا أن أساليبه اعتبرت عنيفة فى آتلانتا فى ذلك الوقت. 
وأدين طبقاً لقانون ضد ثورة العبيد الذى يحظر «أية محاولة سواء بالإقناع أو غيره 
من الوسائل لحث الآخرين على المشاركة فى أية مقاومة مشتركة للسلطة المشروعة 
للولاية». وقد اعتبرت ولاية جورجيا أن قضايا التأمين ضد البطالةء والحقوق 
المتساوية للسود» وأعمال الإغاثة) إذا تم الدعاية لها عن طريق المقاطعات ‏ 
والاضطرابات فإنها تعتبر تحدياً للسلطة المشروعة. 

رق آلتت اة اللا إدانة هر ندون .وقالت إن بع انتهاكا لديل 
الذررف الأول . واستغرق الأمر ٠١‏ عاماً قبل قضية براون ضد الإدارة التعليمة 75 
أن تؤكد المحكمة أن هيرندون لم يقم فعلاً بتوزيع الكتيب. وكان رأى المحكمة 
E‏ ا و ا اها اة ف التب 
علينا اليوم أن ندرك ل اذا كان الأمر بهذه الأهمية. وحتى زخارياه شافى الذى كان 
باحثاً كبيراً فى حرية التعبير» ولكنه كان نتاج عصره بدرجة أنه لم يعط هيرندون . 
حقه كما يقضى بذلك التعديل الدستورى الأول . وكتب شافى يقول إنه من بين 
التهمين الذين كانت تنظر المحكمة العليا قضاياهم فى حرية التعبير» فإن 
الوحيد الذى لم يكن «ضاراً» هو هيرندون. وقال شافى: إذا وضعنا فى اعتبارنا 
مستوى الاضطرابات العنصرية فى الجنوب» فإن برنامج ا کت 
سینجم عنه اضطراب فی زمن بسيط . وكتب شافى يقول: «كان هناك دخان. نعم 
ولكن هذا الدخان لم يكن فى مستودع للذخيرة»؟. (إن معاملة شافى المتعجرفة 
لهيرندون تعتبر تذكرة مفيدة بأن كثيرين من أبطال سنوات تشكيل حرية الكلام فى 
أمريكاء كانوا فى النهاية رجال أقوياء وذوى مراكز كبيرة» وبعيدين جداً عن معارك 
البروليتاريا التى كان يخوضها الراديكاليون من العمال» والنشطاء ضد الحرب»› 
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والعاملون فى ميدان الحقوق المدنية”“. ومن هؤلاء الأبطال المؤثرين أوليفر وندل 
هولز» ولویس براندیز» ولیرند هاند» وشافی). وقد آقر شافی آنه لم يثبت وجود 
خحطر حالى أو واضح فى قضية هيرندون» ومن الطبيعى اا اتجاه المحكمة نحو 
توسيع الحماية على حرية التعبير. 
ولكن انتصارات حرية التعبير فى فترة «العهد الجديد» فشلت فى توليد أية حركة دفع 
دائمة . فقد كان التعديل الدستورى الأول يجرى إعداده لعملية سقوط. وجاءت 
السقطة أثناء الموجة التالية من الهستريا المعادية للشيوعية فى أمريكا. 

ففی قرار للمحكمة فى ٠۹١١‏ فى قضية دنيس ۸۸1ء0 ضد الولايات 
المعحدة؟» كان التفسير القانونى لحرية التعبير قد عاد إلى الخلف مرة أخحرى. وقد 
تضمنت القضية إدانة أحد عشر عضواً من أعضاء الحزب الشيوعى الأمريكى لخرقهم 
قانون سميث» وهو قانون فدرالى يحظر «الدعوة أو المساعدة فى» أو توجيه النصح»› 
أو تعليم واجب أو ضرورة أو الرغبة فى قلب نظام الحكم أو تدمير أية حكومة 
للولايات المتحدة بالقوة أو بالعنف أو بالاغتيال. .». وقد استؤنقت الأّحكام أولا فى 
محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية بنيويورك. وأكدت هذه المحكمة التي كان يرأسها 
كبير القضاة ليرند هاند حكم الإدانة. وكان لهذا القرار مخزاه» لأن هاند كان من 
أوائل المدافعين المحررين عن حرية التعبير» وكان من بين أشهر المشرعين وأكثرهم 
احتراماً فی أمریکا. 

وفى رآيه الذى أيد فيه أحكام اللإدانةء أجرى هاند اختبار «الخطر الواضح 
والحالى»» ولحاً إلى تفسير معناه بكلمات جديدة. فقد قال القاضى هاند إنه فى كل 
قضية يجب أن تسأل المحاكم «إذا كانت خطورة الشر»ء التى يقلل منها عدم احتمال 
حدوثه» تبرر هذا الاعتداء على حرية التعبير كضرورة لتجنب الخطر». وقد بدا اخحتبار 
ا ولكنه من نواح أخرى عديدة لم يكن نفس النص الذى ذكره 
القاضيان هولز وبرانديز سابقا عن الخطر الواضح والحالى. إن هاند لم يخلق اختباراً 
«لدرجة القرب» ولكنه اختبار الذرجة احتمال حدوث الخطرء ودرجة المجازفة». وفى 
هذا الاختبار يسمح للقضاة وللمحلفين بإجراء تحليل عن التكاليف والجدوى ويقيمون 
فيه مدى «خطورة الشئ» ومقدار «عدم احتماله» معا كعاملين يعتمدان على بعضها. 
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وبذلك ينتج «عامل المخاطرة» الذى و عندئذ ضد العدوان على حرية التعبير. 
ومعنى هذا أن التعبير الذى له احتمال ضعيف فى أن يؤدى فعلاً إلى خطر يمكن 
أن يحظر أيضاء إذا كانت درجة هذا الخطر عالية مما فيه الكفاية. وهكذا فإنه 
فى قضية دنيس لم يكن الهم هو وجود نية لدى المتهمين لقلب حكومة الولايات 
المتحدة» ولكن الآهم هو حقيقة أن خحطورة الضرر المحتمل كانت أشبه بكارثة. 

والواقع أن وصفة القاضى هاندرز لتقدير متى يتم السماح بفرض المسئولية عن 
التعبير» لم تكن تختلف عن رأيه فى تقدير متى يمكن المحاسبة على المسئولية بالنسبة 
لجميع الأشكال الأخرى للنشاط الإنسانى. وفى قرار شهير تمت كتابته فى هذه الفترة 
من الزمن فى قضية الولايات المتحدة ضد شركة كارول تاوینج 7%Carroll Towing Co.‏ 
(شركة لآلات الجر) - على سبيل الال - كان هاند يواجه مشكلة ما إذا كان ملاك 
السفينة مذنبين بتهمة الإهمال. وقد عبر عن تحليله بطريقة علم الجبر. فقد قال إن 
الطرف يكن اعتباره مهملا إذا كان العبء (ب) لنع وقوع الحادث أقل من الخسارة 
eae a E O‏ 
ن ى ای غاد ماك ف ا و رل افر كال ف 
الدشتزرى الاول: 

إن انتهاك حرية التعبير هنا هى «العبء» [ب]ء والمهم هو هل هى أقل من 
«مدى خطورة الضرر» [ل] ويقلل منها عدم احتمالها [ت]. ومن الواضصح ضمناً فی 
قضية دنيس عند تطبيق هذا الاختبار وجود افتراض يعتبر ضد حرية التعبير وهو: أن 
تنظيم التعبير لا يكن الحكم عليه طبقا لأى منهج خاص» ولكن طبقا لنفس 
لمستويات التى يمكن تطبيقها على أى شكل آخر من أشكال السلوك. ولكن القاضى 
هاند استخدم نفس قواعد المسئولية بالنسبة للتعبير مثلما طبقها على عملية صيانة 

وقد كتب رأى الأغلبية فى المحكمة فى قضية دنيس القاضى فينسون الذى 
أعجب بالطريقة التى أعاد بها هاند تشكيل اختبار الخطر الواضصح وال وتبناها 
کآنها من وضعه هو. وبعد مدیح کبیر کتب فینسون يقول «كما عبر كبير القضاة 
مانت وخ اا ا واا لآ له رى و جل اا ف ا 
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الوقت . فهى تأخذ فى الاعتبار العوامل التى تعتبر أن لها علاقة بالموضوع» وتكشف 
عن مغزاها بهذه العلاقة. بل إنها أكثر مما يمكن توقعه من الكلمات» وبعد ذلك 
استخدم فينسون اختبار هاند لكى يؤكد قرار إدانة زعماء الحزب الشيوعى . أما مسألة 
غ ل ری دق ارج راع ا 
افع ا ا وا ی نی و 
تبدو وكآنها قد قام بإعدادها هؤلاء الذين يعدون الخطب للسناتور جوزيف ماكارثى . 
فقد شرح عبارة «الخطر الواضح والحالى» «آنه لا يكن أن تعنى أن الحكومة قبل أن 
تتصرف» يجب أن تنتظر حتى يوشك تنفيذ الانقلاب. إن الخطط قد أعدت مسبقاًء 
وهم فقط فى انتظار الإإشارة لتنفيذ الانقلاب) . 
وبدأ عصر النهضة الكبرى للتعديل الدسعررئ الارل فى :السات وكات اول 
قضية مهمة فى هذا الاتجاه هى قضية بوند 80۸١4‏ ضد فلويد هرها۸" . وفى هذه. 
القضية آلخت المحكمة العليا تصرفات المجلس التشريعى لولاية جورجيا الذى رفض 
أن يشغل جوليان بوند مقعده فى المجلس على أساس أنه لا يكن أن يخلص عند 
أداء اليمين بتأييد دستور الولايات المتحدة. وكان قد تم انتخاب بوند لعضوية المجلس 
التشريعى لولاية جورجياء وتبنى فى حملته الانتخابية مواقف «لحنة الطلبة للتنسيق 
بلا عنف»» وهى جماعة تدعو للحقوق المدنية» وتعارض حرب فيتنام» وقوانين 
التجنيد. كما أنها كانت قد أيدت الأفراد الذين قاموا بحرق بطاقات بجنيدهم ٠.‏ ولكن 
بوند نفسه لم يحرق بطاقة تجنيده» ولم يحرض أحداً آخر على أن يحرق بطاقته. وقد 
أقازت اللحكمة - وهى تقر أن جهود بوند يحميها التعديل الدستورى الأول _ أن هذه 
الجهود لا يمكن تفسيرها على أنها «دعوة للرفض غير الشرعى للتجنيد». 

وأيضاً فى و واتس »۷ ضد الولايات المتحدة۴» كان المتهم واتس قد 
أدين لأنه أعلن فى مظاهرة عامة فى واشنطون العاصمة أنه لن يتقدم لإجراء الفحص الطبى 
لتجنيده» وقال «إذا أرغمونى على حمل بندقيةء فإن أول رجل أريد أن أصوب عليه 
مقار اله هو لون وة رس انرا اها ا لن رر عل فل 
إخحوتى السود». وقد آلغخت المحكمة العليا قرار إدانة واتس لتهديده حياة رئيس 


الولايات المتحدة على أساس أن كلامه لم يكن يتوفر فيه النية على أنه تحريض حرفى على 
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العنف» ولكنها كانت تصريحأت غاضبة وصفتها المحكمة بآنها «مبالغة سياسية». 

وقد تبلور النص الحديث لاختبار «الخطر الواضح والحالى» أخيراً فى قضية 
براندنبورج Brandenburg‏ صد ولا ی وھا 92 والتى صدر الحكم فيها فى عام 
.٩۹‏ وتعتبر هذه القضية أحد «النجوم القطبية» الحقيقية الحديثة للتفسير القانونى 
للتعديل الدستورى الأول. وكان براندنبورج قد شارك فى اجتماع لجماعة 
«كوكلوكس كلان» فى مزرعة فى مقاطعة هاميلتون بولاية أوهايوء خارج مدينة 
سنسناتى . وكان قد تم دعوة محرر بمحطة محلية للتليفزيون فى سنسناتى لمشاهدة 
الاجتماع. وقام اللحرر ومعه مصور بتسجيل الحادث على أفلام أذيعت أجزاء منها 
فيما بعد على محطة تليفزيون سنسناتى» وعلى الشبكة القومية أيضا. وكان 
الفيلم مليئاً بعبارات ملتهبة تنم عن الازدراء والعنصرية. وأعلن أعضاء الجحماعة أن 
«الزنوج يجب إعادتهم إلى أفريقياء واليهود إلى إسرائيل. وإذا استمر رئيسنا والكو نجرس 
والمحكمة العليا فى كبت البيض» فمن المحتمل أن تجرى بعض عمليات للانتقام» . 

وقامت ولاية أوهايو بتقديم براندنبورج للمحاكمة بوصفه زعيم جماعة 
كوكلوكس كلان» ولان قانون ولاية أوهايو الجنائى يحظر الدعوة إلى «واجب القيام 
بجريمة أو ضرورتها أو لياقة هذه الحريمة» وكذلك أعمال التخريب أو العنف» أو 
الطرق غير المشروعة للإرهاب كوسيلة لتحقيق إصلاح صناعى آو سياسى». أو 
التجمع «مع أية جماعة من الأشخاص تشكلت لتعليم أو الدعوة لمبادئ الاتحاد من 
أجل الجرية». وقد تمت إدانة براندنبورج وحكم عليه بخرامة ألف دولار» وبالسجن 
من سنة إلى عشر سنوات. 

ولم يكن قانون ولاية أوهايو قد صدر وفى ذهن واضعيه معاقبة جماعات مثل 
جماعة كوكلوكس كلان» ولکنه كان رد فعل رأآسمالى ضد الحركات العمالية 
والاشتراكية في زمن سابق» ولهذا كان النص فى القانون على عبارة «نحقيق إصلاح 
صناعى أو سياسى». وقامت ولاية أوهايو باستخدام القانون لأغراض جديدة» وكان 
مناسباً تماما لأن جماعة كلان كانت تدعو فعلاً إلى أن «الجرية» والتخريب› 
والعنف» أو الطرق غير المشروعة» هى أعمال مناسبة لتنفيذ صورتها العنيدة 
«للاإصلاح السياسى». 
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وقالت المحكمة العليا إن قانون ولاية أوهايو ليس دستورياً. ولم يكن أحداً 
حاضراً اجتماع جماعة الكوكلوكس كلان سوى أعضاء الجحماعة أنفسهم» ومحرر 
التليفزيون» وحامل الكاميرا. ولم يوجد فى ملف القضية شئ يوحى بأن عربدة الحقد 
ضد السود تشکل أى تهديد مادى عاجل لأى شخص. وفى هذه الظروف» فإن 
الجماعة مذنبة فقط فى أنها «تقوم بتدريس اللياقة الأخلاقية للعنف ضد الأجناس غير 
البيضاء». وقالت المحكمة «إن الضمانات الدستورية لحرية التعبير ولحرية 
الصحافة لا تسمح للولاية أن تحظر أو تمنع الدعوة لاستخدام القوة» أو انتهاك القانون 
إلا إذا كانت هذه الدعوة سينجم عنها التحريض على أو وقوع أعمال العنف فعلاً» . 

وقد أعيد تأكيد مبدأ السببية الذى طبق فى قضية براندنبورج مرة أخرى 
فى قضية هيس 5١8ا‏ ضد ولاية انديان ° . وکان امتهم فى القضية جريجورى 
هيس قد أدين لانتهاكه قانون ولاية إنديانا للسلوك غير المنظم فى مظاهرة 
معادية لحرب فيتنام فى حرم جامعة ولاية إنديانا. وكان مابين ٠٠١‏ و١٠١٠‏ 
شخصا من المتظاهرين قد تحركوا فى شارع عام وعطلوا المرور. ثم أبعد العمدة 
ونوابه المتظاهرين إلى ما وراء الحواجز. وعندما كان العمدة ير صاح هيس قائلاً: 
اننا سوف نستولى على الشارع ال.. (كلمة بذيئة) فيما بعد». وعلى الفور ألقى 
العمدة القبض على هيس للسلوك غير المنظم وتمت إدانته . 

ولكن المحكمة العليا ألغت قرار الإدانة» وقالت أن هيس لا 5 إدانته لمجرد أنه 
استخدم كلمة «الكلمة البذيئة» لأن هذه الكلمة وحدها لا تكفى لينطبق عليها التعريف 
القانونى للبذاءة. كما أن كلام هيس لا يمكن اعتباره تحدياً شفوياً مباشراً للقتال مع العمدة 
أو مع نوابه» فقد شهد الشهود أنه كان يواجه الجماهير وليس الشارع عندما أدلى 
ا الكلام» وأن كلماته لم تكن موجهة إلى أى شخص أو أية جماعة بالذات. 
وأشارت الملحكمة إلى قضية براندنبورج والمستوى المطبق فيهاء وقالت إن هيس لم 
يكن مذنباً بى تحريض على أى عمل غير شرعى وعاجل . كما أن عبارة «سوف نستولى 
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«للاعتدال فى الوقت الحاضر» أو دعوة لعمل غير شرعى فى وقت ما غير محدد فى 
المستقبل». وكلا الاحتمالين لا يكفيان لتشكيل تهديداً حاليا لحدوث اضطراب فورى. 


اا کر ایر فی مجع مدو 
خريطة توضح مبدأ السببية فى المعارضة العنيفة 


إن مبدأً السببية الذى يؤكد الحماية التى قررها التعديل الدستورى الأول للمعارضة 


والانشقاق يكن تخيله على شكل متصل الأجزاء ولا يسهل فصلهاء ويثله خط كما 
فى الخريطة التالية : 


رسم تقريبى يبين الخطر الواضح والحالى 


وإذا كان الضرر 

من النوع الروتينى 

فإن احتمال الضرر | 

يحدد الخط الذی | أبرامز ورأى 

يسمح عنده بتنظيم | برانديز فى قضية | 
التعبير. هویتنی . كما أن 
الصيغة هى فى ا 

الأساس (امحقولرة») رر جر 

أو «توازن غير تعتبر آشهر 

موزون» فی وأحدث صيغة. 


امنهج. 
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إن الخط يبدأ حتى قبل أن تبدأً الكلمات أو يبدأ النطق بهاء ثم يتحرك الخط 
نحو عملية التعبير أو الكلام» ثم من خلال مراحل مختلفة كدرجة القرب من وقوع 
الخطر المادى. وأخيراً إلى السبب الحقيقى للضرر. ودرجة حرية التعبير فى دولة 
تتركز إلى حد كبير على النقطة فى هذا الشكل المتصل الأجزاء التى يشعر فيها 
اللجتمع بالرضا. لأن الرابطة الوثيقة بين التعبير وبين الضرر أمكن إلباتها بحيث 
يكن السماح بفرض العقاب على هذا التعبير. ونستطيع أن نرى نقاط جديدة 
بالملاحظة فى هذا الشكل المتصل : 

ا ا ر و ا ك و ال او ن ها 
بالتعبير وانتهى بالضرر» ولكن من المفيد فلسفيا أن نفكر فى احتمال الحد من التعبير 
حتى قبل أن يحدث. وفى بعض الظروف قد تعلم الحكومة مقدماً بوجود التعبير 
المقترح قبل أن يقع» أو قبل توزيعه على نطاق واسع» مثلما تعلم عن خطط 
لمظاهرات جماهيرية كبرى› أو عندما تحصل الحكومة على نسخ مقدماً من خطاب عام 
أو نشرة عامة سيتم توزيعها فى المستقبل. وعندما تحاول الحكومة تقييد التعبير: قبل 
فا و ورج ا ا اتر ار د و ا خد ي مى ف 
ومحاولات الحكومة للحد من التعبير فى هذه الفترة السابقة على حدوث التعبير تعرف 
باسم «القيود المسبقة». ومن بين أقوى الخيوط وأكثرها ثباتاً فى التفسير القانونى 
الأمريكى لرية التعبير هو المذهب الذى يقضى بأن القيود المسبقة من المفترض أنها 
غير دستورية*. وأحد الفلسفات التى تدعو لنع القيود المسبقة هو الصلة الكامنة 
الضعيفة بين التعبير وبين الضرر. فبينما يكن نظرياً تخيل حالات قد يشكل فيها 
التعبير «خطراً حاليا وواضحا) وحقيقياً حتى قبل أن يقع هذا الخطرء إلا أن هذه 
الأمثلة نادرة للغاية - بل أنها من الندرة حقاً لدرجة أن تقاليد التعديل الدستورى 
اال ا ف انت ا د اا الذاتية ضد القيود المسبقة. 

۲- مرحلة ظهور التعبير: ليس من السهل دائماً التعرف بالضبط على النقطة 
ارا ع ال و الات فد وة اها کر جات ف 
أو حق النشرء فإن التعرف على الوقت الذى حدث فيه «النشر» بالضبط قد يكون 
أمراً حرجاً. وفى هذه الحالات ظهرت مبادئ قانونية مفصلة لتحديد «النشر» بمعناه 
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الفنى5). وكما هو مستخدم فى هذا الشكل المتصل» فإن «ظهور» التعبير يجب فهمه 
على أنه تعبير شائع وغير فنى. وعلى سبيل الثال» إذا كانت جماعة من المحتجين 
تخطط لظاهرة كبرىء فإن أعضاء الجماعة يتدربون على إلقاء خحطبهم» ويطبعون 
منشوراتهم كجزء من الإعداد المسبق للمظاهرة. أو حالة محرر صحفى قد يعرض 
قصة صحفية مقترحة على رؤسائه أو على محررين آخرين فى المؤسسة الصحفية . 
وفى هذه الحالات يمكن القول أن الاتصال يظهر» وأن حرية التعبير تجرى مارستها. 
غير أنه من الناحية العمليةء فإنه من الأفضل التفكير مقدماً أو تصور هذه النشاطات 
كجزء من مرحلة «ما قبل التعبير»» وأن تكون علامة الظهور الحقيقى للتعبير عند 
نقطة النشر العام - مثلما يحدث فى اجتماع حاشد» أو عند نشر طبعة الصحيفة التى 
تتضمن القصة المعنية. (هذا الحكم العملى عن وقت ظهور التعبير» يجب ملاحظة 
أنه يتشابك مع التمييز بين تنظيم التعبير لمجرد «ميله السيئ»» وتنظيم التعبير المتشدد 
طبقا_لاختبار الخطر الواضح والحالى - كما ستتم مناقشتة فى الفقرات التالية ). 

۳ - اميل السي: يعتبر كلا من الحتوى» والنص فى التعبير هامين من أجل 
أهداف مبدا الخطر الواضح والحالى . فإذا كانت جماعة من المتظاهرين تنوى أن تفجر 
قنبلة فى الميدان الخاص بأحد المبانى العامة كجزء من مظاهرة كبرى»ء وإذا كانت 

اتصالاتهم المسبقة تتضمن التخطيط لوقوع عنف مادى» فإن المسئولين عن تنفيذ 
القانون الذين يحاطون علما بهذه الخطط (من خلال متسلل يضع جهازاً إلكترونيا 
للتصنت على سبيل المثال)» فإنهم من المؤكد على حت إذا تحركوا وألقوا القبض على 
اللحتجين بتهمة التامر لتدمير الممتلكات» وتعريض الأرواح للخطر. إن «الاتصال» 
عند هذا المستوى من التفصيلات» بالإضافة إلى النية لتنفيذ أعمال العنف» سوف 
توفى بسهولة مطالب أكبر المتشددين في طلب تطبيتق اختبار الخطر الواضح والحالى 
(على طريقة براندنبورج)» بالرغم من أن المظاهرة المقترحة قد تكون مقررة بعد عدة 
أسابيع . ) 

ولكن إذا اجتمعت نفس الحماعة من المحتجين للإعداد لمظاهرة كبرى لا تتضمن 
التخطيط. لأية أعمال عنف» ولكنها تتضمن فعلاً قدراً كبيرا من الخطب الحماسية 
والنارية » وحتى الخطب التى يكن أن تميل إلى أن تفقد الجماهير صوابها وتخرج عن 
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السيطرة» وتهدد الأرواح أو الممتلكات» فإن اختبار الخطر الواضح والحالى المتشدد 
(على طريقة براندنبورج) لن يكون مرضيا. وفى مثل هذه الحالات سوف يعتبر إلقاء 
القبض على مخططى مظاهرة الاحتجاج بواسطة مسئولى تنفيذ القانون» عملا غير 
دستوری. ونفس الشئ يعتبر غير دستورى إذا هم حاولوا حظر المظاهرة قانونياً. 
ولكن المسئولين لهم الحتق فى إغراق الميدان برجال البوليس والمخبرين السريين› 
ولكنهم يجب أن يتنعوا عن فرض أى عقاب على التعبير» إلا إذا ظهر خطر حقيقى 
واضح وحالى وحى فى مكان التظاهر . 
هذا الطلب-بكبح جماح الحكومة قد يبدو سخیفاً للكثيرين» وقد يبدو تصرفاً 

غير کف وغير منظم› أو خطراً فعلياً فى بعض الأحيان. ولكن هذا ما تعنيه عبارة 
الخطر الواضح اال ا مل اة الان مع لى اة ف ا 
لمجرد أن هؤلاء المسئولين يرون أن الموقف مشحون بالخطر» يميلون عادة إلى المغالاة 
فى تقدير مستوى الخطر» ويسمحون لحقيقة أنهم يجدون التعبير مجاف للذوق عا 
يۇدى إلى تلوين تقديراتهم. والاحتجاج غالبا ما سيكون - فئ-الواقع - احتجاجا 
هذا الشرط لضبط النفس والذى لا يشمح للحكومة بالتحرك ضد التعبير لمجرد 
آن بعضهم یری فیه ميلا سیا“ هو فى صميم جوهر حرية التعبير. وهو علامة 
اا ن ال ) 

إن القرارات الأولى للمحكمة العليا فى قضايا التعبير» بينما كانت تردد 
كالببغاء لغة «الخطر الواضح والحالى» إلا أنها فى الواقع كانت تسمح بمعاقبة التعبير 
جرد أنه يتصف «بالميل السئ»» وعلى الأقل عندما يكون مصحوبا بالنية غير 
القانونية . فقد كانت قضايا شينك» وفرويرك» ودبز» وجيتلو» وهويتنى جميعها 
قضايا «ميل سيئ». وفى بعض الأحوال» كان اختبار هاند فى قضية دنيس هو فى 
الواقع احتبار للميل السيئ . وا يكون الضرر المتوقع ينظر إليه على أنه كارثة» 
فإن احتمالاً ضعيفا لظهوره» أو مجرد «ميل» لظهوره - قد يكفى لإقرار معادلة هاند 
الحبرية المعروفة ب < ت ل. وهكذا فإن قضية دنيس واختبار القاضى هاند الذى 
طبقه عليهاء كان يجب رفضها لبادئ السببية فى مجتمع مفتوح . 


:2 حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


؟ - مرحلة احتمال وقوع الخطر: طبقاً لوجهة النظر التى تقول أن الرقابة على 
التغبر تعتبر مشروعة متى وصلت إلى نقطة «احتمال وقوع الخطر»» والتعبير يمكن 
معاقبته إذا كان الضرر محتملاً وقوعه أكثر من احتمال عدم حدوثه. وعند استخدام 
ار القاضى رند اند كا فى فف سء اة متو الق لجال وفرع 
الخطر» عادة ما تكون علامة على البداية (الحافة) التى عندها يكون فرض عقاب على 
التعبير مسموحا به. وكما شرحنا من قبل» فإن معادلة هاند ب < ت ل تعانى من 
ا للحكومة بتنظيم التعبير علي أساس حسابات التكلفة والفائدة لما هو 
«معقول»» وهو مستوى مرن ومحفوف بالمخاطر يعامل تنظيم التعبير مثل أى شكل 
آخر من أشكال التنظيم الحكومى» ولا يعترف بأى شئ خاص للتعبير بالمرة. 

وأخطر خطاً فى تحليل هاند الجبرى أنه لا يوفر طريقة لقياس درجة القيمة التى 
تخصص لرية التعبير» وهى التى يرمز إليها بمعامل ب المتغير فى المعادلة. وبينما 
يكن قياس عبء منع وقوع حادث فى كثير من قضايا الضرر - فالمرء يستطيع أن يقدر 
ما هى وسائل الأمان الإضافية وكم تتكلف فى السفينة مثلاً - ولكن ما هى القيمة 
الرقمية التى يجب تخصيصها عندما يكون العبء هو منع حق فرد فى التعبير؟ وهل 
ا ك لر اا غل ها اة الف إن فال هان 
بكل بساظتها المغرية» تفشل فى تقديم إجابات لهذه المشاكل الأساسية. وفى قضية . 
ی کا ا ی و ف ا و 
ن طن الت ال ار ااه لو ان ورج اال ع ا کات 
تكفى للتغلب على العبء على حرية التعبير (وهذا هو بالضبط ما يدعو إلى الاعتقاد 
أن قضية دنيس كانت فعلاً قضية «ميل سيئ متنكرة). 1 

وفى قضية تعتبر روتينية أكثر من غيرهاء وتتضمن خسائر أقل ضخامة» فإن 
ا رن ا ااي مات سط ان الو اة خان وغه ا اک م 
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للتعبير» يميلون إلى تخصيص القيمة (ب) لحرية التعبير» وهو مستوى مهم ويساوى 
بالتقريب القيمة المخصصة للخطر (ل). ومعنى ذلك أن المسئولية القانونية تعتمد فقط 
على ما إذا كان احتمال ظهور الخطر أكثر من عدم احتماله. وطبقاً لتحليل مباشر 
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لعملية «الاحتمال»» فإن الوشوك الزمنى لوقوع الضرر ليس مهما - فالمفهوم القائل أن 
التعبير لا يكن عقابه إلا فى حالات «الطوارئ» غير موجود هنا. إن الوشوك قد 
یکون عاملاً فی ى على الاحتمال» ولكنه ليس مطلباً مستقلاً. فهذا يعتبر تسيا 
على اختبار مجرد «الميل السيئ»» ولكنه ليس بال من الأحوال يعتبر عنصراً وقائياً 
مثل المعادلة المتشددة للخطر الواضح والحالى «على طريقة قضية براندنبورج». ) 
ه - الخطر الواضح والحالى الصارم: إن التراث الحديث لهذا القياس ينبع من 
رأی القاضى هولز فى قضية أبرامز› ورآی القاضی برانديز فى قضية هویتنى . وهذا 
هو النص «على طريقة قضية براندنبورج» عن تحليل درجة القرب» ويؤكد کلاً من 
الاحتمال» ووشوك وقوع الضرر. وهذا هو الاختبار الحديث الذى يظهر من قضايا 
مثل قضية ديجونج» وقضية هيرندون» وقضية واتس» وبوند» وهيس» وفوق هذا كله 
قضية براندنبورج . وهو الاختبار الذى تأكد فى قضية تكساس ضد جونسون. كما أنه 
الاختبار الحقيقى للخطر «الحقيقى» الواضح والحالى» ويتطلب من الحكومة أن تمتنع 
عن معاقبة التعبير طبقاً لمعادلة القاضى هاند» حتى لو كان من «المعقول» فرض العقاب . 
وكما قال هولزء فإنه طبقا لاختبار «الخطر الواضح والحالى» المخشدد أو 
الصارم» فإن المجتمع يجب أن يتسامح مع التعبير حتى ذلك التعبير الذى «نكرهه 
ونعتقد أنه «(محفوف بخطر الموت). إلا إذا كانت هناك حاجة عاجلة لفرض. كبح 
فورى وذلك لمنع خطر وشيك. 
کا يقول مارك توين إن الشائعات عن حوادث ا الل ت قا 
الكلام تميل إلى أن تكون مبالغا فيها إلى حد كبير. ومعظم المعركة التى تجرى 
للمحافظة على حرية اير هى لك ا رر حر ما ا اة باد ان 
ضرر. وفى مجتمع مفتوح» فإن مجرد الحزن أو الألم العاطفى آو الفكرى بسبب 
محتوى التعبير لا يكفى أبداً ا لكى يفى متطلبات الضرر°. إن الاختبار الصارم 
للخطر الواضح والحالى يصبح فارغ المضمون إذا اعتبرنا الألم المضنى والفكرى ضرراً 
کي لا سكر ةه الکو دافا ان لت اناير للف كر الل ف عا 
خطراً حالياً وواضحاً فى أنه سيثير قلق أو انزعاج أحدهم. ولهذا فإن عقيدة الحرية 
فى مجتمع مفتوح هى أن «الضرر» الذى يكفى ليبرر التعدى على حرية التعبير لا بد 
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أن يكون ضرراً ملموساً - ويحدد بالضرر المادى للأشخاص أو للممتلكات» أو ينشاً 
عنه التدخل فى علاقات مصالح تحدد بدقة وفى فئات قليلة وفى أضيق الحدود . 
وحتى إذا قررنا أن الضرر هو من النوع الملحسوس أو الملموس نتيجة «لشر كبيرا 
تستطيع الحكومة أن تعاقب عليه طبقا للاختبار الصارم للخطر الواضح والحالى» فإن 
اللجتمعات المفتوحة سوف تتعلم من دروس التاريخ المتكررة وهى: أن الحكومات فى 
کل مکان وفى كل زمان تيل إلى المبالغة فى الأخحطار عندما تتحرك ضد التعبير. 
وفى كل قضية من قضايا حرية التعبير تقريباً» والتى تتضمن الانشقاق السياسى 
الذى وصل إلى المحكمة العليا الأمريكية للنظر فيه» نجد أنه لم يقع إطلاقا أى ضرر 
ملموس. فلا توجد آية أضرار ملموسة يكن تتبعها وتكون نتيجة للتعبير الذى قام به 
ا لمتهمون فى قضايا شينك» أو فرويرك» أو ديبز» أو أبرامز» أو جيتلو» أو هويتنى› 
أو ديجونج» أوهيرندون» أو دنيس» أو بوند» أو واتس» أو براندنبورج أو فى قضية 
هيس. ولم يحدث ضرر للأمن القومى نتيجة لنشر أوراق البتتاجون» التى حاولت 
الحكومة منعها فى قضية شركة نيويورك تايز ضد الولايات المتحدة* . ولم يحدث 
ضرر عندما أحرق جريجورى لى جونسون العلّم فى قضية تكساس ضد جونسون. 
) إن المجتمع يجب ألا يخشى اللامعقولية» أو العاطفة» أو جنون العظمة عند 
الان ولك ج ان كى اا وده اک اى را اة 
التعبير تخدم فى الانتقام لعمليات المداولة» فإننا لا يجب أن نفهم هذا الكلام على 
أنه يتطلب أن يكون المتحدثون جادين ومثقفين حتى يصبحوا جديرين بحماية التعديل 
الدستوري الأول» ولكنه يعنى أن الحكومات يجب آلا يسمح لها بممارسة جنون 
العظمة عندها وتحويله إلى قوانين. ولا يمكن أن يردد المرء لما يكفي القول: «الرجال 
يخافون من الساحرات ويحرقون النساء». 


وا لخصوصية 


إن قييلة بورورو؟ الهندية» وهى قييلة بدائية تعيش على شواطىء نهر فيرميللو فى أدغال الأمازون بالبراريل» لا 
تعتقد فی وجود شىء اسمه الإنسان المنعزل أو الخصوصى . فقبيلة البورورو تعتبر العقل مثل تجويف مفتوح» أشبه 
بكهف آو نفق أو قنطرة» حيث تسكن فيها كل القرية وتنمو الأدغال. وفی ۱۹٦۹‏ أعلن جوزيه م. ر. ديلجادو 
عالم فسيولوجيا ا مخ الشهير أن قبيلة البورورو على حق. فقد ظل فلاسفة الغرب طوال حوالى ثلاثة آلاف سنة 
يعتبرون الذات وکأنها شىء فريده شىء موجود داخحل جمجمة كل شخص. . . وفى مركز الذات لكل إنسان 
كان يفترض وجود شىء لا يكن الانتقاص منه أو انتهاك حرمته . ولكن ديلجادو قال: «ليس صحيحا». وقال «كل 
شخص هو مركب عابر أو زائل من مواد مأحوذة من البيئةا . 

... .ولم يذكر ديلجادو شيا عن أبحاث تؤيد النظرة الأحرى. فلم يناقش ما الذى يجرى إذا لم تعد 
ذات الإنسان - أو ما يعتقد الإنسان أنها ذاته - مجرد فجوة مفتوحة على العالم الخارجى» ولكنها حولت فجأة 
إلى حديقة ملاه يفد إليها كل واحد أو كل العالم وهم يهرولون ويصرخون» والأعصاب مشدودة» والأجساد 
ملتهبة» وهم مستعدون لفعل آی شىء» وكل ما لديك هو الضحك أو الدموع أو التآوهات أو الشعور بالدوحة 
أو الإثارة أو تفتح فمك دهشة أو تلهث أو تفزع» أو أى شىء» وكلما سالت الدماء» كان الأمر أكثر مدعاة 
للمرح. ومعنى ذلك آنه لم يقل لنا شيا عن عقل شخص وسط فضيحة فى الربع الأخير من القرن العشرين . 


توم وولف نيران الغرور (۱۹۸۷) 


يحمى التعديل الدستورى الأول حرق العلّم» لأن الاشمئزاز الفكرى أو العاطفى 


V¥ 


۷A۸‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


الناتج عن رسالة أحد المتحدثين لا يكفى وحده أبداً لكى يبرر التعدى على حرية 
التعبير. هل يعنى ذلك أن التعديل الدستورى الأول يفهم منه أنه يحظر رفع القضايا 
المعلقة بالقذف وبانتهاك سرية المرء أو عزلته أو خصوصيته؟ عندما تنشر صحيفة 
قصة تعتبر قذفا عن شخص» أو عندما تنشر حقيقة خحاصة وثيقة الصلة به تعتبر 
انتهاكا لخصوصية الفردء فإن الضحية من المتوقع أن يشعر بالمعاناة والخضب الشديد» 
والحرج. وعندما يعلم آخرون فى الجماعة بالخطأً الذى وقع» فإنهم يشاركون الضحية 
فى معاناته . وإذا كان هذا رد الفعل السلبى لعملية القذف أو انتهاك سرية المرء» هو 
الضرر الوحيد الذى ينتج عن هذا التعبير» فإن قضايا القذف وانتهاك حرمة الشخص 
لا يكن التوفيق بينها وبين التعديل الدستورى الأول. 

إن 2 الناجمة عن القذف وانتهاك حرمة الشخص تحمل رغم ذلك وزنا 
إضافياً» فهى تتضمن أضراراً أخرى بالإضافة إلى اضطراب الفرد النفسى» أو ثورة 
الحماعة العارمة . :إن القذف يتدخل مع السمعة»» وهى مفهوم حاول القانون العام 
منذ وقت طويل أن يعاملها كمصلحة تقع خارج شخصية الفرد» «أو كشىء ثمين») 
وک رفا یت حا اا اغ ار ا کا کن دا 
E‏ بضاعة أخرى( | 


و ا E‏ ا ا ا انتهاكا . 


خصوصية الفرد» تتضمن كلها مصالح بالإضافة إلى مجرد المعاناة العاطفية .. ومثل 
تشويه السمعة» فإن انتهاك حرمة الفرد كان يفهم دائماً على أنه تدخل فى مصلحة 
قانونية «تعملكها» الضحية ويمكن ااخافي اك ها ولو اها عر ماف 

هذا المفهوم فى «المصلحة العلاقية ا ا ر ا ع 
مشاكل الخصوصية أو الحرمة. فالإساءة إلى السمعة وتشويهها يتحدد على أساس 
الضرر الذى لحق باحترام الشخص ومركزه الاجتماعى فى الجماعة - وهى نفس 
العبارات التى نستخدمها لوصف الضرر الناشىء عن التدخحل فى علاقات الشخص 
بعمله وبأسرته أو علاقاته الاجتماعية. وقد اعترفت ا الا مراراً أن 
«المجتمع له مصلحة قوية وشاملة فى منع وتعويض التهجم على السمعة»“ . 

ولكن بينما توفر المصلحة العلاقية أساساً لتجنب الحظر الذى يفرضه التعديل 


السمعة الشخصية والخصوصية و۷ 


الدستورى الأول ضد التعدى على التعبير لمجرد مقدرته على إيجاد قلق عاطفى أو 
فكرى» إلا أن هذه المصلحة العلاقية لا تخبرنا أى مستوى من حماية ا الأول 
يستطيع التعبير المشوه للسمعة أن ينالها. 

وفى مجموعة ثرية ومعقدة من القوانين التى بدأت بقرار المحكمة العليا التاريخى 
فى عام ۱۹١١‏ فى قضية شركة نيويورك تايز ضد سوليفان 5 فإن التعديل 
الترری الول شر فلل اه ر را ك غل ال ي هان لدت 
وقد نشآت قضية التاييز من حركة الحقوق المدنية. وكان قد ألقى القبض على دكتور 
مأرتن لوثر كينج» الصغير» بتهم زائفة فى ولاية ألاباما. ونشرت التايز إعلاناً باسم 
« نة الدفاع عن مارتن لوثر كينج» تدين فيه العنصرية فى ولايات الجنوب» وأعمال 
العنف والقمع ضد السود فى الجنوب. وتضمن الإعلان عدداً من الوقائع التافهة نسبياً 
وغير الدقيقة. ورفع ل. ب. سوليفان وهو مسئول سياسى فى مدينة مونتجومرى 
بولاية الاباما دعوى ضد جريدة «التايين يتهمها بالقذف. وحصل على نصف مليون 
دولار كتعويض فى قضية حافلة بالعنصرية . ٠‏ 

وقد قضت المحكمة العليا فى قرار يعتبر علامة فى تاريخها وصاغه القاضى 
ويليام برينانء بإلغاء حكم القذف» وقررت أنه حتى يحق لمسئول عام أن ينال 
ا ی ا غ و ی اه ا ی م و 
لأبذ ان يشبت أن القذف تم نشره والصحيفة تعرف أنه ليس صحيحاً» أو أن 
ا النظر وأهملت بطريقة متهورة وطائشه التأكد من صحة أو زيف 
N‏ 
يوفر «مساحة كافية» لنقد المسئول العام» واللالتزام القومى العميتق بدا أن الحوار 
حول القضايا العامة يجب أن يكون بلا عوائق» ومتيناًء ومفتوحاً لأقصى درجة». 

ومنذ قرار المحكمة فى قضية التايز فى ٤١۱۹ء‏ خلقت المحكمة قواعد دستورية 
متعددة الدرجات تحكم قضايا تشويه السمعة. وعندما يكون القذف موجهاً ضد مسئول 
عام أو ضد E‏ عامة ويتضمن قضايا تثير الاهتمام العام» فإن معيار «المعرفة أو 
التهور» (الذى يعرف فنياً باسم الضغينة أو الحقد الفعلى) يجب التأكد منه. وعندما 
يكون القذف موجهاً ضد «شخصية خاصة»» ولكنه يتضمن قضايا تهم الرأى العام» 


۱۸۰ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


اة لدی بج غل الأقل أن شت الأعمال حى يله الخريض © : وق 
أصدرت المحكمة العليا أيضاً مجموعة معقدة من القواعد الأخرى تتضمن على من 
يقع عبء الإثبات» والأضرار» وهى أيضا مرتبطة بالتقسيم السابق إلى مسئول عام» 
وشخصية خاصة . هذه القيود المأخوذة من تفسيرات التعديل الدستورى الأول يتم 
و ا و اه رعا تحن اکر فاا 
ذات «اهتمام خاص» مثل نشر تقرير عن ديون الضحية0'. 

ولقد كانت قواعد التعديل الدستورى الأول الحديثة التى تحکم قانون القذف 
محل نقاش كبر" . وكان محور النقاش النزاع حول شرعية تقسيم قانون القذف إلى 
مجموعتين من القواعدء واحدة لضحايا القذف «العام»» والثانية لضحايا . القذف 
«الخاص». ويوجد نزاع مشابه حول شرعية هذا الازدواج بين التعبير المتعلق بشئون 
ذات طابع يثير «الاهتمام العام» وأخرى حول شئون تثير «الاهتمام الخحاص». 

هذين الموضوعين يشكلان أيضاً جزءاً هاما من النقاش الحديث حول التعديل 
الدستورى الأولء وانتهاك حرمة الفرد. وبينما استقرت جيداً القواعد الخاصة 
بالتعديل الأول والتى تحكم قضايا القذف» فإن المعايير الدستورية التى تحكم انتهاك 
ا ارال ى ن مير ولا الت اتا ق ف و قفا ف 
بقية هذا الفصل تحت عنوان «انتهاك الخصوصية» . 


و ت a‏ 
طبيعيان» ولكن من الأفضل النظر إليهما على أنهما أخوان صغيران يشعران 
بالخغيرة. فكلا من حرية التعبير» وحق الخصوصية يعتبران من الحريات المدنية 
الأساسية لكرامة الإنسان. وكلاهما يتشابهان فى أن لكل منهما أبعاداً فردية وأخرى 
جماعية . فحرية التعبير تخدم البحث الجماعى عن الحقيقة من خلال سوق الأفكارء 
واحتياجات المجتمع إلى تسهيل حكم الناس ديقراطياً لأنفسهم . وتخدم حرية التعبير 
أيضاً احتياجات لا علاقة لها بالصالح العام» فهى غاية فى حد ذاتها» وهى غاية 
تتشابك عن قرب بذاتية الإنسان وكرامته*'. 
أما الخصوصية» فهى مثل حرية التعبير» لها أبعاد فردية وجماعية أيضاً. 


السمعة الشخصية والخصوصية ۱۸۱١‏ 


والقوانين التى تحمى خصوصية الشخص هى الوسائل التى يعترف المجموع عن 
طريقها بقواعد التهذب التى تهدف إلى تأكيد ذاتية الإنسان وكرامته'“. وإذا كان 
الضمير والوعى هما جذور حرية التعبير» فإنهما يعتبران أيضاً جذور خصوصية 
الإنسان. وبينما تعمل التقنية الحديثة» والوجود المعقد للحياة الاجتماعية المعاصرة 
على التقريب بيننا جميعاء إلا أن هناك حافز مقابل عند الفرد للاحتفاظ ببعض 
نواحى الحياة للارتباطات الوثيقة» ولعمليات التفكير المتمعن التى هى» مثل حرية 
التعبير وليست أقل منه» جزءً أساسيا ل تغل اة ق أن ن 
والواقع أن الخصوصية أو السرية تعتبر عاملاً مساعداً لرية التعبيرء» لأن الحياة الخالية 
من أى علاقات وثيقة» أو التأمل الهادىء هى حياة ليس من المحتمل أن ينتج عنها 
تعبير خلاق أو بصيرة عميقة. وهكذا فإن السرية أو الخصوصية تغذى الجانب 
التعبيرى عند الرجال والنساء» بأن تعطيهم شيئاً يقولونه. 

وطوال عة جال ظلت عدة حکومات تعمل على افتراض آنه یجوز لھا شرعاً 
فرض رقابة على معظم النشاطات التعلقة بوجود الإنسان»ء إذا هى أشارت ببساطة إلى 
أسباب معقولة لهذا الإجراء. وقد قام القانون الدستورى الأمريكى الحديث بعكس 
هذا الافتراض عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير. واليوم» فإن الحكومة عادة لا يجوز 
لها أن تراقب مضمون حرية التعبيرء إلا إذا أشارت إلى أسباب ضرورية تبرر 
أعمالها - وهو مجرد الحكم آنه من «المعقول» تنظيم مضمون الحديث إذا لم تكفى 
الظروف لفعل ذلك "“. وبنفس الطريقة» ولكن بطريقة محدودة أكثر» برز حق 
دستورى للفرد فى الخصوصية والسرية» وتم وضع نواح معينة من السلوك الإنسانى 
الوثيق خارج السلطان القضائى الروتينى للدولة. 

وستأتى غالبا أوقات نجد فيها أن هاتين الناحيتين الأساسيتين لكرامة الإإنسان فى 
مجتمع حر» يسودهما التوتر. وتزداد حدة التوتر بالذات عندما تسعى الصحافة» وهى 
تمارس حقها الدستورى فى حرية التعبيرء إلى نشر أو إذاعة معلومات يفضل الأفراد 
الاحتفاظ بها سراً. 


إن تعبير «الخصوصية أو الحرمة» له معان عديدة فى القانون الأمریكى. ففى ب٣‏ شس 


AY‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


الأوقات يشير التعبير إلى حت الأفراد الدستورى أن يكونوا أحراراً فى ممارسة بعض 
أشکال الارتباطات الوثيقة والسلوك الوثيق بعيداً عن تدخل الحكومة. و 
اضر ج غند استخدامها بهذا المعنى فإنها تعنى حق «الذاتية». فالفرد يزعم حقه 
فى حرية التصرف بطرق معينة بدون أية قيود من الحكومة. وهكذا فقد اعترفت 
اللحكمة العليا «بالحق الدستورى للسرية والخصوصية» فيما يتعلق بالاأمور الوثيقة ال 
تخص الإنجاب أو منع الحمل أو الحم (16. 

ويتعلق تعبير «الخصوصية» أيضاً فى القانون الأمريكى بحماية «العزلة». وعند 
استخدامه بهذا المعنى» فإنه يشير إلى حق الفرد فى أن يكون له «مساحة خاصة» لا 
يجوز للمواطنين الآخرين ولا للحكومة التعدى عليها أو انتهاكها. هذا النوع من 
الخصوصية يحميه رسم حدود مادية ونقسة لا یسمح للمتطفلين غير المدعوين 
غور ۹ , والتعديل الدستورى الرابع› على سبیل الخال › یحمی الخصوصية من 
خلال ضمانه «لحق الناس ن يکونوا آمنن على أشخاصهم › ومنازلهم› وأوراقهم› 
ومتلكاتهم ضد أى تفتيش غير معقول أو ضد أى استيلاء عليها». وبنفس الطريقة» ‏ 
فإن قانون الضرر قد يؤدى إلى رفع دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار ضد 
المحلصص الذى يستخدم منظاراً مقرباً لك يرى ما يجرى خلف نافذة حمام جاره. E.‏ 

والحانب الخاص بالعزلة من الخصوصية منفصل عن الجانب السلوكى الذاتئ : 
للخصرصة. وم الطبيعى آن الحماية القائونية اللعزلة تيل إلى تدعيم حقوق الذاتية 
لا م الف ا رة ال ف فا ا 0 اي الى رة 
بدون تذخل الحكومة» يتدعم بالشرط الذى يقول إن الحكومة يجب الا تشترك فى 
عمليات تفتيش أو استيلاء غير معقولة على المنازل. ولكن مصلحة الفرد فى العزلة 
تقف وحدهاء منفصلة عن الحرية فى التصرف كيفما يشاء. كما أن حق الإأنسان فى 
51 يتعر ص لتفتيش غير معقول› او تطفل مختلسی النظر› مو جود سو اء کان الفرد 
يخطط للمشاركة فى سلوك وثيق فى هذه اللحظة آم لا. فالأفراد يتمتعو تعون نحق آلا 

وهناك نوع ثالث من الخصوصية فى القانون الأمريكى يتعلق بالحفاظ على 
امعلومات سرية. والخصوصية بهذا المعنى مقصود بها حماية السرية“. هذا الفرع 


السمعة الشخصية والخصوصية ۸٣‏ 


من خصوصية المعلومات يتعلق فى معظم الأحيان بمصالح الخصوصية فى الذاتية ٠‏ 
ا ار وا وغلى شا الال زا ااك که غ ي 
الاحتفاظ باسم شريكه الذى يقيم معه علاقة جنسية فى منزله او الها 2 

والخصوصية المتعلقة بالمعلومات تقف أيضاً وحدهاء منفصلة عن مصالح الخصوصية 
فى الذاتية وفى العزلة. فمثلاًء قد يحصل محرر صحفى على معلومات موثوق بها أن 
شخصا معنا ارس سلوكا جنسياً معيناً فى منزله. ولم يحاول الصحفى أن يراقب 
ارف ف ر را ال جل ع روت ر ان کے ی ا 
تعد على عزلة الفرد. (فقد يكون الصحفى قد حصل على المعلومات من شخص واش 
تقدم بها تلقائياًء مثل خادم فى المنزل» وفى موقف لم يكن المحرر فيه يتحرى عن 
الفرد المسئول فى القصة). وبالرغم من أنه لم يحدث هذا أت قيد على السلوك 
ولا أى تعد على العزلة» فإن الشخص المعنى يجوز له أن يطالب بحقه القانونى 
بالاحتفاظ سرا بالحقائق عن هذا السلوك الجنسى» رغم أنه أو أنها اشتركت فى هذا 

ا و ااا کے ا فی ر ار را ) 


.وعندما يسعى فرد إلى تأكيد حقه القانونى فى الخصوصية ضد الصحافة» فإن ذلك . 
م غادة من خلال دعوى قضائية تطالب بفرض حظر آو بالتعويض أو بكليهما معا 
وذلك بناء على الادعاء بأن الصحافة قد انتهكت e‏ الفرد الخصوصية فى العزلة 
ا المعلومات. 

وهناك ستة آنواع متميزة من أشكال e‏ المعترف بها فى القانون 
الأمریكى ا وهى تتمتع بإمكانية فرض حظر على عمليات نشر الأخبار أو 
التحرى عنها فى الصحافة . والأشكال الأربعة الأولى تحمل الأسماء التى أطلقها عليها 
محام اآمریکی مشهور فى قضايا الضرر يدعى ويام برwgر William Prosser‏ 
وهى : «نشر حقائق خاصة» و « الاستيلاء على اسم أو ما يشابه ذلك» و «التطفل» 
و «الضوء الزائف فى عيون الناس»”"“. وهناك ضرر خامس هو إلحاق الأذى العاطفى 
عمداً» ولكنه ليس شكلاً محدداً من أشكال انتهاك الخصوصية» ولكن تم استخدامه 
أخيراً ضد الصحافة فى قضايا تضمن مصالح خصوصية» ولهذا يجب ضمه مع 


٤‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


«العائلة المتسعة» لقانون الخصوصية . أما الشكل السادس لانتهاك الخصوصية» وهو 
مفهوم جديد نسبياء فقد ظهر مع العصر الجديد لعلومات الكومبيوتر الأساسية» 
ويسمى هنا «جمع الحقائق العامة . 

ومر خلال هذه النظريات الستة للخصوصية جميعاً الصراع بين الأشياء التى 
تعتبر «خحاصة» والأشياء التى تعتبر «أخبار جديرة بالنشر». ومازال القانون لم يحدد 
بعد أى إطار فكرى متماسك لتحدید إطار ما هو خحاص وما هو جدیر بالنشرء› كما 
أنه لا توجد أية رؤية واضحة عن كيف يتم التوفيق بين هذين العنصرين المتصارعين 
أو المتضاربين . 

ويقترح هذا الفصل من الكتاب إطاراً فكرياً ليعمل كمرشد لتطوير المذاهب 
الدستورية ومبادىء القانون العام فى المستقبل. فهو يقدم تعريفات مستقلة وموضوعية 
لا هو «خحصوصى» وما هو «جدير بالنشر» فى الصحف» ثم يعرض بعد ذلك إطاراً 
لحل التضارب بينهما. هذا النموذج نتج عن التركيز على أول أشكال الضرر الناشىء 
عن انتهاك الخصوصية وهو: «نشر حقائق خاصة»» لأن هذا الضرر بالذات هو الذى 
يحدث فيه أكثر التضارب حدة بين مفهوم الخصوصية ومفهوم القيمة الخبرية 


للمعلومات وهل هى جديرة بالنشر أم لا. ويتضمن الجزء الأخير من هذا الفصل ٠‏ 


شرحاً موجزاً عن كيفية تطبيق المبادىء العامة للنموذج العام لكل شكل آخر من 
أشكال انتهاك الخصوصية أو الحرمة. 


أمور «(خاصة» وأمور «جديرة بالنشر» 


إن مفهوم كل من «الخصوصية» و «المعلومات الجديرة بالنشر أو ذات قيمة خبريةا 
غالبا ما تعالح على أنهما جانبان متعارضان لط واحد. هذه النظرة يكن تمثيلها 
بصورة مرئية على شكل برواز يتم رسمه» ويثل كل المعلومات الموجودة عن شخص› 
ئم نرسم حط فاصل فى البرواز يثل محوراً بين الخصوصية فى جانب» والأخبار 
الجديرة بالنشر فى جانب آخر. وتوضع كل الحقائق الخصوصية فى جانب» وكل 
الحقائق الجديرة بالنشر على الجانب الأخر. 


السمعة الشخصية والخصوصية Ao‏ 


محور الخصوصية / والمعلومات الحديرة بالنشر 


وطبقاً لهذا النموذج فالحقيقة الواحدة لا يكن أن تكون خاصة وجديرة بالنشر 
فى نفس الوقت» فإما أن تكون واحدة أو الأخرى. وبعض المحاكم تفضل تحليل 
قضية انتهاك حرمة الخصوصية ضد الصحافة» بأن تبداً بالسؤال عما إذا كانت منطقة 
الخصوصية المحمية لصاحب الدعوى قد تم انتهاكها. وإذا اعتبرت المعلومات 
خصوصية» فإنها تصبح تلقائياً معلومات غير جديرة بالنشر. وهناك محاكم أخرى 
تلجاً إلى الحانب الملخصص للمعلومات الحديرة بالنشر أولاأً. وإذا كانت المعلومات 
جديرة بالنشر» فإنها لا تصبح خاصة'“. وهتاك محاكم كثيرة تتحرك بالتبادل فى 
نفس الرآى بين مفهوم الجدارة بالنشر» ومفهوم الخصوصية» وتعاملهما ببساطة كمرايا 
تعكس صور نفس المفهوء”. وبالنسبة لجميع هذه المحاكم» هناك خط واحد يجب 
رسمه - وهو الخط الفاصل بين ما هو جدير بالنشر وبين ما هو خصوصی. 
وطبقاً لهذا النموذج» فإن عملية تكييف التوتر بين الخصوصية وبين التعديل 
قوف ا ی ا و و ا ی ا ا ا 
التى قاطت أكثر مع قيم الخصوصية أكثر من حرية الصحافة تدفع الخط فى اتجاه 
واحد کما نری فى الرسم التالى: 


أما المحاكم التى تتعاطف أكثر مع حرية الصحافة فإنها ترسم الخط فى الاتجاه 
الآخحر هكذا: 


٩‏ خرية التعبیر فی مجتمع مفتوح 


وإذا عومل كل من الخصوصية والجحدارة بالنشر كعاملين مستقلين غير ثابتين› 
فا ى هة الال تاج إلى يوار له كزين وف الروار الذي نوجد به كل 
الارافي ف ره ا ا و ا ا و و 
الخصوصية)» ثم نرسم خحطاً رأسياً بين «محور المعلومات الحديرة بالنشر / وغير 
الجديرة بالنشر): 


محور المعلومات الجديرة بالنشر وغير الجديرة بالنشر 


را ملي غد اا اة ار مجبرعات بحا قامات ا ان 
تكون: )١(‏ جديرة بالنشر وليست خصوصية أو (۲) جديرة بالنشر وخصوصية أو 
(۳) غير جديرة بالنشر وغير خصوصية أو )٤(‏ غير جديرة بالنشر وخصوصية. 

والنموذج ذو المحورين يفصل التحليل لمعرفة ما إذا كانت المعلومات ينبغى 
اعتبارها خحاصة عن التحليل لمعرفة هل تعتبر جديرة بالنشر. ولهذه الطريقة ميزتان فى 
ا ع وات اا ا 

أولأًء لأن نموذج المحورين يفصل «التضاربات الحقيقية» عن «التضاربات 
الزائفة»» وبذلك يسمح برؤية أوضح للوقت الذى يهدد فيه كل من قيم التعديل 


السمعة الشخصية والخصوصية ٠ ٠:‏ ۸۷ 


الدستورى الأول» وقيم الخصوصية بعضهما فعلاًء وعندما لا يهلد أجدهما الآخر. 

ثانیاًء إن تحدید ما إذا کان شىء ما خاصاًء يتضمن الحکہ u‏ قضايا سياسية 
وقانونية تختلف فى نوعها عن الأّحكام التى يجب اتخاذها عند تحديد ما إذا كانت 
المعلومات جديرة بالنشر. إن الحقائق المتعلقة بتحديد ملامح إطار حقوق الخصوصية 
تتضمن تقديرات لطبيعة العلاقة الإإنسانية الوثيقة» والحالة الصحية العقلية والعاطفية› 
والتفاعل الاجتماعى التبادل» ودرجة العزلة. أما العوامل التى لها علاقة بتحديد ما 
إذا كان شيئاً ما جدير بالنشر يتضمن تقديرات إذا كانت المعلومات لها أهمية فى 
سوق الاأفکارء أو لها علاقة بالحكم الذاتى الديمقراطى» أو تكشف عن الحالة 
الإنسانية» أو تعتبر جزءً مكملاً لتحقيق المتحدث لذاته. ) 

وفى الوقت الذى قد نجد فيه عوامل الخصوصية» وعوامل الجدارة بالنشر فى 
بعض الأوقات مرتبطين» إلا أنه لا يوجد بالضرورة رابطة بين الاثنين. ومن 
الحتمل» على سبيل الثال» أن تكون العلومات خاصة وجديرة بالنشر فى نفس 
الوقت . فمثلا السلوك الجنسى المشروع بين اثنين من الكبار وبموافقتهماء 
معاملته على أنه خصوصى. ولكن هناك ظروف أخرى قد تجعل هذا السلوك جدير 
بالنشر أيضاً. وعلى سبيل المثالء العلاقة الجنسية الخاصة بين مثل الاتهام وبين أحد 
E‏ 


مثلان صعوبة کبری ق الماة: وهذ| ما یسمی «الصراعات أو النزاعات 


الزائفة»(2 , 


الصدام الأول: 
غير الخصوصى ضد الجدير بالنشر 


هذه المجموعة تعمثل أسهل حالة. فالمادة تستحق النشر» وهكذا فإنها مشربة بأعلى 


۸۸ حر التعبیر فی مجتمع مفتوح 


مستويات الحماية فى التعديل الدستورى الأول. ولا كانت الادة ليست خاصةء 
فليست هناك مصلحة اجتماعية ضدها فى اليزان» والصحافة تستطيع أن تنشر هذه 
المادة بدون أن تخاطر بی عقاب . 


الصدام الثانى: عير الخصرصی 
ضد غير الحدير بالنشر 


رهه اللمرغة ل ردا فى وجهة الظره لكا مازالت كال نيلا قدا ل 
تكون المعلومات خاصة وغير جديرة بالنشر فى نفس الوقت» فإنه لا يجوز السماح 
بأى تصرف لأنه لا يوجد سبب لانتهاك الخصوصية. ورغم أن المادة تافهة بدرجة 
أنها لا تصلح للنشرء إلا أنها بالرغم من ذلك تعتبر تعبيراً» ولا يمكن اختزاله فى 
غياب مصلحة حكومية كبرى على الأقل لتأييد اختصار التعبير. ولا كانت الادة غير 
خحصوصية» ولهذا فإنها لا توفى حتى بالمستوى الأدنى لمصلحة الحكومة الضرورية 
لتبرير التعدى على حرية التعبير. 


الصدام الثالث: ا لخصوصی 
ضد غير الجدير بالنشر 


فى كلا المجموعتين الثالثة والرابعة» نجد أن المادة التى سيجرى كشفها مادة خاصة. 
وسوف ييل هؤلاء الذين يقدرون الخصوصية كثيراً إلى القول آنه فى كلا هذين 
الصدامين» فإن المصلحة الخاصة فى الحفاظ على السرية يجب أن تتغلب على المصلحة 
العامة. ولكن هؤلاء الذين يميلون أكثر تجاه حماية حرية التعبير قد يميلون إلى 
الحرمان من التعويض فى كلتا الحالتين - وهكذا يحذفون تماما وجود الضرر الناشىء 
عن الكشف العام للمادة. 


وهناك رأى وسط واضح بين الرأيين. فمن الممكن السماح بتعويض قانونى فى 


السمعة الشخصية والخصوصية ٠۸۹‏ 


حالة الصدام الثالث» الذى يتضمن حقائق خاصة ليست جديرة بالنشر» وفى نفس 
الوقت الحرمان من التعويض فى حالة الصدام الرابع» الذى نجد فيه أن المادة خاصة 
وجديرة بالنشر أيضاً. إن صحة هذا الحل الوسط تعتمد على ثقة المرء فى أنه من 
لمكن إظهار مستوى موضوعى كاف ومفهوم يثبت أن المادة «جديرة بالنشر). 

وأسلم طريق يتطلب إضافة مستوى آخر من التعقيد للنموذج. وعند هذه 
النقطة» فإنه من الملائم أن نقترض من قانون تشويه السمعة» وأن نقسم قانون 
لاص آل جد اها الرعارن اتاك ااا الاي اغارف 
الشخصيات الخاصة . 

وبالنسبة لدعاوى الشخصيات العامة فإن التعويض يجب آلا يحكم به فى كلا 
الصدامين الثالث والرابع. وهذه قاعدة صارمة بالنسبة للشخصية العامة» لأنها تعنى 
إلغاء الضرر تماما الناشىء عن الكشف العام لحقائق خاصة تتعلق بالمشاهير وأصحاب 
النفوذ القوى. ولأسباب سوف نوردها بالتفصيل فى المناقشة فيما بعد فى هذا الفصل 
عن إطار ما هو «جدير بالنشر»» فإن هذا الإلغاء للضرر هو الحل الوحيد الذى يتفق 
مع التعديل الدستورى الأول. لأنه عندما يصبح الأمر متعلقاً بالشخصيات العامة» 
فإنه يصبح من المستحيل التوصل إلى الحكم على أن حقيقة ما تعتبر جديرة بالنشر أم 
لا بدون إشراك أحكام القيمة التى تعتمد على انحيازات أيديولوجية وثقافية . إن 
E Seal‏ 
بمدى لياقة المرشح للمنصب» مثلاًء هو فى حد ذاته سؤال سياسى يعكس الحساسيات 
الأخلاقية والفلسفية لصاحب المنصب. وحتى نتجنب فرض رقابة على محاسبة 
ومناقشة المسئولون والشخصيات العامة» فإن التعديل الدستورى الأول يتطلب أن 
يكون حد الخطاً المسموح به مدرجاً ضد الضحية وفى مصلحة المتحدث. 

وهذا لا يعنى أن التحليل الذى سنذكره هنا لتحديد ما إذا كان شىء ما 
«حصوصيا» أو «جديراً بالنشر» لا علاقة له بحالة الشخصيات العامة . وهذا التحليل 
يظل مرشداً للأخلاقيات الصحفية» ويوفر شيئاً أكثر تركيباً من مجرد «الشعور 
الداخلى» بالنسبة للصحفى الذى يحتار هل ينشر حقيقة حصل عليها عن الحياة 
الخاصة لشخص مشهور. ولكن هذا التحليل ليست له صلة بالقانون - لأنه بالنسبة 


٠. ٩.‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


للشخصيات العامة فإن التعويض الناشىء عن ضرر الكشف العام يجب آلا يوجد. 
ولکن االض ات رة تشكل توازناً مختلفاً فى المصالح. وإذا لجنا مرة 
أحرى إلى الاستعانة بقنوات قانون تشويه السمعة التى استخدمناها كثيرأًء فإنه من 
الملاثم لقا فدر کسر هن اللوم على المتحاءئين إذا ما تطرقوا إلى الحياة الشخصية 
للفرد. إن الصدام الثالث يمثل الصورة المماثلة تماما للصدام الأول الزائف»› ولكننا نجد 
هنا أن المصالح قد انعكست: فالادة تعتبر بحق أمراً خصوصياًء ولكن الحكم صدر 
عليها بآنها ليست ذات قيمة خبرية وغير جديرة بالنشر. وهاتين الخاصتين تمثلان 
أقوى دفاع للسماح بالإقدام على عمل يعتبر انتهاكاً للخصوصية. وهنا نجد أن قيمة 
التعديل الدستورى الأول بالنسبة للتعبير قد تم الإقلال منهاء لآنها لا تتضمن أى 
قضية ذات اهتمام عام» ولا أية شخصية عامة أو أى مسئول رسمى. كما أن التعبير 
قار اق م الد اه ق ازى عام ارم ال کن هار 2 
اذا لا يعتبر هذا «(صداماً زائفاً» تکون نتيجته أن ا دائما قيمة الخصوصية؟ 
الجحواب هو آنه حتى فی هذا الموقف» فإن التعبير تجرى معاقبته. لأن ٣‏ ا 
التعبير وما إذا كان جديراً بالنشر أم لا قد يقلل من مستوى الحماية التى يتمتع بهاء 
ولكنه لا يلغى هذه الحماية تماماً. ولهذا فإنه حتى يكن الحفاظ على قيم التعديل ٠.‏ 
الدستورى الأولء فإن الحل السليم للصدام فى هذه الحالة هو السماح للشخصيات _ 
الخاصة بإقامة الدعوى.لنشر حقائق خاصة» بشرط توافر شرطين هما: 


١‏ - أن تحديد معنى «الجدير بالنشر» يجب أن يكون توسعياًء بحيث 
بمتد إلى مأ وراء التعبير المتصل مبأشرة بالسياسات وحکم الذات . كما 
أن التعريف يجب أن يكون دقيقاً» وأن يتضمن فى داخله منطقة 
محايدة للحماية بحيث تضمن أنه فى جميع القضايا التى تكون فيها 
الآراء متقاربة» فإن نظام التصنيف سوف يخطىء فى صالح إعلان أن 
المأادة جديرة بالنشر. 

۲ - أما مصلحة الخصوصية فيجب تحديدها بصرامة وبتفسير ضيق 


1 . 
الْعنى . 
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ضد الخحدير بالنشر 


طبقا للنموذج الموجود هناء فإن المصالح السياسية والقانونية المتنافسة قد تم التوفيق 
بينهما من قبلء أثناء عملية تحديد معنى «خحصوصى» ومعنى «جدير بالنشر). 
وعندما يحدث صدام بين هاتين القيمتين فإنه ليس ي إجراء توازنات 
أخحرى. وفى مثل هذه القضاياء فإن ادو ال وو انما سوا كان الدع 
شخصية عامة أو شخصية خاصة. ومبررات هذا الحل للصدام الرابع موجودة بتفصيل 
أكبر فى المناقشة التالية فى هذا الفصل عن الحقائق «الحديرة بالنشر». 


تحدید معنى «(خاص آو خصوصی» 
ثخيل أن محامیاً تم ترشیحه لیصبح فاضا راا ولكن هذا المحامى شاذ جنسياً. 
والولاية التى يقيم فيها المحامى لا تعتبر أن النشاط الجنسى الشاذ جريمة. ولكن من 
الواضح أن البعض فى الولاية يشعرون بالتحيز ضد الشواذ. وهذا الشذوذ عند 
-الملحامى معروف لأسرته» ولأصدقائه المقربينء ولدائرة أوسع قليلاً من زملائه فى 
الغمل والمهنيين الذين قضى معهم فترة طويلة. ولكن الشذوذ غير معروف على نطاق 
واسع .فى المجتمع› ولم يحدث من قبل أن نشرت الصحف شيئًاً عنه. وعندما يحاول 
e Ed EN A‏ 
ات طويلاً وعلاقة حب مع محام آخر فى المنطقة. فهل نشر التوجه الجنسى لأى 
منهماء المحامى المرشح لنصب القاضى» أو زميله المشترك معه فى الشذوذ يعتبر 
انتهاكا لحرمة أى منهما؟ 

إن النموذج الذى نقدمه هنا يجب أن نقسم فيه السؤال إلى استفسارين 
منفصلن : ا هل هذه المعلومات «خحاصة»؟ والثانى» وهل هى «جديرة 
تالتش 244 

إن العناصر «الرسمية» للكشف العام عن حقائق خاصة لا تساعد هنا بالذات 


1۹۲ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


فی تحدید ما یجب ر كأمر «خحصوصى» فلابد أن يكون هناك «كشف عام» 
للحقائق 5 والحقائتق يجب أن تكون «خاصة» وليست «عامة»26). كما أن الكشف 
عن الحقائتق يجب أن يكون «مسيئاً ويثير الاعتراض بالنسبة لشخص عاقل له 
حساسيات عادية )27 . 

هذه العناصر تعتبر كمن يصارع الظلال» فهى لا تتجاوز كثيراً كونها علامات 
غامضة وحاسمة. ومن الأفضل محاولة تحليل فكرة الخصوصية إلى الأجزاء العديدة 
التى تتكون منها. إن تحديد ما إذا كانت المعلومات يجب اعتبارها خحاصة يمكن فهمها 
كوظيفة لثلاث متغيرات هى: )١(‏ مدى «جوهرية الألفة» فى هذه المعلومات. (۲) 
مدى «الإساءة» التى نتجت عن الكشف عن المعلومات. و (۳) المدى الذى تم نشر 
هذه المعلومات فيه . 

إن المتغيرين الأولين يشكلان ما يمكن تسميته «معامل شدة الخصوصية». وطبقاً 
للمصطلحات الجبرية فإننا نستطيع أن ننظر إلى الخصوصية لنرى ما إذا كان جوهر 
الألفة (۴) بالنسبة للمعلومات مضروباً فى درجة الإساءة بعد نشرها وتوزيعها (و) يبلغ 
اکر من مدی توزیع هذه المعلومات (د)ء أو ما إذا كان f‏ × و > د. 

قد تبدو المعادلة الرياضية الباردة غير لائقه لتحديد شىء شخصى مثل 
الخصوصية» وهذا أمر محزن» والواقع أنه من السخف افتراض أن المرء يستطيع أن 
يحدد فعلاً قيماً عددية لدرجة «الألفة» ودرجة «الإساءة» ثم يضربهما بعد ذلك فى 
بعضهما ليحصل على معامل شدة الخصوصية الذى يحول لمشاعر و العلاقات 
الإنسانية الحقيقة إلى مجرد رقم. إن استخدام الجبر يساعد فى توضيح العوامل 
الإنسانية التى يتم وزنها» وعلاقاتها النسبية. وفى الحالة المذكورة أعلاه» يجب أن 
نحاول تقدير مقدار «شدة» مصلحة الخصوصية» بأن نصل أولاً إلى قرار حول درجة 
جوهرية الألفة التى تتضمنها - وهو سؤال يوجه أولا إلى الفرد - وثانياً أن نصل إلى 
1 حول كيفية نظر المجتمع عامة إلى الإساءة الناشئة عن نشرها - وهو بحث 
أساسى فى العادات والتقاليد الاجتماعية المتعلقه بالسلوك المهذب. 

وبالنسبة لحساب جانب الألفة» فإن نوع المعلومات التى يجب اعتبارها وثيقة 
أساساً تتضمن أشياء تتعلق بالفرد مثل : 
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١‏ - الحالة العقلية والعاطفيةء بجا فى ذلك الحزن؛ 

۲ - الصحة البدنية؛ 

۳ -الحب والعلاقات الجنسيةء با فى ذلك التوجه الجنسى ( العادى والشاذ )؛ 

> - القرارات الخاصة المتعلقة بالإنجاب با فى ذلك القرار الخاص بإجراء عملية 
إجهاض ؛ 

ه - علاقات الاأسرة؛ 

٦‏ - جعل المرء ضحية» با فى ذلك ما إذا كان الشخص كان قد وقعم ضحية 
للعنف أو لهجوم جنسى ؛ 

۷ - الارتباطات الشديدة والوثيقة الصلة وعضوية الاتحادات والارتباطات 
السياسية ؛ 

۸ - المعتقدات الشخصية الراسخة مثل المعتقدات الدينية؛ و 

٩‏ - الشئون المالية الخاصة. 


إن تحديد المستوى المناسب للألفة الذى يجب أن يتصل بكل من هذه 
التصنيفات ليس طبعاً أى شىء يقترب من العلم الدقيق. ولكن يكن رغم ذلك 
التوصل إلى نوع من الإجماع الموضوعى التقريبى . فالمسائل مثل علاقات الأسرة› 
والحالة الصحية العقلية والبدنية» والحب والعلاقات الجنسية» والقرارات المتعلقة ‏ 
بالإنجاب والوقوع ضحية لعمل ماء كلها قد ينظر إليها باعتبارها مسائل خاصة جداً. 
أما المسائل المتعلقة بعضوية بعض الاتحادات (وحقيقة أن المرء يحمل بطاقة عضوية 
جماعة ما)» وكذلك المعتقدات الدينية » أو الحالة المالية للشخص قد ينظر إليها عامة 
على آنها أقل فى درجة الخصوصية. وهناك بعض النشاطات التى قد تثير فى نفس 
الوقت عوامل آلفة عديدة ومختلفة » مما يؤدى إلى زيادة درجة الألفة المرتبطة بالنشاط . 

كما أن شدة مصلحة الخصوصية تعتبر عاملاً مساعداً لمقدار الإساءة الناشئة عن 
كشف المعلومات» وهو شىء لن يعكس دائماً مستوى جوهر الخصوصية. إن الإساءة 
الناجمة عن كشف المعلومات - مثلاً - قد تتأثر با إذا كان هناك إذناب مرتہط 
بالسلوك أم لا" . والممارسات الجنسية التى تعتبر من قبيل الخيانة الزوجية» والتى 


1۹٤‏ حرية التعبير فى مجتمع مفترح 


يشترك فيها الشخص مع عشيق له - مثلاً - قد ينظر إليها على أنها «وثيقة جوهرية» 
مثلها فى ذلك مثل الممارسات الجسية للزوج مع زوجته أو للزوجة مع زوجها. ولان 
الخيانة الزوجية تعتبر سلوكا مذنباء فإن نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط الجنسى الذى 
يعتبر خيانة قد ينظر إليه على أنه أقل إساءة من نشر المعلومات عن النشاط الحنسى 
داخل الزواج . 

ولان وقوع الشخص ضحية للاغتصاب» أو زنا المحارم» أو جرائم العنف له 
يجعل من الشخص مذنباً إطلاقاًء فإن نشر مثل هذه المعلومات قد ينظر إليها على 
أنها مسيئة بالذات. إن ضحايا الجريمة يتم انتهاك حرمتهم من خلال الهجوم المادى 
المباشر. وأن يكون المرء ضحية لجريمة» وخحصوصا جرية بشعة ومهينة لكرامة 
الإنسان مثل جرية الاغتصاب» معناه انتهاك جسم وروح الإنسان» ونفسه أيضاً. وأن 
يتم نشر المعلومات وتكرارها هكذا مرة أخرى ضد رغبة الإنسان معناه أن يعانى المرء 
مرة ثانية من الانتهاك . 

وأخيراً» عند تقدير معامل شدة الخصوصية» من لمهم أن نضع فى اعتبارنا الحد 
الذى قلل فيه الشخص تطوعاً من مستوى السرية» بعدم اتخاذه خحطوات حكيمة لحماية ‏ 
السرتةه أو قله التخرى هما كن أن بكرن ظاهريا تماطات خاصة: فالفرد الى 
يعرض بتفاخحر علاقاته أو علاقاتها الجنسية المحعددة» أو خياناته» على سبيل الال 
قا آي رت كه وجرد م مر ديا ي اقات ا وق ع 
النواحى» فإن السرية التى تحصل عليها هى السرية التى تصنعها بنفسك. وعلى سبيل 
المثال» فإن حقيقة أن تشارلز لندنبرج كان يحرص إلى درجة الغيرة على حياته 
الخاصة» فإن ذلك يؤثر على التصميم القانونى ليس فقط فى جانب النشر والذيوع› 
(سنناقشه هنا) ولكن فى جانب شدة الخصوصية» لأن هذا السلوك من جانب 
لندنبرج حافل بالشئون المتعلقة بالألفة» وبالإساءة” . وهذا لا يعنى أن الأشخاص 
المشاهير - ويجب أن تتذكر ذلك - هم سادة تماما لعملية حماية خصوصياتهم 
القانونية» لأنه حتى حرمة تشارلز لندنبرج الخاصة يكن تجاوزها عندما تصبح 
المعلومات جديرة بالنشر. وهذا يعنى فعلاً. أن الأشخاص الذين لا يتصرفون بحكمة 
للحفاظ على حياتهم الخاصة» يمكن الحكم عليهم بأآنهم قد منحوا بأنفسهم نوعا من 


السمعة الشخصية والخصوصية ١إ‏ 


تخفيف القيود على خحصوصياتهم وإذاعتها على الور وهکا فإنهم يدوسون على 
اس اه رن خا اترار اكرع 0 ,ولا ا اة جارى عارك 
المرشح الديوقراطى سابقاً لانتخابات الرئاسة وتحدية للصحافة عندما قال لهم «هيا 
تعقبونى»» هذا الكلام يعتبر تخلياً عن مصالح السرية والخصوصية التى كان من 
اممكن أن يطالب بحقه فيها فيما بعد (بعد كشف علاقته الغرامية بإحدى الفتيات» 
والتقاط صور لهما مثيرة) . 

وبعد أن توصلا إلى إحساس تقريبى بمدى شدة مصلحة الخصوصية - وهو 
إحساس يزج بين حساسيات الفرد وحساسيات المجتمع - فإنه من المناسب الآن أن 
ق اة ر ا ارات ا ان خا عا ا 
خصوصية عال» ولم تكن المعلومات معروفة على نطاق واسع› فإن إعلان أن 
اللعلومات تعتبر اخاصة» يصبح سهلاً. وعلى العكس من ذلك» فالمعلومات 
التى تكون قد ذاع انتشارها لا يكن تصنيفها على أنها «خاصة» حتى لو كان 
«معامل الشدة» عالياً. ويكون التحليل المطلوب أكثر تعقيداً عندما يكون 
معامل السرية عالياآًء وهناك درجة متواضعة من انتشار المعلومات»ء أى أن 
الاار لس كا بدرجة تستطيع معها أن تقول أن المعلومات أصبحت «معروفة 
للعامة» . 


الأصدقاء المقريون 
والأسرة 


وهناك القليل جداً من المعلومات فى الكون التى تعتبر «اخحصوصية» تاماً. حتى 
أدق الأسرار عن حياة الشخص من المحتمل أن يعرفها شخص آخر. وقد علقت 


٠٩۹٦‏ حرية التعبير فى مجتمع مفترح 


اللحكمة العليا على ذلك فقالت» «فى مجتمع منظم› لا توجد سوى حقائق قليلة 
فقط هی التی فى وقت أو آخر لا يتم إفشاؤها لشخص آخرا. وقد نعتقد أن 
مستوی انتشار المعلومات كسلسلة من الدوائر ذات مركز واحد. وفى القلب يوجد عدد 
بسيط من الأصدقاء المقربين› وأعضاء الأسرة» والمستشارون المهنيون المقربين أيضاً 
(مثل محامى الفرد أو مستشاره). وفى الدائرة التالية توجد مجموعة أكبر» ولكنها 
مازالت مجموعة محدودة من الأصدقاء والزملاء المهنيين» وفى الدائرة التالية عدد كبير 
من المعارف داخل المؤسسات والجماعات التى ير بها الشخص . وفى الدائرة الخارجية 
يوجد «الجحمهور العام» الذى يتكون من الغرباء با فى ذلك الصحافة. 

هذا النموذج هو طبع مبسط أكثر من اللازم. ويمكن إضافة دوائر جديدة كثيرة 
وعلى نفس المركز إليه. كما أن مستوى ذيوع الحقيقة المعنية قد لا يتبع دائماً الدوائر 
المقسمة إلى طبقات كما يوحى بذلك النموذج. فقد يكون لأحدهم علاقة غرامية - 
مثلاً - مع أحدهم «فى الدائرة الأولى التى فى القلب»» ولكن الآخرين فى نفس 
الدائرة قد لا يعرفون شيئاً عن هذه العلاقة» حتى ولو كان هؤلاء الذين فى الدوائر 
الخارجية (مثل زملاء العمل» أو حتى الصحافة) قد يكتشفون أمر هذه العلاقة. ورغم 
عدم كمال نموذج انتشار المعلومات»› إلا أنه يفيد فى التعرف على المشكلة المتعلقة بمتى . 
يكن تنحية قانون السرية من وصف المعلومات «بالخصوصية» التى «هربت آو 
تسربت» من واحد من الدوائر الداخلية إلى الدوائر الأخرى الخارجية. 

وتنشاً أكبر صعوبة عندما تكون الأمور المتعلقة بالألفة ليست منتشرة على نطاق 
واسع» ولكنها رغم ذلك «تسربت» إلى ما وراء دائرة القلب «دائرة الألفة» بالنسبة 
للفرد. 

وتظهر هذه الصعوبة فى قضية سيبل ء ام5 ضد شركة كرونيكل للنشر* . 
فعندما حاولت ساره جين مور Sara Jane Moore‏ اغتیال الرئیس جيرالد فورد أثناء 
زیارته لمیدان «یونیون سکویر» فى مدينة سان فرانسیسکو فى ۱۹۷١‏ قفز أوليفر و. 
سيبل نحو مور وجذب ذراعها. ورغم أن أحداً لا يعرف بالتأكيد إذا كان تصرف 
سيبل قد منع إصابة الرئيس فورد بالرصاص الذى أطلقته مور» أم أن ذلك غير 
صحيح» إلا أن محاولة الاغتيال لم تنجح› واعتبر الناس سيبل بطلا كما يجب 


السمعة الشخصية والخصوصية ۷إ 


ووصفته الصحافة بذلك فی تقاريرها عن الحادت04. 

وفى إحدى هذه القصص» كشفت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» أن 
سيبل كان شاذاً جنسياً. وقالت الصحيفة فى جزء من قصتها: «أحد أبطال اليوم» 
أوليفر«بيل» سيبل » عضو مشاة الأسطول السابق الذى أمسك بذراع ساره جين مور 
بينما كان مسدسها ينطلق بالرصاص» وهكذا قد يكون قد أنقذ حياة الرئيس» هذا 
البطل كان مركز الاهتمام فى منتصف الليل فى بار «رد لانترن» بشارع جولدن 
جیت» وهو البار الذی يفضله. ویصف کل من القس رای بروشیرز 2۲۶ء801 Ry‏ 
رئيس جمعية «مد الأيدى للمساعدة»» وهارفى ميلك ان رع۷إه1 المتحدث باسم 
الشواذء والذى يزعم أنه من أصدقاء سيبل المقربين» يصفان أنفسهما بأنهما فخوران 
بما جرى - وقد يساعد ذلك على فهم النمط. إن سيبل من بين العاملين فى حملة 
ميلك لكى يصبح مشرفا على العمل» . 

وذكرت صحيفة الوس اجيليس تايز» وعدد كبير آخحر من الصحف والمجلات 
الإخبارية هذه المعلومات بعد ذلك منسوبة إلى صحيفة «كرونيكل»» وأعادت ذكر أن 
ا فو ار اف مان فر اکر کو ارا وف کن تھ انعد 
تقديم الرئيس فورد الشكر لسيبل فور لتصرفه البطولى قد يكون راجعاً إلى شذوذ 
سل ال (29, 

وقالت المحكمة العليا فى قضية سيبل إن الأخبار عن شذوذ سيبل قد انتشرت 
سكل ريعز هك لمات ر فا خصوها. و افارت ك إلى 
الحقائق التالية : قبل محاولة اغتيال الرئيس فورد»ء كانت نشاطات سيبل الشاذة جنسياً 
«معروفة لمحات الأشخاص فى عدة مدن مختلفة با فى ذلك نيويورك» ودالاس› 
وهیوستون» وسان دییجو» ولوس انجیلیس»› وسان فرانسیسکو». کما أنه کان قد 
قضى اوقتا طويلاً» فى مناطق «تندرلوين» و«كاسترو»» وهى «أحياء معروفة جيداً 
بأنها مناطق للشواذ فی سان فرانسیسگوا. وقد کان سيبل «يتردد على بارات الشواذ 

جنسياً» وأماكن أخحرى لتجمعهم». وكان سيبل «يشارك فى مسيرات الشواذ»» كما 
کان يۋيد «حملة مايك کارینجی لانتخابه اا وكانت له علاقة صداقة مع 
زعيم الشواذ المعروف هارفى ميلك› كما أن اسمه ونشاطاته ظهرت فى صحف الشواذ 


۱۹۸ حرية التعبير فى مجتمع مفترح ) 


الأصدقاء المقربون 
والأسرة 


ومجلاتهم . وأخیراً» فإن سيبل نفسه لم یکن یحتفظ بکونه «شاذاً» سراً» وأنه کان 
يعترف بصراحة أنه شاذ إذا سئل عن ذلك. 

وقد انتهت المحكمة إلى أنه مع هذه الدرجة من ذيوع وانتشار المعلومات» فإن 
ل 9 يستطيع أن يزعم أن وضعه كشخص فا 0 ا کم 
هذا القرار فى مجمله من المحتمل أن يكون صحيحاً. ولكن يبدو أن المحكمة لم 
تعتقد أنها قضية قريبة جداً من قضايا السرية. وبهذا المعنى» فإن المحكمة تكون قد 
أحطأت» كما أن سابقة سيبل لا يجب تطبيقها أوسع من ذلك. ولننظر مرة أخرى 
إلى نموذج الدوائر ذات المركز الواحد. 

فإذا افترضنا أن سيبل كان يجب أن يحظى «بمعامل شدة خحصوصية» عال جداه ٠‏ 
على أساس نظرية أن توجهه الجنسى يعتبر عملا وثيقا للغاية» وأن E‏ بدون ‏ 
موافقة يعتبر عملا مسيئاً له جداًء فإن وضعه كشخص شاذ كان يجب النظر إليه 
کوضع خصوصی إلا إذا کان قد تم انتشاره أو ذيوعه وڪ د على درجة شدة 
مصلحة السرية. (ومن المسلم به أن هناك البعض قد يعتبرون و سيبل بأنه 
«مذنب» لأنهم متحيزون ضد الشواذ» ولأنهم - كما يفترض المرء - يفضلون تخفيض 
معامل شدة الخصوصية تبعاً لذلك). إن معرفة وضع سيبل كشاذ جنسياً قد جاوزت 
بوضوح الدائرتين الأولتين ‏ فقد كانت حالته معروفة لما هو أكثر من أول دائرة من 
الأصدقاء المقربين والأسرة» كما أا ارت الدائرة الأكبر نوعاً من الأصدقاء وزملاء 
المهنة. ولكن يبدو آنه من الإنصاف أن نقول إن معرفة وضعه كشاذ لم يتسرب إلى 
الدائرة الخارجية - المكونة من الجمهور العام والصحافة. إن الأمر يصبح عندئذ 


السمعة الشخصية والخصوصية ۱۹۹ 


التساؤل عن الحكم المتعلق بدرجة ذيوع المعلومات فى الدائرة المتوسطة والتى تتضمن 
الزملاء فی الأؤسسات وفى المجتمعات. ولقد كان وضع سيبل كشاذ معروفاً داخل 
جماعة الشواذ فى سان فرانسيسكو. ولو أنه كان عضواً أقل شهرة نسبياً فى هذه 
الحماعة» فإن قرار المحكمة بأن حالته ليست «خصوصية» يصبح بذلك خطاً. (ولكن 
تصميم المحكمة على أن حالته تعتبر «(جديرة بالنشر» E‏ محاولة اغتيال فورد 
قد يظل موقفاً صحيحا). ولكن لأن سيبل لم يكن من مشاهير جماعة الشواذ» بل 
مجرد أحد المقربين لزعيم الجماعةء فإن استنتاج المحكمة أنه لا يستحق مصلحة 
«حصوصية» محمية» بعد وضع كل العوامل فى الاعتبار» يعتبر أمراً يكن الدفاع 


عه . 


٠‏ كيف يكن أن يطبق هذا النموذج فى نطاق حالة افتراضية قدمناها من قبل» وتتضمن 
حالة مرشح شاذ جنسياً لمنصب قاضى فدرالى» وحكاية زميله الذى قضى معه مدة 
طويلة فى هذا الشذوذ؟ إن المرشح القضائى هنا يعتبر شخصية عامة» وزميله فى 
الشذوذ شخصبة خحاصة. وهذا معتاهء کوصع قانونی › أن المرشح لا یجب أن يسمح 
له بإاقامة دعوی صد عملية الكشف العام عن شذوذه. ولکن ‏ من الناحية الأخلاقة - 
فإن المرشح له حق شرعى واضح فى الحفاظ على خحصوصية توجهه الجنسى . كما أن 
زميله فى الشذوذ له حق مساو فى القوة فى الحفاظ على خجصوصية مثل المرشح. 
ولكن لأّن الشريك ليس شخصية عامةء فإن من حقه أيضا الحصول على تعويض 
ان : 6% ` 
نوی ۰ | 

وسواء تم نشر الصحيفة للمعلومات عن المرشح وزميله من الناحية الأخلاقية› 
وسواء أيضاً فى حالة الزميل يمكن نشرها قانونياًء فإن ذلك يتوقف على الطبيعة 
الخاصة لتوجههما الجنسى» إلا آنه رغم ذلك تعتبر المعلومات جديرة بالنشر. 


تحدید معنی «الحدير بالنشر) 


إن تعبير «جدير بالنشر أو ذو قيمة خبرية» يكن تعريفه إما موضوعياً أو وصفياً. 


والمعيار الموضوعى يفرض على الصحافة تعريفا يبحدد ما هو الجدير بالنشر» وما هو 
غير الجدير بالنشر. أما المعيار الوصفى فيترك للصحافة أن تحكم بنضسها على ما هو 
جدیر ا 9 ) 

وعندما يتضمن الأمر شخصيات عامة» فإن المعيار الوصفى وحده هو الذى يتفق 
مع التعديل الدستورى الأول. فالتوجه الوصفى وحده هو الذى يحتضن الاستعارة 
اللفظية عن سوق الأفكار. فإذا كان سوق الأفكار هو الحكم الوحيد للتعبير الحر» فإن 
تحديد التعبير من أجل «الصالح العام» لابد أن يعكس ما يهتم به الجمهور. ولا كان 
من المفترض أن السوق قادر أيضاً على أن يعكس حساسية الجمهور تجاه الخصوصية› 
فإنه إذا أصبحت الصحافة متطفلة أكثر من اللازم فى تتبع الشغون المفترض ظاهرياً 
أنها خحاصة بالآخرين» فإن الحمهور سوف يتمرد ويطالب بان تمارس الصحافة قدراً 
أكبر من ضبط النفس. وهكذا فإن الإصدارات الصحفية التي تمارس قدراً من ضبط 
النفس سوف تنجح وتثرى فى السوق» وهكلا فإن قوى السوق تكون قد حددت 
التوازن بين قيم الخصوصية وبين حرية تدفق المعلومات المناسبة لهذا الزمان والمكان 
فى المجتمع . وإذا تخيرت «قواعد اللعبة)» مثلما حدث بعد حكاية المرشح الديمقراطى 
جارى هارت» فإن هذه القواعد لن تحددها المحاكم ولا المجالس التشريعية» ولكن 
رر واف فر ال9 | 

إن التوجه الوصفى هو وحده الذى يحافظ على الاستقلال الصحفى نقياً وبدون 
انتهاك . وكما ذكرت المحكمة العليا فإن «اختيار المادة لكى تنشر فى الصحيفة و . 
معالحة القضايا العامة والمسئولين العامين - سواء كان ذلك بإنصاف أو بغير إنصاف - 
يشكل مارسة الرقابة والحكم على للمادة الصحفية»“. وطبقا لهذه الرؤية» فإن 
افتراض فرض معيار موضوعى عن «الجدير بالنشر» على الصحافة معناه التعدى الذى 
يترك اثر واضحاً على الامتياز المركزى للصحافة الحرة» وهو تقرير ما هى الأخبار 
التي تصلح للنشر. وكما ذكرت المحكمة: «يجب على الحكومة أن تبين حتى الآن 
كيف أن التنظيم الحكومى لهذه العملية الحيوية يمكن مارسته بحيث يتفق مع ضمانات 
التعديل الدستورى الأول لحرية الصحافة كما تطورت حتى وقتنا هلا»“ . 

وبينما يعتبر القيل والقال هو زبالة طعام المعرفة» فإن هذا القيل والقال له 


السمعة الشخصية والخصوصية ۲۰۹ 


إمكانية المساهمة فى سوق الأفكار. وكما أشارت البروفيسور ديان زيمرمان ع”ة5i‏ 
Zimmerman‏ ببراعة» فإنه من خلال القيل والقال» فإن الناس فى المجتمع يتبادلون 
المعلومات عن أساليب الحياة» والمواقف» وهكذا تتخير أو تتدعم قيم المجتمه“ . 

وإذا كان المحررون الصحفيون قد قرروا كتقليد أن الهفوات أو النزوات الجنسية 
يعتبر محظور نشرها على الجمهورء فإن الصحفيين يكونون بذلك قد افترضوا أنهم 
يعرفون ما يريده السوق فعلاً - وهكذا يصبحون أفضل من السوق نفسه فى اختيار ما 
يصلح له. ولكن إذا كان عمل المحرر من جهة أخرى ألا يقرر ما يريد الجمهور أن 
يعرفه» وأن يكون عمله ببساطة أن يكتب ما يعرفه من أخبار» فإن السوق يفترض 
هنا أن يحدد إذا كانت المادة مناسبة أم لا. فقد كان من الممكن أن يعامل الجمهور 
قصة المرشح للرئاسة جارى هارت على أنها شىء تافه. وكان من الممكن أن يظل 
تأييد الناخحبين له كما هو أو ازداد فى استطلاعات الرأى بعد نشر القصة فى صحيفة 
«ميامى هيرالد» . ولكن المخزى الهام أن صحيفة « ميامى هيرالد» أتاحت للجمهور 
الفرصة لأن يسجل رضائه أو عدم رضائه . وعندما تتجنب الصحف الحديث عن 
علاقات جون کنیدى الغرامية» فقد شارکت فى قرار «أبوى» بأن سلوك کنیدی لیس 
محكا يثبت لياقة كنيدى للحياة العامة . وقد يكون هذا الموقف صواباًء وقد يكون 
خحطاً» ولكن النقطة الهامة آنه فى الأيام القديةء كانت الصحافة تشعر بالراحة وهى 
تعنى أن تتخذ هذا القرار من أجل صالح الجمهور. 

والتوجه الوصفى لتحديد معنى «جدير بالنشر» قد يعمل أيضا كعامل ضد 
ا ا اة وا 
كانت الصحافة أكثر ضبطا للنفس عند تناول أخبار الأشخاص العامين» فقد كانت - 
كما يتردد - تطبق قانونا أخلاقياً منافقاً يقطر منه التحيز «للأولاد الكبار الطيبين». 
وقد كان هناك وقت - على سبيل المثال ‏ عندما كانت الصحافة ترى أن إفراط رجل 
عام فى الشرب» والعلاقات مع اللساء يجب التغاضى عنها لأنها ليست أخباراً جديدة 
لها قيمة خبرية فى صحافة كان يسودها فى ذلك الوقت محررون معظمهم من 
الرجال. ولم يكن من قبيل المصادفة أن القواعد بدأت تتغير جديا بالنسبة لرجال مثل 
جاری هارت وجون تاور عندما بدت النساء يشققن طریقهن بشکل کبیر كصحفيات 
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وكرؤساء تحرير“. فالنساء أكثر حساسية تجاه الإخلاص كفضيلة خاصة يترتب عليها 
عواقب عامة . فالطريقة التى يعامل بها الرجل المرأة ليست أمراً خاصا تماما» ولكنها 
ایضاً تصرف اجتماعی وسیاسی . 

والمعايير الموضوعية فى القانون تيل إلى الارتباط بالعادات التى ظلت مقدسة 
وقتا طويلاً. هذه المعايير متحفظة فى أعماقهاء ودائما متخلفة وراء التغيرات فى 
التقاليد الثقافية. وإذا تجمد تحديد معنى «القيمة الخبرية» فى المبادىء القانونية فى 
المحاكم وعند المحامين» فإن الاحتمال القوى أن الخطوط الفاصلة كانت ستميل دائماً 
إلى أن تعكس الانحيازات القدية فى الصحافة نحو الولد الغجوز الطيب. 

إن الطريقة الوصفية لتحديد معنى «جدير بالنشر» لا يكن تبريرها فى قضايا 
الشخص الخاص . وإذا ثبتت الصحف معياراً وصفيا لما هو «جدير بالنشر» للأشخاص 
الخاصين» فإن الضرر الناشىء عن كشف حقائق خاصة سوف يكون قد أفرغ تماما من 
مضمونه. وطبقا للمستوى الوصفى» فإن الصحافة تستطيع أن تنقذ نفسها بدفاع 
«جدير بالنشر» وآن تنجو من نشر أو إذاعة المادة عن شخص خاص. وطبقا للتعريف 
الوصفى فإن المثل يقول «إذا نشرته الصحف فلابد أنه يتضمن خبرآً»» وهذا المبدأً 
يعنى أن نفس عملية انتهاك الخصوصية تعتبر فى نفس الوقت دفاعا قانونيا عن هذا ٠‏ 
الانتهاك*“. ولهذا فإن المعيار الموضوعى هو الذى يجب تطبيعه إذا كانت الخصوضصية ‏ 
سوف تؤخذ على محمل الحد بالنسبة للأشخاص الخصوصين“ . 

إن السوق ليس من المحتملل أن يحافظ على سرية الأشخاص ا لخصوصيرن ا 
فيه الكفاية» لأنه يوجد الكثير جداً من أصوات وسائل الإعلام» تحاول جذب انتباه 
الكثير من الأذواق العامة. وحتى إذا ظهر إجماع داخل مؤسسات الصحافة الكبرى 
أن الجمهور لا يريد من الصحفيين أن يتطفلوا على نواح معينة من حياة الناس» 
فسيكون هناك فى النهاية بعض منافذ وسائل الإعلام التى لن تحترم هذا e‏ 
ومتى خرج القط من الحقيبة» فإنه لن يكون من الممكن إعادته إليها. 

ولأن الخصوصيةء مثلها فى ذلك مثل حرية التعبير» تعتبر قيمة أساسية فى 
الحفاظ على كرامة الإنسان وذاتيته» فإنه يجب على الأقل الحفاظ على بعض من القيم 
الجوهرية للخصوصية فى أى مجتمع مهذب. وبدون تعريف موضوعى للخصوصية 
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بالنسبة للأشخاص الخصوصيين» فإن هذا الجوهر سوف يصبح مفقوداا“ . 

والآن قد يعارض بعضهم أن التمييز هنا بين الأشخاص العامين والأشخاص 
الخصوصيين هو ييز مصطنع . وطوال سنوات عديدة كان العديد من المحاكم 
والباحثين يسخرون من صعوبة تحديد من هو الرجل العام“ . وقد ذكرت إحدى 
اللحاكم أن تحديد «الرجل العام» يشبه «كثيراً محاولة تشبيت سمكة قنديل البحر 
ماراق ا ائيل »(48) , 

ولكن هناك أسباب مقنعة لاستخدام هذا الازدواج كخط فاصل مركزى فى 
قانون الخصوصية . ومن الطبيعى أن المسئولين العامين» والأشخاص العامين يكن 
القول إنهم تحملوا مخاطرة الوضع الذى فيه خحصوصية أقل كجزء من المساومة على 
الشهرة والنفوذ. ولقد كان افتراض قبول المخاطرة له تأثير كبير فى قضايا تشويه 
السمعة”» ولا يوجد سبب ينع تطبيقه فى الخصوصية أيضا. فإذا لم تكن تتحمل 
حرارة النار» يحسن أن تبتعد عن المطبخ. وآهم من ذلك أنه بالرغم من سخرية 
عضن الان والقضاة فان المي ين المخصات الحامة واكاضة هو آم طجعن 
جداً وطريقة معقولة لتنظيم الحياة الاجتماعية. ومعظم الناس العاديين يشعرون 
بالارتياح لهذه الفكرة ويطبقونها بالسليقة . فهناك المشاهير بينناء هناك سياسيون» 


ومسئولون حکومیون»› وأشخاص مشهورون»› وأشخاص یئیرون الحدل» تم هناك بقية 


الناس أو البقية منا. ومن الطبيعى أنه ستوجد حالات ضعبة عند الحواف» ولكن 
تقسيم القانون ات الدعاوى إلى شخصيات عامة وخاصة يتبع إلى حد كبير 
الإدراك العام المحلى. 

إن التحليل هنا يترك طبعاً الصحافة عرضة لقضايا انتهاك الخصوصية التى 
ترفعهاً الشخصيات الخاصة» عندما لا تكون العلومات ال منشورة جديرة بالنشر. 
ولكننا لن نتصرف هنا مثل نظام يتبع القع والاضطهاد. وبدون أن نتخلى عن 
التفسيرات القانونية القائمة للتعديل الدستورى الأول بالمرة» فإنه من الممكن التوصلل 
إلى ابتکار مستوى للفصل بین ما هو جدیر بالنشر» وما هو لیس جدیر بالنشر فى 
عناصر حياة الشخصية الخاصة. 

ونقطة البدء لابتكار تعريف لعنى «ما هو جدير بالنشر؟ هى تعبير عن الفن 


ع .۲ حرية التعبير فى مجتمع مقترح 
سبق الاعتراف به كجزء من التفسير القانونى للتعديل الأول: وهى عبارة «القضايا 
التى تثير الاهتمام العام“ . وهناك نقطتان هامتان بالذات عند فهم ما يشمله هذا 
التعبير . أولا أن عبارة «القضايا التى تثير اهتمام الرأى العام» لا يجب فهمها على 
نها مقصورة على الشئون المتعلقة بالسياسة وحكم الذات. وبعد كل الأسباب التى 
ناقشناها فى الفصلين الثانى والثالث» فإن التعديل الأول يهتم بمدى من التعبير 
أشمل بكثير جداً من الشئون السياسية فقط . وثانياء التعبير قد يعتبر قضية تثير 
الاهتمام العام» رغم أنه قد يظهر فى ظروف لا تعتبر جزءً من «الحلبة» العامة للحوار 
العام. والأّسرار قد تكون جديرة بالنشرء والتعبير فى أماكن سرية قد يستحق إلقاء 
ا ر ا ی كما أن محيط مفهوم «القضايا التى تثير اهتمام 
الرأى العام» يجب أن يكون متسعاًء» ولكن لا يجب أن يكون بلا حدود. والقائمة 
هناء يجب أن نتذكر» هى ملزمة أخلاقياً فقط بالنسبة للشخصيات العامة » ولكنها 
أخلاقيا وقانونياً تنطبق على الشخصيات الحاصة. ومن الجدير بالذكر أنه بالسبة 
لعظم التصنيفات المذكورة هناء فإن الشخصيات العامة وحدها هى التى من المحتمل 
أن تتورط فى أحداث «يمكن أن ترقى» إلى اعتبارها جديرة بالنشر. 
) وكدليل عملى جاهز» فإن الشئون التالية التى من الواضح أنها خاصة» يجب 
اعتبارها جديرة بالنشر: 
١‏ - المعلومات المستقلة الجديرة بالنشر. المعلومات الخاصة تعتبر ذات قيمة 
خبرية عندما يكون النشاط الخاص» مثل السلوك الجنسى» واضحاً فى حدث مستقل 
وجدير بالنشر» مثلما يحدث فى حالة حادث سيارة أو إلقاء القبض للسلوك غير 
النظم . (هذه المجموعة من السهل تطبيقها على كلا من الشخصيات العامة والخاصة). 
- الضرر. المعلومات المتعلقة بالنشاط الخاص تصبح جديرة بالنشر عندما 
تكشف عجزاً واضحا للأداء الفعلى للشخص فى المنصب العام» أو فى النشاطات 
المتعلقة بوضع الشخص العام» أو لأداء واجبات الوظيفة» أو نشاطات الشخص 
الخاص التى تلقى اهتماما عاماً. (هذه الفئة تتضمن عادة المسئولين العموميين 
والشخصيات العامة . ولكن فى بعض الحالات يمكن أن يدخحل ضمن الفئة شخص ما 
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للحالة العقلية أو البدنية لأحد العاملين فى محطة نووية» يعتبر جدير بالنشر 
بوضوح» حتى لو فكرنا أن العامل هو شخصية خاصة). 

٣‏ - أخطاء فى الحكم العام. المعلومات عن النشاط الخاص تصبح جديرة 
بالنشر عندما يحتمل فيها أخطاء فى الحكم على أشياء أو قرارات بوضع مسئول عام 
أو شخصية عامة» رغم أن هذه الأحكام قد لا تظهر عجزاً فعلياً فى الأداء. وتصبح 
هذه المعلومات جديرة بالنشر أيضا عندما تكون الأخحطاء فى الحكم على أشياء تتعلق 
بأداء العمل أو بنشاطات شخص خاص يلقى اهتماما عاماً. والحكم هنا أو القرار 
يعتبر صفة لا أخلاقية» ويجب أن تكون بعيدة عن الموضوعات المتعلقة بالشخصية . 
ولكى يصبح الحكم أو القرار جدير بالنشر فلا بد أن يكون له صلة بوضع الفرد 
كمسئول عام أو شخصية خاصة. ولكن هذا لا يعنى أن القرار يجب أن يتضمن 
حرفا تاطا معا ولك عدا مين قاطا عاضا جتان بكرن ساك غور 
من القرار الذى تم تنفيذه فى الموضوع الخاص» والقرار الذى يتعلق بالأمور المهنية. 
وعلى سبيل الالء فإن العلاقة الغرامية بين جارى هارت وبين دونا رايس يعتبر أمراً 
جدیراً بالنشر طبقا لهذا الاختبار بسبب عدم حصانته وحرصه على سریته ومخاطرته 
بكشف أمره» ويمكن القول أن هذا التصرف يكن أن ينعكس أيضاً على قراراته 
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العموميين أو الشخصيات العامة » رغم أن المرء يستطيع أن يتخيل مرة أخرى «حالة 
العجز عن اتخاذ قرار صائب» يشترك فيها شخصية خاصة ولكنها تصبح فى نفس 
القت دة باقن 

٤‏ - إلقاء الضوء على الشخصية العامة. تصبح المعلومات عن النشاط الخاص 
جديرة بالنشر عندما تكون مجدية فى الحكم على شخصية الفرد» فى الوقت الذى لا 
تكشف فيه عن ضعف فعلى فى الأداء» أو إذا لم تكن تحكم على أخطاء فى اتخاذ 
القرار. وتصبح المعلومات جديرة بالنشر إذا كانت شخصية الفرد ترتبط بمسئول عام 
أو شخصية عامة» أو بالأداء الوظيفى» أو بنشاط شخص خاص يلقى اهتماماً عاماً. 
إن القصور فى الشخصية» وهو شىء شائع منذ وجود الإنسان با فى ذلك النفاق 


الانحراف الخلقى الذى يعتبر خحاصاًء وبين المسئول العام أو الشخصية العامة. ولكنها 
لا يجب أن تعتبر ذات قيمة خبرية عندما تلقى مجرد الضوء على الضعف المتوقع فى 
السلوك الأخلاقى الإنسانى بطريقة لا يوجد لها علاقة ملموسة مع الحياة العامة 
للشخص . (هذه الفثة سوف يبدو أنها مناسبة فقط للشخصيات العامة وللمسئولين 
العموميين لأن « الشخصية» بمعناها المستخدم هنا ليست نفس الشىء الذى تعتقده فى 
الشخص الخاص. ومرة أخحرى يمكن تصور حالة تكون فيها شخصية الشخص الخاص 
جديرة بالنشر - ولكن هذه الحالات تقع دائما ضمن الفئات الأخرى السابقة. فإذا 
تورط الشخص الخاص فى جرية ‏ مثلاً - فإن هذه الحقيقة تقع ضمن الفئة الأولى»› 
کحدث مستقل جدیر بالنشر). 


والآن نعود إلى الحالة الافتراضية التى تتضمن المرشح لمنصب قاض فدرالى» وسوف 
نجد من الصعب أن نحدد أن المعلومات فى هذه الحالة «جديرة بالنشر» على أساس أن 
المادة من الواضح أنها تتعلق إما بحدث مستقل وجدير بالنشر أو تتعلق بضعف فى ' 
كماءة أداء الوظيفة. 

وهناك البعض فى الجحماعة ممن يعتقدون أن حقيقة أن القاضى قد اختار ألا يذاع . 
وضعه كشاذ جنسياً على نطاق واسع» فإن هذا الوضع يصبح جدير بالنشر» لأن 
اختيار عدم الإذاعة معناه أن القاضى منافق. وهكذا فإن وضع القاضى كشاذ جنسياً 
يعتبر جدير بالنشر بسب نظرة أيديولوجية للالتزامات السياسية والاجتماعية المرتبطة 
بكونه شاذاً. وطبقاً لهذه النظرة» فإن كون المرء يشغل وظيفة مهنية ذات نفوذ» ولا 
يعترف صراحة للعالم فى نفس الوقت بتوجهه الشاذ يعتبر سلوكا يدان عليه لأنه 
يرجع إلى الوراء بقضية التحرر. إن هذه النظرة تعتبر أساس مارسة ما يسمى 
«بإخحراج أو كشف» الأسرار» وفيها يكشف عن أسرار الأشخاص المرموقين ضد 
إرادتهم إذا كانوا شواذ . 

إن هذا المثال «للكشف» عن الأسرار هام للتحليل الذى نقدمه هناء لأنه يبين 
اذا يجب فى ظل التعديل الدستورى الأول» الآ يكون هناك كشف عام للحقائق 
ا لخاصة المتعلقة بالمسئولين والشخصيات العامة . فمن منظور أخلاقيات الصحافة› 


تعتبر ممارسة «كشف الأسرار» أمراً انتقد بشدة فى غياب ما يثبت على الأقل أن 
الضحية يارس النفاق بوضوح. وقد كتب الصحفى راندى شيلتس كاانط؟ رل”هR‏ 
يقول: «كصحفى» لا أستطيع تخيل موقف أكشف فيه عن الشذوذ الجنسى لشخص 
لم یکن یارس النفاق بنهم“”. آما البروفیسور دیفید کیرب ٥۷1d Ki‏ من بیرکلی 
فلديه كلمات آقوى يقول فيها: «بعد كل نظريات حرية التعبير» وبعد كل المزاعم عن 
المبادىء» فإن كشف الأسرار ليس إلا شكلاً من أشكال الابتزاز. ويقول فيه هؤلاء 
الذين يكشفون السر» اتفق معنا - وإلا٤53.‏ ویضیف کیرب: «إِن جو ماکارٹی 
(صاحب المكارثية التى كانت تضطهد الأمريكيين لأفكارهم الاشتراكية حتى بدون 
دلیل قوی) کان سيحب ذلك تاماء 0 العودة لمطاردة السحرة وحرقهم مرة أخرى 
مثلما كان يحدث فى العصور القدية). | 

من هذا المنظور الأخلاقى» فإن كشف الأسرار لمجرد كشفها لا يوفى شروط 
احتبار جدير بالنشر. والمشكلة أنه من منظورات أخرى أخلاقية أيضاء فإن كشف 
السر يعتبر جدير بالنشر. ومن المستحيل الاختيار بين هذه المنظورات بدون أن نشارك 
فى نوع القرارات المبنية على وجهات النظر والتى يجب أن ترفض بقتضى التعديل 
الدستورى الأول . 
-. وعلى سبيل المثال» ففى حالة مرشح لنصب قاض» فإن هناك قطاعات فى 
الجماعة ترى أن التوجه الجنسى للمرشح أو المرشحة يعتبر جدير بالنشر» وبعض 
و ج رف إن آم رر و کان د اا ج نی انرا 
والنساء» والبعض الآخر نتيجة لقرارات استراتيجية نشطة لكيفية مناهضة ونزع سلاح 
هذا التحيز. (والحقيقة المؤلة هى أن الحوار كله يفترض التحيز مسبقاء لأنه لو كان 
المرشح عادى التوجه جنسياًء فإنه لن يكون هناك حوار حول أحقيته فى النشر فى 
امقام الأول لاأنه لن تكون هناك قصة لنشرها). 

ورغم التعاطف مع عدم السماح بنشر هذه المعلومات» إلا أن هذه النظرة يجب 
آلا تسود. ففى هذه الحالة الافتراضية يجب اعتبار أن التوجه الجنسى للمرشح 
القضائى أمراً جديراً بالنشرء كما أن التعدیل الدستوری الأول يجب أن يحمى انتشار 
هذه المعلومات. فالمعلومات جديرة بالنشر لأنها فى نظر البعض» تلقى ضوءاً إيجايا ‏ 
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أو سلبياً على حكم القاضى المهنى أو على شخصيته. 

ويمكن الإصرار على أن المحامى أو المحامية الشاذة جنسياً لا تختلف فى التفكير 
عن المحامى غير الشاذ» وأن كون المرء شاذاً لا يتضمن بالمرة أى سلوك مذنب 
أخلاقياًء ولهذا لا توجد رابطة بين السلوك الجنسى للمرشح وبين المنصب للمهنى الذى 
أو التى تسعى إليه. وطبقا لهذه النظرةء فإن المادة ليست لها قيمة خبرية ولا يجب 
نشرها. ولكن الحكم المهنى للقاضى وشخصيته تتضمنان أشياء أكثر من مجرد 
«التفكير كمحام» بالمعنى الفنىء والتجارب الشخصية قد يكون لها تأثير عميق فى 
كيفية تناول القاضى للقضايا وإصدار الحكم فيها . ولان القاضى أو القاضية الشاذة 
جنسياً من المحتمل أنها جربت شخصياً التحيز ضدها أو وضع الناس فى قوالب»› 
فإن هذا القاضى أو القاضية قد تكون أكثر حساسية أو أكثر تعاطفا مع قضايا التمييز 
أو التفرقة . إن التوجه الجنسى قد يكون عنصراً إيجابياً أو سلبيا عند تقرير مؤهلات 
الشخص غ قد يثبت فى النهاية أنها متعادلة ولكنه عامل يجب وضعه فى 
الاعتبار بالتأكيد» ولهذا فهو جدير بالنشر فى مجتمع مفتوح. إن وظيفة المحرر 
الصحفى ليست أن يقرر هل يجب اختيار المرشح للوظيفة أم لا لأن حقيقة أن 
القاضى شاذ جنسياً يمكن اعتبارها ذات علاقة بعملية قرار الاختيار النهائى . والحقيقة 
جديرة بالنشر» ولهذا يجوز للمحرر أن ينشرها. ومهما قَيّم المحرر فى النهاية المشكلة 
الأخلاقيةء فإن التعديل الدستورى الأول يجب أن يحظر المساءلة القانونية هنا. ' 


فى حال قال اناف اة عا ر لي فا وك أن الرة 
الجنسى لهذه الشخصية يجب اعتباره جدير بالنشر. ولكن لا يتبع هذا بالمرة أن 
وضع شريكه الشخص الخاص يصبح أيضا جديراً بالنشر. يجب الفصل بوضوح بين 
المعلومات التى تقول إن المرشح له شريك - فى هذه الحالة يعتبر وجود علاقة ثابتة 
طويلة الأمد عنصراً جديراً بالنشر ضمن القصة الأكبر الحديرة بالنشر - وبين الكشف 
غ فة دا ال اف 

إن تحديد المعلومات الجديرة بالنشر لابد أن يسمح بسافة كافية للتعبير الخلاق 
واللإعلامى الذى يستكشف السلوك الخاص» وذلك للكشف عن مختلف نواحى الحالة 
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الإنسانية . فمثلاً دوافع ومشاعر إمرأة تقرر إجراء عملية إجهاض» أو لضحية عملية 
اغتصاب» تعتبر موضوعات هامة لحرية التعبير. هذه الدوافع يجب أن تعتبر جديرة 
بالنشر» وكذلك أيضاً فى حالة المرشح الشاذ لمنصب قضائى إذا كان الخبر جديراً 
بالنشر» فإن قصة تستكشف مشاعر شريكه بالنسبة للأفكار والعواطف المتعلقة 
بموضوعات مثل سوء السمعة التى لقيته علاقتهماء هى قصة جديرة 
بالنشر أيضاً. أما الشخصية الحقيقية للشخص العنى هناء فقد لا تكون 
جديرة بالنشرء وقد يكون من السهل استكشاف جميع نواحى السلوك الإنسانى 
موضع التساؤل بدون الكشف عن شخصية المسئول نفه(55 . ) 

ولقد استخدمت سلسلة من القضايا أمام المحكمة العليا التعديل الدستورى الأول 
لحظر فرض عقوبات مدنية أو جنائية للكشف عن معلومات حقيقية تم جمعها من 
السجلات العامة أو إجراءات رسمية تتعلق بالشخصيات الخاصة. ET‏ شركة 
كوكس للإذاعة ضد كوهن؟ _ مثلاً - رفضت المحكمة السماح باستعادة التعويض 
عن الضرر لانتهاك الخصوصية الناشىء عن نشر اسم الضحية فى حادث اغتصاب› 
وهو الاسم المأخحوذ من سجلات المحكمة. وفى قضية شركة أوكلاهوما للنشر ضد 
محكمة أوكلاهوما ومقاطعة أوكلاهوما”؟» وقضية سميث ضد شركة ديلى ميل 
a‏ قالت المحكمة إن الولاية لا تستطيع دستوريا أن تمنع قانونياً نشر اسم 
حدث ارتكب جرية . 

وأهم قضية من هذا النوع هى قضية فلوريدا ستار ضد ب. بج. ف (59 
وفيها حصلت الصحيفة على اسم ضحية لعملية اغتصاب من تقرير البوليس› 
وكتبت الاسم ضمن قصة قصيرة من ۸۹ سطراً حول حادث الاغتصاب. وطبقاً 
لقانون ولاية فلوريداء يعتبر نشر اسم ضحية حوادث الاغتصاب تهمة جنائية. 
وكان من المفترض أن يحذف تقرير البوليس اسم الضحية» ولكنه لم يحذف 

يقة تدل على الإهمال. وفى نفس الوقت كانت سياسة الصحيفة أيضا تحظر 
نشر اسم ضحية الاغتصاب»› ولكن الاسم ظهر فى القصة خطاً. ورغم المصلحة 
الاجتماعية الكبرى التى يحافظ عليها قانون الولايةء وهى الحد من الإذلال 
والعار الذى تعانيه الضحيةء إلا أن المحكمة العليا قررت أن التعديل الدستورى 
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الأول يستبعد فرض مساءلة جنائية ضد الصحيفة° . 

وقد كان لقرار المحكمة فى قضية فلوريدا ستار عواقب واسعة. ا کن هذ 
قضية تتضمن «سجلاً عاما» بالمعنى التقليدىء لأنه لم تتم أية إجراءات للمحاكمة 
حتى النشرء كما أن قانون ولاية فلوريدا يقرر أن اسم الضحية يجب ألا يعتبر شيعا 
- عاما. وفوق ذلك فإنه بالرغم من أن أحداً لا يستطيع أن ينازع فى أن الأحداث فى 
القصة التى تتضمن اسم الضحية هى أحداث ذات قيمة خبرية وتستحق حماية كاملة 
من التعديل الدستورى الأول» فإنه لم يكن من الواضح أبداً أن نشر اسم الضحية 
يعتبر معلومة ذات قيمة خبرية. كما أن نشر الاسم لم يضف قيمة جديدة للخبرء بل 
كانت إضافة فى حد ذاتها ضئيلة للغاية - وذلك كما تشهد بذلك سياسة الجريدة 
نفسها التى تحظر نشر الاسم - ولكن إضافة هذه الكلمات القليلة المعدودة (الاسم) 
تسببت فى ضرر كبير. كما أن الربط الواضح بين الاسم وبين حادث الاغتصاب أدى 
إلى «معاناة الضحية مرة ثانية» نتيجة للإذلال والحرج الذى تعرضت له المدعيةا6). 
وإضافة إلى ذلك فإن هناك إجماع كبير بين المؤسسات الصحفية فى الولايات 
امتحدة - كما ظهر بوضوح فى قضية الاغتصاب امتهم فيها «عداء نيويورك» والتى 
أحاطت بها هالة كبرى من الدعاية والنشر - أن اسم الضحية يجب فى العادة ألا 
شر وال يذاع . 

ولكن أن تقرر المحكمة العليا آنه حتى فى هذه الظروف فإن التعديل ا 
الأول يمنع الملساءلةء فإن هذا يعزز قوة المبدأ فى الممارسة. وطبقا «للشكل الرسمى» 
للمبدأ كما أقرته المحكمة» فإن الدستور ينع فرض عقاب على الكشف عن «معلومات 
حقيقية» فيما عدا «الحاجة لحماية مصلحة عليا للولاية». 

إن اللغز فى الحكم فى قضية فلوريدا ستار» هو أن المحكمة بدا أنها تعترف 
بالمصالح المرتبطة بالاحتفاظ باسم ضحية الاغتصاب سرا وتعتبر أنها مصالح من 
«أعلى درجة». وتقول المحكمة: 


إن المستأنف ضده يناقش أن القاعدة التى تعاقب على النشر تخدم ثلاثة مصالح مرتبطة مع 
بعضها عن قرب وهى: خصوصية ضحايا العدوان الجنسى» والأمان البدنى لهؤلاء الضحايا 
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الذين قد يصبحون فيما بعد هدفاً للانتقام إذا عرفت أسماؤهم للجانى» وهدف تشجيع ضحايا 
هذا النوع من الجرائم على آن يشكون للسلطات بدون خوف من كشف شخصياتهم . . 

وفى وقت جعلنا الصحف والإذاعات نتذكر يومياً حقيقة الاغتصاب المؤلمةء فإنه لا 
يمكن إنكار أن هذه المصالح ذات مغزى كبير جد وهى حقيقة يقررها تشريع ولاية فلوريدا 
الذى يحاول بوضوح حماية هذه المصالح بتطبيق قانون جنائى يحظر نشر شىء عن شخصية 
الضحية. ونحن فى المحكمة بالتالى لا نستبعد احتمال أنه» فى حالة قضية خاصةء فإن فرض 
عقوبات مدنية على نشر اسم ضحية حادث اغتصاب قد يكون ضرورياً لدرجة كبيرة لحماية 


هذه المصالح وذلك كما يقضى به نظام العمل فى صحيفة «ديلى ميا»(62. 


وبالرغم من هذا الاعتراف من جانب المحكمة» إلا أنها رفضت أن تعامل قضية 
فلوريدا ستار على أنها «قضية خاصة» تفرض فيها العقاب لنشر اسم الضحية فى 
حادث اغتصاب . وقد لاحظت المحكمة أن المعلومات جاءت من الحكومة» يسبب 
إهمال البوليس» وهكذا فإن ولاية فلوريدا تعتبر قد أهملت فى اتباع السياسة التى 
قدرتها. وقالت المحكمة العليا أيضاً أنها تعترض على أن محكمة فلوريدا الأدنى درجة 
قد طبقت قاعدة «لإهمال» فى قانون الضرر»› واعتبرت أن انتهاك قانون ولاية فلوريدا 
بواسطة الصحيفة يصل أوتوماتيكيا إلى المستوى المطلوب من استحقاق اللوم» وهكذا 
ف رات ار ل ج ال ع الفح وار اة ن هة الت 
وبين القاعدة التقليدية فى القانون العام حول انتهاك الخصوصيةء والتى تتطلب تحديد 
كل حالة على حدة لتقرير ما إذا كان النشر يعتبر «عملية يجدها الشخص العاقل 
مسيئة للغاية». وأخيرآ » فإن المحكمة قررت أن قانون فلوريدا يعتبر غير شامل لأنه 
احتار وسائل الإعلام الجماهيرية وحدها لكى يعرضها للمساءلة القانونية. وقالت 
الك ا ار ولاية من الولايات تطبيق الإجراء غير العادى بعاقبة النشر 
لمعلومات صحيحة وذلك باسم السريةء فإنها يجب أن تثبت التزامها باحترام هذه 
و ى ا ا 
وسائل الإعلام العملاقة»6 . 

وکما أشار البروفیسور بول مارکوس Maru‏ 1ں۴ وتارا ماکماهون ۲۵۲4 
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M0‏ ]ا فإن قضية فلوریدا ستار هکذا لا تستبعد ظهور قانون معد بحرص يتخلص 
من عيب عدم الشمول الموجود حالياً فى قانون ولاية فلوريدا“. والدرس العام 
الملستفاد من قضية فلوريدا ستار هو أن النموذج المقترح هذا للتوفيق بين حرية التعبير 
وبين مصالع الخصوصية سيكون دستوريا عند تطبيقهما على مصالح الخصوصية 
من «أعلى درجة» وعندما لا تكون هناك قضية واضحة تشير إلى أن كلا من مادة 
الموضوع العام للقصة الصحفية» وشخصية الفرد الذى تتناوله القصة يعتبران 
جدیران بالنشر. 


انتهاك الخصوصية عن طريق الاستيلاء 


إن الضرر الناشىء عن «الاستيلاء على الاسم أو ما شابه ذلك»» يسمى أحياناً انتهاك 
«حق الإعلان»» وهو اتخاذ اسم شخص آخر أو ما يشبهه بدون إذن. هذا الضرر 
يتضارب مع التعديل الدستورى الأول فى مضمونين أساساً هما: )١(‏ عند استخدام 
اسم شخص حی أو ما یشبهه فیما یتعلق بتعبیر یتصل بحدث جدیر بالنشر؛ و (۲) 
عند استخدام اسم شخص ميت أو شبيهه فى أغراض تتعلق بالأخبار أو أغراض 
AEE‏ 

فإذا حاول متت أحذية رياضية أن يستخدم صورة نجم كرة السلة مايكل جوردان 
فى إعلان فى مجلة «اسبورتس یلا ستریتد Sports Illustrated‏ بدونù‏ أنù‏ يدفع لحوردان 
ويحصل على إذن منه» فإن جوردان يستطيع أن يرفع دعوى مضمونة ضد هذا المنتج 
بتهمة الاستيلاء. ولكن مجلة «سبورتس إيلاسترتيد» نفسها تستطيع بدون أى عقاب 
ويحصانة تامة أن تنشر نفس صورة جوردان على غلافهاء أو داخل صفحات المجلةء 
وبدون أن تتصل بجوردان للحصول على إذن منه او بدون أن تدفع لاسا واخدا. 

وتشرح بعض المحاكم الفوارق بين الحالتين بالزعم أن ساس «الاستيلاء» هو 
السرقة التجارية» وآنه ما لم يكن الاستيلاء لأغراض كاريةء فإنه لا يقع ھا ٢ائ‏ 
ضرر. ولكن لاذا لا يعتبر استخدام مجلة « سبورتس إيلاسترتيد» لصورة جوردان 


ويش إن تجار بة)؟ وما الفارق ب" الأ حذية و م لأا 
E GD pS‏ 


ت 


السمعة الشخصية و الخصوصية Y۳‏ 


إذا اعترفنا أن صورة جوردان على الغلاف يساعد على زيادة بيع اللجلات» تاماً 
مثلما تساعد صورته على بيع الأحذية» فمن الضرورى إذن أن نبحث عن تفسير آخر 
أكثر دقة. ففى كلتا الحالتين يمكن القول أن صورة جوردان قد تم «الاستيلاء عليها) 
بدون إذنه. ولكن عندما يكون الاستيلاء متعلق بحدث جدير بالنشرء فإن التعديل 
التسخررى الارن ها جب ق اتن القرن :وذلك بحافه الايجتاء اعلق اة 
الخبرية أى الاستثناء من المساءلة القانونية . والمشكلة الحقيقية هنا هى إذن تحديد إطار 
هذا الاستثناء للقيمة الخبرية(° . 

ونقطة الاحتكاك الثانية بين الضرر الناشىء عن الاستيلاءء وبين التعديل 
الدستورى الأول يتضمن السؤال ما إذا كان حق الإعلان يسرى بعد الموت للورثةء 
وكا مك الور تيد لى مل الال هل بجر لررة الان الي 
سل ان يرفعوا دعاوی للاستيلاء على اسم إلفيس أو مايشبهه» وبنفس الطريقة 
التى يكن أن يرفعون فيها دعوى لانتهاك حقوق النشر الخاصة بأعمال إلفيس 
بريسلى الموسيقية؟ إن المحاكم غالبا ما تعالج هذه المشكلة بالاعتماد على شعارات 
مثل: هل الضرر ناشىء عن الاستيلاء على «ملكية»» أو على شىء أكثر خحصوصية؟ 
وإذا أمكن إثبات أن الضرر ناشىء عن حماية «مصلحة ملكية» فى الاسم أو ما يشبهه 
فإن المنطق يقول إن الفائدة أو المصلحة يجب أن تعود على ورثة الشخص التوفى . 
ولكن إذا كان الضرر يفسر على أنه يبرره «صالح خاص) فإن المذهب التقليدى المطبق 
على «الضرر الشخصى» يحظر أن ينتقل أى شىء إلى الورثة.. 

ومعظم الولايات تطبق جانب « الملكية) في هذا الحوار» وذلك بالحد من 
التعويض للاستيلاء «لأغراض بارية». والغرض التجارى من الاستيلاء يجب التمييز 
بينه وبين ما إذا كان الضرر الناشىء عن الاستيلاء جارياً. فمثلاً صورة وجه شخص 
غير واضحة المعالم» قد يستولى عليها أحدهم ليبيع منتج - وهو هدف کجاری واضح - 
حتی ولو آنه لم يقع أى ضرر تجارى نتيجة لاستخدام الصورة. ولقد كان من 
اللحتمل أن القيمة العادلة لهوية الشخص فى السوق وذلك قبل استخدامها شيئاً 
ضئيلاً» وفى الولايات التى تقصر التعويض عن الضرر على هذه القيمة فإن مبلغ 
التعويض لم يكن شيئاً يذكر. رحتى فى هذه الحالة» فإن الولاية التى تحدد قيمة 
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التعويض عن الضرر الناشىء عن الاستيلاء لأغراض تارية» قد تسمح أيضاً 
بالتعويض عن المعاناة النفسية والعاطفية بسبب إهانة كرامة الشخص عند الاستيلاء 
على شخصيته بدون مراعاة الذوق والحصول على إذن الشخص مسبقاً. وقد تكون 
هذه الإهانة تافهة فى بعض الأحيان» ولكنها فى حالات أخرى تكون كبيرة مثلما 
يحدث عندما يكون لدى الشخص اعتراضات دينية ضد التقاط صور له. 

إن الحوار حول موضوع «الملكية ضد الخصوصية» يخفى تحته الصدام الحقيقى . 
لآنه فى الواقع نجد أن الضرر الناشىء عن الاستيلاء قد يحمى بوضوح إما الملكية أو 
الخصوصية أو خليطاً منهما معاً. ومن الممكن مناقشة أن الاستيلاء يعتبر سرقة 
لمصحلة «الملكية» تقدر بقيمة اسم الشخص أو ما يشبه ذلك. فمثلاًء عندما يتم 
الاستيلاء على اسم شخص مشهور أو صورة وجهه لأغراض تارية ‏ مثلما يحدث 
عند استخدام اسم ریاضی ناجح للإعلان عن أجهزة رياضية بدون دفع شىء 
للرياضى أو بدون الحصول على إذن منه - فإن الانتهاك هنا يبدو تعديا محضاً على 
مصلحة الملكية» على الأقل عندما يكون هذا الشخص غير رافض لتبنى هذا الإعلان 
إذا تمت مكافأته أو تعويضه. إن المعلن فى هذه الحالة يكون قد استخدم تأييد 
الشخص لنتجاته مجاناًء وهذا التأييد له قيمة تجارية ناشثة عن استغلال اسم الشخص 
فى ترويج المنتج. ولهذا يتعين معاملة هذا النوع من الاستيلاء على آنه سرقة متلكات 
غير ملموسة مثل سرقة ماركة مسجلة أو سرقة عمل أدبى أو فنى له حقوق نشر. 
ومن ناحية أخرى» عندما يتم الاستيلاء على صورة شخص ما ليس مشهوراً» فإن 
الأمر يبدو هنا أقل من الاستيلاء على «ملكية» _ لأن ا الشخص هنا ليست لها 
قيمة يمكن حسابها قبل عملية استخدامها - ولكن الأمر بميل أكثر لأن يكون إهانة 
"لكرامة الشخص باستخدام صورته بدون إذن67. 

وفى النهاية من الأفضل اعتبار الاستيلاء كنوع من الهجين - جزء منه 
خصوصى وجزء منه ملكية - مع ملاحظة أن المزيج الخاص من مصلحة الكرامة» 
والمصلحة الفورية من المحتمل أن يختلفان من حالة إلى أخحرى. والقضية الحقيقية هى 
المدى الذى يسمح به المجتمع بنقل الملكية إلى الورثة فى هذه الحالات التى تختص 
بحق الاستغلال المطلق لأسماء أو صور الأشخاص المتوفين على حساب التدفق الحر 
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للتعبير فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص . 

ويوجد إطار فكرى سليم لعالجة مشاكل القيمة الإخبارية وحق الميراث فى 
قضايا الاستيلاء وذلك من خلال «صمامين للأمان» يعملان للحفاظ على حرية 
التعبير فى قانون حق النشر. وأول هذين الصمامين للأمان هو مبدأ «الاستخدام 
العادل». فطقا للتعديل الدستورى الأول فإن الصحافة تستطيع أن «تستخدم بعدالة» 
أسماء أو صور الأشخاص الذين يقعون فى أحداث جديرة بالنشر» حتى لو كان 
قانون الولاية يجيز خلق مصلحة ملكية فى هذا الاسم أو فى الصورة مثلما يوجد فى 
قانون حق النشر الذى يوفر مصلحة الملكية الفكرية. وثانى صمام للأمان هنا هو 
الازدواج بين «الأفكار» الذى قد لا يجوز حمايته بقانون حق النشرء وبين التعبير» 
الذى يجوز حمايته . ومثلما يسمح التعديل الدستورى الأول فقط لقانون حق النشر 
أن يحمى تحويل فكرة إلى تعبير ملموس» بدلا من أن يسمح «للفكرة» نفسها بان 
يسيطرعليها حامل حق النشر» وهكذا فإن أى فرد لا يحق له أن يمتلك أخبار 
الأحداث . 

وهناك طبعا حالات صعبة . فإذا كانت مجلة رياضية يحق لها دستورياً أن تضع 
صورة اللاعب جوردان على غلافها فيما يتعلق بقصة عن جوردان» فهل للمجلة حق 
دستوری آیضا فى أن تعيد طبع أغلفة أعدادها السابقة التى تحمل صور جوردان ضمن 
حملة ترويج لتوزيع المجلة؟ وهل هذا الاستخدام الثانى لصورة جوردان يقع فى نطاق 
استشناء القيمة الخبرية التى تحمى المجلة من تهمة الاستيلاءء أو هل يبدو الأمر الآن 
اکر شا بمحاولة بيع أحذية رياضة كرة السلة؟ ورغم اعترافنا بأن هذه الحالة قريبة 
جداً من الوضعين» إلا أن أفضل طريقة هى معاملة الاستخدام الثانى داخحل نطاق 
الاستثناء الخاص بالجدارة بالنشر أيضا . فمن واقعة القيمة الخبرية الأصلية ينبم حق 
تابع لوسيلة الإعلام للإعلان عن استمرار بيعها للمعلومات بإمداد المستهلكين بنماذج 
من مبيعاتها السارةة(68). 

وهناك مشكلة أخرى تتضمن عمليات الاستيلاء بقصد نشر قصة صحفية تبدو 
ظاهرياً لها قيمة خبرية» ولكن القصة يكتشف أنها مزيفة أو لم تحدث. فمجلة 
«ناشیونال انکوایرر »£4 n»‏ ەiاهN)‏ » مثلاًء لها حق طبقاً لاستثناء القيمة الف .ة 
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أن تضع صورة واسم الممثل كلينت ايستوود على غلافهاء فيما يتعلق بقصة عن 
ايستوود. والآن تخيل أن القصة يتضح أنها زائفة» ومشينةء وأنها مكتوبة والمجلة 
تعلم أنها زائفة أو تتجاهل بتهور الحقيقة أو الزيف فى القصة. وطبقاً لمبادىء التعديل 
الدستورى الأول الحاليةء فإن كلينت ايستوود يستطيع أن يطالب بتعويض عن تشويه 
سمعته. ولکن هل یجب أن یطالب بتعویض إضافی للاستيلاء على اسمه وصورته 
على أساس أن استفناء «القيمة الخبرية» هنا لا يمكن تطبيقه عندما لا يكون ما ينشر 
یستحق أن يوصف بأنه «أخبار»؟ إن نشر معلومات زائفة أو تشويه السمعة عمدا أو 
بتهور يعتبر «أخباراً مضادة» أكثر منها «أخبار»» ويجب معاقبة مجلة «انكوايرر 
لاستخدام اسم ايستوود وصوره لبيع أعداد المجلة عن طريق نتشر قصص 
کاذرة(69)› . 

مرة أخرى توجد أسباب صحيحة لضبط هذا التوازن للسماح بهذا «الاستغلال 
الثانوى». فإذا كانت القصة الصحفية عن ايستوود بحسن نية» فإن الدفاع بالقيمة 
الخبرية سوف تستبعده تماما من أى تعويض نتيجة للاستيلاء. ونشر صورته على 
غلاف مجلة «ناشيونال انكوايرر» هو جزء من ثمن مارسته العمل الفنى. ولكن 
القذف فى حقه» أو انتهاك خحصوصيته فليسا جزءا من هذا الثمن. وشكوى ايستوود 
الحقيقية هى إما أن القصة المنشورة عنه زائفة وتسىء إلى سمعتهء أو أنها تنتهك 
خصوصيته بطريقة أخرى غير الاستيلاء. ولهذا فهو يستطيع أن يقيم الدعوى 
ويحصل على تعويض طبقا لهذه النظريات» إذا كانت دعواه توفى المطالب المطبقة فى 
القانون العام والقانون الدستورى. أما السماح له بمكافآة تشمل تعويضا إضافياً 
للاستيلاء » فإن ذلك يعنى تحويل جزء من الثمن الذى يجب أن يدفعه لأداء عمله 
وتحميله لمجلة «انكوايرر»» لأن هذا يسمح له بتعويضه عن انتهاك مصلحة ملكية سبق 
وأن خحصص لها التعديل الدستورى الأول «تسهيلا عاما». 

والتوازن المقترح هنا يتعمد دعم التعبير . فمن خلال التعديل الدستورى الأول 
يارس المجتمع بنجاح حق منطقة النفوذ البارزة على مصلحة الملكية» لكى يضمن لكل 
فرد المزايا المتبادلة للتدفق الحر للمعلومات. وقانون حقوق النشر»ء الذى يعترف بنفس 
التسهيل العام تقریبا من لال مبداً الاستخدام العادل ومن خلال الازدواج بين الفكرة 
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وبين التعبيرء» يتضمن تولا اجتماعياً ماثلاً. ولكن فى حالة قانون حقوق النشرء 
فإن القيمة التى يوفرها التعديل الدستورى الأول» والتى تسمح بالاستخدام العادل فى 
قضايا الاستيلاء يعارضها ويوازنها قيمة أخرى دستورية هى: أن التعبير الخلاق يتم 
تشجيعه بحماية مصالح حقوق النشر للمؤلفين. إن حماية اسم أو وجه شخص 
مشترك فى حدث ذا قيمة خبرية من الاستيلاء» يعتبر»ء على العكس من ذلك 
مصلحة أضعف كثيراً. ويحتمل أن مخاطر تشويه السمعة أو المعاناة من أشكال 
أخرى من انتهاك الحرمة قد تمنع بعض الناس من دخول الحلبة العامة» فإن مجرد 
نشر اسم شخص أو صورته يجب» بدون إضافات أخرى» ألا يكون مانعاً ذا قيمة. 
إن الحلبة العامة لا يكن دخولها باسم مستعار أو بإخفاء هوية المرء. وهذا يعنى أن 
مسافة استثناء الاستخدام العادل بالنسبة للاستيلاء يجب أن تكون أكثر اتساعاً من 
المساحة اللخصصة لحقوق النشر. 


انتهاك الخصوصية عن طريق التطفل 


«التطفل؟ يعتبر أساساً مثل «التعدى النفسى» على متلكات الغير. ويتحدد الضرر بأنه 
الانتهاك العمد لوحدة أو عزلة وهدوء شخص آخر أثناء انشغاله بشئونه أو مشاغله 
الخاصة . ويتم هذا الانتهاك بوسائل مادية أو غير مادية. والتصنت» والتلصص من 
خلال النوافذء أو فتح مراسلات الشخص الآخر خلسة تعتبر أمثلة نغوذجية للتطفل . 

والتطفل عند استخدامه ضد الصحافة لا يتعلق بانتشار الأخبار» بل بطريقة 
جمعها. والتعديل الدستورى الأول يثير هنا تساؤلا: عندما يحدث أثناء عملية جمع 
الأخبار أن تلجاً الصحافة إلى سلوك يعتبر تطفلاً إذا قام به شخص آخر» فهل تتمتع 
الصحافة بحصانة من نوع خاص تحميها من المساءلة القانونية؟ وهل هناك استثناء 
لعمليات «جمع الأخبار أو الحصول عليها» يحمى الصحافة من تهمة التطفل ويعطيها 
رخحصة أكبر لكى تضع أجهزة تسجيل» أو تفتح المراسلات» أو تقوم بالتصوير» أو 
بالتسجيل للمكالمات خلسة؟ 

إن الإجابة على هذا الموضوع يتألف من ثلاثة أجزاء. أولاً أن الصحافة يجب 
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ألا تتمتع بأية حصانات ضد التطفل أثناء عملية جمع الأخبار والحصول عليها. فعلى 
العكس من الضرر الناشىء عن نشر حقائق خاصة «والتى تفوز فيها دائما القيمة 
الخبرية)» عندما يكون هناك صدام بين مصالح الخصوصية وبين مصالح التعبير» وفى 
نطاق التطفل» فإن الصدام لا يرتبط مباشرة بمضمون» التعبير. هذا السلوك الذى 
يعتبر فى حالات أخحرى ضاراً أو غير قانونى» مثل دخول منزل عنوة بهدف السرقة› 
يجب عدم تحصينه من المساءلة القانونية لمجرد آنه مرافق لعملية جمع الأخبار. وفى 
قضية جاليللا مااءامG‏ ضد أوناسيس OOnasis‏ « على سبيل المخال» فإن الوسائل 
التى اتبعها المصور (جاليللا) تضمنت أعمالاً تعتبر مسببة للضرر إذا قام بها شخص 
آخر غير صحفى - مثل الاقتراب بدرجة خطيرة من مسز أوناسيس فى قارب بمحرك 
قوى بينما كانت تعوم - ولكنها هنا أيضا اعتبرت متسببة فى الضرر عندما يقوم بها 
صحمفی . 

إن القاعدة التى تقول إن الصحافة لا تتمتع باستثناءات مطلقة طبقا للتعديل 
الدستورى الول من قوانين التطفل تنبع من المبادىء المعروفة فى قضية الولايات 
ا لمتحدة ضد أوبريان". وعندما تسن الحكومة قاعدة لأسباب لا علاقة لها بمحتوى 
التعبيرء وإذا كانت المصالح الحكومية فى خطر يعتبر «كبيراًا» فإن التنظيم هنا يعتبر 
عادة ساریاً حتی ولو أنه قد یتدخحل عرضاً فى التعبير. كما أن عناصر التطقل 
صممت لحماية مصالح لا علاقة لها بمحتوى التعبير» ولهذا فإن المعايير غير المتشددة 
فی فة اران تن اة 

وأول اقتراح هنا يترتب عليه اقتراح ثان: فالحقيقة التى تقول إن الشخص الذى 
يتعرض للتطفل ويكون شخصية عامة أو مسئولا عاماً » أو يشترك فى أحداث أو فى 
قضايا ذات اهتمام عام» قد يقلل من درجة الوحدة أو العزلة التى يستحقها هذا 
الشخص . وهذا لا يعنى استثناء عملية «جمع الأخبار؛ عن التطفل» ولكنه يصل بنا 
إلى القضية الحاسمة لتحديد ما هو «التطفل» أولاً. وحتى أكثر المعابير تساهلاً كما 
فى قضية أوبريان تتطلب ألا تكون القيود أكبر مما هو ضرورى لحماية المصالح 
الحكومية المعرضة للخطر. وعند تحديد إطار التطفل» فإن قضية أوبريان يجب 
اعتبارها كقيد على درجة العزلة التى قد يوفرها القانون للأشخاص الذين يعتبرون 
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ذوى قيمة خبرية» أو الذين يشتركون فى أحداث لها قيمة خبرية أو قضايا من هذا 
النوع. وبينما لا تتمتع الصحافة بحصانة خاصة من تهمة التطفلء إلا أن الصحافة 
مثل آى شخص آخر قد تكون لها حريات أكبر لتتبع» وتصوير» أو التحرى عن 
مرشح لمنصب عام» مثلماً جدث مع جاری هارت» وهی حريات ليست متاحة فى 
حالة الشخص غير العام. ولا يعتبر هذا استثناءً خحاصا من التطفل بالنسبة لعملية 
جمع الأخبار» ولكنه اعتراف بأن الشهرة تقلل من «المساحة» التى يمكن لشخص عام 
فيها أن يطبق قوانين التعدى النفسى على خحصوصيات الآخرين. فالشخص المشهور 
لديه مقدرة آقل على أن يصر قانونياً أن صورته (أو صورتها) لا يجب التقاطها 
بواسطة الآخرين - سواء كان ذلك بواسطة مصور صحفى» أو سائح یمر عشوائیاً فی 
الشارع وهو يلتقط الصور. 

ثالثاء يجب أن تتمتع الصحافة بحصانة فى المواقف التى تسمى «مواقف الطبق 
من الفضة»» وفيها تجنى الصحافة ثمار تطفل شخص آخر. وفى التفسير القانونى 
للتعديل الدستورى الرابع» اعترفت المحاكم منذ أمد طويل يبدأ «طبق الفضة». 
والتعديل الدستورى الرابع يحظر البوليس من القيام بعمليات بحث وتحر غير معقولة 
وكذلك عمليات الاستيلاء. ولكن التعديل الرابع لا يمنع البوليس من ,استخدام 
الأدلة التى جمعها بطريقة غير مشروعة أثناء غملية البحث والاستيلاء غير 
الشروعة التى يقوم بها طرف آخحر خاص ثم يسلمها بعد ذلك للبوليس فوق «طبق 
من فضة». 

نفس المبدأ يعمل لماية الصحافة”. فمثلاً محرر من قسم أخبار تليفزيون 
«إن. بی. سی ٠.‏ لیس له الحق فى اقتحام مکتب مسئول عام وفحص ملفاته ( أو 
ملفاتها). ولکن محرراً متطفلاً يعمل «بالقطعة» قد يقتحم المكتب ثم يسلم المادة 
التى جمعها لتليفزيون «إن. بى. سى.». ومن الممكن طبعاً محاكمة المحرر 
المؤقت لتعديه المجنائى على متلكات الغير» ويكن للمسئول العام أن يقاضية 
للحصول على تعويض عن الأضرار المدنية التى لحقت به من جراء هذا التعدى 
والتطفل. .آما تليفزيون ١إن.‏ بى. سى» فلن يساءل قانونيا بتهمة التطفل» ولو 
أنه يعمل «كسياج» للبضائع المسروقة» وأيضاً يعتبر كمن «يعتمد» السلوك غير 
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القانونى عن طريق قيامه بدور المساعد والمحرض فى الحرية. 

هذا المبدأ المسمى «طبق الفضة)لا يجب فهمه على أنه فشل من جانب قانون 
التطفل لتطوير مبدأ حديث لمكافحة عملية «المساعدة فى ارتكاب جرية التطفل 
وتسهيلها». ولكن مبدا «طبق الفضة» يجب النظر إلى أنه مستوحى من مبدأ آخر 
أكثر شمولا ومأخوذ من التعديل الدستورى الأولء وأنه يوفر قدرا كبيراً من الحصانة 
ضد العقاب لمجرد امتلاك معلومات تعتبر غير مشروعة». وإذا كانت المعلومات 
امتوفرة لدى الصحافة صحيحة» ولها قيمة خبرية» ولم يتم الحصول عليها عن طريق 
نشاط إجرامى أو يؤدى إلى الضرر تقوم به الصحافة نفسهاء فإن نشر هذه المعلومات 
لا يعاقب عليه القانون عاد . هذا المبداأً الذى ظهر حديثا لا يكن زعزعته بإجراء 
تغيير شكلى فى الأسس التى يبنى عليها العقاب» وذلك بالتظاهر لجعل الصحافة 
مسئولة «بأثر رجعى» عن e‏ التطفل السابقة التى يقوم بها طرف ثالث› أو 
يجعل امتلاك المعلومات جرية جنائية - بنفس الطريقة التى يعاقب بها القانون جنائاً 
الطرف الثالث لامتلاكه بضائع مسروقة. 


انتهاك ا-لخصوصية بالأضواء الزائفة 


إن الضرر الناشىء عن انتهاك خحصوصية الشخص بإلقاء أضواء زائفة على شخصية› 
يعتبر وثيق الصلة بتشويه السمعة. وهو يتألف من وضع شخص فى ضوء كاذب (فى 
صورة مزيفة) أمام عيون الرأى العام وبطريقة تصبح «مسيئة للغاية لشخص 
معقول»*. والمصادمات التى تقع مع التعديل الدستورى الأول بسبب الضرر 
الناشىء عن الصورة الكاذبة للشخص تسير أساسا على طريق قواعد التعديل 
الدستورئ :الأول التى تحكم حالياً عملية تشويه السمعة. 

والضرر الناشىء عن الضوء الكاذب يختلف عن تشويه السمعة فى طريقة واحدة 
فقط . فعلى العكس من قضايا تشويه السمعة» فإن قضايا الضوء الكاذب يمكن رفعها 
بناء على تصریحات لا تضر بسمعة المدعى7. فقضايا الضوء الكاذب قد تعتمد حقاً 
على تصريحات تقول أشياء طيبة عن المدعى» تصريحات تدعم سمعة المدعى» ولكن 
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طا ا أن هذه التصريحات كاذبة وقد تعتبر مسيئة جداً لشخص معقول فهى تقع تحت 
طائلة الضرر الناشىء عن الضوء الكاذب. 

وعندما يتم استخدام عملية الضوء الكاذب» ويكون التعبير مسيئاً للسمعة» فإنه 
لا يكن استخدام التعديل الدستورى الأول للمعارضة طالما أن كل الأخحطاء 
الدستورية» وعبء الإثبات قد تم تطبيقها بالتساوى على عملية الضوء الكاذب . ويثور 
موقف أصعب قليلاً عندما تتضمن دعوى الضوء الكاذب تعبيراً ليس مشوها للسمعة. 
وفى مثل هذه الحاللات» فإن المسألة الدستورية التى تثور هنا هى هل المصلحة التى 
تخدمها تهمة الضوء الكاذب ضعيفة بدرجة أنها لا تستحق التعدى على حرية التعبير 
التى سيتسبب فيها الضرر. 

وكما يقف الأمر الآنء فإن المحكمة العليا تبدو راغبة فى السماح بإقامة دعوى 
للضوء الكاذب» بغض النظر عن عدم توفر الضرر للسمعة*. وفى قضية شركة تايم 
مآ ضد فایرستون PFirestone‏ (« وهى قضية تشويه سمعة» اتبعت محكمة فلوريدا 
موقف الأقلية الذى یسمح بالتعويض فى قضية تشويه السمعة بدون ثبوت دليل على 
أذى للسمعة» وبذلك فقد سمحت المحكمة بأن يكفيها المعاناة العاطفية الداخلية 
للمدعى كتأييد سبب الدعوى. وقد أقرت لمحكمة العليا بعد ذلك أن التعديل 
الدستورى الأول لا يملح ولاية فلوريدا من تقديم علاج لتشويه السمعة لا علاقة له 
بأى دليل على حدوث أذى للسمعة. وعندما يتم حذف شرط إيذاء السمعة من 
قضايا تشويه السمعة» فإن الضرر الناشىء يصبح غير قابل للتفريق بينه وبين الضوء 
الکاذب . وفی کلتا قضیتی شركة تايم 1:۳٠‏ ضد هيل !۴۸11'“. وکانتريل 1اء۸1۲۾٥‏ 
ضد ش رکه دار نشر فورست سیتی را٣ DForest‏ (« وهما القضيتان الوحيدتان للضوء 
الكاذب فى المحكمة» كانت المحكمة قلقة بشأن الشروط المناسبة لثبوت الخطاً بالنسبة 
لدعاوى الضوء الكاذب. ولكن المحكمة لم تعرب عن آى قلق حول طبيعة الأذى 
الدى غائ سالا 8 وفى كلتا الحالتين كان بيان المدعين عن الحالةء رغم أنها 
زائفة ويمكن إثبات أنها مسيئة» إلا أنها لم تكن تشويهاً للسمعة. 

وهكذاء فإنه بينما ترفض بعض الولايات الاعتراف بالضرر الناشىء عن الضوء 
الكاذب» إما بسبب أنه يضيف القليل جدا لتشويه السمعة» أو أنه لا يستحق 
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اللاضطراب الذى سوف يسببهء أو لأن اأصلحة الاجتماعية التى يحميها لا تبرر 
تعديه على حرية التعبير. والتعديل الدستورى الأول لا يفرض حالياً هذه النتيجة. 

ويحتوى جوهر قضايا الضوء الكاذب» كأحد عناصره» على شرط أن يكون 
النشر مسيئاً للغاية لشخص معقول. وإذا كانت الإساءة هى الشرط الوحيد الذى 
يعتبر «كحارس» للضررء فإنه بذلك ينتهك التعديل الدستورى الأول» ويتجه إلى 
صدام مع المبدأً الأساسى للتفسير القانونى الحديث للتعبير الجر وهو أن مجرد قدرة 
التعبير على التسبب فى «إساءة» فكرية أو عاطفية لا تكفى إطلاقا لتبرير التعدى على 
التعبير”. وهكذا فإن قضايا الضوء الكاذب سوف تعانى من نفس عدم اليقين 
الدستورى الذى تعانى منه دعاوى المعاناة العاطفية . ولكن الضوء الكاذب يمكن إنقاذه 
من هذه الصعوبةء» لأن عنصر الإساءة يعتبر «إضافياً» للشروط الدستورية لإقامة 
الدليل على الزيف والخطاً. 


انتهاك الخصوصية بالتسبب فى معاناة عاطفية 


إن الضرر الناشىء عن تعمد إلحاق المعاناة العاطفية يتطلب إلحاق وقوع معاناة 
عاطفية «شديدة» عمداً أو نتيجة للتهور على شخص آخر» وذلك من خلال ا 
«مثير اللسخط». وبينما لا ينشاً هذا الضرر من نفس خطوط السوابق مثل الأشكال 
الأخرى لانتهاك الخصوصية» فإنه من المعقول كحل عملى أن تعالج قضايا المعاناة 
العاطفية فى نطاق «الخصوصية الممتدة للأسرة» عند تطبيقها على التعبير فى وسائل 
الإإعلام. ) 
وطبقاً لقرار الملحكمة العليا فى قضية مجلة هاسلر ۲ءاائ»۳ ضد فالويل -اه۴ 
«well‏ والذى آيدت فيه المحكمة أن القس جيرى فالويل لا يستطيم الحصول على 
تعويض من ناشر مجلة (« هاسلر» وهو لاری فلینت ۸۲رآ۴ ر(۵۲۲[ بسبب تعريضه 
للمعاناة العاطفية الناشئة عن تهكم خبيث من جانب فالويلء وقالت المحكمة إن 
مبادىء التعديل الدستورى الأول التى تحكم المعاناة العاطفية واضحة تماما . وعندما 
يكون المدعى مسئولاً عاماً أو شخصية عامة» والتعبير موضوع الدعوى يتضمن أشياء 
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تلقى اهتماماً عاماء فإن الضرر الناشىء عن التسبب عمداً فى المعاناة العاطفية يتفق 
تقاما مع مجموعة المفاهيم التى تشكل جوهر التفسير الحديث للتعديل الدستورى 
الأولء بما فى ذلك مبادىء «الحياد» و «العاطفة» و «الأذى» التى تحدثنا عنها فى 
الفصل الثالث. وأآهم هذه البادىء هو «مبداً الصخرة التى ترتكز 
عليها» حرية التعبير وتقول إن مجرد معارضة فكرة لا يكفى إطلاقاً _ وحدها - 
لتبرير التقليل من التعبير. وعلى الأقل فى قضايا تتضمن شخصيات عامة أو 
مسئولين عموميين والتعبير موضوع النزاع يلقى اهتمام عاماًء فإن المباراة 
بين التعديل الدستورى الأول وبين الضرر الناشىء عن التسبب فى معاناة 
عاطفية ليست محل مناقشةء لأن التعديل الدستورى الأول يفوز دائما. 


تجميع حقائق عامة : 
الضرر الخاص الذى ينشاً فى المستقبل 


إن أسباب رفع الدعوى بسبب «تراكم حقائق عامة» ليس معروفاً للمحاكم اليوم» 
ولكن سيكون هناك ضغط على قانون التعويضات لتطوير مثل هذه الدعاوى. لقد كنا 
ك تقليدياً ودائماً على أن انتهاك الحرمة يعتبر عملا تطفلياً «مخترقا». ولكن 
اا ا ی ی ر ان اها افو با اا 
الاختراق بقدر ما يتطلب الاحتواء. وبواسطة جمع ومقارنة الأجزاء العديدة من 
المعلومات حول شخص» والمخزونة فى قواعد معلومات الكومبيوتر الحديث وفى 
الملفات الضخمة» فإنه من الممكن تكوين صورة مركبة عن حياة الشخص بحيث 
تکون درجة الإساءة فى المجموع أسواأً من حاصل جمع الأجزاء وحدها. وحتى لو 
اعتبرنا كل قطعة من المعلومات» وحدهاء شيعا غير خحاص» فإن التأثير الناتج عن 
التراكم الناشىء عن جمع قدر كبير من هذه المعلومات قد يعتبر يوماً انتهاكاً للحرية 
اة لخي © , 

ويصف الكاتب الروائى التشيكى ميلان كونديرا ١۲ءل«ںK ×1١‏ بطريقه لطيفة 
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إن تقييم الناس» والتأكد من عملية التقييم يعتبر نشاطاً اجتماعياً أساسياً لا ينتهى فى الدول 
الشيوعية . فإذا كان أحد الرسامين يريد إقامة معرض»› وإذا كان مواطن عادى يريد تأشيرة 
خروج إلى دولة لها ساحل بحرى» وإذا أراد لاعب كرة قدم أن ينضم إلى الفريق القومى» 
فإن كما هائلاً من التوصيات والتقارير يجب جمعها (من البواب فى المبنى الذى يقطنه» ومن 
الزملاءء ومن البوليس» ومن المنظمة المحلية للحزب» ومن نقابة العمال المختصه)» ويتم تجميع 
هذه المعلومات ووزنها وتلخيصها بواسطة مسئولين متخصصين فى ذلك. هذه التقارير لا 
علاقة لها بالموهبة الفنيةء ولا بالمقدرة على ركل الكرة» ولا بالأمراض التى تستجيب جيداً 
لهواء البحر المالح» فهى تهتم بشىء واحد فقط وهو «الصورة الحقيقية لتفكير المواطن السياسى» 
(وبمعنى آخر تهتم التقارير با يقوله المواطنء وبا يعتقده أو يفكر فيه» وكيف يتصرف»› وكيف 
يبلى بلاءً حسناً فى الاجتماعات أو فى استعراضات عيد العمال فى أول مايو). ولأن كل 
شىء يعتمد على نتيجة عملية التقييم ( ومنها البقاء من يوم ليوم» والترقية فى العمل» 
والإجازات) فإن كل فرد (سواء كان يريد أن يلعب الكرة فى الفريق القومى»› أو أن يقيم 
معرضا للوحاته» أو يقضى أجازته على شاطىء البحر) لابد أن يتصرف بطريقة تتيح له أن 
ا ° 


ومن المحتمل آنه يجب التفكير فى فقرة خحاصة بتصعيد الحريات العامة» أو 


نوع منها كجزء من القانون الدستورى. فبينما تعمل التكنولوجيا على زيأادة قدرة 
الحكومة على انتهاك خحصوصية الفردء فإن المبادىء الدستورية يجب أيضاً أن تتطور 
بحيث تافظ على درجة معقولة من ذاتية الفرد وكرامته فى مواجهة الدولة. وقد ياتى 
وقت نجد فيه من المناسب أن نعامل قرار مسئول عن تنفيذ القانون بتجميع كل 
المعلومات الموجودة عن شخص فى كل بنوك المعلومات بكل الوكالات الحكومية فى 
جهاز كومبيوتر واحد» نعامل هذا القرار بأنه «تفتيش» يسرى عليه التعديل الدستورى 
الرابع› ونه حتی یحصل المسئول على هذه المعلومات يجب أن يكون لديه «سبب 
مقنع) قبل أن يدق على الزرار السحرى الذى يجمع هذه المعلومات ويقارن بينهاً. 
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وإذا تطور القانون الدستورى يوماً إلى درجة فرض قيود على سلطة الحكومة فى 
جمع أجزاء هائلة من المعلومات السرية فى أجهزة الكومبيوتر التى تجمع كل هذه 
القطع المتناثرة فى مكان واحد. فإنه قطعاً سوف يكون من المحتمل أن يتطور قانون 
الضرر يوما ليعترف بفكرة ماثلة للخصوصية يمكن للمواطنين الخصوصيين تطبيقها 
ضد مواطنين خحصوصيين آخرين» با فى ذلك الصحفيين. وبالنسبة لرجل الشارع 
العادى» فإن فكرة وجود كومبيوتر يحوى كل المعلومات عن حياته كلها ستكون فكرة 
تثير الغثيان» كما أن الشعور بالإساءة سوف يوجد سواء كان الذى يجمع هذه 
العلومات ويشغل الكومبيوتر هو جهاز المباحث الفدرالية (اف. بی. آىی) أو أخبار 
تليفزيون (إن. بى. سى). وإذا أمكن لقضايا التعويض عن الضرر الناشىء عن 
تجميع الحقائق الخاصة أن تصبح حقيقة واقعة» فإن الإطار الأساسى المقترح هنا يكن 
تطبيقه لتقرير متى يكون تجميع المعلومات له ما يبرره كجزء من عملية جمع الأخبار 
ونشرهاء» وهى عملية حيوية لثقافة مفتوحة. 


کلام الكراهية: 
التسامح مع الذين 
لا يقبلون آراء الآخرين 


هناك أنواع معينة ومحددة جيدآ ومحدودة من التعبير» والعقاب على هذا التعبير لم يكن من المعتقد أنه سيثير 
أزمة دستورية . وهذه الأنواع تشمل الكلام غير المهذب والبذىء والوقح والتشهيرى والهين أو كلمات العراك. . 
والكلمات التى بمجرد نطقها تلحق الضرر» أو تميل إلى التحريض على حرق السلام فوراً. ولقد لوحظ جيداً أن 
مثل هذه الكلمات النطوقة ليست جزءاً أساسياً من أى عرض للأفكار» وأن قيمتها الاجتماعية ضئلة للغاية 
كخطوة نحو الحقيقة» وأن أية فائدة تجنى من ورائها لا تقارن بالرة با لصلحة الاجتماعية المتمثلة فى النظام 
والألحلاق . 


اشک ف راسا (4٤۲(‏ 


يجب أن يصبح التعديل الدستورى الأول هدفنا. . استعداداً لأسواً الأرقات . 


فسنت بلاسی وجهة النظر الباثولوجية والتعدیل الدستوری الأول (۱۹۸۵) 
یعتبر حرق العلّم والحض على كراهية الأجناس الأّخحرى أشكالا من التعبير المسىء 


للآخرين . ولكن الحض على كراهية الأجناس الأخرى هى أسواً أشكال التعبير. 
فعندما يحرق أحدهم العلّمء فإنه يهاجم المجتمع ككل . وقد يكون الهجوم قاسياًء 


¥ 


۲۸ حرية التعبیر فى مجتمع مفتوح 


ولكن الأمة التى لديها من الشجاعة ما يكفى للخوض فى تربة إقامة مجتمع مفتوح 
حقاء هى آمة كييرة بدرجة تشتطيع أن تحمل مل هذا العمل (حرق العَلّم). ولكن 
أن يهاجم أحدهم شخصا آخر بسبب الجنس» أو العنصر الذى ينتمى إليه» أو 
بسبب معتقداته الدينية أو الشخصية الجنسية (ذكر أم أنثى)» فليس معنى ذلك أنه 
يشترك فى إظهار معارضته ضد الجميع . إن مثل هذا الهجوم يعنى فصل أعضاء 
معينين من الكل» وجعلهم أهدافا للهجوم» والحط من قدرهم» وتجريدهم من 
إنسانيتهم» وتقليب الآخرين ضده”'. ) 

هل يتعين على المجتمع المفتوح أن يتحمل التعبير الذى يهدف إلى نشر عدم 
التسامح مع آراء ومعتقدات الآخرين؟ قد يكون هذا أضعب سؤال بالنسبة للتعبير 
الحرء لان المجتمع المفتوح مبنى إلى حد كبير على الإيان بالتسامح وتقبل آراء 
الآخحرين. وأمريكا منغمسة حاليا فى حوار قومى مشتعل حول كيفية استجابة 
اللجتمع التعبير الكراهية)“ . إن «التعبير الذى يحض على الكراهية تعبير جنسى 
(من الأجناس) أصيح يشمل استخدام التعبير للهجوم المبنى على الجنس (من 
الأجناس) أو العنصرية» أو الدين» أو التوجه أو التفضيل الجحنسى” . 

وقد نفكر فى مشكلة تعبير الكراهية بفحصه فيما يتعلق بقضايا مثل حرق ِ 
العَلّم» والهجوم الشخصى على السمعة أو على الخصوصية. وفى الفصل الرابع 
شرحنا أن التعديل الدستورى الأول يجب ألا يتسامح مع محاولات فرض عقوبة على 
التعبير المسىء مثل حرق العلّم» لأن مثل هل الخارلات تصطدم مع مبدأً الضرر 
الذى يحظر التعدى على حرية التعبير لمجرد قدرته على التسبب فى اضطراب عاطفى 
أو فكرى. وفى الفصل الخامس أبتنا - على العكس من ذلك - أنه لابد من فرض 
عقوبة - فى بعض الأحوال على الأقل - على التعبير الذى يجرح السمعة أو ينتهك 
الخصوصية» وأن يصبح هذا العقاب مسموحا به دستورياء لأن التعبير هنا يتدخل فى 
«مصلحة علاقية» أكبر من مجرد النفور العاطفى أو الفكرى نحو الرسالة التى ينقلها 
التعبير. 

كيف يكن تصنيف تعبير الكراهية؟ هل هو أكثر شبهاً وقرباً للرسم 
البيانى للانشقاق الذى يعبر عنه حرق العلّمء أم آنه أقرب إلى القذف الذى 


كلام الكراهية .. ۲۲۹ 


إن الكفاح من أجل تحقيق العدالة لحميع الأجناس» هو القضية المحورية للتجربة 
الدستورية فى أمريكا. فالحوار حول العبودية كاد أن يحبط المؤتر الدستورى الذى 
انعقد فی فیلادلفیا . ولکن حلا وسطا مخزیا لا کن تجنبه استطاع آن يجعل أمریکا 
أمة واحدة. فقد سمح للجنوب بالاحتفاظ بالعبيد. ولكن الكراهية الأخلاقية ضد 
العبودية أدت فى النهاية إلى نشوب الحرب الأهلية فى أمريكا. وبعد الحرب تم 
تعديل الدستور لكى يتضمن نصوصا عن المساواة بين الأجناس. غير أن المحكمة 
العليا أفرغت هذه التعديلات الدستورية من محتواهاء وجعلت تحرير العبيد مجرد 
نصر خاو» بتبنيها العنصرية الكامنة فى مبدأً «منفصلين ولكن متساوين». ولكن 
اللحكمة بدأت أخيراً فى الخلاص من هذه الخطيئة فى ماضيها بالقرار الذى اتخذته فى 
قضية براون ضد إدارة التعليم. وهى قضية عن التفرقة العنصرية فى المدارس أثيرت 
عام ٤٠۹٠ء‏ وأدت إلى أهم ثورة اجتماعية فى التاريخ الأمريكى. وهكذا انتهت - 
على الأقل من الناحية القانونية - عشرات السنين من التمييز العنصرى الذى جاء 
عقب قرون من العبودية( . 

وبالرغم من التقدم الذى حدث منذ قضية براون» فإن العنصرية مازالت باقية 
بعناد. وما ینذر بالشرء انها قد جددت شبابها فی آخحر مکان يمکن توقعها فیه› 
وذلك بين شباب أمريكا» وفى الجامعات. إن موجة الهجمات العنصرية فى 
الجامعات - حيث تعتبر حرية التعبير شيعا غالياً فى التقاليد الجامعية بالذات - تختبر 
بمرارة المبدأً القائل بأن قوانيننا لحرية التعبير يجب أن تكون محايدة» ولا يجب «أن 
تفاضل وتختار» بين التعبير الطيب» وبين «التعبير الردىء»» وهى مفاضلة مبنية على 
أضاين الك الحاف المج فيما يتعلى بلياقة الرسالة. إن الإغراء الذى يكاد الا 
يقاوم لفرض عقوبة على كلام الكراهية» تغذيه أكثر غرائزنا تقدمية وكرماً - وهى 
آمالنا فى التسامح والانسجام بين كل عناصر الأمة» من الجماعات الجنسية (من 
الأجناس)ء والعنصريةء والدينية فى مجتمعنا المتعدد الأحزاب والحماعات. 

وإذا كان الإغراء فى أن نعاقب على التعبير الذى يحض على العنصرية يبدأ فى 
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آمالنا فى التسامح» فإنه يصبح أمراً مشكوكا فيه للغاية عندما ننظر بعين العطف لهذا 
الهجوم من خلال عيون الضحايا . 

لقد ذكرت إدارة العلاقات الاجتماعية فى وزارة العدل الأمريكية أن هناك زيادة 
كبيرة فى حالات التوتر العنصرى فى مؤسسات التعليم O E E E‏ 
المالية ۱۹۸۸ . وتقدم وثائق من دراسة حديثة أجراها المعهد القومى لناهضة التحيز 
والعنف» تقريراً عن حوادث عنصرية فى ٠٠١‏ كلية وجامعة منذ خحریف ۱۹۸٩‏ . 
كما أن العنف المعادى للسامية فى تصاعد أيضاً. ويقول تقرير لقسم الحقوق المدنية 
فى رابطة مكافحة تشويه السمعة بجماعة «بنای بریث ٣ا81‏ 1ه”'8» إن ۳۸ حادثا 
للتحرش ضد الساميين (اليهود) وقعت فى ۱۹۸۸ء وهو أعلى رقم سجاته الرابطة. 
وقد صدر التقرير فى أكتوبر ۱۹۸۹ . ويبدو أن هذا الاتجاه التصاعدى فى العداء 
للسامية قد استمر خلال عام 0۱۹۸٩‏ . 

هذه الأحداث تعتبر انتهاكاً وتعرية للروح» وإهانة لكرامة الفرد» فهى تزعزع 
التسامح فى الحماعة» وتعتبر إحراجا لجامعات أمريكا. وتتراوح هذه الأحداث بين 
رسومات وكتابات مجهولة على الجدران تحض على الكراهية» إلى قيام العصابات 


بانتهاك حرمة أحياء الفقراء المعادية للتفرقة. ومن الإهانات القبيحة التى تظهر فى ٠‏ 


ت الف ن الطاتات اة هدرن هي ارد و لاط العرد افا 
الجامعات» إلى هجمات بربرية بدنية يقوم بها الطلبة البيض من الذكور الذين صبوا 
و اکرو ا ر ی ل کر ای و اه ا 

والقصص الفردية تكشف نموذجا لا إنسانياً أكشثر إثارة للألم عن الإحصائيات 
الباردة. ففى مباراة للكرة فى جامعة ألاباما كان يجرى تتويج الآنسة كيمبرلى أشلى» 
وهى إمرأة سوداء» كملكة جمال ألاباما العائدة إلى ولايتها. وقام بعملية التتويج 
حاکم آلاباما جای هنت Guy ۴u‏ . وأثناء التتويج أخحذت صيحات الاستنكار تنتشر 
بين المتفرجين الذين رفعوا العلم الكونفدرالى (وهو العلم الخاص بولايات الجنوب 
التى كانت تريد استمرار سياسة العبيد حتى لقيت الهزيمة فى الحرب الأهلية مع 
الال 2 

وفى جامعة فرجينيا ظهرت لافتة على مساكن جماعة من الطلبة البيض تقول 
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«لا نريد طلاينة قصار (إهانة للإيطاليين) ولا فتيات من الزنوج»”. وفى ماديسون 
حيث توجد جامعة ويسكونسن عقدت جماعة من الطلبة «مزاداً للعبيد» لجمع الأموال. 
و ل| المزاد کان ج صوری لعدد من أعضاء الحماعة للقيام بخدمات معينهة 
للذين شاركوا فى المزاد. وقد قام بعض الطلبة بتسويد وجوههم حتى يبدون 
کالزنوج » كما قاموا بتمثيل مسرحيات فكاهية ساخرة تسىء إلى زملائهم من الطلبة 
E‏ وقی جاأمعة ولاية میسوری تم نوزیح منشورات تحذر من أن (فرسان حماعة 
كوكلوكس كلان العنصرية يراقبون السود“ . وفى جامعة ميتشيجان» قام الطلبة 
البيض بطلاء أجسامهم باللون الأسود» ووضعوا خواتم فی آنوفهم وذلك ق 
احتفالات مهينة للسود سموها «حفلات ال“دغال»' . 

وفى جامعة كونيكتيكت» تعرض طالبان آسيويان للاإهانة والبصق عليهما 
بواسطة جماعة من الطلبة البيض. وفى مدينة دارتماوث» أطلق الطلبة على أستاذة 
جأمعبة سوداء و صف آنها (مریج من ملكة الرعاية الاجتماعة للفقراء» ومن خادم 
للحمام». وزعمت صحيفة «دارتماوث ريفيو» أن أحد الطلبة السود قال إن «هؤلاء 
الطلبة يقولون إن السود لن يدرسوا المواد الكلاسيكية لأنهم لا يفهمونها»'. 

هذه الزيادة فى الحوادث العنصرية › وخصوصاً فى الكليات والجحامعات» أدت 
إل الطالة رها ع طرق فر عقربات فار نة د انعبر المتضرئ: وقد أدت 
هذه المطالبات إلى أزمة فى الضمير وفى الدستور» لأنها تفرض شروطاً على التسامح 
العنصرى من الناحيتين الدستورية والأّخلاقية› وكذلك تضع إلزاماً بالمساواة» وهو ما 
يتعارض تقاماً مع حرية ا 


ولقد تبلور الموقف الأمريكى من التعبير العنصرى فى قصة سكوكى مءkiهk؟‏ بولاية 
إیلینوی“ . وسکوكى هى إحدى ضواحى شيكاغو» وهى واحدة من الضواحى غير 
وفی عام ۱۹۷۷ كان فى القرية حوالى ۷١‏ ألف شخص» من بينهم ٠١‏ ألفاً من 
الد 

وعد الحرب العالية الثأنرة ازداد عدد السكان اليهود قن سکو کی . وکان هناك 
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حوالى خمسة آلاف فرد من سكان القرية من الذين تعرضوا مباشرة لاضطهاد 
النازى. وكان ضحايا المحرقة هؤلاء من الناجين متقاربين ومنظمين تنظيماً جيداًء 
وكانت لهم شخصية متميزة كجماعة فرعية داخل نطاق سكوكى 2 . 

وکان أکبر عدو للیهود الناجین من النازی فی سکوکی هو فرانك کولین ۴۵٥k‏ 
مع. زعيم المنظمة النازية التى تدعى الحزب الاشتراك القومى الأمريكى. وقد ولد 
کولین فی بلدة مارکت بارك التی کانت فی عام ۱۹۷۷ جيباً عنصرياً أبيض فى 
جنوب شيكاغو» وقد ابتليت بعقلية عنصرية ملتهبة. وكانت رسالة كولين تتحدث 
عن تفوق العنصر الأبيض وسيادته» وعن كراهية السود واليهود. وفی عام ۱۹۷۷ 
قال للمسثولين فى سكوكى آنه يريد تنظيم مظاهرة سلمية أمام القرية احتجاجا على 
قرار أصدره مجلس القرية ينص على إيداع تأمين قدره ٠٠١‏ ألف دولار كشرط 
لاستخدام حدائق القرية لتنظيم الاجتماعات. وبلغ كولين المسئولين أن المظاهرة 
ستتالف من عدد يتراوح بين ثلاثين إلى خحمسين من المحتجين» وأآنهم سوف يرتدون 
زيا مشابهاً لما كان يرتديه الحزب النازى أثناء حكم هتلر» وعليه علامات الصليب 
المعقوف (سواستيكا) وشارات تحمل هذه العلامة أيضاً على الذراع . وكانوا سيحملون 
أعلام الحزب التى بها رسم الصليب المعقوف أيضاًء ولافتات تحمل رسائل مثل . 
«التعبير الحر للبيض» و«التعبير الحر للرجل الأبيض». 

وعلى الفور رفعت بلدة سكوكى دعوى لنع المتظاهرين من عرض أية مواد 
«تحرض أو تشجع على الكراهية ضد الأشخاص الذين هم من أصل يهودى أو الذين 
يعتنقون الديانة اليهودية»» با فى ذلك ارتداء الزى الرسمى النازى أو التلويح 
بالصليب المعقوف. 

وتظهر القضية أن هناك موضوعين مرتبطين ولكنهما متميزين عن بعضهماء 
أحدهما مبنى على أن العنف المتوقع كرد فعل ضد النازيين لا يمكن تفاديه» والثانى 
التعاطف مع المعاناة العاطفية المؤلة التى سوف تتسبب فيها علامات النازى للناجين 
من الاضطهاد الألمانى لهم . وقالت القرية إن المسيرة ليست سوى «هجوم رمزى ضد 
عدد كبير من سكان القرية» وأنها «تحريض على العنف والانتقام». وقامت محكمة 
فى ولاية إيلينوى بعقد جلسات للتحقيق فى طلب منع المسيرة» واستمعت إلى دليل 
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على أن ما بين ٠١‏ إلى ۱۸ منظمة يهودية» إلى جانب جماعات أخرى معادية للنازية 
تخطط للقيام بمظاهرة مضادة» إذا سمحت المحكمة للنازيين بالقيام بمسيرتهم. وقال 
مسثولو القرية إن مسيرة النازيين» والمظاهرات المضادة لها سوف تؤدى إلى «موقف 
عنيف لا يمكن السيطرة عليه»» وأنه «(ستقع حوادث دموية». وأدلى أحد الناجين من 
معسکرات اعتقال النازی بشهادته أمام الملحكمة فقال «إن أسرته قتلها النازيين» وأن 
حياته وحياة أطفاله الآن ليست فى أمان». وقال إنه بالرغم من أنه لا ينوى استخدام 
العنف ضد المتظاهرين من النازيين ولكنه ۳۵ یدری ما إذا كان سوف يستطيع السيطرة 
على نفسه». 

وأصدرت المحكمة قرارها بمنع المظاهرة. وأيدت محكمة الاستئناف الأولى قرار 
امنع. وأحيلت القضية بعد ذلك إلى المحكمة العليا للاستئناف بالولاية التى رفضت 
طلباً بالإسراع فى نظر القضية» كما رفضت وقف قرار المنح حتى تحكم فى 
الاستئناف . وكان معنى ذلك عملياً هو حرمان كولين وأعضاء مسيرته من فرصة 
التظاهر فى اليوم المحدد لسيرتهم. وطبقا لجدول مواعيد القضايا فى محكمة 
الاستئناف العليا لولاية إيلينوى»ء فقد كان من المنتظر ألا تنظر القضية قبل سنة على 
الأقل حتى يحكم فيها. وطوال هذا الوقت سيظل قرار المنع شارا د اة زف 
قرار بأغلبية ٠‏ قضاه ضد ٤‏ قررت المحكمة العليا الأمريكية أن التعديل الدستورى 
الأول قد تم انتهاكه لأن محكمة استئناف إيلينوى العليا قد فشلت فى أن تعيد النظر 
بسرعة فى القضية» أو تصدر قراراً لوقف منع المسيرة حتى يمكن نظر القضية نفسها. 
ولم تقل المحكمة العليا أن النازيين لهم حق دستورى فى القيام بمسيرة فى سكوكى» 
ولکتھا ذکرت ان لھم حقا دستوریاً فی آن یکونوا آحراراً من «آی قید مسبق» ضد 
مسيرتهم» إلا إذا كانت القيود التى سبق فرضها قد صحبتها إجراءات إدارية خاصة 
كضمان لحرية التعبير» بجا فى ذلك إعادة النظر بسرعة فى الاستئناف المرفوع من 
المتضرري. (23. 

اغات ا ا ی کا کات ی لے عدلک: ع 
المرة قرار المنعء وجعلته قاصراً على حظر استخدام علامة السواستيكا (الصليب 
العقوت) فى .اة ..ولكن محكمة سكاف ولاية اتل :العلا أغادت النظر ف 
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هذا القرار» وقررت فى النهاية أن أمر حظر المسيرة بأكمله غير صحيح قانون ا25 . 
وفى نفس الوقت كانت القرية تخوض معركة أخحرى نشطة فى المؤخرةء فقد أصدرت 
عدة قرارات تهدف إلى تعطيل مسيرة كولين. 

وكان أحد قرارات قرية سكوكى يحظر «توزيع أية مواد تشجع أو تحرض على 
الكراهية داخحل قرية سكوكى ضد الأشخاص بسبب جنسهم (من الأجناس) أو 
أصولهم القومية» أو دينهم . . أو إذا كانت المنشورات سوف تؤدى إلى ذلك»26 . 
ونص قرار إداری آخر على أنه كشرط لصدور أى تصريح بمسيرة أو تجمع عام» فإن 
المشاركين فيها عليهم ألا يظهروا أى عمل إجرامى» أو القيام بأعمال ضد الفضيلة› 
أو التحريض على العنف أو الكراهية» أو الإهانة أو العداء ضد شخص أو جماعة 
من الأشخاص بسبب انتمائهم إلى ديانة معينة» أو جنس أو عنصر معين» أو بسبب 
روابطهم القومية أو المحلية»“. وقال القرار الإدارى أيضاً إنه يتعين على كل شخص 
ألا «يشارك فى أية مسيرة أو مظاهرة عامة كعضو أو باسم آی حزب سیاسی وهو 
يرتدى زيا شبه عسكرى»*. وحدد القرار «الحزب السياسى». بأنه «منظمة موجودة 
ااا للتأثير فى والتعامل مع شئون الحكومة» أو السياسة» أو الولاية»*. 

وفى هذه المرة تم خوض معارك الدعاوى القضائية ضد القرارات فى المحكمةر ‏ 
الفدرالية. وقام النازيون بطلب وقف تنفيذ قرارات مجلس قرية سكوكى . وجح 
النازيونء بعد أن قررت المحكمة الفدرالية الأولى"» ثم محكمة الدائرة السابعة9» 
أن القرارات غير دستورية . وطلبت القرية من المحكمة العليا أن توقف قرار المنع الكذف 
أصدرته المحكمة الفدرالية . ولكن الطلب, تم رفضه” . وقبل الموعد المحدد للمسيرة 
النازية بثلاثة أيام ألغى فرانك كولين المسيرة» وزعم Gy‏ البداية هو مجرد أن 
يصل إلى أن التعديل الدستورى الأول يشير إلى أن حزبه النازى له الحق فى أن يقوم 
بمظاهرة فى سكوكى . وزعم أنه وصل إلى هذه النتيجة» وأن المسيرة أصبحت أمراً مفتوحا 
للمناقشة. هذا التراجع المثير للاشمئزاز كان على الأقل شيئاً غير جديد» لأن فرانك 
ل ف ارو ي ىة اال الل الدسري الك اها ود 
فعل ذلك ليتسبب فى معاناة إنسانية» وقد اعترف كولين .قائلاً «لقد أردت استغلال 
التعديل الدستورى الأّول. لقد دبرت رد فعل اليهود. إنهم فى اله ھر . 
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وفی اواخحر هذا الصيف قام كولين ورفاقه من النازيين بعقد اجتماع لمدة ساعة 
فى شيكاغو . وقد قام ٤٠٠ ٠‏ من رجال البوليس فى شيكاغو بحماية فرقة تافهة مؤلفة 
من ٠٠‏ متظاهراً من النازيين. وكان رجال البوليس يرتدون الزى الكامل لمقاومة 
حوادث الشغب . وتم إلقاء بعض الأّحجار والزجاجات على المظاهرة» ولكن لم تقع 
حوادث عنف خطيرة. وألقى البوليس القبض على ۷۲ شخصاً. 


يكن القول أن الكلام العنصرى يختلف فى الشكل عن أشكال التعبير الأخرى 
المسيئة » لأن التخلص من العنصرية هى فى حد ذاتها مبدأ مقرر فى الدستور الأمریكى 
كقيمة عامة من أعلى مستوى. إن أسلوب وتاريخ التعديلات الثالث عشر» والرابع 
عشر» والخامس عشر تشجع على المساواة العنصرية» وتحظر العبودية» وتتطلب 
مساواة فى الحماية التى توفرها القوانين» وضمان حق التصويت بغض النظر عن 
ا لجنس (أبيض أو أسود أو أصفر). هذه المبادئ الخاصة بالمساواة لأ يبدو فى البداية 
أن لها علاقة بالتعبير. وقد يحظر الدستور على الحكومة أن تشترك فى سلوك 
يتضمن تفرقة عنصرية» ولكن هل يقول الدستور شيئاً عن التعبير العنصرى؟ 
) ويمكن تقديم حجة مقنعة بأن الدستور يحظر فعلاً على الحكومة أن تشترك فى 
ر ع ی ا 0 ا 
الدستورى الرابع عشر يؤكد مفهوم (الوصمة» العنصرية. وفى قضية براون ضد 
الإدارة التعليمية ““. قررت المحكمة العليا أن فصل الأطفال السود عن الأطفال البيض 
على أساس عنصرى فقط «يولد شعوراً بالنقص بالنسبة لوضعهم فى المجتمع مما قد 
يؤثر فى قلوبهم وفى. عقولهم بطريقة ا من المحتمل زوالها»”“. ويشرح 
البروفيسور تشارلز لورانس من جامعة ستانفورد هذا الموقف فيقول إن براون أثبت أن 
الفصل يحمل فى طياته عدم المساواة «لأن الرسالة العنصرية التى تبدو هنا هى أن 
الأطفال السود يعتبرون من المنبوذينء ولا يصلحون للذهاب إلى المدارس مع الأطفال 
ا 

وفى قضية أندرسون.ضد مارتين”“ ألغت المحكمة العليا قانوناً للولاية يتطلب 
توضيح العنصرالذى ينتمى إليه المرشحون فى أوراق الانتخاب. وما لايشك فيه أحد 


ر ار ی ان وی 


أن الناخبين داخل سرية صناديق الانتخاب قد يتخذون فى اعتبارهم وهم يصوتون 
الناحية العنصرية فى المرشح (أبيض أم أسود)» إلا أن الحكومة يجب ألا تشجع هذا 
الاتجاه بأن تبرز فى أوراق الانتخاب جنس المرشح وهل هو أبيض أم أسود. وقالت 
اللحكمة إن هذا الوضع يختلف عن وصف المرشح بأنه «جمهورى» أو «ديوقراطى» 
ووضع علامات أفيال صغيرة أو رسوماً للحمير (علامات الحزب الجمهورى والحزب 
الديموقراطى) إلى جانب أسماء المرشحين وانتماءاتهم الحزبية. وقالت المحكمة إن 
التعرف على المرشح نتيجة لجنسه يضع «سلطة الولاية خلف تصنيف عنصرى يحرض 
على التحيز العنصرى عند صناديق الانتخاب) . 

وأوضحت المحكمة العليا أن الحكومة ليست رغم ذلك محرومة تماما من أية 
سلطة لتصنيف الناس على أساس عنصرى»› لان المبدأ فى القانون الدستورى 
الحالى يسمح فعلاً باستخدام العنصر فى بعض البرامج «للعمل الإيجابى». وإذا 
سمح القانون للحكومة أن تصنف على أساس الهوية العنصرية» فإن التصنيف 
العنصرى يتطلب تعبيراً عنصريا أيضاً. (فمن المستحيل جذب النتباه المتقدمين إلى 
برامج من الأقليات»› أو معاملة وضع الأقلية «كعامل يضيف إليهم» بطريقة ما 
بدون أن نسال المتقدم أن يعلن عن حالته أو حالتها العنصرية أو الجنسية). إن سماح . 
E‏ ف ا ا چان وتالا 
المشاركة فى أشكال محددة من التعبير العنصرى» لا يعنى بآى حال التقليل من درس 
قضية براون» وما تلاها من قضايا ماثلة» والتى أدت إلى حظر قانونى على أية 
تصرفات أو كلمات حكومية تعتبر وصمة عار. وعلى العكس من ذلك فإن حالات 
العمل الإيجابى تدعم اهتمام الدستور بإزالة وصمة العار. وقد أعلن القاضى برينان 
فى قضية أوصياء جامعة كاليفورنيا ضصد باك“ «مبداً رئيسياً» وهو أن 
«التصنيفات العنصرية التى تعتبر وصمة - لأنها معدة على أساس الافتراض 
المسبق بآن جنساً ما أقل من جنس آخر أو لأن التصنيفات تضع ثقل الحكومة 
خحلف الكراهية والفصل العنصرى - هذه التصنيفات تعتبر غير قانونية وبدون أى 
حاجة إلى المزيد من الشرح»“. ومهما كان الخلاف فى الرأى بين القضاة فى 
اللحكمة العليا حول الأمور المتعلقة بالعمل الإيجابى» فإنه يبدو أن هناك اتفاقاً 


كلام الكراهية .. YY‏ 


إجماغا فا بتي عل هلدا الرس 

إن مبادئ المساواة فى الحماية الموجودة فى التعديل الدستورى الرابع عشر لها 
تأثيرات مضاعفة مثل الموجات الصغيرة على مبادئ حرية التعبير فى التعديل 
الدستورى الأول. وقد نستطيع استخلاص قاعدتين ليستا محل جدل نسبيا» من 
النظرية المعاصرة للحماية المتساوية المتعلقة بالتعبير العنصرى. وأول قاعدة هى أن 
الحكومة ليس مسموحا لها فقط بإزالة أية رسائل عنصرية من مجال التعبير الحكومى»› 
ا کی ری ر جوا 5 ن الع بر اع ا 
إن الحكومة ليست مجردة من سلطة استخدام الهوية العنصرية أثناء سن القوانين. 
فا لجنس يمكن الإشارة إليه واستخدامه كأساس للتصنيفات القانونية »> ولكن إذا كان 
هذا الاستخدام يستوفى فقط الشروط القاسية لقرارات العمل الإيجابى الأخيرة» وإذا 
لم يکن هذا الاستخدام يعتبر وصمة عار. 

إن الحوار حول التعبير العنصرى يدعونا ا اتخاذ خحطوة مصيرية أبعد من 
هاتين القاعدتين اللتين لا تثيران جدلاً نسبياً. فهل نبنى ضمن تفسيراتنا القانونية 
لحرية التعبير «استثناءً خاصا للتعبير العنصرى»ء يسمح للحكومة أن تذهب إلى مدى 
- أبعد من مجرد تنظيف تعبيرها نفسها من أی مضمون عنصرى› والسماح لها بأن 

تعاقب التعبير العنصرى للمواطنين الخاصين؟ 

وليست المساواة العنصرية والتسامح مجرد أفكار طيبة» إنهما قانون مريك(“ . 
والتجربة المفجعة فى هذا القرن تعلمنا أن الآراء العنصرية يمكنها أن تؤدى إلى جو 
من الكراهية العنصرية وعدم الحساسية بالنسبة للأجناس الأخحرى»ء وهكذا تتولد أعمال 
عنف وقييز عنصرى ملموسة. 

إن المؤيدين لفرض رقابة على التعبير العنصرى عليهم اتخاذ قرار صعب» وهو 
قرار سوف يؤدى إلى شعورهم أنهم يعارضون أنفسهم فلسفياًء وأنهم غير واثقين من 
أنفسهم استراتيجياً. وحول هذا الموضوع فإنهم يجدون أنفسهم مفكرين على طريقة 
أرسطو وهم يحاولون التأثير فى منتدى أغلب أعضائه من الأحرار. إن الحوار ما إذا 
كانت الجماعات ينبغى أن تتبنى قواعد تحكم التعبير العنصرى يوفر لنا نافذة جيدة 
لنرى منها هذه المصادمات الفلسفية. وقد قررت كثير من الجامعات أخيراً اتباع هذه 


٠ ۳۸‏ خرية ایر فی مجع مغوج 


الإجراءات. أما جامعة ييل فقد اتخذت موقفاً کلاسیکیاً متحرراً. وفی ۱۹۷۰ أعلنت 
لجنة فى جامعة ييل يرأسها المؤرخ فان وودوارد أن الجامعة لا تستطيع أن تجعل 
القيمة الأولى والآهم عندها دعم الصداقة» والتضامن» والانسجام» والتأدب أو 
الاحترام المتبادل». وفى إشارة مؤثرة إلى قيم التعبير الحرء ذكر تقرير وودوارد أنه 
«إذا منعنا التعبير» أو فرضنا عليه الرقابة أو عاقبناه بسبب محتواه» أو بسبب الدوأفع 
المنسوبة إلى هؤلاء الذين يروجون هذا التعبيرء فإن التعبير لا يصبح بعد ذلك حراً. 
وسوف يكون تابعاً لقيم أخرى نعتقد أن لها أولوية أقل فى الجامعة». وفى عام 
4۹ اعيد تأكيد هذا الموقف فى جامعة ييل فى تقرير جديد رأس لنته أستاذ 
الفيزياء البروفيسور روبرت أدير» الذى عينه رئيس جامعة ييل «بنو شمیدت 8٥۸10‏ 
Sch‏ »» وهو أحد باحثى التعديل الدستورى الأول . 

إن هؤلاء الذين يريدون فرض رقابة على التعبير العنصرى سيواجهون قراراً 
صعباً. فهل يحاولون مقابلة المتمسكين بالحرية فى منتصف الطريق» وأن يحاولوا 
إقناعهم أن أهداف الجماعة فى التسامح والمساواة يكن توفيرهما فى نطاق إطار الحرية 
الذى يدعو لحرية التعبير» والسوق المفتوحة؟ أم أن الرقابة على تعبير الكراهية هى 


حالة يمكن فيها تجاهل المبادئ التحررية الكلاسيكية للتعبير الحر فى السوق العام ٠‏ 


على أساس النظرية التى تقول أن المساواة والتسامح هى قيم لها أهمية أكبر ال 
الإنسانى عن حرية التعبير؟ 

وراك بجد خضي هذا الد ,ھی انرک کان اعات ارق ال 
وجماعات الحريات المدنية حلمفاء عادة» وليسوا آعداء. ولکن کكثيرين 
ن اا ر اه عل ال ال را تی م ي ر 
ينظرون إلى أنفسهم تقليدياً على أنهم من حماة حرية التعبير الذين يعارضون مثل 
هذه الرقابة» وهم أنفسهم أشخاص كانوا يظنون أنفسهم أيضاً من مؤيدى الحقوق 
المدنية. ) 

إن التعبير الذى يقدمه العنصريون يسبب معاناة وألا ولا يمكن الدفاع عنه. 
وعلى العكس من التعبير لحماعات كثيرة غير محبوبة شعبياًء والتى بسببها تم خوض 
معارك كثيرة طوال سنين عديدة من أمثال - الاشتراكيين› واتحادات العمالء والمؤمنين 


بنظرية داروين» والشيوعيين أو اتباع الديانات المضطهدة - فإن أنصار الحرية المدنية لا 
يستطيعون من صميم قلوبهم تخيل أن تعبير جماعة الكوكلوكس كلان أو النازيين 
يمكن أن تكون له أية قيمة اجتماعية للخلاص . ولهذا فإن أنصار الحرية مضطرون 
للدفاع عن العنصريين بسبب المبدأً الذى يقول إن عدم توفر أية قيمة للخلاص يمكن 
ملاحظتها لا يهم. ٠‏ 

إن الداعية لحرية التعبير يقع تحت ضغط أكبر لتحديد إطار «مبدا الضرر»» وهو 
الأذهب الجوهرى للفلسفة الحديثة لحرية التعبير التى تصر على ألا تحد الحكومات من 
التعبير إلا إذا كانت تستطيع تبرير هذه القيود بالإشارة إلى ضرر يكن أن يكون 
لو وحتی جون ستیوارت ميل سمح للدولة أن تتطفل على حريات الأفراد 
عندما تؤدى ممارسة هذه الحرية إلى إيذاء الآخرين . ولكن ما الذى يمكن اعتباره أذى؟ 
إن الشعور بالغضب الأخلاقى من سلوك الآخرين لا يعتبر ضرراً - فى نظر أنصار 
الحرية - يكفى للتدخحل فى حريات الآخرين. وهكذا فإن القوانين التى ضد الشذوذ 
الجنسى قد لا يمكن تبريرها بأنها تثير اشمئزازاً جماعياً للطريقة التى يحيا بها هؤلاء 
الشواذ. والمجلس التشريعى لا يستطيع أن يعتبر النشاط الجنسى بين شخصين من 


ا ا ای (ذكر أم أنثى) جريمة لمجرد شعور الأغلبية بالغثيان - فالمطلوب هنا ضرر 


يمكن الإحساس به أكثر من الثورة الأخلاقية . وعندما يحظر المجلس التشريعى التعبير 
العنصرى» فهل هو يتصرف بنفس الطريقة عندما ييز ضد العلاقات بين الشواذ؟ إن 
أنصار الحرية قد يصرون أن الجواب: نعم ولهذا فإن ممارسات الولاية لسلطتها 
تحتبر غير شرعية. ) 

وإذا كان مؤيدو فزض الرقابة على التعبير العنصرى يشعرون بالحزن لأن 
زملاءهم أنصار الحرية يعارضونهم» فإنهم قد يشعرون أيضا بالحرج حول هوية 
بعض من أقوى حلفائهم. لآن بعض الأصوات المحافظة سوف يقولون إن أنصار 
الحرية عندهم حى ماما فن هذه النقطة وى أنه لا توجد شلافات فى ماذج التفكير 
التى تسمح للاأغلبية أن تحول أخلاقياتها إلى قوانين ضد الشواذ» وهذا يتيح للأغلبية 
أن شرل أعلافاها إلى ابن مك التفرين اها را مرل الان 
فإن كلا النوعين من القوانين يعتبران مسموحاً بهماء لأن كل القوانين هى أشبه 


°( حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


بخلاصة الأخحلاقيات العامة . 

والذين يؤيدون فرض رقابة على التعبير العنصرى ولكنهم لا يريدون الموافقة 
على التمييز ضد الشواذ من الرجال والنساء يجب لهذا السبب أن يصلوا إلى نظرية 
تشرح ل اذا يعتبرون أنصار الحرية على صواب فى قضية» وعلى خطاً فى القضية 
الأخرى. وهناك وجهتا نظر أساسيتان متاحتان. الأولى هى أن نفصل بين الإجماع 
الأخلاقى المبنى على التحيزء والنبذ» وعدم التسامح› وبين الإجماع الأخلاقى المبنى 
على القضاء على التحيز وتشجيع التقارب والسامح. والقانون» كما يصر اوليفر 
وندل هولز قد يكون «الشاهد والوديعة الخارجية لحياتنا الأخحلاقة»45) ولکن لا تنفع 
هنا أية أخلاقيات قدية. فالأحكام الأخلاقية للجماعة التى تدين العنصريين 
والمتحيزين جنسيا (للمرأة أو للرجل) تختلف فى النوع عن الأحكام الأخلاقية التى 
تدين الشواذ من النساء والرجال. 

إن آنصار الحرية سيميلون إلى الخجل من هذا الحديث وسوف يرفضونه. فهنا 
الكثير من تفكير أرسطو الذى لا يمكن ابتلاعه. فالمجالس التشريعية التى تسن قوانين 
| تضطهد الشواذ تقول إنها «تبنى المجتمع»» وهم يزعمون أنهم ينقذون المجتمع من 
الذين فقدوا عقولهم» ويعيدون إصلاح النسيج الأخلاقى للمجتمع. وسوف يصر . 
أنصار الحرية على أن المجلس التشريعى يجوز ألا يعاقب العنصريين أكثر عا يعاقب 
الشواذ من أجل السعى إلى الحياة الطيبة للجماعة. وفى كلتا الحالتين فإن المجلس 
الشرعى س تفه من ادا الفررا. 

أما الخط الثانى الأكثر احتمالا للمناقشة بالنسبة لأنصار الرقابة على التعبير 
العنصرى» فهو البحث عن مبررات لفرض الرقابة على التعبير العنصرى»ء وذلك 
باستغلال «الاستثناءات» الموجودة فى التعديل الدستورى الأولء والتى اعترفت بها 
الملحكمة العليا فى قراراتها بين حين وآخر. 

(1) نظرية الدرجتين: إذا رجعنا إلى زمن قديم حيث كانت الأمور أكثر بساطة 
بالنسبة لتاريخ التعبير الحر» سنجد أن المحكمة العليا بدت كأنها تؤيد نظرية تعامل 
أنواعاً معينة من التعبير على أنها أشكال محظورة»ء وأنها لا تليق بكرامة التعديل 
الدستورى الأول“ . وأكثر البيانات شهرة لوجهة النظر هذه ظهرت فى قضية 


كلام الكراهية .. . ۲٤١‏ 


شابلنسكى ضد ولاية نيوهامبشاير”“ . ويقول البيان: 
هناك أنواع معينة من التعبير المحدد جيداً والمحدودء ومنع هذا التعبير افا کو ر 
مشكلة دستورية. هذه الأنواع تتضمن التعبير الفاحش والبذىء والملحد والذى يعتبر قذفا 
والمهين أو كلام العراك. وهى تعبيرات تلحق بمجرد نطقها ضرراً أو تحرض على خرق السلام 
فوراً. ولقد ثبت جيداً أن مثل هذه العبارات ليست جزءً أساسياً من أى عرض للأنکان وأن 
قيمتها الاجتماعية ضعيفة وتافهة كخطوة نحو الحقيقة» وأن أى نقع من ورائها لا يعادل إطلاقاً 


مصلحة المجتمع فی استتباب النظام و الأ ىلدق(48) , 


إن تعبير الكراهية يدخحل بوضوح فى نطاق الكلام الذى تردد فى قضية 
شابلنسكى . وفى الفهم العام توصف إهانة عنصرية فجة أو سوقية بأنها «فاحشة» أو 
«ابذيئة» أو «قذفا» أو «مهينة)» وهكذا فإنها تعتبر من نفس نوع التعبير من «الدرجة 
الثانية» كما فى قضية شابلنسكى» وامنع وعقاب هذا النوع من التعبير لم يكن من 
المعتقد أنه سوف يثير أية أزمة دستورية». والواقع آنه فی عام ۱۹٥١۲‏ عندما كانت 
«نظرية الدرجتين» بالنسبة للتعديل اورف الأول مازالت مزدهرة» فقد أقرت 
المحكمة العليا حكما بالإدانة لنشر تعبير عنصرى يحض على الكراهية . 

وفى قضية بوهارنيس كأهھ۲۸ه۸»مء8 ضد ولاية EU‏ كانت المحكمة العليا 
تواجه قضية قذف جنائية تتضمن قانوناً لولاية إيلينوى يعتبر نشر أى شىء يصور 
«الحرمان أو الإجرام أو عدم العفة أو نقص الفضيلة عند طبقة من المواطنين لأى 
عنصر أو لون أو ديانة أو عقيدة»» عملا جنائياً وخصوصا إذا كان هذا النشر 
يعرضهم اللاحتقار أو السخرية» أو الغمز واللمز» أو إذا كان يؤدى إلى الشغب 
وخحرق اللاء 0 

وكان المتهم بوهارنيس رئيساً لمنظمة عنصرية فى شيكاغو تدعى «رابطة الداثرة 
البيضاء»» وقد قامت بتوزیع منشورات عنصرية . ودعت النشورات عمدة المدينة 
ومجلس مدينة شيكاغو إلى «وقف أية تعديات آخحرى أو مضايقات أو انتهاك للسكان 
البيض أو لاأملاكهم أو أماكن إقامتهم أو لأشخاصهم بواسطة الزنوج». وحثت 
المنشورات «مليون شخص عن يحترمون أنفسهم (من البيض طبعاً) على الاتحاد». 


YY‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


وأعلنت المنشورات أنه «إذا لم يفلح الإقناع والحاجة لنع الجنس الأبيض من أن 
يتعرض لطر التهجين بواسطة الزنوج» فى توحيدناء فإن اعتداءات الزنوج مثل.. 
حوادث الاغتصاب والسرقات»› والسكاكين» والمسدسات» وال ماريجوانا التى يستخدمها 
الزنوج سوف تنجح بالتأكيد فى تحقيق ذلك». 

وفى دفاعه أمام محكمة جنايات ولاية إيلينوى» طلب بوهارنيس أن يبلغ 
القاضى المحلفين أنه لا بمكن أن يكون مذنباً إلا إذا ثبت أن المنشورات يحتمل أن 
«تؤدى إلى وقوع خطر واضح وحالى من شر خطير أعلى بكثير من عدم الراحة التى 
قد يشعر بها الجحمهور العام» أو الضيق أو القلق»'“ . وقد رفضت المحكمة استخدام 
ذا الر جه لحان وادين ترهارتن. وقد يدت الحكفة العلا قران الادانة فن 
رأی كتبه القاضى فيليكس فرانكفورتر. وقد احتوى الرآى على مناقشة قصيرة - 
ولكنها مثيرة للاهتمام - حول حرية التعبير. وقد ذكر رأى المحكمة أن قانون ولاية 
إيلينوى الذى يحظر القذف ضد عقيدة أو ضد جماعة عنصرية ليس سوى «خطوة 
واحدة من الاتجاه لحظر القذف فی حق حزب سیاسی». ورآی فرانكفورتر بوضوح 
رغم ذلك أن هناك فرقاً واضحاً فى التعديل الدستورى الأول بين القيود على التعبير 


الاس والقيود المتعلقة «بالعنصر أو اللون أو 1 لعقيدة أو الدين . وأصر 8 


فرانكفورتر على أن هذه التعبيرات «وصلت إلى معنى ثابت بحيث لا يكن السماح 
للجماعات السياسية بالدخحول ضمنها». وهذا النطاق كان بالنسبة للقاضى فرانكفورتر 
خارج الحماية الت يوفرها التعديل الدستورى الأول. ولاحظ القاضى فرانكفورتر أن 
«حق المناقشة لا يمكن إنكاره» وواجب وحق النقد يجب ألا يخمد صوتهما». ولكن 
ق ی ا اوق ف ا ا ق و 
إلى مستوى «المناقشة». وقال إذا سعى قانون لتحريم القذف فى حق الأحزاب 
السياسية» فإن مشاكل مختلفة ليست أمامنا الآن سوف تثار». ولكن هذه المشكلة 
کن علاجھا إذا هی آثیرت. وکان فرانکفورتر واثقاً من و 
موجودة فإنها تحتفظ وتارس سلطة إلغاء آی عمل یتمدی على حریة النطقی تحت ستار 
معاقبة القذف». 

وإذا بقيت نظرية الدرجتين فى التعديل الأول» تعبير الكراهية يكن معاقبته 
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رغم الحصانة. ولكن النظرية لم تعد مطبقة» ولان المبادئ الحديثة للتعديل الدستورى 
الأول قد جاوزتها. فالمحكمة العليا لم تعد تقبل وجهة النظر أن التعبير يكن حرمانه 
من حماية القانون لمجرد آنه «فاحش» و «ضد الدين» أو لأنه سوقى أو مسىء. 
وقرارات المحكمة فى قضايا مثل قضية كوهين ضد ولاية كاليفورنا (التى أبدت 
فيها حق وضع إشارات على الملابس تقرل: ليذهب التجنيد الإجبارى إلى الجحيم) 
وقضية شركة هاسلرماجازين ضد فالويل ”° (التى أيدت فيها حق المجلة فى التسبب 
مدا فى معاناة كبرى لشخصية عامة وذلك بالسخرية منه فى الرسوم والكلمات 
الساخرة). . هذه القرارات توضح اتجاه المحكمة الآن* . كما أن تعبير القذف أيضا 
لم يعد خارج حماية التعديل الدستورى الأول . ولم يبق سوی جزء بسيط من 
نظرية الدرجتين: فالمحكمة مازالت تعامل التعبير «البذىء» على أنه خارج نطاق 
الحماية التى يفرضها التعديل الدستورى الأول تماماا56 , 

() مبداً كلمات العراك. بعد أن تم رفض الطريقة التى صدر بها القرار فى 
قضية شابلنسكى (وهو توفير الحماية لكل التعبير فيما عدا التعبير البذىء)» فإن مبدأً 
«كلمات العراك» مازال حياًء «كما تم تعديله بالاختبار الدقيق السائد الآن لوجود 
٠‏ خطر واضح وحالى». وفى قضية كوهين ضد كاليفورنيا «أعادت» المحكمة تأكيد مبدأً 
کات لرا ف و ا وق فت ره فروة اأعار الذقي لل 
الواضح والحالى. وهكذا فقد أكدت الحكمة فى قضية كوهين أنه فى هذه الخحالة لم 
يكن أحد حاضراً ليعتبر تعبير بول كوهين «إهانة شخصية مباشرة له»» كما أنه لم 
يكن هناك آى خطر لحدوث رد فعل من العنف ضد كوهين. ولهذا فإن آى هجوم 
بالألفاظ موجه ضد فرد معين فى مواجهته وجهاً لوجه تمثل خطراً واضحاً وحالياً لرد 
فعل مادی عنیف يجوز معاقبته . 

والقانون الذى ا إلى منع تعبير الكراهية » والذى يعاقب «كلمات العراك» 
فى المواجهات فقط» والذى يطبق بعد أن تثبت الحكومة وجود خطر وشيك فى كل 
SE N O as ES Os NS e E‏ 
العراك» ليس مبداً قائماً بذاته» ولكنه مجرد تطبيق خاص للاختبار العام للخطر 
الواضح والحالى. ولابد من التأكيد على أن صرامة الاختبار الخطر الواضح والحالى 
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يجب إثباتها حالة بحالة. ولقد مضى الوقت الذى كان فيه التفسير القانونى للتعديل 
الدستورى الأول يسمح للمجلس التشريعى بأن «يحدد مقدما» وبنجاح درجات معينة 
ومعروفة من التعبير التى ترضى اختبار الخطر الواضح والحالى. وقد كان هذا واحداً 
من الموضوعات الرئيسية فى قضية جيتلو ضد نيويورك” التى وافقت فيها الملحكمة 
على حرمان بعض الكلام المنطوق من حماية القانون» وهو الكلام الذى «بطبيعته 
يتضمن خطراً على السلام العام وعلى أمن الولاية». هذه الوسيلة لاحترام التصميم 
التشريعى المتعلق بالأجناس تم التخلى عنها فى المذهب المعاصر للتعديل الدستورى 
الأول. وفى قضية شركة لاندمارك للاتصالات ضد فيرجين) °۶ مثلأ نجد أن 
اللحكمة قد نصت صراحة على أن «احترام ما تصل إليه التشريعات لا يستطيع أن 
يحد من التحرى القضائى عندما تكون الحقوق التى نص عليها التعديل الدستورى 
الأول معرضة للخطر». وفى قضية كوهين ضد كاليفورنياء رفضت المحكمة العليا 
وجهة النظر التى تقول إن الولاية تستطيع أن تحدد مقدماً اللغة التى «من المحتمل أن 
تتضمن عبارات تتسبب فی رد فعل عنيف». 

مثل هذا القانون أو التنظيم قد تكون له قيمة رمزية» لأنه على الأقل يقدم 
تصريحا يتعلق بكرامة الإنسان» ومدى النفور من الهجمات بتعبير الكراهية. ولكن 
مجرد قانون لكلام العراك سوف يصل تأثيره إلى نسبة مئوية بسيطة من تعبير 
الكراهة( . 

(۳) حماية الأشخاص والممتلكات من التعبير ذى المضمون المحايد. إن اختبار 
الخطر الواضح والحالى يسمح طبعاً بمعاقبة التعبير عندما يكون على وشك آن ينفجر 
إلى عنف ضد الأشخاص أو الممتلكات °0 . ومتی وقع ضرر مادى للأشخاص أو 
للممتلكات» فيمكن تطبيتق القوانين الحنائية وقوانين التعويض ضد المتسبب فى الخطاًء 
ولا يقبل الدفاع بأن الأشخاص قد أصيبوا أو أن الممتلكات قد دمرت فى سبيل قضية 
حرية التعبير. فليس هناك فى التعديل الدستورى الأول ما يعطى الحق لشخص لان 
یرتکب عدواناً ماديا ضد شخص آخر أو يصيب متلكاته بالضرر. وطبقا للمبادئ 
الثن تقررت فى قضية الولايات امتحدة ضد أوبريان" فإنه عندما تصدر الحكومة 
قانوناً لأسباب لا علاقة لها بمضمون التعبير» وإذا كانت المصالح الحكومية المهددة 
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ل«كبيرة٠»‏ فإن التنظيم سوف تقبله المحكمة عادة حتى لو كان لهذا التنظيم أثر عرضى 
وهو التدخل فى التعبير. 

فالطالب الذى يرش أحد جدران مبنى الجامعة بدهان يحمل رسالة كراهية› 
يمكن محاكمته بتهمة «إلحاق الضرر بالممتلكات». وإذا كانت الحكومة ستقوم بتوجيه 
الاتهام اختيارياً» ومعاقبة هؤلاء الذين يدنسون أو ينتهكون حرمة متلكات الجامعة» 
ولكنها تتجاهل عملية التدنيس أو الانتهاك برسائل أخحرى»ء فإن هذا التطبيق المبنى 
على التمييز لقانون من المفترض فيه الحياد» والمبنى على مضمون رسالة المخطي 
یعتبر عملاً غير دستوری<؟ . 

)٤(‏ السلوك البنى على التمييز. مثلما لا يحمى ولا يحصن التعديل الدستورى 
الأول الهجمات المادية على الأشخاص أو الممتلكات. فإنه لا يحصن أيضا السلوك 
التمييزى وغير الشرعى طبقاً لفقرة الحماية المتساويةء أو قوانين الحقوق لمدنية أو 
القوانين العمالية» ويستخدم التعبير الذى يحض على الكراهية فى معظم الأحيان 
كدليل على السلوك التمييزى غير الشرعى . فمثلاً قد تستخدم ملاحظة عنصرية لمسئول 
عام كدليل على نية التمييز فى إدارة برنامج للحكومة» وذلك فى دعوى تزعم انتهاك 
فقرة الحماية المتساوية. والتصريح العنصرى قد يكون بثابة «الدليل الدافع» الذى 
يثبت أن التآثير المختلف للبرنامج جاء نتيجة للتمييز المتعمد من جانب الحكومة. 
وبا مثل» فإن التعبير العنصرى قد يستخدم لإثبات انتهاك للقوانين الفدرالية العماليةء 
أو كدليل للتمييز فى الإسكان أو فى التوظيف وهو انتهاك لقوانين الحقوق 
المدنية6. وطالما أن السلوك التمييزى هو الذى يجرى تنظيمهء فإن التعديل 
الدستورى الأول لا يتأثرء لأنه طبقاً للتحليل فى قضية أوبريان» فإن العقوبة 
المفروضة على التعبير فى مثل هذه الحالات تعتبر عرضية بالنسبة لهدف الحكومة من 
تنظيم الجزء غير التعبيرى الخالص من السلوك. 

كما أن التعبير العنصرى فى مكان العمل» فى كلا القطاعين العام والخاص»› 
يجوز أن يصبح خاضعاً للعقوبات لاآنه متشابك مع السلوك التمييزى. والمجتمع يحق 
له أن يسن القوانين بهدف تشجيع أماكن للعمل «خالية من العنصرية» واخالية من 
التحيز لأحد الحجنسين (رجل أو امرأة)». والضرر الذي وضع التشريع من أجله فى 
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هذه القوانين ليس مجرد القلق أو الاضطراب الفكرى أو العاطفى الذى ينجم عن 
الملاحظة العنصرية أو المتحيزة جنسياً ولكن التشريع يهدف إلى حماية مصالح 
أخحرى علاقية ملموسة آكثر» با فى ذلك العلاقة الاقتصادية بين صاحب العمل وبين 
موظفيه » والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين زملاء العمل . وصدور إهانة عنصرية 
آو مغازلة لفظية جنسية من المشرف على العمل إلى أحد موظفيه لا تعتبر مجرد تعبير 
عن الرأى فى السوق العام للنقاش. وفى ظروف كثيرة تعتبر هذه الأّعمال انتهاكاً 
للقوانين التى تحكم التمييز فى التوظيف . وطبقاً لبدأ أوبريان» فإن الحكومة لا تنظم 
مضمون الكلام» ولكنها تنظم المعاملات الاقتصادية لأن التعبير العنصرى أو الجنسى 
یستخدم کدلیل على آنه یخفی سلوکاً غير مشروع . 

هذا الشكل من التنظيم الحكومى للتعبير العنصرى فى المعاملات الاقتصادية 
شائع جداً. فقوانين الحقوق المدنية» التى تحكم التوظيف» وقرارات مجلس العلاقات 
العمالية القومية التى محكم الانتخابات العمالية» والقواعد التى تحكم الإعلان وسلوك 
سماسرة العقارات طبقاً لقانون العدالة فى الإسكان. . كل هذه القوانين تحاول إزالة 
المعاملات العنصرية المبنية جزئياً على التمييز وذلك بالحد من التعبير العنصرى . 

() نظرية تعير الكراهية كضرر للعلاقات. إن مبدا الضرر فى التفسير 
القانونى الحديث للتعديل الدستورى الأول يحظر فرض عقوبة على التعبير لمجرد أن 
الرسالة تسىء فكرياً أو عاطفياً إلى أغلبية كثيرة من الجمهور. ولكن عندما يتدخحل 
الكلام مع «مصلحة علاقية» فإنه يجوز فى بعض الأحوال معاقبته. ومن السهل 
ملاحظة المصلحة العلاقية عندما یحدث هجوم بتعبیر عنصری آو جنسی أو بائ شکل 
آحر من أشكال تعبير الكراهية فى مكان العمل. ولكن هل يمكن توسيع هذه النظرية ‏ 
عن المصالح العلاقية بحيث تشمل الهجوم بتعبير الكراهية فى السوق العام» على 
اشاس أن كل هذه الهجمات تتدخحل مع العلاقات الاجتماعية والحالة النقسية 
للضحايا؟ ) 

وعند بحث هذا السؤالء فإن عقد مقارنة بين قواعد التعديل الدستورى الأول 
التى تحكم إلحاق معاناة عاطفية وبين قواعد التعديل الدستورى الأول التى تحكم 
القذف: او آنعهاك خحضرصة الشخضص» تعر مقارنة مفيدة إن القرار فى فضة اة 
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هاسلر ضد فالويل يقرر أن الشخصية العامة التى يجرى تسخيفها عن طريق رسم 
کاریکاتیری شرير قد لا تحصل على تعويض للضرر من المعاناة العاطفية التى تسبب 
فيها الهجوم*. أما الشخصية العامة التى تعرضت للكذب عنهاء والتى تستطيع أن 
تثبت أن المدعى عليه نشر هذا القذف وهو يعلم أنه زائف أو متهور وبغير اكتراث 
للحقيقة » فإنه قد يحصل على تعويض فى دعوى TR‏ وأيضاً لا يحظر 
التعديل الدستورى الأول على الإطلاق التعويض عن انتهاك الخصوصرة° . 

والفرق هن التخرضن لإلاق العاناة الخاطة و حدها وين التعويضي ادف 
أو لانتهاك الخصوصية يعتبر فى صميم مبدا الضرر فى التفسير القانونى الحديث 
للتحديل الدستورى الأول. فالسماح بالتعويض للمعاناة العاطفية لا يمكن التوفيق بينه 
وبين مبادئ جوهر التعديل الدستورى الأول - ومهما حاولنا تفسيره بطريقة أو 
بآخرى» فإن الضرر يبقى فى الأساس نابعاً من المعاناة التى يقاسيها الفرد بسبب 
الرسالة التى يحملها التعبير» وإحساس المجتمع بالخضب الشديد الجماعى لانتهاك 
قواعد السلوك المهذب المقبولة”“. هذه هى بالضبط أشكال الضرر التى لا تقبلها 
النظرية الحديثة للتعديل الدستورى الأول كمبررات للتعدى على التعبير. وفى بعض 
الأحوال على الأقل» فإن التعويض بسبب القذف وانتهاك الخصوصية لا يسىء إلى 
التعديل الدستورى الأول لأن الأضرار هنا تتضمن أضراراً للعلاقات°° . 

وإذا كان هذا التقسيم الدستورى سليماًء فأين يقع تعبير الكراهية فى تقسيمات 
قوانين الأضرار؟ هل هو أكثر شبهاً بالقذف وانتهاك الخصوصيةء أم أشبه بإلحاق 
المعاناة العاطفة؟ 

إن السؤال قريب من الحقيقة . فعندما ننظر إلى الوراء فى قضية بوهارنيس ضد 
ولاية إيلينوى نجد آنه من الواضح أن القاضى فرانكفورتر اعتقد أن تعبير اک 
بمكن مقارنته بالقذف أو انتهاك الخصوصية - وأن قوة المقارنة لم تتبدد لمجرد أن 
الإهانة كانت موجهة إلى جماعة عنصرية بأكملها. 

وقد لاحظ فرانكفورتر أن النطق بالقذف اموجه إلى فرد يجوز معاقبته» وقال 
«إننا لا نستطيع أن ننكر على سلطة الولاية سلطة أن تعاقب على نفس الكلام الموجه 
نحو جماعة محددةء إلا إذا قلنا إن هذا يعتبر قيداً عنيداً ولا هدف منه» وليست له 
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علاقة بالسلام ولا برفاهية الولاية». ولاحظ فرانكفورتر أن ولاية إيلينوى لم تكن فى 
حاجة إلى أن تنظر أبعد من حدودها أو «أن تتتظر وقوع التجربة المؤلمة التى حدثت 
فى القرون الثلاثة الماضية» (إشارة واضحة إلى أل انيا النازية) لكى تستنتج أن مروجى 
الكراهية العنصرية والدينية يعملون على «إثارة النزاع ويميلون بقوة إلى عرقلة عمليات 
التكيف المتعددة الوجوه والمطلوبة من أجل توفير حياة حرة ومنظمة فى مجتمع بمدينة 
کبری یتکلم بلغات عديدة». وأعاد فرانكفورتر إلى الذاكرة الأحداث القدية من 
اغتیال إلیجا لوف جوی رەزە۷٥۔‏ طھزز1اع الذی کان ینادی بتحريم الخمر فى ۱۸۳۷ 
إلى حوادث الشخب فى مدينة سيسيرو فى عام ١١۱۹ء‏ وانتهى إلى أن ولاية إيلينوى 
قد تستخلص من هذا أن التوترات العنصرية تزداد وقد تشتعل وتتحول إلى عنف عند 
التسامح مع الرسائل العنصرية. 

وقال فرانكفورتر أيضا إن ولاية إيلينوى لها الحق فى آن تستنتج أن كرامة الفرد 
قد تكون متشابكة بطريقة لا يكن فصلها مع حماية سمعة الجماعة العنصرية أو 
الدينية التى ينتمى إليها. ولا يجوز للمحكمة العليا أن تنكر أن «التشريع الذى 
وافقت عليه ولاية إيلينوى قد يعتقد أن الوظيفة التى يحصل عليها المرء» وفرصه فى 
التعليم» والاحترام الذى يعامل به صونا لكرامته قد يعتمد إلى حد كبير على شهرة 
الحماعة العنصرية أو الدينية التى ينتمى إليها هذا الفرد شاء ذلك أم أبى» ولیس 
طبقاً لكفاءته الخاصة» . 

إن معالحة فرانكفورتر للقذف الحماعى على أنه تدخحل فى مصلحة علاقية يكن 
استئنافه» ولكن التفسير القانونى الحالى للتعديل الدستورى الأول لا يقبل هذا 
التمييز» على الأقل عندما يكون تعبير الكراهية يتضمن مناقشة لقضايا عامة. 
ولتبسيط المشاكل المبدأية فإن قضية براندنبورج ضد ولاية أوهايو” لم تكن ستخرج 
بنتيجة مختلفة لو أن ولاية أوهايو اختارت محاكمة جماعة كوكلوكس كلان طبقاً 
لقانون للقذف الجماعى بدلا من القانون الجنائى الذى طبقته"“. ويجب أن نفهم أن 
قضية براندنبورج تعتبر رفضا لقرار قضية بوهارنيس» وأآنها تزيل احتمال معأملة 
القذف الماع غا لعاير التعديل الدستررى الأرل كقدف فردى ) 

(7) تقسيم التعبير إلى قسمين - عام وخاص. لو أن هناك نقطة ضعيفة فى 


التفسير الحديث للتعديل الدستورى الأول» فهى تقسيم التعبير إلى نوعين: تعبير 
«يهم الرآى العام؛ وتعبير «خحاص؟. وفى عدد من القضاياء ذكرت المحكمة العليا أن 
قواعد التعديل الدستورى الأول التى تحمى بقوة حرية التعبير لا تنطبق بكل قوتهاء 
وقد لا تنطبق بالمرة - عندما يكون التعبير يهم الفرد أو الأفراد «الخاصة» فقط وليس 
العامة . هذا الازدواج إلى تعبير عام / وتعبير خحاص مازال فى مرحلة التطور الأولى . 
كما أن محاولات المحكمة العليا القليلة للتمييز بينهما لم تساعد كثيراً على 
تحدیدها72 . ومن الواضح تاما أن عبارة «الاهتمام العام“ تعتبر تحررية. فلا شىء 
فى التمييز بين التعبير العام والخاص مثلاًء يدعو إلى «سحب» الحماية الشاملة التى 
أقرتها المحكمة طبقاً للتعديل الأول للتعبير فى محاولات واسعة من الموضوعات 
الثقافية والاجتماعية التى لا علاقة لها «بالسياسة» أو الحكم الذاتى. وبالمئل» فإن 
التعبير يكن أن يوصف بأنه يثير «الاهتمام العام حتى إذا وقع فى أماكن ليست 
جزءاً من «الحلبة» العامة للحوار العام“ . 

إن ازدواج أو تلافى مبادئ التعديل الدستورى الأول التى تحمى تعبير الكراهية 
المنطوق أو المنشور أثناء مناقشة قضايا ذات اهتمام عام» قد لا تنطبق بالمرة عندما لا 
يحمل التعبير أية صلة معقولة بهذه القضايا. وهكذا فإن مقالاً تهكمياً ساخراً فى 
صحيفة جامعية فى سوقية ووضاعة الكاريكاتير الذى نشرته مجلة هاسلر فى قضيتها 
ضد فالويل» والموجه (المقال) ضد أستاذ جامعى» أو ضد جماعة عنصرية بأكملهاء 
يمكن أن يتمتع بالحماية الكاملة . فالقضايا المتعلقة بالأجناس تعتبر أساساً موضوعات 
تهم الرآى العام. ولكن النطق بلقب عنصرى لا داعى له أمام أحد المارة فى نطاق لا 
يتوفر فيه أى غطاء معقول من المضمون الفكرى قد يكون أمراً مختلفا تعاماً. 

هذا التعبير القاسى» الذى يتم النطق به خارج أية مناقشة لقضايا أو شئون 
عامة» قد يقع هكذا خارج نطاق حماية التعديل الدستورى الأول تاماً. ومن المهم فى 
هذا الشأن أن القرارات الحديثة المتعلقة بالتعديل الدستورى الأول» والتى تعتبر من 
العلامات الهامة فی تاریخ هذا التعديل وتتعلق بالتعبير العاطفى بالرسم»ء كانت 
جميعها تتضمن تعبيراً يتضمن رسالة اجتماعية. وهكذا فإن قضية براندنبورج ضد 
أوهايو كانت تتضمن رسالة عنصرية» وقضية كوهين ضد كاليفورنيا تتضمن رسالة 
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ضد الحرب» وقضية تكساس ضد جونسون تتضمن رسالة ضد الوطنية» وقضية مجلة 
اا ةو ي را ف و و ا ر 
يتضمن عادة رسالة اجتماعية - رغم أنها قد تكون رسالة منفرة ومسيئة للآخرين . 
وحتى يصبح تعبير الكراهية مؤهلاً لأن يصبح تعبيراً «خاصا)» فإنه يجب أن يكون 
خالياً ساسا من أية رسالة اجتماعية. 

ولكن هل من المعقول أن نتحدث عن تعبير «خال من أية رسالة اجتماعية»؟ أو 
هل مجرد هذا المفهوم يعتبر تلاعباً بالألفاظ» لأن استخدام اللغة للتعبير عن الكراهية 
سيظل دائماًء بتعريفه» يتضمن رسالة اجتماعية؟ إن اللغة تعتبر مؤسسة فكرية. وفى 
اللحظة التى نتخرج فيها من مستوى الأنين وأصوات الاستنكار إلى مستوى الكلمات 
وا لحمل والفقرات» فإننا نترك خلفنا كلام القلب غير المترابط» وهكذا تبداً حركة 
موجات المح . 

إن التعديل الدستورى الأول لا يسمح للمجتمع أن يشترط على المتحدثين أن 
تكون لهم رسائل اجتماعية مفيدة - وهذا هو السبب فى أن معظم تعبير الكراهية 
يجب أن يكون محمياً. ولكن التعديل لا يجب أن يحمى تعبير الكراهية الذى لا 
يتضمن أية رسائل اجتماعية. وسوف يأتى وقت يكون فيه من الإنصاف أن نصف 
التعبير محل النزاع بأنه هكذا لا يتضمن رسالة اجتماعية بالمرة» وهذا الرأى نتيجة 
للخبرة والإحساس العاقل. تخيل مثلاً كلمة سوقية أو عنصرية محفورة على باب 
غرفة الحمام. وتخيل أنها كلمة واحدة» وأن الكلمة تقف وحدها. وفى هذه اللحظة» 
لا تتخيل أية كلمة معينة» ولكن فكر - من أجل صالح المناقشة - فى وظيفة هذه 
ر کیت و ن ایر ارقن ایا ق ا 
متعمقة. وافترض أنها (هذه الكلمة) لا تقدم نفسها ككلمة إنسانية . فلا يوجد هنا أية 
مصلحة واضحة فى تحقيق الذات. وتستطيع القول إن هذه الكلمة لا تتضمن أى 
مكون فكرى - لأن القارئ سيتعرف عليهاء و«يفرزها» عقلياً» وربا يتخيل فى لحظة 
خحاطفة الصورة المادية التى تحملها الكلمة - ولكن من الواضح أن الكلمة مازالت 
بوضوح اقل من الخد الفاصل لتعريف «قضايا ذات اهتمام عام» اللارمة لتطبيق 
الما الكاملة الى برفرها لها اتدل الدستررى الأرنء رباتر غم من أن ارب 
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أو الان نتضمنلخة» إلا آنه لا بتطلب قدرا تمن التفكين سوئ القدرة على اللطق. 
فهر لا يقرر أية حقيقة» ولا يعرض أى رأى» ولا يقترح أية معاملات» ولا يحاول 
آی إغراء. وهو لا یحتوی على أی خط فکاهی يهز المرء» ولا آى رنين موسيقى . 
ولا لون ولا شكل آو ملمس قد يجعلنا نعتبره فنا أو للتسلية. إنه يقدم الكراهية من 
أجل الكراهية فقط» وبدون أى بريق فكرى سوى التيار الضعيف جداً والحد الأدنى 
اللازم من الطاقة لاستخدام الكلمات. 


وهكذا فإن التفسير القانونى للتعديل الدستورى الأول يسمح بتنظيم تعبير الكراهية فى 
عدد صغير من الظروف الضيقة والمحددة. أما الخطر الشامل على تعبير الكرأهية› 
الذى يستوحى ناذجه من الأفكار الجحماعية للقذف فى قضية بوهارنيس»› فإنها تعتبر 
غير دستورية . وحالات الخطر الوحيدة التى بمكن إقرارها هى القيود الضيقة للغاية 
حول كلمات العراك التى تمثل خحطراً واضحاً وحالياً من العنف» أو هذه القيود التى 
تعاقب على الضرر المادى للشخص أو للممتلكات» أو للسلوك غير الشرعى القائم 
على .التمييز» أو الذئ. يتضس كلاماً «(خاصا» محضا فی نطاق معزول تاماً عن 
مناقشة القضايا التى تثير اهتماماً عاماً أو بين الحماهير'. 

وقد وافقت المحكمة العليا أخيراً على مراجعة قضية فى ولاية مينيسوتا تتضمن 
(جرائم كراهية». فهناك قانون فى مدينة سان بول بولاية مينيسوتا ينص على أنه 
تحتبر جنحة لکل من یضع رمز أو شیء أو القاب أو صقات آو رسوم على متلكات 
عامة أو خحاصة» بحيث تتضمن هذه التعبيرات - ولكنها ليست مقصورة على - حرق 
الصلبان (لتخويف الزنوج) أو علامة الصليب المعقوف للنازى» والتى يعلم الإنسان 
أن هناك آسس معقولة لأن يدرك أن هذه الرموز ستثير الغضب» والفزع» أو الاستياء 
عند الآخرين على أساس العنصر (أبيض وأسود) أو اللون أو العقيدة أو الدين أو 
ا لجنس . وكان أحد الأحداث قد اتهم طبقاً لهذه القانون بحرق صليب داخحل ساحة 
رل اسه الود ل الحدث حق المدينة فى محاكمته لحرق الصليب› 
ولكن محاميه قال أن القانون يعتبر متجاوز لأنه يفرض رقابة على التعبير المحمى 


دوو 
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وقد أقرت المحكمة العليا لولاية مينيسوتا محاكمة الحدث. وبررت قرارها بأن 
قانون حرق الصليب يختلف عن قانون حرق العلَّم الذى رفضته المحكمة العليا فى 
قضية تكساس ضد جونسون» لأن قانون مدينة سان بول - على العكس من قانون 
ولاية تكساس - «لا يفترض أن أى حرق للصليب - بغض النظر عن المجال الذى 
ظهر فيه ذلك - يعتبر عرضة للمحاكمة». ولكن قانون سان بول مقصور على 
السلوك التعبيرى الذى يرقى إلى «كلمات العراك» التى تحددت فى قضية شابلنسكى 
ضد ولاية نيوهامبشاير» أو التحريض على «أعمال غير مشروعة فورية» كما تحددت 
فى قضية براندنبورج ضد ولاية أوهايو» وقضية تكساس ضد جونسون. وقد حكمت 
محكمة مينيسوتا العليا بآن القانون لا يزعزع من سلطة الولايات لحظر السلوك 
التعبيرى الذى يستوفى المعايير الموجودة فى قضية شابلنسكى أو قضية جونسون. وقد 
وافقت المحكمة العليا على إعادة النظر فى قرار مينيسوتا وتقرر نظر القضية فيما بعد 
(دورة ۱۹٩۱‏ - ۱۹۹۲). 

كيف سيكون قرار المحكمة؟ فى البداية فإنه من المهم جداً ألا نقلل من شأن 
الاشمئزاز والاستياء الذى لحق بالأسرة السوداء التى كانت ضحية عملية حرق 
الصليب . ومن الوقاحة والجرأة أن نقول لضحايا العنصرية بطريقة ما أن الجرح الذى 
أصيبوا به «ليس حقيقيا»» أو أنه لا يهم». وعلى المرء بدلا من ذلك أن يقدر 
مشاعر الضحايا بتواضع واحترام لتأكيدهم أن التعبير الذى تحمله عملية حرق 
الات ب ي اا د 

والقضية هنا هى هل أن هذا الألم يجب تحمله كجزء من ثمن حرية التعبير› آم 
أن تصرفات الذين يحرقون الصابان تعتبر تجاوزاً للحد الذى قدره الدستور بين التعبير 
اللحمى»› والتعبير غير المحمى الذى يؤدى إلى إلحاق الضرر. إنها حالة قريبة جداً. 
والمحكمة العليا لولاية مينيسوتا على حق فى قولها إن قضية تكساس ضد جونسون لا 
قنع محاكمة التحريض الذى يرقى إلى معيار قضية براندنبورج. وحتى التعديل 
الدستورى الأول لا ينع اللحاكمة على «كلمات العراك» عندما يرقى قرار الاتهام إلى 
شروط اختبار قضية براندنبورج. وبعد القرار فى قضية الولايات المتحدة ضد 


أوبريان» فإنه من الواضح أن القانون الذى يجعل حرق أى شىء فى ساحة منزل 
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شخص آخر يعتبر جريمة - وهو قانون بسيط للتعدى على متلكات الغير - هذا 
القانون لا يتعارض مع التعديل الدستورى الأول . 

ولكن هذا كله يترك السؤال الهام بلا حل وهو: هل يرقى حادث حرق 
الصليب إلى المعيار الذى يتطلبه قرار قضية براندنبورج؟ ولنتذكر معا أنه فى قضية 
براندنبورج كان هناك حرق للصلبان» ولكنه وقع فى مزرعة وفى اجتماع لجماعة 
كوكلوكس كلان. وعندما تنتقل عملية حرق الصليب من المزرعة إلى ساحة منزل 
أسرة سوداء» فإنه من المحتمل هنا آن شرط العمل الخارج على القانون الوشيك» 
يكون قد انطبق» لأنه توجد الآن حالة اقتراب فى الموقع المادى وفي الوقت بين 
التعبير البيانى» وبين رد الفعل الضار المحتملء وهى حالة اقتراب يزيد منها انتهاك 
حرمة العزلة التى تتأتى نتيجة لحرق الصليب فى المكان اللخصص لإقامة الأسرة. 

ومن المحتمن أن تصل المحكمة العليا إلى حل لهذه القضية بالتركيز على لغة 
قانون سان بول» وهل هو مصاغ بدقة كافية. والأرجح أن القانون لن ينجح فى 
احتبار الدقة. فهرو لا ينص على أن حرق الصليب الذى يؤدى إلى خلق «خحطر 
واضح وحالى» نتيجة للعمل الخارج على القانونء أو الذى يرقى إلى تحريض على 
عمل منوع قانوناً يعتبر محظوراً. ولو أن القانون كان قد جرى إعداده بهذه الكيفية› 
فإن اختبار براندنبورج ينطبق هنا. والمرجح أن قانون سان بول صيغ بعبارات تشير 
إلى «مبررات معقولة» للمتحدث لكى يعلم أن السلوك التعبيرى سيتسبب فى ضرر 
عام ناجم عن رد الفعل مثل الشعور «بالغضب أو الانزعاج أو الحفيظة عند الآخرين 
على أساس العنصر أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الجنس». هذه اللغة لو أخذناها 
کما هی» لا توفی بشروط اختبار براندنبورج» ولکنها بدلا من ذلك يبدو آنها تقع 
ضمن الضرر الذى ذكرناه فى قضية تكساس ضد جونسون وهو: الاضطراب الفكرى 
والعاطفى الذى تتسبب فيه الرسالة الا اي 

ومن الممكن أن الأصوات الخمسة التى حققت الأغلبية فى قرار المحكمة العلا 
فى قضية تكساس ضد جونسون (وفى القضية الأخيرة لحرق العم وهى قضية 
الولايات المتحدة ضد إيخمان) هذه الأصوات الخمسة لن تتوفر الآن فى المحكمة. 
فالقاضى برينان الذى كتب قرارات حرق العلّم بأغلبية ٠‏ ضد ٤‏ قد تقاعد الآن› 
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وحل مكانه القاضى ديفيد سوتر“. كما تقاعد أيضا القاضى ثورجود مارشال. 
وهكذا فإن نتيجة الجدل حول قضايا حرق الصليب» ومعها مستقبل المبادئ التى 
تقررت فى قضية تكساس ضد جونسون أصبحت محل شك كبير الآن. 

إن قواعد التعديل الدستورى الأول قد أقرت التوازن اللائق فى مجتمع مفتوح . 
فحرية التعبير لها ثمنهاء والتسامح مع تعبير الشخص الذى لا يتسامح مع الآخرين 
هو أحد أجزاء هذا الثمن. ولاشك فى أن تعبير الكراهية يجب محاربته بواسطة كل 
المواطنين ذوى النوايا الطيبة» وبكل قوة يستطيع أن يوفرها المجتمع لهذه الحرب. إن 
تعبير الكراهية يعتبر شيئاً بغيضاًء وانتهاكاً لكرامة الفرد. ولابد ألا يكون هناك أى 
قيد على عقاب تعبير الكراهية فى أى مضمون يجوز فيه معاقبة التعبير طبقاً لمبادئ 
التعديل الدستورى الأول المعترف بها - مثلما يحدث عندما يمثل هذا التعبير خطراً 
واضحا وحالياً للعنف. أو عندما يتشابك مع سلوك تمييزى فعلاً. 

ولكن خارج هذه التصنيفات المحددة على نطاق ضيق فى التعديل الدستورى 
الأول» فإن المحركة ضد تعبير الكراهية سيجرى خوضها بفاعلية أكثر من خلال 
زعامة خلاقة تقنع الآخرين» وليس عن طريق العقاب أو عن طريق الإكراه 
والإجبار. والصراع الذى يشعر به معظم الأمريكيين الشرفاء أننا نكره تعبير الكراهية 
بنفس القدر الذى نحب به حرية التعبير. ولكن الصراع يمكن التوفيق بين طرفيه» 
ويمكن حله بقوة وإيجابية بالتزام قوى بمبادئ حرية التعبير ومعها هجوم نشط على 
تعبير الكراهية بكلل أشكاله» مع التأكيد على وجود زعامة نشطة وبرنامج للتعليم 
يدرس قيم التسامح» والتأدب» واحترام الكرامة الإنسانية» بدلا من إجراءات العقاب 
والإكراه والجبر. ٤ a.‏ 

وفى مجتمع عادل» يجب أن ينتصر العقل والتسامح على التحيز والكراهية. 
ولكن هذا الانتصار يمكن تحقيقه بصورة أفضل من خلال التعليم» وليس الإكراه. إن 
الصاح يجب أن يكرد له ضوت هيين فل سرق الأنكارء وله جب آلا يقوض 


هذا النوق: 


الفصل السابع 
والتعليم والآشكال الأخرى 
لير العام 


إن الامتثال والتصرف مثلما يفعل الآحرون كهدف فى حد ذاته يجب عدم تشجيعه . . كما لا يجب إعطاء تفضيل 
غير مستحق لأية طريقة حياة معينة» ولا لأية مدرسة للفكر أو التعيير. كما أن التحديث من أجل التحديث 
يجب ألا يحظى بمحاباة . وا معيار يجب أن يكون هو الوصول إلى الامتياز الفنى والإنسانى. 


- من تقرير لمجلس الشيوخ حول مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق المنح القومی للفنون )۱۹٦۵(‏ 


طوال ربع قرن على الأقل» أوضحت هذه اللحكمة أنه بالرغم من أن الشخص ليس له «حق» فى أية منفعة ذات 
قيمة من الحكومة» ورغم أن الحكومة قد تحرمه من هذه المنقعة لأسباب عديدة» إلا أنه توجد أسباب لا تستطيع 
الحكومة أن تعتمد عليها فى هذا الشأن. فهى لا تستطيع حرمان شخص من منفعة على أساس يتعدى على 
مصالحه المحمية دستورياً - وخصوصاً» مصلحته فى حرية التعبير. وإذا كان فى وسع الحكومة أن تحرم شخصاً 
من منفعة بسبب حقه الحمى دستورياً فى التعبير أو بسبب ارتباطاته» فإن عارسة الشخص لهذه الحريات تكون قد 
فرض عليها العقاب والمنع . 


القاضى بوتر ستيوارت ) د من قضية بیری ضد سیندرمان (۱۹۷۳۲) 
معظم الأمريكيرن يحددون هويتهم بالنسبة للمؤسسات التى يعملون بها. فهم 
ينظرون إلى أنفسهم على أنهم «أعضاء» فى مجموعة أو أخرى - كموظفين مثلاً فى 


الشركات أو الوكالات الفافة: أو كطلة أو مدرسین ي المدارس والحامعات› أو 


Yoo 


٦ه‏ ۲ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


أعضاء فى الكنائس» أو فى المؤسسات لمدنيةء أو فى المهن المختلفة. ومن المعتقد 
أيضا أن هذه العضوية فى جماعة من الجماعات لها امتيازاتها. وبالنسبة لمعظم 
الأمريكيين» فإن بعض هذه «العضوية» تتضمن ارتباطات مع مؤسسات حكومية. 
والواقع أن عدداً كبيراً من المواطنين الأمريكيين يحصلون على وسيلة حياتهم اقتصادياً 
واجتماعياً من ارتباطهم بالحكومة» كموظفين» أو كطلبة» أو كمشاركين فى برامج 
حكومية يستحقونها" . 

إن الحماية الصارمة لحرية التعبير فى السوق العام تعتبر أمراً حيوياً فى ثقافة 
مفتوحة» ولكن ليس كل التعبير يحدث فى السوق. فقد يكون التعبير سائداً وهو حر 
ومنطلق فى الجو المحيط» بينما معظم الأمريكيين يقضون معظم حياتهم فى المكاتب 
المزدحمة بالمؤسسات. وإلى أى مدى»ء فى الحياة الحديثة» يعتبر الارتباط بمؤسسة 
متو قفا على التنازل عن حقوق حرية التعبير التى يستطيع الأفراد أن يستمتعوا بها 
بخلاف ذلك؟ وإذا كان البقاء فى الدولة الصناعية الإدارية الحديثة يتوقف فى النهاية 
على عضوية الفرد فى هذه الشبكة الهائلة المتشابكة من الوكالات الخاصة والعامة› 
والشركات» والمنظمات» فهل الأمريكيون فى التسعينيات من هذا القرن هم فعلاً أقل 
حرية أو أكثر حرية فى أن يقولوا رأيهم عما کان عليه الجال فی ۰۱۷۹۱ عندما تم 
إقرار التعديل الدستورى الأول؟ وما هى الحدود المفروضة على الشروط التى يكن 
وضعها لارتباط مواطن حاص بالوكالات الحكومية ‏ مثل قبول منافع عامة» أو العمل 
فی وظيفة حكومية» أو الالتحاق بمدرسة أو جامعة عامة؟ وعندما يختار مواطن 
أمريكى أن يتحدث فى «منابر» أو أماكن للنقاش العام تملكها وتديرها الحكومة» مثل 
حديقة عامة أو صالة اجتماعات فى المدرسة أو فى الكلية» فهل تستطيع الحكومة 
فرض قيود على المتحدث لا تستطيع أن تفرضها على الكلام فى السوق العام؟ 

إن الحكومة قد تحاول الحد من حرية التعبير بالطريقة «التقليدية»» وذلك بسن 
القوانين وبوضع تنظيمات لذلك. والحكومة أيضا قد تستطيع الحد من حرية التعبير 
بطريقة غير مباشرة من خلال منح مزايا حكومية «مع شروط مرتبطة بهذه المزايا“. 
هذه القيود هى شروط تنالها الحكومة عند استلام المنحة» وهى شروط تتطلب من 
متلقى المنحة أن يتنازل عن حقوقه فى التعبير الحر فى مقابل قيود المنحة. وعن 


التمويل العام للفنون» والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام ٣١۷‏ 


طريق استخدام «دعامات الارتباط» هذه» فإن مجتمعاً من المفترض أنه مفتوح يكن أن 
يصبح منغلقاً بطريقة ماكرة وخطيرة. والتوصل إلى مبادئ دستورية ذكية لتحكم هذا 
النوع من القيود غير المباشرة على حرية التعبير هو أحد المشاكل الأكثر تحدياً التى 
تواجه آی مجتمع ملتزم بالانفتاح وبحرية التعبير. 

وهذا الفصل من الكتاب سوف يبحث هذه المشكلة من مفاهيم متعددة» وسوف 
يستكشف هذه القضايا مثل التمويل الحكومى للفنون من خلال صندوق المنح القومى 
للفنون» والرقابة المفروضة على حرية التعبير عند موظفى الحكومة» والرقابة على 
التعبير فى النابر الحكومية» والتعبير فى أماكن التعليم العام. ومن هذه الأماكن التى 
يظهر فيها الصدام باستمرار» سوف تظهر قواعد عامة للارشاد بحيث تحكم مشكلة 
حرية التعبير فى وجود «دعامات الارتباط). 


ما هى مبادئ حرية التعبير التى تحكم محاولات الدولة لفرض رقابة على أماكن 
الثقافة فى مجتمع مفتوح؟ إن التجربة الأخيرة لصندوق المنح القومى للفنون يجعل 
من هذا سؤالاً هاماً. 

إن التمويل الفدرالى الكبير للفنون يعتبر ظاهرة حديثة نسبياً. ففى معظم فترات 
التاريخ الأمريكى» كان التمويل الفدرالى للمحاولات الفنية مقصوراً على شراء 
الحكومة للمنتجات الفنية لاستخدامها الخاص . فمثلاً تم تكليف جون ترمبل ط0[ 
bu11صاr"‏ فی عام ۱۸۱۷ برسم لوحات عن فترة الحرب الثورية لتزيين مبنى 
الكابيتول. وبخلاف تكليفات حول مثل هذه المشروعات التاريخية» لم يظهر أى 
تمويل حكومى له أهميته للفنون حتى فترة «العهد الجديد» أيام الرئيس فرانكلين 
روزفلت . فقد تم تحويل المشروعات الفنية إلى «إدارة مشروعات الأعمال» لتشرف 
عليها. وحتى مجهودات هذه الإدارة كان ينظر إليها على أنها جزء من استراتيجية 
«العودة إلى العمل» التى كانت تتبعها الحكومة لتوظيف الناس» ولإنقاذ أمريكا من 
الكساد. ولم يكن ينظر إليها على أنها عمليات تمويل بهدف دعم الفن من أجل الفن 
نفسه. 


ولم تبدأ عمليات التمويل الكبرى للفنون بواسطة الحكومة الفدرالية جديا إلا 


۲٥۸‏ حرية التعبیر فی مجتمع مفتوح 


فى ١٦1۹ء‏ عند إنشاء صندوق المنح القومى للفنون. وكانت هناك حجج كثيرة لهذا 
التمويل الفدرالى . فقد كانت الحكومة ملتزمة لسنوات عديدة بتمويل البحث العلمى»› 
وقيل وقتها - كإجراء لمجرد تحقيق التوازن - أن الجانب الفنى والإنسانى فى مجال 
«الفنون والعلوم» يستحق هو الآخر الدعم مثل البحث العلمى. وقد لعبت-الكرامة 
القومية وهيبة أمريكا وإحساسها بدورها ومكانها فى العالم وفی التاریخ دوراً هاما فی 
هذا الاتجاء. لان الفنون سوف تشجع علي خلق جيل من المواطنين الملقفين 
والخلاقین» كما أن أمریکا سوف تحظى باحترام الدول الأحرى. فالفنون تعتبر جزءاً 
هاما من جهود الحفاظ على التراث القومى» والإحساس بالهوية القومية. والحضارة 
العظيمة يجب أن تظهر التزامها بالفنون» كما أن الاعتماد هنا على التمويل الخحاص 
وحده لا یکفی . وقد شهد جون د. روكفيلر الثالث أمام الكونجرس أن «الحكومة 
الديموقراطية والفنون هما - فى نظرى - يكملان بعضهماء لأن كليهما يركز على 
الفرد والوصول إلى أقصى تطوير لطاقاته ومواهبه. وبالنسبة للرجال الأحرار» لا 
يعتبر الفن شيئ عرضياً فى حياتهم» ولكنه شىء جوهرى لهذه الحياة» . 

ويوجد حالياً أكثر من مائتى برنامجح فدرالى توفر التمويل أو النشاطات اللازمة 
للفنون والنواحى الإنسانية» وتتضمن برامج يرعاها صندوق المنح القومى للفنون 
والعلوم الاإنسانية› وكذلك معهد سميثونيان. ويتألف الصندوق من الصندوق 
القومى للفنون» والصندوق القومى للعلوم الإنسانيةء والمجلس الفدرالى للفنون 
والعلوم الإنسانية» ومعهد خدمات المتاحف . 

وقد زاد تمويل صندوقى المنح للفنون والعلوم الإنسانية من ۸ مليون دولار عام. 
٩‏ إلى أكثر من ۳٠١‏ مليون دولار فى 1۹۸4. ورغم ذلك» فإن التمويل 
الفدرالى للفنون والعلوم الإنسانية لا يشكل سوى أقل من واحد فى المائة من الميزانية 
الفدرالية. بينما التبرعات الخاصة للفنون بلغت فی عام ۱۹۸٩‏ ما يزيد على ٠٠٤,۷‏ 
بليون دولار» با فى ذلك الهدايا المقدمة من أشخاص» والهبات» والمؤسسات› 
والتركات إل جماعات رعاية الفنون» والمتاحف الفنية» والمسرح»› وفرق الرقص 
والأوبراء والأوركسترات السيمفونية > ومحطات الإذاعة العامة“ . 

ومنذ إنشاء صندوق المنح القومى فى الستينيات» كان كل من الكونجرس 


التمويل العام للفنونء والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام ۲0۹ 


والجحماعات الفنية يدركون جيداً الحاجة إلى آليات تضمن العمل طبقا لمبادئ الحياد 
الفنى والاأحتراف . هذا الحياد له جانب سياسى وجانب فنى. وكان من التفق عليه 
أن الصندوق مكلف بهمة تشجيع الامتياز» فهو ليس وعاء للرعاية السياسية أو تدعمه 
السياسة الحزبية. وكانت هناك أيضاً فكرة الحياد الفنى فى العمل. ولم يكن 
الصندوق ليصبح وسيلة لتوجيه تقدم الفنون فى اتجاه فلسفة معينة أو مدرسة فكرية 
معينة. وقد عبر عن هذه الروح جيداً تقرير مجلس الشيوخ عن قانون إنشاء الصندوق 
فقال : 


«إِن التمائل والامتثال من أجل الامتثال يجب عدم تشجيعهما. . وللا يجب إعطاء تفضيل غير 
مستحق لأية طريقة حياة محينة › ولا لأى مدرسة فكرية أو تعبير معين. كما لا يجب تفضيل 
التحديث من أجل التحديث فقط . والمقياس الوحيد يجب أن يكون التفوق الفنى 


i 
DI 


وقد استخدمت وسائل عديدة لتشجيع الحياد. ويتولى رئيس الصندوق و ۲١‏ 
من أعضاء المجلس القومى للفنون مناصبهم لمدد محددةء وليس بناء على «رغبة 
الرئيس الأمريكى». وكانوا يختارون من الفنانين الممارسين» وزعماء الثقافة المدنيين› 
وأعضاء مجالس إدارات المتاحف» وآخرين مهتمين بالفنون مهنياً» ومن مختلف 
القطاعات الفنية الكبري. وكان على الصندوق ألا يدعم أكثر من /.٠٠‏ من تكاليف 
ای مشروع . وأنشاً القانون قيوداً مشددة على تعارض المصالح . 

وأهم و ن اد ل نظام الحنة النظراء الاستشارية»» وتتألف 
من خبراء فى مختلف مجالات التخصص التى يقدم فيها الصندوق المنح 
للمشروعات . هذه اللجان تقدم توصيات إلى المجلس القومى وإلى رئيس الصندوق 
على أساس طلبات المنح التى تقدم» وكمية التمويل التى يجب أن يتلقاها المتقدمون. 
وفى السنوات الأولى كان أعضاء اللجان أساساً من صفوة المهنيين» وكان الصندوق 
وكالة صغيرة تقدم منحاً متواضعة إلى أفراد من الفنانين» وإلى وكالات فنية تم 
إنشاؤها حديثاء وإلى عدد محدود من مشروعات تقدم بها الصندوق . 


٠‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


ونما الصندوق» كما هى العادة مع الوكالات الفدرالية» وبينما كان صندوق 
المنح ينموء بدأت عملية تقديم المنح تتغير . وأصبحت أقل اعتمادا على الصفوة» 
وأكثر ديوقراطية» ولكنها أصبحت أيضاً أكثر تأثراً بالضغط السياسى. وبدلاً من 
تمويل عدد صغير من المشروعات الممتازة والواعدةء بدا الصندوق يؤكد على تقديم 
المنح بتوسعء مع تأكيد أكبر على المجاميع وعلى التنوع. وبحلول ۱۹۸۸ كان 
صندوق المنح لديه ٠۷١‏ مليون دولار» ويول المجالات الفنية التقليدية وأيضاً «الفنون 
التوسعية» التى تقوم بها «منظمات للفنون تقدم فناً له قيمة فنية عالية» وهى منظمات 
لها جذور عميقة وتعكس ثقافة الأقليات» وقلب المدن»ء والمجتمعات الزراعية أو 
القبلية) . 

وأصبحت اللجان الاستشارية أكثر تنوعاًء وأولت اهتماماً كبيراً بن يتم تمثيل 
مختلف المناطق فى عضويتها حتى تمثل الأساليب الفنية المختلفة وكذلك الفلسفات› 
وأعضاء من جماعات الأقلية» والنساءء وأشخاص من مناطق جغرافية مختلفة . ورأى 
أشخاص فى داخحل وخارج صندوق المنح هذا التغيير كنعمة ونقمة معاً. ففى جانب 
كان لهذه الشمولية الحديدة تأثير واضح فى التقليل من نفوذ الصفوة القليلة» وإصباغ 
الشرعية على «الالتزام الديوقراطى» للعملية. ولكن الالتزام الديموقراطى ليس 
بالضرورة هو نفس الالتزام الفنى . وأحس البعض أن البريق المتألق للأيام الأولى 
للصندوق قد ولت . ويقول نائب رئيس الصندوق السابق مايكل ستريت» فى بعض 
الأوقات اكتشفنا أننا توصلنا إلى توازن رسمى فى خنة من النساء والرجال» من 
البييض والسود» من الجنوبيين وأهل الغرب الأوسط» من التقليديين ومنتقدى التمسك 
بالتقاليد. . ولكننا خسرنا جوهر الابتكار والاختراع الذى يستطيع أن يفكر بعمق 
وتال حصت حال سلول الكرمة الكعلى .بال ن0 . 

وخلال تاريخها كله» كان صندوق المنح يوافق عادة ودائماً على توصيات المنح 
التى تقدمها اللجان الاستشارية. وفى دراسة للصندوق عن ۳۳۷٠٠١‏ منحة قدمها 
الصندوق خلال سبع سنوات قبل عام ۱۹۸۹ - مثلاً - تبين آن توصيات اللجان لم 
اق ف ف ور و ا کا ر ی ا و 
من المنح التى تم التوصية عليه" . 


التمويل العام للفنون» والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام “۲ 


ويعتبر سجل صندوق المنح القومى للفنون شيئاً مؤثراً» وفى معظم الأحيان لم 
يکن محل جدل. وخلال أکثر من ۲١‏ عاماً قدم الصندوق أكثر من ۸٠‏ ألف منحة. 
ومن هذه المنح لم يثر أكثر من ٠٠‏ منحة قدراً بسيطا من الجدل حولها“" . 

وقد ساعد تأكيد الصندوق على التزام أمريكا بالجودة والامتياز فى الثقافة على 
خحلق أعمال فنية مثل «A Chorus Line»‏ و .»Driving Miss Daisy)‏ وأيضا النصب 
التذكارى لضحايا حرب فيتنام. وبدعم من الصندوق» زاد عدد فرق الأوكسترا 
المحترفة فى الولايات المححدة من ۳۷ إلى ٠٠١‏ فرقة» وزاد عدد المسارح ال ل شتی 
للربح من ٥٦‏ إلى ٤٠٠۰‏ مسرح. وقد خاض الصندوق معركة كبرى وناجحة ضد 
ألؤان الفتون العادة(12 . 

وقد ترك الكونجرس من جانبه للصندوق حق اتخاذ القرار طبقاً لفطنته الفنية. 
وأثناء السنوات الخمس والعشرين الأولى منذ إنشائهء لم يحاول الكومجرس مرة 
واحدة أن يضع أى قيود على الفطنة المهنية للصندوق» وترك له حرية تقرير مزايا 
المشروعات المقدمة إليه“"“. ولكن الحافز الذى دعا الكونجرس إلى البدء فى التدخحل 
فى قرارات الصندوق كان بسبب عدد صغير من المشروعات التى أثارت جدلاً حولها. 

وكان هناك معرض للأعمال الفنية للمصور روبرت مابلثورب -عMapp1 Robert‏ 
ها يسمى «روبرت مابلثورب - اللحظة المثالية). وقد تم تجميع الأعمال الفنية 
بواسطة مؤسسة الفن المعاصر فى فيلاديلفيا. وكانت المؤسسة قد تلقت منحة قدرها 
٠‏ ألف دولار من الصندوق للإعداد لهذا المعرض . وكان الهدف من المعرض تقديم 
أعمال الفنان مابلثورب بعد وفاته بمرض الإيدز. وضم العرض حوالى ٠۷١‏ عملا 
ومعظمها كان صور الشخصيات ودراسات للزهور. ولكن كان هناك أيضاً ضمن 
المعرض أعمال عن «الحانب المظلم» م حياة مابلثورب الفنية وتدعى «حافظة الأوراق 
- إكس» وتتضمن أعمالاً جنسية شاذة» وصوراً عارية للأطفال. 

وتم عرض هذه المجموعة من أعمال المصور فى فيلاديلفياء وفى متحف الفن 
المعاصر فى شيكاغو. وعندما بدأ المعرض جولته فى باقى مدن أمريكاء واجه صدام 
بشأن بعض صوره. وكان من المقرر إقامة المعرض فى قأعة كوركوران €]0۲٥0۲۹۸‏ 
11y‏ بواشنطون» ولکن تم إلغاؤه بسبب الضغط السياسى › والتهديد بان القاعة 
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سوف تفقد التمويل الفدرالى لأنشطتها الأخرى. وبعد احتجاج لحنة الفنون فى 
واشنطون» أقيم المعرض فى مشروع واشنطون للفنون ومعه تحذير بأن «بعض المواد 
المحروضة قد تكون غير مناسبة للأطفال ولبعض الكبار. وفى مدينة سنسناتى أرغم 
دنیس باری ءا٣8»۲‏ ون«مه( مدير المتحف الذى قدم معرض أعمال مابلثورب فى ولاية 
أوهايو على تحمل محاكمته جنائياً بتهمة الفحش والقذارة. ولكنه برئ بواسطة 
لخن ق حر :۹۹ 
وأثارت مشروعات أخحرى للصندوق جدلاً حولها. وکان مصور يدعی آندریه 
سیرانو 8۲۲410 des‏ مھ وهو من نيویورك› قد قام بتصوير صليب من البلاستيك 
مغمور فى وعاء مملوء بالبول وعليه عنوان يقول «بول المسيح». ولم يكن ابتكار 
اشر ها فرلا من الصترت رتكا طهرت ي مر ركا اة الارن 
هى التى قدمت الدعم للمصور من أموال تتلقاها من الصندوق“. وأقيم معرض 
يدعى «ألسنة من النيران» للفنان ديفيد وويناروفيتش zء20W1«زه۷‏ i4ہa٥»‏ وقامت 
جامعة ولاية إيلنيوى بترتيب المعرض بنحة من الصندوق قدرها ٠١‏ ألف دولار. 
وكانت أعمال الفنان تعبر عن أشياء عديدة من بينها مرض الإيدزء والشذوذ الجنسى 
بين الرجال. وتضمنت الأعمال المعروضة أيضاً صليباً تزحف عليه حشرات غل 
كبيرة» وكذلك سلسلة من لوحات كبيرة تدعى «الأرض» والهواء.» والنارء وال ماء» 
وع كل ا اظ ج وا وا ها اا مو وو ف ى 
اسلسلة الجنس» وبها مناظر جنسية صغيرة جداً ولكنها واضحة فى زاوية كل صورة. 
وقد وضع تحذير على مدخل متحف جامعة إيلينوى يحظر المدرسين والآباء وزعماء 
الحماعات أن المعرض يحتوى ول وز ا بعض «الصبور الجنسية الواضحة)»» وأن آباء 
ومعلمى الأطفال الصغار يجب أن یزوروا ر وحدهم قبل أن يصحبوا أطفالهم 
معهم فى جولة بالمحعرض . 
هذه المنح التى ثار جدل كبير حولها وضعت الصندوق وسط جدل سياسى 
کر وقام بات روبرتسوù Pat Robertson‏ وائتلافه المسيحى بتمويل حملة إعلانية 
تکلفت ۲۰۰ ألف دولار لحث الكونجرس على أن يتخذ موقفاً» ويصوت ضد تمويل 
هذه الأعمال. وسأل الإعلال أعضاء الائتلاف المسيحى إذا كان «المو اطنون الكادحون» 
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فى دوائرهم «يريدون استخدام أموالهم لتعليم أبنائهم كيف يرتكبون الشذوذ الجنسى 
مع بعضهہ )6" . وقال بات روبرتسون وهو يیقتہس کلمات توماس جيفرسون إن 
إرغام رجل على أن يمول الترويح لأفكار لا يؤمن بها ويحتقرها يعتبر عملا أثيماً 
ودکتاتوریا)(7. 

وقدم سناتور جیسی هیلمز كص1ع1 می[ من ولاية نورث کارولينا تشريعاً كان 
سيفرض قيوداً جديدة وشديدة على حكم الصندوق على قرارات توزيع المنح. واقترح 
هيلمز حظر تمويل الأعمال الفنية «البذيئة» و «غير المحترمة»» وكذلك بالنسبة «للمواد 
التى تندد أو تحقر الأشياء أو المعتقدات لاتباع دين معين أو الذين لا دين لهم» أو 
تلك «التى تحقر من شأن» أو تقلل من قيمة أو تهين شخصاً أو جماعة أو طبقة من 
المواطنين على أساس العنصر أو العقيدة أو الجنس أو إذا كان معوقاً أو بسبب السن 
أو أصله القومى »' . 

وقد رفض الكونجرس فى النهاية اقتراح هيلمزء ولكنه تبني لأول مرة فى تاريخ 
صندوق منح الفنون» فرض قيد على الصندوق يرقى إلى حظر تمويل الأعمال التى 
يرى الصندوق أنها بذيئة . وقال الكونجرس فى قراره: 


لا يجوز استخدام أى من الاعتمادات المقررة والتى يقوم بتوزيعها صندوق المنح القومى للفنون» 
أو صندوق المنح القومى للعلوم الإنسانية لتشجيع أو توزيع أو لإنتاج أعمال يرى الصندوق أنها 
تعتبر بذيئة» ويتضمن ذلك - ولكنه ليس مقصوراً على - صور الانحراف الجنسى السادى 
(الذى يتلذذ بالتعذيب) أو الشذوذ الحنسى المئير للغرائز» أو الاستغلال الحنسى للأطفالء أو 
للأفر اد المشتركين في أعمال جنسية» و ال ا ااا ف ب تعتبر ليست ذات قيمة 


E O a E a 


وقد رفعت المدرسة الحديدة للبحث الاجتماعى التى يثلها محامى التعديل 
الدستوري الأول البارز فلويد أبرامز ۲طا4 ۴1٠۵‏ دعوى قضائية على الفور ضد 
E‏ وتحدى فيها دستورية هذه القيو د . وأكد الصندوق أن القيود لم 
تذهب أبعد من منع البذاءات» وأصدرت إرشادات لتوضيح القيود . وانتقد المحامى 
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أبرامز هذه الإإرشادات ووصفها بأنها تثير الاضطراب› كما شكا من أن الذين يتلقون 
النح يطلب منهم توقيع بيان يقول شيئاء بينما الصندوق يعنى أنه بقصد شيعا 
اکر ,فی قزار 1۹۹١‏ خسم الصندوق القضية بموافقته على التنازل عن شرط 
توقيع متلقى المنحة تعهداً بألا تتضمن أعماله أية بذاءات . 

رامات واه لجال الان قا س الادوق فى و ٠۹١٠‏ 
باتخاذ الخطوة النادرة يإلغاء أربعة مشروعات كانت اللجان الاستشارية ومجلس الفنون 
قد وافقوا عليها. والمنح المرفوضة كانت لمشروعات تتعلق «بالفن الأدائى» وتعبر عن 
موضوعات مثل الشذوذ الجنسى» ومرض الإيدزء والدفاع عن حقوق المرأةء 
وال 

وعندما عرضت ميزانية الصندوق على الكونجرس لاعتمادهاء كانت الفقرة 
ا لخاصة بالبذاءة فى مشروع هيلمز المعدل فى العام السابق قد تم إسقاطها. وبدلاً منها 
تم توجیه الصندوق بأن يراعى مستويات ومعايير «الأدب» أو «اللياقة» فى قراراته. 
وأعلن رئيس الصندوق جون فروغاير John Frohnmeyer‏ آنه یرفض ان یکون اقیصر 
اللياقة» للحكومة» وأعرب عن خلافه الفلسفى القوى ضد محاولات الكوجرس 
لفرض شروط على الفنانين» كما أعلن أنه سوف يعتبر التوجيه الجديد للكونجرس 
مجرد رأی استشارى على أساس النطق الذى يقول إن مسائل اللياقة تعتبر من قبل 
ا س حسابات القيمة الفنية» ولهذا ليست هناك حاجة لاستخدام «اختبار معين 
للياقة عند الحكم على الأعمال الفنية). 


تمويل الفنون 


ما هى المبادئ الدستورية التى يجب أن تحكم تنظيم الفنون أو الأشكال الأخرى 
للتعبير من خلال استخدام نفوذ التمويل الحكومى؟ 

إن التحليل يبدا بنظرية سهلة وهى: إن الفن المدعوم حكوميا لا يعتبر بالقطع 
طبقاً للتعديل الدستورى الأول محمياً من التنظيم الحكومى . وسلطة الحكومة لإلحاق 
شروط متعلقة بالتعبير مع منح المزايا الحكومية ليس على الأقل أبداً من سلطتها 
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للتحكم فى التعبير فى السوق العام . وفى السوق العام فإن التعبير البذئ قانونياً - أى 
التعبير افذى يستوفى الشروط القاسية التى تحدد البذاءة - طبقاً لقضية ميللر ضد 
کالیفورن)*۶ وما تلاها - یعامل خارج حماية التعديل الدستورى الأول تماماً» ويجوز 
حظره. والقوانين الحالية التى تحكم التعبير البذئ سوف نناقشها بالتفصيل فى الفصل 
العاشر الذى ينتقد مبدأً التعديل الدستورى الأول الذى لا يوفر آية حماية للتعبير 
الذى يستوفى شروط البذاءة. ويكفى فى هذا الفصل أن نلاحظ أن مجرد افتراض أن 
التعبير البذئ لا يستحق أية حماية من التعديل الدستورى الأول-(وهو افتراض 
صحيح طبقا للقانون الحالى)ء وبالتالى فإن فرض الحكومة حظراً على تمويل هذا 
التعبير البذئ لا يعتبر خرقاً للدستور. وليست هذه حالة تحاول فيها الحكومة أن 
تفعل بطريقة غير مباشرة ما لا تستطيع أن تفعله مباشرة» ولكنها حالة الحكومة وهى 
تحاول أن تفعل بطريقة غير مباشرة ما تستطيع أن تفعله مباشرة. وطبقا للمبادئ 
الحالية للتعديل الدستورى الأول فإن التعبير البذئ فى السوق العام ليس محمياًء 
ولهذا فإنه لا يتمتع قطعاً بمصير أفضل عندما ترفض اة تمویله. 

وبالمئل» فإن الحكومة تستطيع› بدون أية معارضة من التعديل الدستورى 
الأول» أن ترفض تويل التعبير الذى يشكل خطراً واضحا وحالياً يؤدى إلى العنف . 
وإذا كان التعديل الدستورى الأول لا يمنع معاقبة أنواع معينة من التعبير فى السوق 
العام» فإنه بالتأكيد لا يحظر رفض الحكومة تمويل هذا التعبير. وقد تبدو هذه النظرية 
واضحة» ولكنها تستحق أن تعلن» لأن عبارات مثل «الحرية الأكاديية» أو «الحرية 
الفنية» تتردد أحياناً بهمة شديدة لدرجة أنها تعطى الانطباع بأنها قصد بها أن نکر 
موانع مطلقة ضد التنظيم الحكومى» وكأن الحكومة عاجزة تماما عن أية سلطة لحظر 
البذاءة فى مجال الفن أو فى المجال الأكاديى» بالرغم من أن نفس التعبير يكن 
حظره قى السوق العام. وهكذاء فإذا كان القانون الذى وافق عليه الكونجرس ويعيد 
منح الصندوق يعنى فقط أن الأعمال الفنية البذيئة طبقاً للمعايير التى حددتها المحكمة 
العليا هى التى لا يتم تمويلهاء فإن هذا القانون لا یکن اعتباره غير دستورى. 

وإذا ألقينا نظرة قريبة على صياغة القانون» سوف نكتشف أشياء عجيبة عديدة. 
فالقانون يقول إن الأعمال التى يجوز عدم تمويلها هى تلك التى يقرر صندوق منح 
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) الفنون أنها بذيئة. وعند تحديد معنى البذاءةء فإن القانون يردد كالببغاء الكلام 
کک ميللرء» والذى يعلن أن العمل الفنى لا يعتبر بذيئا إذا كانت له 

اة جادةء أو قيمه فنية» أو سياسية أو علمية٤.‏ ولكن الصندوق لا يقدم منحا 
ره ا التى يعتقد أنها لها فعلاً قيمة فنية جادة. وهكذا فإن الحظر المفروض 
فى القانون يعتبر مثل كلام الحواة الذى يقول «ها أنت تراهاء والآن لا تراها»» ولا 
يوجد فيه أآی أساس سليم . لأنه إذا كان الصندوق قد قرر أن المشروع يستحق المنحة 
من الناحية الفنية » فإنه بالتالى يكون قد حكم بأن العمل ليس بذيئاً. وباختصار فإن 
تخويل الصندوق سلطة تويل الأعمال التى تستحق المنح فنا فقط يتضمن فى ثناياه 
حظرا لتمويل الأعمال البذيئة. وكل هذا لا يبعدنا عن النقطة الأساسية وهى: أن 
سلطة الحكومة لفرض الرقابة على التعبير الذى تموله ليست أقل بالمرة من سلطتها 
لراقبة نفس التعبير فى السوق العام. 


التمييز بين الحقوق والامتيازات 


تشكل المرحلة الثانية من التحليل سؤالا أكثر صعوبة وهو: هل السلطة الدستورية 
التى تملكها الحكومة للرقابة على التعبير من خلال نفوذها عن طريق التمويل» أكبر 
بكثير جداً من سلطتها لتنظيم نفس التعبير فى السوق العام؟ 

إن الإيحاء بأن فرض شروط مع منح مزايا حكومية أمر مختلف عن التنظيم 
المباشر يكن تتبعه إلى واحد من أقدم مبادئ القانون الدستورى وهو «التمييز بين 
الحقوق وبين الامتيازات» . هذا التمييزيرجع إلى الوضع الثنائى الموجود بين 
«الحقوق» وبين مجرد «الامتيازات». وفى المفهوم الكلاسيكى» تعتبر الحقوق مصالح 
يملكها المواطنون بدون أى اعتماد على الدولة.٠‏ فالحقوق موجودة قبل قيام الدولة. 
والأفراد يملكون حقوقاً من لحظة ولادتهم» وبفضل وضعهم الإنسانى» كشئ يخوله 
لهم القانون الطبيعى» وهبات من الخالقء أو الحريات التى يتمتع بها الإنسان فى 
حالته الطبيعية وذلك قبل قيام الحكومات. وقد رآى واضعو الدستور وهم يسیرون 
على أساس نظرية العقد الاجتماعى للفيلسوف جون لوك أن الحكومة كنظام 
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تطوعى محدود دخل فيه الأفراد لتوفير الأمن لحقوقهم. ولهذا فإن الحقوق لم تكن 
شيئاً خلقته الدولة» ولكن الدولة هى المخلوق الذى ظهر إلى الوجود بواسطة الناس 
لضمان الحقوق التى يملكونها من قبل - وكما ذكر توماس جيفرسون فى إعلان 
الاستقلال: «فإنه لضمان هذه الحقوق تقوم الحكومات بين الرجال» وهى تستمد 
سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين». وبعد أن خلق الإنسان الحكومة لضمان 
حقوقه» فإن التحدى بعد ذلك هو كيف تستطيع أن تمنع الحكومة من إساءة استغلال 
سلطتهاء ومن أن تدمر نفس الحقوق التى أنشئت الحكومة للمحافظة عليها. ويقول 
ماديسون: «عند تشكيل حكومة سوف يسيرها رجال فوق الرجالء فإن أكبر صعوية 
تكمن فى هذا: يجب أولاً أن تمكن الحكومة من السيطرة على المحكومين» وبعد ذلك 
ترغمها على أن تسيطر على ها2 : 

وعلى العكس من «الحقوق» فإن «الامتيازات» تعتبر مصالح خلقتها الدولة 
وتعتمد فى بقائها على الدولة. وتتخذ الامتيازات أى شكل قرا فقد تکون مصالح 
اقتصادية مثل الوظائف العامة» أو مزايا الرعاية الاجتماعية» أو الترخحيص بزاولة 
عمل من الأعمال» أو العروض للالتحاق بجامعة الولاية» أو تصاريح للتخلص من 
مواد ملوثة بإلقائها فى النهر. والامتيازات قد تكون أيضا غير اقتصادية مثل التصريح 
لأجنبى بدخول الدولة» أو إطلاق سراح سجين بإصدار عفو عنه» أو وضعه تحت 
المراقبة أو النقل من سجن لآخر» أو السماح لحام بالدفاع عن قضية فى المحكمة 
حارج نطاق الولاية التى يعمل فيه . 

إن التفرقة بين «الحق وبين الامتيار» فى القانون الدستورى الأمريكى يعمل على 
أساس الافتراض البسيط بأن الحكومة ليست مخولة عادة بان تقيد الاستمتاع 
ابالحقوق»» وأنها كلما حاولت أن تفعل ذلك» فعليها أن تبرر ما تفعله بآقوی 
امات ا ات و 0 ا و ی 
فقط تحمله إذا أمكن أن ير من اختبار «التمعن الدقيق» فى عملية تحدى شرعية» وهو 
اختبار يتطلب من الحكومة أن تثبت أن تعدياتها على الحريات ضرورية لخدمة أغراض 
«ضرورية جداً ومرغمة»» وأن التعديات «مصاغة بطريقة محدودة» لتحقيق هذه 


الأهداف30 , 


۲۸ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


أما عندما تحاول الحكومة تحديد الاستمتاع بامتيازء فإن تحليلاً مختلفا تماما 
يجرى تطبيقه فى هذه الحالة. فالحكومة ‏ كما يقال - تستطيع أن تمنح مواطنيها 
امتيازات بشرط أن يتنازلوا عن أو يقللوا من ممارسة حرياتهم الدستورية التى كانوا 
سيستمتعون بها لو لم ينالوا هذه الامتيارات. والنظرية تقول إن كل نظام قانونى 
يجب أن يعترف بالتمييز بين المصالح «الراسخة والثابتة» والمحمية شرعاًء وبين 
اللصالح غير الثابتة وغير المحمية قانوناً. فالتمييز بين ما هو «حق» وبين ما هو «ليس 
حقاً» يكمن فى وجود النظام القانونى نفسه". فالامتيازات ليست حقوقاًء» كما تقول 
النظرية» ولكنها أقرب إلى الأعمال الخيرية العامة. فالحكومة من خلال العملية 
السياسية تعطى امتيازات كشكل من أشكال الهبات السياسية. وفى المعاملات الخاصة . 
تقول الحكمة الشعبية إن الشحاذين لا يكن أن يختارواء وأن الحياد التى تقدم كهدية 
لا يصح فحص أسنانهاء فالذى يقدم الهدية يستطيع أن يفرض ما يشاء من شروط 
مرتبطة بالهدية . هذا الافتراض الأولى يحب ألا يتغير» عندما تقوم الحكومة بالعطاءء 
وهذا ما کان معتقداً من قبل . 

ولقد تدعم التمييز بين الحق وبين الامتياز بحقيقة أن الشروط المرتبطة بالمزايا 
التى تقدمها الحكومة لم يكن ينظر إليها عادة على أنها تؤثر فى الحريات المدنية أو 
تثير القلتق بشأنهاء ولكن كان ينظر إليها على أنها صفقة أو مبادلة اقتصادية عادية. 
فعندما توزع الحكومة الامتيازات. فإنها تعمل كمالك للأموال العامة» وليس كمنظم 
للسلوك الخاص . وينطبق قانون الحقوق عندما تتصرف الحكومة وكانها رجل البوليس 
العظيم المنتشر» لكى تحد من حرية تصرف المواطنين. ولكن عندما تكون الحكومة 
منهمكة فى تصريف شئونها الاقتصادية - تعيين الموظفين» والدخول فى عقود عمل› 
وتوزيع أموال الرعاية الاجتماعية» وإعطاء مقاعد للطلبة فى الجامعات - فإن قانون 
الحقوق يبدو هنا للكثيرين أنه خارج الموضوع تاماً. وفى الواقع فان دافعی 
الضرائب يعتبرون مساهمين فى مؤسسة الدولة الكبرى عندما تقوم الحكومة 
بصفقاتها ومبادلاتها الاقتصادية» والمسئولون الحكوميون يعتبرون هنا كمنتدبين لرعاية 
الخرانة العامة» ولذا يجب أن يساوموا بكل ما عندهم من قوة من أجل المنفعة 


العام ة(32) 


تأثير هو لز 
يعتبر أوليفر وندل هولز أحد المهندسين الفكريين الأساسيين لنظرية التمييز بين «الحق 
والامتياز». وكان هولز بالطبع واحداً من أوائل المؤيدين من المشرعين لتوفير حمايات 
قاسية لحرية التعبير. ولهذا فإنه من المثير بوجه خاص أن نرى كيف أن عقل 
هولز يرى حرية مدنية مثل حرية الكلام والتعبير تأخد لوناً آخر مختلفاً تماما فى 
نطاق الشروط المرتبطة بالهبات. 

وفى قضية صدر فيها القرار قبل ترقية هولز إلى المحكمة العلياء (عندما كان 
قاضيا بالمحكمة العليا لولاية ماساشوستس) عالج هولز مشكلة دستورية فرض قيود 
على حرية التعبير عند الموظفين الحكوميين. ففى عام ۱۸۹۲ كانت قضية تدعى 
ماكوليف ۸1٨4» ١‏ ضد عمدة نيوبدفورد““ تنظر أمام المحكمة. وكان رجل بوليس 
يدعى جون ماكوليف قد تم فصله بواسطة مجلس مدينة نیوبدفورد لاأنه فعل ما کان 
محظوراً علي رجال البوليس فى تلك الأيام أن يفعلوه - وهو التحدث فى السياسة 
بينما يقوم بورديته. وتحدى ماكوليف قرار طرده بأنه انتهاك للتعديل الدستورى 
الأول. ولكن هولز رفض دعواه على أساس انعدام الجدية. وقال هولز: «إن المدعى 
قد یکون له حق دستوری فى أن يتكلم فى السياسة› ولکنه لیس له حقاً دستوریاً فی 
أن کون رجا بوليس »35 . 

وفى رأى هولز» فإن أزمة ماكوليف كانت أمراً بسيطاً يتعلق بالتنازل المكتوب 
فى العقد. وفى العقودء كثيراً ما يتنازل الناس عن حقوق كانوا سيستمتعون بهاء 
وذلك كنوع من إقناع الطرف الآخر للمشاركة فى الصفقة. وكما قال هولز «هناك 
القليل من الوظائف التى لا يوافق فيها الموظف على تعليق حقوقه الدستورية فى حرية 
التعبير وكذلك فى غارسة الكسل» وذلك فى الشروط التى يتضمنها العقد الخاص 
به“ . ومن الصعب مناقشة منطق هولز المباشر. إن الشخص له حق دستورى فى 
أن يجلس ولا يفعل شيئاً» وأن يعبر عما يجول فى عقله. ولكن إذا حصل المرء على 
وظيفة» فإنه يوافق عادة على أن يقوم بالعملء وألا يقول رأيه بصراحة فى رئيسه. 
وهذا صحيح إذا كان الرئيس هنا الحكومة» أو إذا كان المرء يعمل فى القطاع الخاص. 


وقد كتب هولز يقول إن ماكوليف مثله فى ذلك مثل أى موظف آخر «يحصل على 
وظيفة طبقاً للشروط التى تم عرضها عليه» . 

وفيما بعد سنجد أن هولمز سوف يستخدم نفس ناذج التفكير عندما يواجه 
قضايا عن الحقوق الدستورية للتعبير فى الأماكن العامة. وفى قرار آخر اتخذه هولز 
عندما كان ما يزال قاضياً بمحكمة ولاية ماساشوستس العلياء وذلك فى قضة 
کومنولث ٩٠۳٣٥۸۷٤۵1۲۸‏ ضد ديفيز وا«مهط» أقر هولز قانونا يحظر إلقاء 
خحطاب عام فى حديقة تابعة للبلدية بدون تصريح من العمدة. وقال هولز مبرراً قراره" 
إن المدينة تملك الحديقة» ولهذا فإن من حقها أن تضع القواعد لاستخدامها مثل آى 
مالك لحديقة خاصة. وإذا أرادت المدينة» فإنها تستطيع أن تمنع الدخول تماما إلى 
الحديقة . والسلطة الأكبر لمنع دخول الحديقة لابد أن تتضمن السلطة الصغرى لفرض 
قواعد للدخحول إلى الحديقة. وهكذا فإن مجلس المدينة يستطيع أن يشترط الحصول 
على ترخيص من العمدة لإلقاء حطاب عام فى الحديقة. ولم يعتقد القاضى هولز أن 
فى ذلك آى قيد على حى المستر ديفيز فى حرية التعبير» لأنه مازال من حقه أن يعبر 
عن أى رأى يريده. ولكن التعديل الدستورى الأول يضمن له حق الكلام» ولیس 
حق الدخحول فى أرض ليست من متلكاته. وقد راجعت المحكمة الأمريكية العليا رأى 
هولز فى قضية ديفيز» وصدقت عليه» وثبتت آراء هولز تماماً. وقالت المحكمة فى 
قرارها «إن من حق المجلس التشريعى أن يحظر تماما أو بشروط إلقاء خطب عامة فى 
الطريق السريع أو فى حديقة عامة» ولا يعتبر هذا تعدياً على حقوق فرد من 
الجمهور» مثلما يحق لالك بيت يخصه أن يحظر إلقاء خطب فى منزله»(39. 

ولم يساور هولز القلق فى أن الحكومة قد تسئ استخدام السلطة المخولة لها 
لفرض شروط على المنافع التى تقدمها لتحقيق نتائج قاسية أو غير عادلة. وبالنسبة 
لهولمز كانت هذه عملية مبادلات اقتصادية» تحكمها قوى السوق»ء ولا تخضع لأى 
قلق من الناحية الأخلاقية. فالحكومة من حقها أن تتقاضى ما يستطيع السوق أن 
يتحمله. وفى قرار كتبه فى المحكمة العليا - على سبيل المثال - كان هولز يعالح ما إذا 
كانت الشروط الالية الممروضة على التصريح لشركة للعمل فى كانساس تشكل عبغاً 
أكبر نما يجب . وتساءل هولمز: «ما الذى فعلته ولاية كانساس؟»““ وكان جوابه: 


التمويل العام للفنونء والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام ۲۷۱١‏ 


«لقد قالت بالتأكيد للشركة إنها إذا أرادت العمل فى كانساس فعليها أن تدفع مبلغا 
معينا من الال»"“ . وكان من الواضح أن هولز لم يكن قلق من احتمال أن تستغل 
كانساس هذا الوضع لإساءة استغلال سلطتها والابتزاز» لأنه قال: لا يهم إذا كان 
المبلغ المطلوب مبالخا فيه جد“ . وفی رآی آخر فسر قراره قائلا: «حتی يتاح للناس 
الدخحول فى معظم علاقات الحياة» فإنهم لابد أن يتخلوا عن بعض حقوقهم 
الدستورية . وإذا وقع رجل على عقد» فإنه يتخلى بذلك عن حقه الدستورى الذى 
کان يستمتع به قبلا فی أن يكون حرا من القيود التى فرضها على نفسه فى 
العقد »43 , 

وإذا قبلنا التمييز الذى يقدمه لنا هولزر بين «الحق» وبين «الامتياز» واعتبرناه 
سليماء فإن حل آية قضايا متعلقة بحرية التعبير» ويتضمن ارتباط الحكومة بهذه 
القضايا لن يحتاج إلى أى مجهود نسبياً. لأنه فى عصرنا هذا تنشأً باستمرار نزاعات 
حول حرية التعبير فى نطاق الشروط المرتبطة بالمنافع العامة. كما أن تطبيق التمييز 
بين الحق وبين الامتياز بضمير وبإصرار سوف يجعل من السهل حل هذه النزاعات . 
لأن الحكومة سوف تفوز دائماً فى أى نزاع. 


الشروط غير الدستورية 


لا يكن لمجتمع حديث يطمح فى أن يكون منفتحاً بحق وحراًء أن يتقبل وجهة نظر 
القاضى هولز فى التفرقة بين الحق وبين الامتياز كما ذكرنا من قبل. فقد اتسع نطاق 
الحكومة الآن» وتشعبت ارتباطاتها لدرجة أن حرية التعبير سوف تصبح ضماناً 
انوا ف اا ها ال ا ا و م ا ا و 
أية قيود تراها على حرية التعبير. 

ي اع ف اها ى الات ررد ا د دغ اام 
مع برامجها الحكومية » فإن من الممكن بطريقة ما شق ثقوب فى المنطق الذى يبدو 
بدون أى رتوق فى التمييز بين الحق والامتياز. هل من الممكن أن يكون القاضى 
هولز قد أخحطا؟ 


۷٣‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


إن المحكمة العليا ظلت طوال عشرات السنين تقول إن هولمز كان مخطئاً. وكرد 
على التفرقة بين الحق وبين الامتياز» استشهدت لمحكمة بمبدأ عدم دستورية 
الشروط““. وقد اتضح إنكار المحكمة لرأى هولز فى قرارها فى قضية بيرى 
Perry‏ ضد سiدر Sindermann ila‏ 45 فی ۱۹۷۲ فقالت : 
طوال ربع قرن على الأقل» أوضحت هذه المحكمة أنه بالرغم من أن الشخص ليس له «حق» 
فى الحصول على منفعة حكومية ذات قيمة» تفرد ا لی 
عدد من الأسباب»› فإن هناك بعض الأسباب التى لا تستطيع الحكومة أن تعتمد عليها. 
فالحكومة لا تستطيع أن تحرم شخصا من منفعة على أساس ينتهك مصاله المحمية دستورياً ‏ 
وخصوصاً مصلحته فى حرية التعبير. لأنه إذا تمكنت الحكومة من حرمان شخص من منفعة 
بسبب تعبيره أو ارتباطاته المحمية دستورياً» فإن ممارسته لهذه الحريات تكون قد تعرضت فعلاً 


للعقاب وا لىز (46), 


هذا الأسلوب الذى كتبه القاضى بوتر ستيوارت فى قضية بيرى يعبر عن مبدأً 
حيوى بالذات للمجتمعات المفتوحة فى العصور الحديثة» التى تنتشر فيها الأنشطة 
الحكومية وتغمر حياتنا الاجتماعية. 

وفى مجتمع مفتوح» لا بد أن توجد فقرة تصعيد» ضمنية تعمل على تطوير 
تفكيرنا الدستورى. وبينما تتزايد سلطة الحكومة فى التعدى على الحريات» فإن 
المبادئ الدستورية يجب اتصعيدها» لمواجهة التحدى»ء والحفاظ على قوة المواطن 
للمكافحة ضد تعديات الحكومة. وعندما تكون زيادة سلطة الحكومة ناشئة عن 
التغييرات التكنولوجية» فإن «فقرة التصعيد» هذه تعنى أن المبادئ الدستورية يجب أن 
تتواءم مع التكنولوجيا الحديثة . وهكذا فإن الضمان الذى يوفره التعديل الدستورى 
الراب ضد عمليات البحث والتحرى غير المعقولة امتد بقرار من المحكمة العليا لكى 
يغخطى التنصت الإلكترونى» رغم أن واضعى الدستور لم يكونوا ليتخيلوا مثل هذا 
«البحث والتحرى». ولكن لأن التعديل الدستورى الرابع قصد به حماية «الناس» 
وليس الأماكن» فإن المحكمة تخلت عن شرط حدوث تعدى مادى فعلى على 
متلكات الغير قبل تطبيق الحمايات التى يوفرها التعديل الدستورى الرابع“ . 


التمويل العام للفنون والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام VY‏ 


ولابد من استخدام نفس النوع تقريباً من «فقرة التصعيد» فى نطاق الشروط 
المرتبطة بتقديم المنافع العامة . وما لم يتم التوصل إلى مبادئ دستورية تحد من قدرة 
الحكومة على اشتراط التخلى عن حقوق حرية التعبير كشرط مرتبط بتوزيع الهبات 
الحكومية» فإن النفوذ الضخم للارتباطات الحكومية فى الحياة الحديثة سوف تقضى 
تماما على معظم ما جاء فى التعديل الدستورى الأول. والمذهب المبنى على «عدم 
دستورية الشروط» كما ورد فى الحكم فى قضية بیری» يعتبر رداً أساسياً على هذا 
القلق . 

ولكن للأسف» فإن «مذهب عدم دستورية الشروط» لا پر بحق مذهباً 
قانونياً» إذا كنا نعنى بالمذهب مجموعة من المبادئ المنظمة التى يجرى تطبيقها 
باستمرار. فهناك العديد من القضايا التى تم الحكم فيها قبل وبعد قضية بيرى تجعل 
من الواضح آنه بالرغم من اسمه الكبير» فإن مذهب عدم دستورية الشروط لا ينع 
فرض كل الشروط على هبات الحكومة. فالموظفون» والطلبة» والذين يتلقون أموالا 
حكومية » والأشخاص الذين يريدون الخطابة على أرض تلكها الحكومة قد يخضعون 
لبعض الشروط التى تحد من حقوق حرية التعبير التى يودون الاستمتاع بها فى 
السوق العام. وما هو موجود الآن هو «مذهب موجود أحياناً» عن عدم دیور 
الشروط . والتحدى الحالى هو التعرف على المبادئ التى تشرح متی تصبح الشروظ 
مسموحاً بھا» ومتی لا تصبح مسموحا بها . 


مبادى الخحياد والدقة 


إن «مبداً الحياد» الذى يعمل فى السوق العام يعمل أيضا عند تقديم الهبات العامة. 
وبنفس الطريقة » فإن «مبداً الدقة» الموجود فى قاعدة أن التنظيم الحكومى الذى يؤثر 
فى التعبير لابد أن يكون «فى أضيق الحدود» وأن يستخدم «أقل قيد بديل» لتحقيق 
أهداف الحكومة» هذا المبدأً ينطبق أيضا عند تقديم الهبات الحكومية مثلما ينطبق فى 
السوق العاء(48. 

ولا يوجد باحث جاد فى الدستور ينازع أن التمييز بين الحق والامتياز لابد أن 


V٤‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


يكون عند أقل مستوى نمكن خاضعا «لفقرة المساواة فى الحماية». وحتى عندما تكون 
الحكومة توزع هبات خيرية» فإنها يجب أن تمتنع عن ممارسة تصنيفات عنصرية آو 
دينية - مثلاً - تعتبر خرقا للتعديل الدستورى الراب عشر. فالحكومة لا تستطيع أن 
مول فنون البيض وليس السودء أو تول فنون اليهود وليس الكاثوليك» أو تمول 
الديوقراطيين وليس الجمهوريين. 

ولكن التعديل الدستورى الأول له محوره الخاص بالمساواة الذى يدور حول 
الجيروسكوب (العجلة) الخاصة به. والتعديل الدستورى الأول يذهب إلى مدى أبعد 
من التعديل الدستورى الرابع شر الذى يحظر التفرقة المبنية على «هوية» المتحدثين › 
وبأنه يحظر أيضا التفرقة المبنية على «رسالة» المتحدث. وهذا هو أساس القاعدة التى 
تحظر «التفرقة ضد وجهة النظر». 

إن التفرقة البغيضة الموجهة عمداً لقمع أفكار معينة تعتبر انتهاكا فى حد ذاته 
للتعديل الدستورى الأول» حتى لو كانت هذه التفرقة تساندها «جزرة» المنفعة العامة »› 
بدلا من «عصا» العقوبات الجنائية4). وهكذاء فإن الحكومة «لا يجوز لها إصدار 
تنظیم یمنع تعیین شخص جمهوری . . فی منصب فدرالی». 

ومعظم الحوار حول التمويل الفدرالى للتعبير يتحول إلى ما يقصده بالضبط 
التعبير الذى يقول إنه «تفرقة ضد وجهة النظر». ويبدو أن المحافظين مثل كبير 
القضاة رينكويست لديهم فكرة ضيقة جداً عن هذا التعبير. وطبقا لهذه النظرة 
الضيقة» فإن التفرقة ضد وجهة النظر طبقا للتعديل الدستورى الأول تعتبر قريبة جداً 
من مفهوم «التفرقة المتعمدة» طبقا للتعديل الدستورى الرابح عشر. ومثلما يتطلب 
الدليل على النية_البغيضة الشخصية للتفرقة على أساس صفات مثل الجنس أو . 
العنصر تأييد ما اة الزعم الحديث طبقا لفقرة الحماية المعساوية ° فإن «النية 
البغيضة» أيضا يجب إثبات أنها تعتبر تفرقة ضد وجهة النظر طبقا للتعديل 
الدستورى الأول . 

هذه النظرة الضيقة ليست - من الناحية العملية - توفر حماية قوية لحرية 
التعبير» لأنها تتطلب فعلاً دليلاً حياً هو «المسدس والدخان يتصاعد منه» لإثبات النية 


على فرض الرقابة. ويعمل مبدأ الحياد جيداً عندما يكون هناك دليل دامغ مباشر يثبت 
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أن برنامجاً حكومياً يدار بطريقة تدعو للتفرقة بهدف قمع وجهات نظر معينة. وفى 
قضية المجلس الأمريكى للعميان ضد بورستين ١11ء800۲‏ _ مثلاً - قالت المحكمة 
الفدرالية فى واشنطون العاصمة أن مكتبة الكونجرس› وهی تتصرف بخضوع واضح 
لرغبات الکونجرس» قد كفت عن إنتاج نسخ من مجلات «بلاى بوى» للعميان 
بطريقة بريل» وأن هذا عمل غير دستورى. وكانت المحكمة قد اكتشقت أن المكتبة 
حذفت مجلة «بلاى بوى» من برنامجها لإنتاج نسخ على طريقة بريل للعميان› 
لهم حق فى أية منفعة أو دعم حكومى» إلا أنه متى تم تقديم هذا الدعم أو المنفعة» 
لمال على أساس أنه يعتبر اعتداء على حرية التعبير“). وقررت المحكمة أن منع 
مجلة «بلای بوی» لجرد ان توجه المجلة جنسى » يعتبر اتفرقة ضد وجهة النظرا› 
ولھذا فهو غیر دستوری . ) 

وعندما يثبت أن انتهاکا صارخا قد وقع ليدأ الحياد عند تقديم شروط الهبات› 
فإن هذه الشروط يتم إلغاؤها. ولکن لأسف › وبالرغم من أمثلة مثل قضية 
بورستين » فإن مثل هذا الإثبات الحى نادراً ما يوجد. وعندما تستخدم الحكومة شروطا 
مرتبطة بمنح الهبات تحت ستار تنفيذ تفرقة مسيئة عمداًء فإن الصعوبة هنا تصبح كيف 

ویجب استخدام مبادئ أكثر دقة للكشف عن التفرقة المتخفية . ولهذا فإن الفهم 
الأفضل للتفرقة ضد وجهات النظر هو معاملة هذا التعبير بتوسع أكبر من زميله 
«التفرقة المتعمدة» طبقا للتعديل الدستوزى الرابع عشر. وهذا آمر مشروع لأنه فى 
جميع قضايا التعديل الدستورى الأولء نجد أن الحكومة تشارك فى تفرقة متعمدة - 
وهو شی یکن أن يصطدم بمبادی التعديل الدستورى الأول فى السوق العام . ولهذا 
۰ هبات » أن نلقی على کاهل الحكومة عبء تبرير هذه التفرقة . وباختصار فان التفرقة 
المبنية على محتوى التعبير يجب اعتبارها أيضاً تفرقة ضد وجهة النظرء إلا إذا أثبتت 


الحكومة عكس ذلك. 
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وهناك مبداً ٿان يکن استخدامه لمنع الكير ين الحى وبين الامتياز»ء وهو «مبداً 
التناسب». وهو مفهوم ظهر بعد نظر قضيتين حرية التعبير الحديثة وهما: ريجان 
ضد فرض الضريبة مع التمثيا النياب ى ™*)» وقضية نة الاتصالات الفدرالية ضد 
ا اء لاحات ا 

وفى قضية ريجان ضد فرض الضريبة مع التمثيل النيابى» كانت المحكمة العليا 
تنظر غوذجا للتمييز بين الحق والامتياز فى مجال قانون الضريبة والخصومات التى 
يكن استقطاعها منها. فالقسم رقم ٠٠١‏ (ج) من قانون الإيراد الداخلى يوفر وضع 
إعفاء ضريبى للمنظمات المختلفة التى لا تسعى لتحقيق ربح. وينح وضع الإعفاء 
الضريبى للمنظمات «الخيرية» التى يجرى «تنظيمها وتشغيلها لأهداف دينية أو خيرية 
أو علمية فقط . . أو لأهداف تعليمية»°. هذا القسم من القانون يتضمن أيضا نصا 
بألا يتضمن أى جزء من شاط هذه المظمات «الدعايةء أو أية محاولات أخرى 
للتاثیز ف العملية التشريعية»» أو المشاركة أو التدخل فى «أى حملة انتخابية لصالح 
أی مرشح لمنصب عام»57 . 

ورغم أن هذا النص يتضمن خصما ضريبياًء إلا أنه يعتبر عملياً نوع من 
الدعم. فالإعفاء الضريبى له نفس الأثر تقريباً لمنحة مالية نقدية للمنظمة تساوى المبلغ 
الذى كانت ستدفعه كضريبة على دخلها. وبنفس الطريقة» فإن أى خحصم ضريبى 
يعتبر واقعياً منحة نقدية تساوي ما كان الفرد سيدفعه كضريبة. فهل يستطيع 
الكونجرس من خلال قانون الضرائب أن يشترط أن الحصول على هذا الدعم يتوقف 
على موافقة المتلقى على الامتناع عن مارسة الحقوق الموجودة فى جوهر التعديل 
الدستورى الأول - وهو الدعاية ومحاولة التأثير فى الحملات السياسية؟ 

وقد أقرت المحكمة فى قرارها الذى عبر عنه القاضى رينكويست أنه من الممكن 
أن يفعل الكو نجرس ذلك . لأن الكونجرس - كما يجادل القاضى رينكويست - قد 
احتار ألا يدعم مجموعات الضغط بشكل كبير مثلما اختار أن يدعم الأنشطة الأخحرى 
للمنظمات الفيرية. ولا يعتبر انتهاكا للحقوق التى وفرها التعديل الدستورى الأول 
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للجمعيات الخيرية» أن تمتنع هذه الحمعيات عن مارسة هذه الحقوق. وقد اعترف 
رينكويست أن القضية ستكون مختلفة «إذا كان الكونجرس سوف يفرق فى الدعم 
الذى يقدمه بطريقة مسيئة تهدف إلى قمع الأفكار الخطرة“*“. ولكن لا يوجد مثل 
هذا القع الذى يثير الاستياء فى هذه القضية» (وهكذا لا يوجد انتهاك لبداً الحياد) - 
فالکونجرس کان يختار فقط كيف ينفتق أموال الشعب. 

وكانت المحكمة الأقل درجة قد قضت بان الحظر على محاولات كسب التأييد 
يجب أن تخضع لفحص دقيق» لأن الحظر يؤثر فى التعبير ويفرق بينه. وهكذا جعل 
القاضى رينكويست يقترح أن «الفحص الدقيق يطبق كلما قدم الكونجرس دعماً 
للتعبير» ولكن ليس لكل أشكال التعبير». ولکن رینکويست أصر على «أنه ليس 
هذا هو القانون». وكمثال» «فإن الكونجرس يستطيع أن ينح أموالاً لمنظمة تكرس 
نشاطها لمقاومة سوء استغلال المراهقين للمخدرات» ولكن الكونجرس يشترط لتسليم 
المنحة ألا ينفق شئ من أموالها فى محاولة كسب التأيبد فى المجالس التشريعية )5 . 

ویقول القاضی رینکويست «من التادر أن تكون هذه مبادئ جديدة»؟. إن 
قراراً تشريعياً بعدم دعم مارسة حق أساسى لا يعنى التعدى على هذا الحق» ولهذا 
فإنه لا يخضع للفحص الدقيق . وفى مجال تمويل الحملات الانتخابية فدرالياًء فقد 
أقرت المحكمة قانوناً يوفر أموالاً فدرالية للمرشحين الذين يشاركون فى الحملات 
الاتخاة الارلة > .ولكق الس للذين. الا تشاركرن فى الإتخنات لار . 
وبالنسبة للقاضى رينكويست كان السبب بسيطا فهو يقول: بالرغم من أن الحكومة 
يجب آلا تضع عراقيل فى طريق مارسة مواطن لحرية التعبير» إلا أنها ليست ملزمة 
أن تزيل العقبات التى لم تخلقها. 

ومن المهم أن القرار الذى صدر فى قضية ريجان ضد فرض الضريبة مع التمثيل 
النيابى كان بالإجماع. فقد شارك جميع القضاة التسعة رينكويست فى رأيه الذي 
أصدرته المحكمة. وقد اشترك القاضى بلاكمن مع القاضيين برينان ومارشال فى 
إضافة رأى قصير آخر موافق أيضاًء ولكن ليعبر عن وجهة النظر بأن موافقته كانت 
على أساس فهمه لكيفية قيام إدارة الدخل فعلاً بتطبيق النص الضرائبى محل 
التساؤل. وكان هؤلاء القضاة الثلاثة قد شاركوا فعلاً فى رأى رينكويست» وقال 
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القاضى بلاكمن: «إننى أتفق أيضاً أن التعديل الدستورى الأول لا يتطلب أن تدعم 
الحكومة النشاط المحمى» وأن هذا المبدأ يتحكم فى التخلص من هذا الزعم عن 
التعديل الدستورى الأول»62. 

وفى قضية نة الاتصالات المدرالية ضد رابطة النساء الناحبات » كانت المحكمة 
تنظر إلى الشروط المرتبطة بالمنح التى تتلقاها محطات الإذاعة غير التجارية من مؤسسة 
الإذاعات العامة. وقانون الإذاعات العامة الذى صدر فى ۱۹٦۷‏ أنشاً مؤسسة 
الإذاعات العامة. وهى مؤسسة لا تهدف إلى الربح› وتقوم بتوزيع المنح المدرالية 
لحطات الإذاعة والتليفزيون غير التجارية لدعم البرامج التعليمية. والمادة ۳۹۹ من 
القانون تحظر محطات الإذاعة التى تتلقى هذه المنح من الاشتراك فى إذاعة «تعليقات 
للرأى». وقد رفضت المحكمة هذا الحظر فى قرار صدر بأغلبية ٠‏ أصوات ضد ٤‏ 
قضاة . 

ودون القاضى برينان رأى الأغلبية ورفض تليل القضية طبقاً لاختبار «الفحص 
الدقيق» لأنها تتعلق بقضية إذاعة فقط . وقد اعتمد القاضى برينان على القضايا 
السابقة للإذاعة و «الاعتبارات الفريدة» التى يتطلبها تنظيم محطات الإذاعة وقال «إنها 
لم تذهب بعيداً وتطلب أن يخدم هذا التنظيم مصالح حكومية إجبارية»“ . إن 
مراجعة تنظيمات محتوى الإذاعة «يجب أن يضع فى اعتباره مصالح التعديل 
الدستورى الأول المقررة للجمهور فى تلقى عرضا متوازنا للتعليقات التى تتضمن 
وجهات النظر المختلفة». ولتحقيق ذلك» فقد استخدم القاضى برينان معياراً 
«متوسطا» للمراجعة» وقال إن التنظيمات يمكن الموافقة عليها فقط إذا «صيغت بطريقة 
Ra ES‏ 

وبرر القاضى برينان ذلك قائلاً: إن هذا يعتبر حظراً واضحاً ضد محتوى 
التعبير» والتعبير عن وجهة نظر فى مقال يقع فى صميم حماية التعديل الدستورى 
الأول». ولهذا يجب رفض هذا الحظر وإلغاؤه ما لم تكن المصالح المعرضة للخطر 
كبيرة» والوسائل المستخدمة محدودة. 

وقدمت الحكومة فى دفاعها مصلحتين زعمت أنهما يكفيان لمواجهة معيار 
الفحص التوسط هذا. أولاهماء أن الحظر على تعليقات الرأى كان ضرورياً لمنع 
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اللحطات من الوقوع تحت ضغط أو إكراه من خلال ثنايا التمويل الفدرالى» ومن أن 
تصبح أدوات للدعاية الفدرالية. والثانيةء آن الحظر سيمنع محطات الإذاعة العامة من 
أن تصبح أهدافاً ملائمة تستولى عليها جماعات المصالح الخاصة التى تريد التعبير عن 
وجهات نظرها المنحازة. 

وقد رفضت المحكمة كلا الزعمين. وبالنسبة للنفوذ الحكومى الزائد فى 
اللحطات». فقد وجدت المحكمة أن قانون الإذاعات العامة لسنة ۹١۷‏ يحتوى فعلاً 
على فقرات تهدف إلى دعم الحياد والاستقلال لمحطات الإذاعة بعيداً عن النفوذ 
الحكومى . ومن المهم أن هذه الفقرات المتعلقة بالحياد فى القانون جاءت طبقا للنماذج 
التى طبقت فى قانون صندوق رعاية الفنون. وكانت مؤسسة الإذاعة العامة قد أنشئت 
كوكالة تعتمد على خبرة القطاع الخاص» ولها تفويض «بأن تضمن أكبر قدر من 
الحرية بعيداً عن التدخحل فى برامجها أو مراقبتها أو أى نشاطات أخرى من هذا 
القبيل». وفى فقرة أخرى مستعارة مباشرة من قانون صندوق رعاية الفنون» حظر 
قانون الإذاعات العامة أى موظف حكومى من القيام بعملية التوجيه أو الإشراف أو 
المراقبة على أية محطة إذاعة تعليمة66. 

أما بالنسبة للخوف من استغلال الحماعات الخاصة لمحطات الإذاعة العامة 
للترويج لوجهات نظرهاء فقد لاحظت المحكمة أن القانون لم يصمم لحظر إذاعة 
وجهات النظر التى تثير جدلاء ولكن لتشجيع إذاعة وجهات نظر متعددة تثير 
الجدل. والحماعات الخاصة تستطيع أن تعبر عن آرائها التى تثير جدلاً فى محطات 
الإذاعة والتليفزيون العامة» بحيث تكون تحت إشراف وحصافة مديرى المحطات 
الذين لهم سلطة اختيار البرامج» وأن es‏ الذى يكن إجراء حديث معه» 
ويحكموا على الطريقة التى يتم عرض الأخبار بها فى المحطة. أما الحظر على مقالات 
الرآى فهو ينع فقط المحطة وإدارتها من إذاعة وجهات نظر تثير الجدل 
لمصلحتهم الخاصة فقط . وقد كان هذا خيطاً رفيعاً جداً لا يحتمل الضغط 
الواقع عليه. فالحظر يتضمن حقاً جوجرياً نابعاً من التعديل الدستورى 
الأول» بينما يرعى مصلحة حكومية مؤكدة بطريقة ملتويةء هذا إذا 
کان يرعاها فعلاً. ) 
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ولكن ماذا عن التمييز بين الحق وبين الامتياز» والقول بأن المذيعين لهم حق 
دستوری فی إبداء آرائھم وتعلیقاتهم» ولکن لیس لهم حق دستوری فى التعليق 
بأموال فدرالية؟ 

إن القاضى رينكويست جعل من هذا الجدل النقطة الرئيسية فى قراره المعارض 
لرأى الأغلبية. وقد بدأ بذكر قصة الذئب الكبير الشرير بطريقة ملتوية فقال: 

إن رأى المحكمة المطول فى هذه القضية مخصص كله فيما عدا ثلاث فقرات لتطوير سيناريو 

تبدو فيه الحكومة وكأنها «الذئب الكبير الشريرء ومحطات الإذاعة هى الحمل المسالم الذى 

يشبه ذات الرداء الأحمر. وفى سيناريو المحكمة يحظر الذئب الكبير الشرير بقسوة على ذات 

الرداء الأحمر أن تحمل إلى جدتها بعضاً من الطعام الذى تحمله فى سلتها. ولكن ثلاثة فقرات 

فقط ترسم صورة أكثر دقة يبدو فيها أن بعض الطعام فى السلة أخذته ذات الرداء الأحمر من 

الذثب الكبير الشرير نفسهء وأن هذا الذئب قال لذات الرداء الأحمر مقدماً إنها إذا قبلت 


الطعام الى قتمة لها فان علها أن تزع روط . 


وبالنسبة للقاضى رينكويست» كانت هذه قضية بسيطة تختار فيها الحكومة 
كيف تخصص مواردها الضئيلة» ولم تكن تختلف عن قضية ريجان ضد فرضص 
الضريبة مع التمثيل النيابى . فالحكومة لم تقمع التعبير» ولكنها رفضت فقط تمويل 
التعبير. هذا الاختيار يجب»› كما يرى القاضى رينكويست» تليله طبقاً لاختبار مبنى 
على ساس من المنطق المعتدل. وقرار الكونجرس هنا بالتأكيد يعتبر معقولاً. إن 
الكونجرس قد قرر بمنطق سليم أن الجزء الأكبر من أموال دافعى الضرائب التى 
توفر الاعتمادات للمنح المقدمة إلى مؤسسة الإذاعة العامة» يفضل ألا تعلن إدارة 
الحطات المحلية التعليمية عن وجهات نظرها الخاصة على الهواء على حساب دافعى 
الضرائب»68. 

ویری القاضی رینکویست أن المحطات كانت تواجه اختياراً بسيطاً. فهى 
تستطيع أن تعقد صفقة مع الشيطان وتقبل الأموال الحكومية بالشروط المرتبطة 
بهاء أو تتخلى عن المعونة العامة وتفرغ ما فى قلبها من آراء على الهواء. ويقول 
«قد يكون من الأفضل بدلا من استخدام قصة الذئب الكبير الشرير وذات الرداء 


التمويل العام للفنونء والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام ۲۸۱١‏ 


الأحمر»ء أن نستخدم قصة فاوست ومفيستوفيليس (فاوست الذى باع روحه 
للشرطان)»(69). 

وكانت إضافة القاضى برينان لهذا الرأى معقدة. ففى قضية ريجان ضد فرضص 
الضريبة مع التمثيل النيابى كان قد ذكر أن المنظمات الخيرية حرة فى تلقى المعونات 
المعفية من الضرائب لدعم نشاطاتها التى لا تبحث عن التأييد. وهكذاء فإن المنظمة 
الخيرية تستطيع إنشاء منظمة متصلة بها للقيام بأنشطتها التى لا تتضمن أنشطة دعائية› 
وبهذا تستمتع بوضع الإعفاء الضريبى» وفى نفس الوقت تنشئ فرعا آخر منفصلاً يتولي 
مجهوداتها للحصول على تأييد ما تريده. وهذا النوع ليس من حقه التمتع بالإعفاء 
الضريبى . ولا كان من الممكن لأية منظمة خيرية أن تفرق بين أموالهاء وأن تفصل بين 
نشاطها السياسى وغير السياسى» فإن التعديل الدستورى الأول لا یعتبر قد تم انتهاکه 
باختيار الكونجرس ألا يدعم قيام المنظمة الخيرية بالدعاية للحصول على التأييد. 

وفى قضية الإأذاعات العامة جد أن محطة غير تجارية وتعليمية تتلقى /.١‏ فقط 
من دخلها كله من هيئة الإذاعات العامة» وهى محظورة فى نفس الوقت تماما من 
إذاعة أية تعليقات . وعلى خلاف قضية ريجان» لا توجد طريقة ممكنة كما يقول 
القاضى برينان لكى تفصل محطة الإذاعة بين أنشطتها طبقاً لمصادر تمويلها. ولكن 
القأاضى برينان لم يطور تماما هذه النقطة» ولكنه كان فى طريقه إلى تحقيق نظرة 
فاحصة نافذة. إن الحكومة تحصل على نفوذ على سياسة المحطة يبلغ ٠٠٠١‏ فى 
مقابل /١‏ فقط تدفعها كتبرعات للمحطة. ولا يعد هذا مجرد شرط على قبول الال 
العام» ولكنه مساومة تحت ضغط لبيع حق حرية التعبير. 

وهكذا فإن قضية رابطة النساء الناحبات قررت قيداً هاما على مبدأ قضية ريجان . 
وهو أن نفوذ الحكومة فى التأثير على التعبير لا بد أن يكون متناسباً مع مساهمتها 
الاقتصادية . ومتى بدأت الحكومة تسعى إلى التأثير فى ممارسة حق التعبير أبعد من 
مستوى مساهمتها المالية» فإنها لا تعتبر أنها تفرض شروط فقط على تبرعاتهاء 
ولكنها تمارس رقابة تنظيمية على السوق العام“ . وكمساهم فى السوق تبيع 
منتجاتهاء فإن الحكومة من حقها أن تتخذ قرارات مبنية على المحتوى» وإلا فإن 
تعبيرها سوف يعتبر مجرد ترديد لكلام لا معنى له. ولكن المعاملة الدستورية الأخحف 


YAY‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


للحكومة عندما تخار فی سوف التعبير يجب Yi‏ متك الى الحكومة عندما ا 
فعلاً فى تنظيم السوق» تحت ستار مجرد المشاركة. 


مبداً العلاقة بالموضوع 


هناك وسيلة أخحرى للحد من سلطة الدولة لفرض شروط على التعبير الحر فى مقابل 
المنح الحكومية وهو مبداً العلاقة بالموضوع. والمفهوم هنا واضح: فالشرط لا يجوز 
فرضه إلا إذا كان إلى حد ما له علاقة بمهمة برنامج الحكومة الذى يقوم بتوزيع 
امنافع . وباختصار فإن الأسباب التى تقدمها الحكومة لإرغام متلقى المنفعة على التخلى 
عن بعض حقوقه المعينة فى التعبير لا يجب أن تكون بلا مبرر؛ فالحكومة لا يجوز 
لها أن تسعى لاستخدام نفوذها عن طريق النافع العامة لتحقيق أهداف تنظيمية على 
التعبير» وهى أهداف محظورة عادة فى السوق العام. والأفضل أن تقدم الحكومة سبباً 
اللحاجة إلى هذا القيد لخدمة أهداف برنامج النفع العام محل الجدل. وطبقاً لمبادئ 
القانون الدستورى» فإن معنى ذلك أن المطلوب هو أن يوفى الشرط دائماً متطلبات 
اختبار الفحص المتوسط على الأقل: وهو أن الشرط يجب أن يكون معدا بطريقة ˆ 
محدودة لحماية مصلحة حكومية كبرى . 

وقضايا التوظيف الحكومى تتيح لنا فرصة مفيدة للاطلاع على الطريقة التى 
يعمل بها هذا المبدأً. فقد لاحظت المحكمة العليا فى مناسبات عديدة أن الحكومة 
يجب ألا يسمح لها أن تحصل بطريقة غير مباشرة على نتيجة «لا تستطيع أن تحصل 
عليها بطريق مباشر»“. وعلى سبيل الال فإن المدينة لا تستطيع أن تصدر قانوناً 
يقول إن كل شخص فى للمدينة يجب أن يعلن آنه ديوقراطى (ينتمى للحزب 
الديوقراطى)ء وأن كل من يعلن نفسه جمهوريا سوف يلقى القبض عليه ويدفع 
غرامة. إن هذا يعتبر تنظيما مباشراً لرية التعبير» وحرية الارتباط» وخرقاً واضحاً 
قل الفررف الارن وقي اف هة ل مط ا م ان ر ورا 
يجعل النقاش السياسى أمراً غير قانونى» فمثل هذا التعدى المباشر على حرية التعبير 
يعتبر انتهاكا صريحا للدستور*. 


التمويل العام للفنونء والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبیر العام ۲۸۳ 


ولكن ماذا إذا كانت حكومة المدينة يسيطر عليها الديموقراطيون المنتخبون» 
ومجلس للمدينة والعمدة وجميع المناصب الكبرى فى المدينة يتولاها أعضاء ف فی الحزب 
الديوقراطى» وقام هؤلاء الديموقراطيون بملء لوف من الوظائف بالتعيين فى المدينة 
بديموقراطيين موالين لهم؟* أو ماذا إذا كانت حكومة المدينة تريد عزل موظفيها عن 
الفساد السياسى المحتمل فحظرت عليهم المشاركة فى أى نشاط سياسى با فى ذلك 
مناقشة القضايا السياسية علنا وذلك كشرط لتوظيفهم؟*““ هل نظام التواطؤ بحيث 
يتخلى الباحث عن وظيفة عن حقه فى الانضمام إلى الحزب الذى يختاره فى مقابل 
أن يكون له مكان بين المستمتعين بمرتبات المدية» هل هذا يعتبر عملا غير دستورى 
مثله فى ذلك مثل القاعدة التى تتطلب من جميع المواطنين أن يصبحوا أعضاء فى 
حزب معين؟ وهل وجود نظام لا سياسى للخدمة المدنية يتخلى فيه المواطن الباحث 
عن وظيفة عن حقه فى المشاركة فى السياسة فى مقابل حصوله على الوظيفة يعتبر 
عملا غير دستورى مثل القاعدة التى تحظر على جميع المواطنين مناقشة الأمور 
السياسية؟ هناك سابقتان واضحتان ظهرتا للتحكم فى التوظيف العام وحرية التعبيرء 


i‏ إحداهما تتضصمن نظم الرعاية الساتة والأٌخحری تتضمن الانتقام 2 لفان طبقاً 


٩ 


لا بحتویه اسلوب تعبیرهم.. | ۱ 

وفى قضية إلرود ۵٥1۲ع‏ ضد بيرنز .8٫7۸s‏ وجهت المحكمة ضربة إلى نظام 
الرعاية السياسية فى شيكاغو ومقاطعة كوك كاونتى المحيطة بها حيث ظلت ماي 
مارسة الرعابة السباسية شتا فقا هال طوال عشرات السنين. وقد حكمت المبحكمة 
أن ريتشارد إلرود العمدة الجديد الديوقراطى المتتخب فى كوك كاونتى يجور أن يتولى 
منصبه لكى يفصل الجمهوريين. ولم يكن إلرود يحظر عمليات الطرد من الوظيفة 
على ااين لاء ا ا رك اة ت عن ما فل الاقف الات 
التى يعتبر فيها الارتباط الحزبى شرطا مشروعا لتولى المناصب التى لا تتطلب ذلك. 
وكانت صفة «السرية» أو «صناعة القرار» فى المنصب تبدو خطاً فاصلاً واضحاً. فلا 
حك فان سيل قال حك اة ازن .ل يجب أن يقح فى اتان الاضا 
ا لحزبى عند تعيينه لأعضاء حكومته. ولكن المحكمة العليا فى قضية إلرود لم تصدر 
رأياً يعرب عن أغلبية فى هذه النقطة. 


YAS‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


وفى قضية برانتى Brant‏ ضد فينكل Finke1|‏ £79 حاولت المحكمة مرة أخحرى› 
وأدى قرارها هذه المرة إلى رأى للأغلبية حول حدود فصل الشخص على أساس 
انتمائه الحزبى . وقد تجنبت المحكمة صفة «صناعة القرار» أو «سرية» الوظيفة كحجر 
الأساس لقياس درجة دستورية الولاء الحزبى» لأن مثل هذه الشعارات تعتبر أقل 
شمولا وأكثر شمولا معاً. فبعض الوظائف غير السياسية وغير السرية قد تكون 
مرشحة شرعاً لطلب انتماء سياسى معين. وذكرت المحكمة كمثال» قوانين 
الانتخابات التى تتطلب أن يكون هناك قاضيان للانتخاب فى كل مركز للاقتراع› 
أحدهما ينتمى لزب والآخر من الحزب الآخر. وعلى العكس من ذلك فقد 
لاحظت المحكمة أنه ليس كل الوظائف التى تتخذ القرارات السياسية تتطلب انتماء 
حزبياً. فمثلاً جامعة الولاية لا بمكنها أن تطلب أن يكون كبير مدربى فريق الكرة 
با لجامعة ينتمى إلى حزب معين. 


ولكن للأسف فإن الاختبار الذى تبنته المحكمة فى قضية برانتى كان غير مثقف i‏ 


بالذات. ولتبرير الانتماء الحزبى كشرط مشروع للتوظيف. فإن الوكالة العامة 
اللختصة عليها أن تثبت «أن الانتماء الحزبى مطلب مناسب للأداء الناجح للمنصب 
العام المعنى»”. هذا المعيار الخامض والاستنتاجى لم يفعل أكثر من أن يقرر أن 
صناعة القرار والسرية ليستا العاملان المرجحان» ولكن طبيعة الوكالة العامة وطبيعة 
المنصب قد تتطلبان انتماء حزبياً. وفى قضية برانتى كانت الوظيفة محل النزاع هى 
وظيفة محام عام للدفاع» وقررت المحكمة أن مصالح الانتماء الحزبى لا علاقة لها 
الجاع فى عمل اتحاي كماقم عاب وأن :ظرو اللخضن فن صب على اسا 
الولاء الحزبى هنا عمل غير صحيح. 

وأحدث ما تناولته المحكمة من قضايا الانتماء الحزبى كان فى قضية روتان 
۸ ضصد الحزب الجحمهورى فى ولاية إيلينوى'“ والتى صدر الحكم فيها فى عام 
.٠‏ وكان حاكم ولاية إيلينوى قد أصدر أمراً تنفيذياً يفرض تجميد التعيين فى 
وظائف جديدة. أو ملء وظائف شاغرة» أو ترقية الموظفين بدون إذن الحاكم. ورفع 
عدد كبير من موظفى الولاية» ومن الباحثرن عن وظائف دعوى قضائية يزعمون فيها 
أن برنامح الحاكم يعتبر نظاماً للرعاية السياسية» حيث أن شخل الوظائف والترقيات 


التمويل العام للفنون» والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام YA®‏ 


تتم على أساس العضوية فى الحزب الجمهورى بالولاية. 

وقد أعلنت المحكمة العليا فى قرارها الذى كتبه القاضى برينان أن نظام الانتماء 
الزي يخر فر دسرري: :وئ الطرر الافخاة قال الكاضي ران كا ما رة 
«صحيح أن المنتصر ينال كل الغنائمء ”ولكنها يجب أن تكون غنائم يحصل عليها 
بطريقة ور72 

وهكذا فإن قضية روتان قد عملت على امتداد مبادیئ قضیتی إلرود وبرانتى 
لتغطى عمليات الترقية والنقل لوظائف أخرى» أو الاستدعاء أو قرارات التعيين المبنية 
على أساس الانتماء الحزبى أو دعم الحزب. وقالت المحكمة «ما لم تكن هذه 
الممارسات الخاصة بالانتماء معدة بطريقة محدودة تخدم مصالح حكومية حيوية» فإن 
اللحكمة لا بد أن تقرر أنها تعتدى بدون وجه حق على الحريات التى كفلها التعديل 
اللر ى الال 

إن القرارات فى هذه القضايا الثلاث إلرود» وبرانتى» وروتان تنفذ إلى صميم 
قلب التمييز بين الحق والامتياز. ولكن ما زالت هناك توترات قائمة. وتعتبر قضيا 
إلرود وبرانتى مقنعتين للحقائق المتعلقة بهما. ومن جهة أخحرى» فإن الموظف العام لا 
يجب السماح له بحق تولى عمل دائم باتباع استراتيجية ذكية بانتقاد المشرفين عليه : 
ثم الصراخ بأن حقوقه طبقاً للتعديل الدستورى الأول قد انتهكت عند فصله. وماذا 
إذا لم تحاول الحكومة أن تختار وتفاضل بين الأّحزاب السياسية» بل تحظر أى نشاط 
سياسى؟ هل مصلحة الولاية فى أن تمنع موظفيها من الاشتغال بالسياسة يسمح لها 
بآن «تفرق فى المعاملة وتضيع حق المساواة فى الفرص»؟ 

وفى قضية عمال أمريكا المتحدون ضد ميتشيل 11ء11۲۸[ أقرت المحكمة 
تحدیا لقانون هاتش ۴ الذی یحظر على موظفین فدرالیین معینین آن یشارکوا فی 
النشاط السياسى. وقد أعادت المحكمة تأكيد ميتشيل فى قضية نة أمريكا للموظفين 
العموميين ضد الاتحاد القومى لسعاة البريد. وقررت أن الموظفين الفدراليين يجوز 
منعهم من المشاركة فى «تصرفات للإدارة السياسية يسهل التعرف عليها أو فى الدعاية 
الأنتخابية». 

وبمنع الموظفين المدنيين من النشاط السياسى الحزبى» فإن الحكومة تزيد بذلك 


ريه لمر فی تمع مغو 


من ثقة الجمهور فى حيادها عند اتخاذ الةرارات» وتساعد على ضمان أن الجهاز 
الحكومى لا يارس «رقابة أيديولوجية» على السياسات المعلنة للكونجرس أو للرئيس 
الأمريكى» ولكنه يارس فرض القانون بحياد لتنفيذ توجيهات الكونجرس والمجالس 
التشريعية. 
والقضايا التى تتضمن الطرد من الوظيفة انتقاماً لممارسة الموظفين حقهم فى 
التعبير الحر أثارت قدراً كبيرآً من الجدل القانونى والدعاوى. وفى قضية بيكرينج 
ع"iءPick‏ ضد الآإدارة التعليمية *“» كانت المحكمة تنظر قضية عدم دستورية طرد 
إدارة إحدى المدارس لأحد مدرسى المرحلة الثانوية لانتقاده علناً الإدارة التعليمية 
لقرارها بتخصيص الاعتمادات وطريقة توزيعها على البرامج الرياضية بالمدرسة 
والبرامج الأكاديمية. هل كان هذا عملا يعتبر تمرداً ويستحق إستجابة قاسية كتأديب 
المدرس» أم كان هذا المدرس مواطناً يتحدث عن القضايا التى تهم الرأى العام؟ وهل 
المدرسة الثانوية بيئة بها قيادة ورقابة» والإدارة التعليمية فى قمة هرم القيادة» أم هل 
هى مجتمع تعليمى مفتوح يحتفظ فيه المدرسون بحقهم فى انتقاد سياسة سائدة؟ وقد 
قررت المحكمة أن تصريحات المدرس تعتبر أموراً تثير الاهتمام العام المشروع» والذى ` 
من شأنه أن يكون هناك حوار حر ومفتوح لأنه أمر حيوى لاتخاذ القرار بواسطة 
الناحبين» ولهذا فإن قرار فصل المدرس يعد انتهاكا للتعديل الدستورى الأول. 

وفى قضية كونيك ء۸۸1٥٤‏ ضد مايرز ءإءر۷) عالحت المحكمة مشكلة 
التعبير الحر للموظفين فى شئون لا تتعلتق بالنقاش العام حول قضايا تهم الرآى 
لفا.ولكن تق #الهياة فى دال طم لوانت اة ت 
هارى كونيك وكيل نيابة أورلينز باريش بولاية لويزياناء» وشيلا مايرز Myers‏ ۾]1¡ء†؟ 
مساعدة وكيل النيابة ضمن موظفى كونيك. وقد نشب نزاع بين كونيك ومايرز عندما 
حاول كونيك نقل مايرز إلى قسم آخر بالمحكمة الجنائية. وأعدت مايرز استفتاء 
وزعته على باقى المساعدين فى المكتب تسألهم فيه عن سياسة نقل الموظفين فى 
الملكتب» والأخلاقيات فى المكتب» والحاجة إلى تشكيل لحنة للتظلمات» ومستوى 
ثقتهم فى رؤسائهم» وما إذا كانوا يحسون بضغط من رؤسائهم للعمل فى الحملات 
الانتخابية . وقام وكيل النيابة كونيك بفصل مايرز» وأعلن أن الاستفتاء الذى أجرته 
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فى المكتب يعتبر عملا من أعمال «العصيان» . 

وقد أقرت المحكمة العليا فصل مايرز. ولاحظ القاضى هوايت أنه «طوال معظم 
هذا القرن» فإن المبداً السائد الذى لم يتحداه أحد بعد هو أن الموظف 
العام ليس له حق الاعتراض على الشروط الموجودة ضمن عقد توظيفه - ومن 
بينها تلك التى تحد من عمارسة حقوقه الدستورية». وبعد الاعتراف بموقف القاضى 
هولمز واستمرار وجود التفرقة بين الحق وبين الامتيازء إلا أن القاضى هوايت رفض 
بوضوح هذا التمييز كإطار شرعى للتحليل . 

ورغم ذلك فقدت مايرز قضيتها. فقد قدمت المحكمة ازدواجاً بين التعبير حول 
موضوعات تثير الاهتمام (العام)» وبين التعبير حول موضوعات تثير الاهتمام 
«الخاص». وقالت المحكمة «عندما لا يعتبر تعبير الموظف أنه يتعلق بأى أمر سياسى آو 
اجتماعى أو أى أمر حر يهم المجتمع»› فإن موظفى الحكومة يجب أن يستمتعوا بحرية 
أكبر فى إدارة شئون مكاتبهم» بدون تدخل القضاء باسم التعديل الدستورى الأول“ . 

وفی قضیة رانکین ۴۸۵۸k۸۸‏ ضد ماکفیرسون ùl .fPMcPherson‏ أمام العحكمة 
موضوع ما إذا كان يحق لكتب مقاطعة تكساس للكونستبلات (رجال البوليس) أن 
يتم فصل أحد موظفيه لأنه صرح بعد سماعه نشرة الأخبار تقول أن أحدهم حاول 
اغتيال الرئیس رونالد ريجان فقال «إذا حاولوا قتله مرة أخرى» آتمنى أن ينجحوا فى 
وا و و ا ا ی الجر ا ف 
مكتب الكونستبلات فى مقاطعة هاريس بتكساس. ويعتبر الكونستابل مسئولاً منتخباً 
لتنفيذ القانون. ر رای اللكتب يعتبرون من الناحية الفنية «نواب کونستابل» 
مهما كانت واجباتهم الوظيفية . كانت 'ماكفيرسون تقوم بعمل مكتبى» يتضمن 
الكتابة على الآلة الكاتبة لإعداد أوراق المحكمة فى الكومبيوترء والاحتفاظ أيضا 
ببعض السجلات المتعلقة با محكمة فى الكومبيوتر. ولم تكن ضمن صف ضباط 
اللكتب» ولم ترتد زيا رسمياً» ولم يكن من سلطتها القيام بآية عمليات قبض على 
أشخاص» كما لم تكن تحمل مسدساً. 

وعندما أذاع الراديو أن الرئيس ريجان أطلق عليه الرصاص» تحدثت 
ماكفيرسون إلى زميل لها فى المكتب يدعى لورانس جاكسون» وكان أيضاً صديقها 
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خارج العمل. وتحدثا عن إطلاق ا وكيف أن الرئيس ريجان لم 
يكن صديقاً للسود ولا للفقراءء كما تحدثا عن ڌ تخفيض المعونة الطبية وطوابع الطعام 
للفقراء وات افير مون E‏ الأجتهاعية...اضرية 
بالنار» وإذا حاولوا قتله مرة أخحرى أتمنى أن ينجحوا فى قتله» . هذا الكلام سمعه 
نائب آخر فى المكتب» وعندما أبلغه لرؤسائه تم فصل ماكفيرسون. 

وقام بكتابة رأى المحكمة القاضى مارشال الذى تحدث عن التوتر الدستورى 
الذى لا ينتهى. ولاحظ مارشال أنه «من الواضح أن الولاية لا يجوز لها أن تفصل 
موظفاً على أساس يعتبر تعدياً على مصالح هذا الموظف المحمية دستورياً وهى حقه 
ف خریة الین ,ولک م اة ری کا آفار القاضے مارشال فان 
صاحب العمل العام هو صاحب عمل يهمه أن تتم عمليات مكتبه بكفاءة ومراجعة 
كل قرار يتعلق بشئون العاملين عنده (صاحب العمل العام) سيؤدي فى المدى الطويل 
إلى إعاقة أداء الوظائف العامة»(2 . 

ولحل هذا التوتر فى قضية ماكفيرسون طبقت المحكمة أولا کک 
بيكرينج وكونيك ٠‏ وسألت إذا كان الموضوع يتضمن قضاياً تهم الرأى العام. و 
كانت حياة أو موت الرئيس الأمريكى من الواضح آنها تلقى اهتماماً عاماً كبيراًء فن 
اللحكمة ترى آن الاختبار قد تم استيفاؤه. ثم وازنت المحكمة بعد ذلك بين مصلحة 
الولاية فى كفاءة الموظف وبين التطفل على حرية التعبير فى هذا الحادث وعلاقته بأى 
إنهاء للعمل على أساس تعبير الموظفة عن قضايا عامة. وقالت الولاية إن مكاتب 
تنفيذ القانون لها وضع خاص. وأن احترام القانون والنظام هو شرط ضرورى 
فيهاء ولهذا فإن الولاية يجوز لها أن تطلب بحق أن يكون موظفوها 

لسئولون عن القانون والنظام لا يعبرون عن الموافقة على العنف الفوضوى ضد 
شخص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأى واحد يقول إن من رأيه أن الرئيس 
يجب إطلاق الرصاص عليه وقتله يعتبر غير جدير بأن يكون موظفاً فى وكالة تتولى 
تنفيذ القانون. 

ولم يكن رأى الولاية فى القضية غير جاد؛ فمن المؤكد أنه فى نقطة ما فى 
مجال تطبيتق القانون» يعد الالتزام بفكرة حكم القانون هى من المؤهلات المشروعة 
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للوظيفة. ومن المؤكد - على سبيل الخال - أن إدارة البوليس تستطيع فصل ضابط 
دورية لقوله علناً أن معاملة المشتبه فى اتجارهم بالمخدرات بقسوة» وإطلاق الرصاص 
لقتل اللصوص الذين ينهبون المتاجر» واقتحام منازل المشتبه فيهم بدون إذن قانونى» 
تعتبر ممارسات بوليسية جيدة. وكذلك من الصعب تصور أن التعديل الدستورى 
الأول يحظر إنهاء عمل مخبر فى إدارة المخدرات أعلن أنه يأمل أن يغتال رؤوس 
ملوك المخدرات» حتى يخلفه شخص آخر أكثر فهماً لسياسة مكافحة المخذرات. ولهذا 
فإن الحكومة يجوز لها أن تطلب من موظفيهاً فى إدارات تنفيذ القانون أن يحترموا 
الشرعية وألا يتحولوا إلى أعضاء فى جماعات تتولى بنفسها تطبيق القانون بطريقتها 
الخاصة . 

ولكن فى قضية ماكفيرسون قالت المحكمة إنها «لا تستطيع آن تعتقد أن كل 
موظف فی مکتب الکونستابل رانکین سواء کان فنیاً فی الکومبیوترء أم کهربائياًء أم 
كاتب مسئول عن اللفات مطلوب منه تجنب أى كلام يكن تفسيره بواسطة 
الكونستابل على أن الموظف غير جدير بالوظيفة فى مكتبه لتنفيذ القانون» ولهذا 
يتعين فصله». فعند نقطة ما يزول الاهتمام بضرورة احترام الموظف للعملية 
القانونية عن أداء الوظيفة بواسطة الموظف. لدرجة أنها تفقد أى قدرة على الجحذب 
ضد عمل الموظف . ولا كانت ماكفيرسون موظفة تعمل على الكومبيوتر»ء فإن آراءها 
عن الرئيس واقتراحها أن العنف ضده قد يكون مناسباً له» لم يكن يقصد بها أن 
تفسر حرفيا بأى حال. ولقد شهدت أنها «لم تكن تعنى شيا نما قالته». ولكنها 
تعنى شيئاً فعلاً بما قالته» ولكن من المحتمل أن يكون مجرد إعراب عن اشمئزازها 
وخيبة أملها لمحنة الأمريكيين السود والفقراءء وإحساسهم أن الرئيس لا يشعر بأية 
حساسية تجاه احتياجاتهم . ومهما كان هذا الذى تقصده ماكفيرسون» فلم تكن هناك 
رابطة بين آرائها وبين فعالية مكتب الكونستابل كوكالة لتنفيذ القانون» كما لا توجد 
علاقة بين رد فعلها الفورى لنشرة أخبار فى الإذاعة» وبين ثقة الجمهور فى احترام 
الوكالة للقانون والنظام. فهى لم تكن من ضباط الصف الأول المسئولين عن القانون» 
وفصلها للملاحظة التى أبدتها معناه فصلها للنقص الواضح فى شعورها بالوطنية أو 
قيم التحضر› وليس بسبب نقص كفاءتها كعاملة» ولا لتهديدها مهمة المكتب وزعزعته. 
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إن مبداً العلاقة بالموضوع» كما يتضح من قضايا التوظيف الحكومى» يحوى 
مبداً هاما هو: لا يجب السماح للحكومة أن توقع العقاب المناسب بسبب التعبير 
الذى ينطق به الموظفون فى السوق العام. وهكذا فإن المسئولين فى المدرسة الثانوية قد 
يمنعون طالب من وضع علامة على ملابسه تقول «فليذهب التجنيد الاجبارى إلى 
وک ی ا رو ا ی ا و ف ی 
نفس العلامة فى مظاهرة احتجاج ضد الحرب فى حديقة عامة فى السوق العام . 

وفى حالة موظفى الحكومة» يصبح هذا الموضوع معقداً بدرجة كبيرةء لأنه ليس 
مرتبطا بأن يكون داخل أو خارج مكان العمل» ولكن بأن يكون الموظف فى نوبة 
عمله أم لا. وفى بعض الوظائف. نجد أن الموظف لا يصبح خارج نوبة عمله أبدأًى 
وييكنه أن يضطر لقبول بعض القيود العامة على حقوقه فى التعديل الدستورى 
الأولء لأآنها ضرورية للحفاظ على مصالح ملحة. (وهكذا فإن قرارات المحكمة فى 
قضايا قانون هاتش» التى ناقشناها من قبل» والتى تقرر فيها أن الموظفين الفدراليين 
يجوز الحد من قدرتهم على المساهمة فى السياسات الحزبية» وذلك من أجل الحفاظ 
على هيبة نظام الموظفين المدنيين). ولكن بالنسبة لمعظم الموظفين» سيكون هناك وقت 
يكون فيه الموظف فى نوبة عمله» ومعرض لقيود المنطقة» وسيكون هناك أوقات 
أحرى يكون فيها الموظف أو الموظفة خارج نوبة العمل. وعند ذلك فإن الموظف 
يتمتع بالحماية الكاملة المتوفرة للسوق العام» ولا يجوز معاقبته لممارسته هذه الحماية 
عند عودته أو عودتها للعمل . 


مبداً الاحتراف 


من أفضل وسائل حماية حرية التعبير فى مجتمع مفتوح «مبدأ الاحتراف». وطبقاً 
لهذا المبدأء فإن القرارات المتعلقة بمضمون التعبير يجب عزلها عن النفوذ السياسى 
الحزبى وذلك بعرضها على الحكم السليم للمحترفين فى هذا المجال» الذين 
يستطيعون الحکم على مزايا التعبير من منظور محدد بالمعايير الاحترافية التى تطورت 
من خلال مجالات خبرتهم . وقد لا تكون هذه الأحكام محايدة فى جميع الحالات› 
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وقد تتأثر بالتيارات السياسية داخحل مجال احترافى معين» إلا آنها توفر فعلاً مقياساً 
للموضوعية أفضل نوعيا من المقاييس المحتمل أن تأتى من المجالس التشريعية. وفى 
٥‏ عندما بدا الكو نجرس فى إنشاء صندوق رعاية الفنون والعلوم الإإنسانية» فقد 
استخدم هذا المبدأً لضمان أن يشارك الصندوق فى السعى بحياد إلى التفوق والامتياز 
بعيداً عن الانحياز السياسى»ء وحتى لا يتعرض للضغوط الحزبية. وكانت القرارات 
حول أية مشروعات فنية يجب تويلهاء أو أى كتب يجب توزيعها على المدارس 
والكليات» تترك أفضل كم المحترفين فى هذا المجال» وليس لاإدارات المصغرة 
للمجالس التشريعية . ) 

هذا المفهوم عن الاحتراف المستقل يكن أن يكون تصرف إدارياً حكيماًء وممارسة 
اقتصادية سليمة» ولكن هل يكن أن يكون مبدأ لقانون دستورى؟ وهل المفهوم بأن 
السياسيين يجب ألا يكونوا نقاداً فنيين» أو مديرين للمتاحف» أو مديرى للمكتبات› 
هو مجرد استراتيجية معقولة من جانب الإدارة» أم آنها فى بعض الأحوال تعتبر 
شرطاً من شروط التعديل الدستورى الأول؟ 

وعند رفع دعوى تزعم أن المجلس التشريعى قد تدخل فى الامتياز الممنوح 
للمحترفين فى المتحف أو فى المكتبةء فإنه من الإنصاف أن نسأل ما إذا كان هؤلاء 
اللحترفون هم «الحافظون» على حقوق التعديل الدستورى الأول محل النزاع. وإذا 
استخدم المجلس التشريعى المحترفين كموظفين عنده» فكيف يفترض المحترف أنه 
يمتلك حقا دستوريا كتأكيد مطالبه ضد صاحب العمل الحكومى لعرض أعمال فنية أو 
كتب مكتبية ضد رغبات ضصاحب العمل؟ إن الفرد الفنان أو المؤلف لم يحرم من حقه 
فى التعبير» ولكنه آبلغ فقط أن الحكومة اختارت ألا تشترى أو تفرض عمله الفنى أو 
عملها. كما أن الجمهور الواسع یری أن له الحق فی تلقی أفکار ومعلومات» ولکنه 
حر فى أن يشترى الكتاب من المكتبة المحلية» أو أن يشترى اللوحةء أو يراها فى 
متحف خاص. ولكن الجمهور لا يبدو أن من حقه إرغام الحكومة على شراء أو 
عرض العمل الفنى. ومهما كان حق المواطن فى هذا الشأنء فإنه من المفترض أن 
یمارسه عند صندوق الانتخاب . 

ومن الوهلة الأولى يبدو أن فكرة أن التعديل الدستورى الأول قد يتطلب فعلاً 
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ترك اختيار اللوحات التى يعرضها المتحف» أو الكتب التى توضع فى آرفف المكتبات 
للمحترفين» تعتبر فكرة صعبة التصديق . فهذه تعتبر مستودعات عامة للثقافة. 
ومديرى المكتبات العامة » وأمناء المتاحف لا يملكون المجموعات الفنية الموجودة 
عندهم» ولكن الشعب هو الذى يلكها. والشعب كما هو مفترض هو صاحب 
السلطة النهائية لاتخاذ القرارات التى تتعلق بمحتويات المجموعات» وذلك عن طريق 
مثليهم الذين انتخبوهم. 

وعند التمعن أكثر فى هذا الكلامء نجد أن مبدأ الاحتراف ليس صعب التصديق 
بالمرة. فطبقا لمبدأً الحياد فإن التعديل الدستورى الأول يحظر على الحكومة من أن 
تقدم برامج عامة بطريقة تعتبر تمييزاً ضد وجهات النظر غير المقبولة شعبياً. ويعمل 
مبدأ النسبيةء» ومبداً العلاقة بالموضوع لدعم شرط الحياد» وذلك بالمساعدة على 
«اكتشاف» التمييز المسئ وذلك بضمان أن تكون القيود المبنية على محتوى التعبير لها 
علاقة حقيقية بمهمة الوكالة الحكومية المختصة» وأن تقاس هذه القيود بالنسبة لنجاحها 
فى تنفيذ هذه المهمة. ومبدأ الاحتراف هو الآخر وسيلة فعالة جداً لخلق «مادة عازلة» 
بين المجلس التشريعى وبين حرية التعبير. فهناك دائما من الأسباب ما يدعو أن 
يكون المرء متشككا للغاية فى تدخل الأجهزة النتخبة فى تفاصيل تنظيم التعبير المبنية 
على أساس المحتوى والذى يتعلق بالبرامج الحكومية. وفى أغلب الأحيان» فإن 
الدافع الحقيقى لن يكون حيادياً» ولكنه يهدف إلى النفاذ إلى السوق العام من خلال 
سلطة الارتباط الحكومى. ويعترف مبداً الاحتراف بهذا الحكم العاقل للخبرة» ويبلغ 
اللحاكم أن تفحص بأكبر قدر من الشك آية محاولات للمجلس التشريعى لتجاوز 
القنوات العادية للأحكام التى يصدرها المحترفون. 

وأقرب ما وصلت إليه المحكمة العليا للاعتراف بمبداً الاحتراف هذا كان فى 
قرارها فی ۱۹۸۲ فى قضية إدارة التعلیم ضد بیکو 8i٥‏ . ففی سبتمبر ٠۹۷١‏ 
حضر عدد كبير من أعضاء الإدارة التعليمية فى لونح أيلاند بنيويورك مؤتمراً تحت 
رعاية اتحاد آباء نيويورك» وهى منظمة سياسية محافظة. وفى المؤتعر حصلوا على قائمة 
بأسماء كتب قيل أنها «معترض عليها» من الاتحاد. واكتشفت الإدارة التعليمية فيما 
بعد أن المكتبات التابعة لها ضمت هذه الكتب الموجودة ضمن قائمة الكتب المرفوضة 
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وهى*: «السلخانة رقم ٠١‏ تأليف كيرت فونيجوت الصغير» «والقرد العارى» تاليف 
ديزموند موريس؛ و«فى هذه الشوارع الوضيعة» تاليف بيرى توماس» و«آفضل قصص 
الكتاب الزنوج» وقام بمراجعته لانجستون هيوز. وكتاب «اذهب لتسأل آليس» المؤلف 
مجهول . و«الفتى الاح لأوليفر لافارج› و«الفتى الأسود» لريتشارد رايت»› 
و«البطل ليس أكثر من ساندوتش» لاأليس تشايلدرس» وروح فوق الجليد» لإإالدريدج 
کلیفر» وکتاب «قاری للکتاب» وراجعه جيروم آرشر. وقررت الإدارة رفع الكتب 
ابطريقة غير رسمية» من مكتبات المدرسة» على العكس من السياسة المتبعة التى 
تات اة عن اط رة ا ل اجه عد لے کروی جول کات: 

وعندما عرفت تصرفات الإدارة» أصدرت نشرة صحفية وصفت فيها هذه الكتب 
بآنها «ضد أمريكا» وضد المسيحية» وضد اليهود (معادية للسامية)ء وآنها مجرد قذارة 
بحتة »5 كما ذكرت الإدارة أن «من واجبناء والتزامنا الأخحلاقى أن نحمى أطفالنا 
فى مدارسنا من هذا الخطر الأخلاقى مثلما نحميهم من الأخطار البدنية والطبية). 

وبعد ذلك بزمن قليل عينت الإدارة لحنة لمراجعة الكتب لتقرر ما إذا كان يكن 
الاحتفاظ بها. وكان على اللجنة أن تضع فى اعتبارها «الملاءمة للعملية التعليمية) 
و«الذوق الحسن» و «العلاقة بالتعليم» و«لياقة الكتب بسن الطلبة والسنة 
الدراسية»6. وأوصت اللجنة بالاحتفاظ بخمسة كتب» والتخلص من اثنين» وأن 
يكون واحداً من الكتب متاحاً بشرط موافقة والدى الطالب. ورفضت الإدارة توصيات 
اللجنة وأعادت كتابين فقط إلى المكتبة - أحدهما بدون أية قيود» والآخر لا يصرف 
إلا بموافقة ولى أمر الطالب”9. . 

ورفع الطلبة دعوى قضائية يتحدون فيها تصرفات الإدارة» وعلموا أن الإدارة 
رفضت الكتب لأن فقرات معينة فيها تسىئ إلى أذواقهم الاجتماعية والسياسية 


"Slaughterhouse-Five", by Kurt Vonnegut, Jr.; "The Naked Ape", by Desmond x# 
Morris; "Down These Mean Streets", by Piri Thomas; "Best Short Stories of Negro 
Writers", edited by Langston Hughes; "Go Ask Alice", of anonymous authorship; 
"Laughing Boy", by Oliver La Farge; "Black Boy", by Richard Wright; "A Hero Ain't 
Nothin' but a Sandwich", by Alice Childress; "Soul on Ice", by Eldridge Cleaver; and 
"A Reader for Writers", edited by Jerome Archer. 
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والأخلاقية» وليس لان الكتب ليست لها قيمة تعليمية. وذكرت دعوى الطلبة أن 
قرار الإدارة مبنى فقط على أن الكتب ظهرت فى قائمة اتحاد أولياء أمور طلبة 
نيويورك. وأن الإدارة لم تحاول مراجعة الكتب الأخرى فى مكتبات المدارس” . 
ووافق الطلبة فى دعواهم على أنه لو أن قرار الإدارة التعليمية كان مبنيا على أساس 
«الملاءمة التعليمية فقط» فإن التخلص من هذه الكتب سيكون مقبولاًء ولا يشكل 
قمعا رسمياً للأفكار نما يعد انتهاكاً للتعديل الدستورى الأول. وكان تجاهل الإدارة 
للقنوات العادية المحترفة هو بالضبط ما أعطى الطلبة دليلاً قويا غير مباشر على أن 
الإدارة التعليمية لم تتصرف على أسس محايدة. 

وقالت الإدارة إن المدارس يجب السماح لها بحق نقل قيم اللجتمع من خلال 
مدارسهاء وأن ذلك يتضمن حق الإدارة فى اتخاذ القرارات التى تراها تتعلق مما يليق 
من كتب للمكتبات المدرسية. 

وصدر قرار المحكمة العليا بأغلبية الآراء وصاغه القاضى برينان"“"“ الذى أكد 
أن القرار ضيق» لأنه محدد بعملية إزالة كتب من مكتبة مدرسةء ولم يمتد إلى 
الفصل أو ينطبق على حيازة الكتب عن طريق الشراء. وكان أول سؤال وضع فی 
الاعتبار هوء ما إذا كان التعديل الدستورى الأول يفرض أية قيود على قرارات الإدارة 
التعليمية للتخلص من بعض الكتب فى المكتبات. واعترف برينان أن الإذارات 
التعليمية المحلية يجب السماح لها بنقل قيم المجتمع من خلال المنهج الدراسى» ولكنه 
اعترف أيضا بأن هذا الحق يخضع ل «أوامر التعديل الدستورى الأول الأسمى 
والأرفع 10( | 

وجادل القاضى برينان أن التعديل الدستورى الأول لا يحمى فقط حق تعبير 
الفرد عن نفسه» وإنما يحمى حق الفرد فى تلقى المعلومات والأفكار1. وحق 
التلقى ملازم لحق الإإرسال» لأنه بدون الاثنين أى بدون المستمع والمتحدث» فإن حرية 
التعبير تصبح شيئ خاوياً مثل صوت اليد التى تصفق وحدها. 

وقال برينان إن مسئولى المدارس لهم سلطة كبيرة فى الرقابة على محتويات 
ال ف ال ری وک هاو ا ا ا کے فا وار 
لا تستطيع أن تحتكر السوق. وقال برينان «فى نظامنا قد لا ننظر إلى الطلبة على 
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أنهم متلقين فى دائرة مغلقة للمواد التى تختار الولاية فقط أن تصل إليهم». وحتى 
مسئولى المدارس يحكمهم مبداً الحياد «فهم لا يستطيعون قمع التعبير عن المشاعر التى 
لا یرضون عنها)(103). 

ولاحظ القاضى برينان أن حقوق الطلبة كما نص عليها التعديل الدستورى 
الأول مشروحة فى اضوء الصفات الخاصة لبنية المدرسة». ولكنه أضاف أن «الصفات 
الخاصة لمكتبة المدرسة تجعل هذه البيئة بالذات ملائمة للاعتراف بحقوق الطلبة التى 
كفلها لهم التعديل الدستورى الأول»““'. وإذا أرادت الإدارة حرمان الطلبة من 
التوصل إلى الأفكار التى لا توافق عليهاء فإن التخلص من هذه الكتب يعتبر أمراً 
غير دستورى. وكان من المستحيل على المحكمة فى سجلات القضية أن تعرف هل 
E ES Na E OED NEE‏ 
القضية إلى المحكمة الأقل درجة للنظر فيها على أساس الباعث الحقيقى لقرار الإدارة 
التعليمية لرفع هذه الكتب . 

وفى رأآى مخالف فى نفس القضية أشأر كبير القضاة بيرجر أن الطلبة ما زال 
متاحاً أمامهم فرضة الحصول على هذه الكتب المرفوضة من خلال المكتبة العامة 
ويتاجر بيع الكتب فى القطاع الخاص. وإذا كان لا يجوز للحكومة أن تعوق بشكل 
غير معقول التعبیر عن الأّفکارء إلا آنھا - كما ذكر كبير القضاة بیرجر - غير مطلوب 

منها (الحكومة) أن تعمل كناقل لهذه الأفكار. ي 
أن تقدم الحكومة هذه الأفكار للناس °5 . 

وانتقد القاضى بيرجر قرار زميله القاضى برينان فقال «إن القاضى برينان قد 
حدد قراره بالذات على التخلص من الكتب. والفرق بين التخلص وبين الحصول على 
هذه الكتب يصبح هكذا بلا معنى . ولاذا يصبح توافق الزمن أساساً لقرار دستورى؟» 
وبالرغم من هذه الاعتراضات فقد قبلت المحكمة رآى برينان وهى على حق فى 
ذلك لأن أحداً من القضاة المعارضين له لم يستطع أن ينفذ بنجاح الفكرة الأساسية 
فی رأى برينان وهى: حتى لو كانت المنطقة الدراسية ليس من واجبها أن توفر مكتبة 
مدرسية فى المقام الأول» ولكن متى فعلت ذلك فإن مبداً الحياد والفكرة الطبيعية عن 
الاستقلال المهنى يكونا قد تم تنشيطهما. فلا أحد يشك أن الإدارة الديوقراطية 


۹ که ار فی مجن دوع 


لمدرسة تنتهك الدستور إذا هى حظرت الكتب التى تؤيد الجمهوريين بدافع من الولاء 
للحزب الديموقراطى» أو أن تحظر مدرسة إدارتها كلها من البيض كتباً ألفها كتاب من 
السود أو تؤيد الحقوق المدنية» وذلك بدافع من الكراهية العنصرية. فالدافع هنا هو 
الذى يهم والانحراف عن القنوات الطبيعية المهنية دليل على أن الحافز كان مثاراً 
للشكوك . 

وبعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارهاء عكست الإدارة التعليمية قرارها 
وصوتت بإعادة الكتب المحظورة إلى مكتبة المدرسة. وهكذا قلت درجة التوتر فى 
القضية» ولم يتم قد لمات اخریى لغ 09 وسواء اعتبرنا تراجع الإدارة 
التعليمية اعترافاً ضمنياً ببواعثها غير اللائقة أم لاء فإن قرار قضية بيكو يعتبر بداية 
هامة لإقرار «مبداً الاحتراف». 


مبدا الترضية 


فى بعض الأحيان لا يهدف البرنامج الحكومى بوضوح إلى كبت وجهات النظرء 
ولكنه رغم ذلك يؤثر بطريقة غير متكافئة على وجهة نظر معينة أو على جماعة من 
المتحدثين دون أخرى. وفى عدد كبير من القضايا قررت المحكمة العليا آنه على الأقل 
فى بعض الظروف» فإن الحكومة يجب أن تتصرف لتعويض هؤلاء المتحدثين 
وترضيتهم . 

إن مبداً الترضية بدأ فى اكتساب قوة دفع فى سلسلة من القضايا تتعلق بالضمان 
الكبير الآخر فى التعديل الدستورى الأول» وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية. وفى 
قضيه شربرت 5۸e۲(٤۲۲‏ ضد فیرنر «((ODVerner‏ تم فصل سيدة تنتمى إلى جماعة 
«اليوم السابع» الملسيحية بواسطة مخدومها (الخاص) لأنها رفضت أن تعمل أيام 
السبت» لأن هذا اليوم يعتبر حسب عقيدتها يوم الراحة. ورفضت ولاية ساوث 
كارولينا دفع تعويض البطالة لها لأنها رفضت قبول «عمل مناسب». وهكذا فإن 
ولاية ساوث كارولينا تربط شرطا بتلقى منفعة عامة هى تعويض البطالة: فقبل أن 
يصبح الشخص مؤهلاً للحصول على تعويض البطالة» عليه أن يثبت أنه لا يمكنه 
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الحصول على عمل مناسب له. واتخذت الولاية موقفاً يقول إن فصلها ناتج عن 
خحطئها هی . فالعمل متاح › ولكنها بكل بساطة ترفض أداء هذا العمل . 

وقررت المحكمة العليا أن تصرفات ولاية ساوث كارولينا تعتبر خرقاً للدستور. 
وقالت المحكمة «إن اشتراط الحصول على النافع مقابل إبداء المدعية الرغبة فى انتهاك 
مبدأ رئيسى فى عقيدتها الدينية» يعاقب فعلاً نمارستها الحرة لحرياتها الدستورية»(*'. 
وقالت المحكمة أيضا إن الولاية لا تستطيع فرض هذه العقوبات على حرية ممارسة 
الدين إلا إذا أمكن تبريرها بمصالح اضطرارية للولاية. ولم يكن أمام الولاية سوى 
أن تبدى مخاوفها من أن تغرق تحت العديد من الادعاءات الزائفة التى يزعم فيها 
أصحابها أن عقيدتهم تنعهم من العمل يوم السبت. ولم جد المحكمة فى سجل 
القضية ما يؤيد مخاوف الولاية من هذا التمارض أو التقاعس عن العمل أو الغش› 
وقالت إنه حتى لو كان هناك دليل على ذلك فإن الولاية يقع على عاتقها إثبات أنه 
لا توجد إجراءات أخرى لمكافحة هذه الظاهرة بدون التعدى على الحقوق الدستورية. 
وهكذا ألغت المحكمة تصرفات الولاية وأمرت بصرف تعويض البطالة . 

وقد أضافت المحكمة خطا آخر مثير للاهتمام إلى مبدأ شربرت فى قضية 
توماس ضد إدارة التوظيف فى ولاية إنديانا“" . فقد كان إيدى توماس رافع الدعوى 
عضوآً فى جماعة «شهود يهوفا (إله اليهود)٠‏ وكان يعمل فى مصنع للصلب. وقد تم 
نقله من إدارة ألواح الصلب التى كان يجرى إغلاقها إلى إدارة آخرى تنتج الأبراج 
للدبابات الحربية . وقال توماس إنه يعارض العمل فى إنتاج الصلب لأغراض حربية ‏ 
(للأسلحة)» وعندما لم يجد مكانا آخر فى الشركة يعمل فيه ترك العمل. وقضت 
محكمة إنديانا العليا أن توماس لا يستطيع الحصول على مزايا تعويض البطالة من 
الولاية“''“. وقالت المحكمة أنها تعتقد أن توماس لم يكن ثابتاً فى معتقداته» لأنه 
يرفض العمل فى قسم أبراج مدافع الدبابات» ولكنه يقبل العمل فى قسم آلواح 
الصلب» وهى مادة خام تدخل فى إنتاج العديد من الأشياء ومن بينها الدبابات. 
ولاحظت المحكمة أن آخرين من أعضاء جماعة «شهود يهوفا» لم يقولوا إنه من 
المستحيل عليهم العمل فى مصانع الصلب بسبب عقيدتهم الدينية. وأخيراً قالت 
محكمة إنديانا بصراحة إن نظام الولاية للتعويض عن البطالة ليس هدفه تسهيل تخيير 
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الوظيفة» أو توفير الراحة لهؤلاء الذين يتركون عملهم من تلقاء أنفشهم لأسباب 
اة ب( , ۰ 

وقد عكست المحكمة العليا قرار محكمة إنديانا. ولامت محكمة إنديانا قائلة إنه 
ليس من اختصاص المحاكم أن تراقب معقولية أو الثبات المنطقى للمعتقدات الدينية. 
فقد قدم توماس خطا فاصلاً ذكيا بين العمل فى قسم ألواح الصلب وبين العمل فى 
قسم أبراج مدافع الدبابات. والذى حدث أن شعوره إزاء هذا الموضوع كان أقوى ما 
قد يشعر به أعضاء آخحرون فى جماعة «شهود يهوفا»» ولكن هذا من شأن توماس 
وحده. وکل شئ فى سجله يؤيد إخلاصه لبادئه الدينية التى تعارض الحرب» وهذا 
كل ما يهم فى الموضوع. . وتدعيماً لقرارها فى قضية شربرت» فقد وصفت المحكمة 
المأساة التى تواجه إيدى توماس على أنها «اختيار بين الإخلاص للمعتقدات الدينية 
وبين الكف عن العمل»”''. وهذا فى رأى المحكمة يعتبر تعسفاً. وقالت «عندما 
تشترط المحكمة أن الحصول على منفعة هامة يتوقف على السلوك الذى يقره أحد 
معتقدات الأديان» أو عندما تحرم الأشخاص من هذه المنفعة بسبب السلوك الذى 
يتطلبه معتقد دينى آخر» فإنها بذلك تصنع ضغطا كبيراً على أحد المخلصين لهذه 
العقيدة لتعديل سلوكه» وانتهاك معتقداته الدينية» وهكذا فإن عبثاً يكون قد وقع على 
ال0 ولم تتآثر المحكمة العليا باحتجاج محكمة إنديانا بأن خطة الولاية 
لتعويض البطالة لا تهدف إلى تعويض الأشخاص الذين يتركون وظائفهم «لأسباب 
شخصية». لقد ترك توماس عمله فعلاً لأسباب شخصية» هذا صحيح» ولكن لنوع 
معين من الأسباب الشخصية - وهى أسباب شخصية. دينية - ؤأن يقبل شرط الحصول 
على النفعة العامة مقابل التنازل عن هذه الأسات الدينية» فهذا يعتبر أمر غير 
دستوری . 

وفی کل من قضیتی شربرت وتوماس» فقد تسبب صاحب العمل فى صدام 
بين العمل والمعتقدات الدينية بتغييره برنامج العمل أو ظروف العمل بعد أن بداً 
الموظف عمله. وفى قضية هوبى eءاطه#‏ ضد نة تعويض البطالة فى ولاية 
فلوريدا*"» قامت الموظفة بتغيير معتقداتها الدينية بعد حصولها على العملء وذلك 
- بتحولها إلى عضوية كنيسة «اليوم السابع». وهكذا أصبحت غير راغبة فى العمل منذ 
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غروب شمس يوم الجحمعة من كل أسبوع وحتى غروب شمس يوم السبت التالى. 
وقالت المحكمة العليا إن ولاية فلوريدا انتهكت الدستور برفضها منح الموظفة تعور 
البطالة» ولايهم بالنسبة للتحليل الدستورى إذا كانت الموظفة» وليس صاحب 
العمل» هو عنصر التغيير الذى أدى إلى هذا الصدام. 

هذا النوع من القضايا اكتسب قوة دفع آکبر فی قضیة فریزی ۴٣۵2٤٤١‏ ضد إدارة 
التوظيف فى ولاية إيلينوى”'. وفى هذه القضية رفض ويليام فريزى وظيفة بائع 
بالقطاعى مؤقتة عرضتها عليه وكالة خحدمات كيلىء لان العمل كان يتطلب منه أن 
يعمل أيام الآحاد. وبنفس الطريقة السابقة حرمته ولاية إيلينوى من النافع المقررة له» 
وقالت إنها لا تجوز لأشخاص ليست لديهم أسباب جيدة» لرفض «عمل 
مناسب»''. ولم یکن فریزی عضواً فى أية كنيسة أو هيئة دينية» ولكنه أشار إلى 
نفسه على أنه مجرد «مسيحى» ينتمى لمجموعة خاصة. واعتقدت ولاية إيلينوى أن 
هذا يكفى لكى يصبح خارج قرارات المحكمة العليا فى قضايا شربرت» وتوماس» 
وهوبى. وهكذا رفضت منحة إعانة البطالة. والأهم من ذلك أن إيلينوى لم تحاول 
أن تعترض على الولاء الشخصى الذى يكنه فريزى لاعتراض معتقداته الدينية على 

العمل أيام الآحاد. 

٠‏ ومرة أخرى قررت المحكمة العليا أن حرمان فريزى من إعانة البطالة يعتبر 
خحرقا لفقرة خر امار ائ الدري واف ال ا 0 9 فك ف 
عضوية طائفة دينية منظمة» وخحصوصا العقيدة المعينة التى تحظر على أعضائها العمل 
وا قد يبسط المشكلة فى التعرف على المعتقدات الدينية التى يتمسك بها المرء 
بإخلاص . ولكننا نرفض فكرة أنه لكى ينال المرء الحماية التى توفرها له فقرة حرية 
المارسة فى الدستورء فإن عليه أن يستجيب لوصايا منظمة دينية معينة»7"' . 

وفى عام ۱۹۹١‏ نظرت المحكمة العليا قضية إدارة التوظيف قسم الموارد البشرية 
فن لاك آوريجون صا سيف رورت ان ولاه أوريجون لم تنتهك الدستور 
بحرمانها رفع تعويض البطالة للأشخاص الذين طردوا من أعمالهم لابتلاعهم مادة 
مخدرة مستخرجة من نبات الصبار "البايوت عءاهرعم"» وذلك لأغراض دينية. وكان 
ألفريد سميث وجالين بلاك وهما عضوان فى «كنيسة الأمريكيين الأصليين»» قد 


حرما من تعويض البطالة لفصلهما بسبب سوء السلوك فى العمل. وكان سوء 
السلوك هذا هو تناولهما عقار البايوت المستخرج من الصبار - وهو مادة مهلوسة - 
كجزء من الشعائر السرية الدينية «لكنيسة الأمريكيين الأصليين». ويقضى قانون ولاية 
إيلينوى الجنائى بأن تناول هذه المادة يعتبر عملا غير شرعى حتى لو كانت على 
شكل كميات صغيرة لأغراض دينية. ٠‏ 

وقد فرقت المحكمة العليا بين قضايا شربرت» وتوماس »› وهوبى » وفريزى 
وبين قضية سميث. لان القضايا الأولى كلها تضمنت عارسة شرعية حرة للعقيدة. 
أما قضية ولاية أوريجون فكانت على العكس من ذلك فهى قضية رفض منح 
تعويض البطالة إلى سميث وبلاك لأنهما اشتركا فى سلوك غير قانونى. وقالت 
اللحكمة إنه لا يوجد فى التعديل الدستورى الأول ما يدعو ولاية أوريجون آن تضيف 
فى قانونها استثناء لاستخدام مخدر البايوت لأغراض دينية . وفى غياب أى دليل على 
أن الولاية عقدت النية على التفرقة ضد سميث وبلاك بسبب عقيدتهماء فإن التعديل 
الدستورى الأول لا يستثنى سميث وبلاك من القوانين الجنائية التى تطبق عامة. 

ولكن التوازن الذى أجرته المحكمة فى قضية سميث كان غير عادل. فإن أهمية 
تنفيذ الحكومة للقانون ضد ابتلاع مخدر البايوت يعتبر شيئاً تافهاً بالنسبة لانتهاك حق 
سميث وجالين فى ممارسة شعائر دينهما بحرية. إن قضية سميث قد تسمح لولاية 
تحظر تعاطى جميم أنواع المشروبات الكحولية» بأن تحظر تعاطى حتى جزء بسيط من 
النبيذ الذى يستخدم فى الشعائر الدينية بالكنائس (فى سر القربان المقدس). وبينما 
يكشف قرار قضية سميث نقصاً فى حساسية المحكمة تجاه الممارسة الحرة للعقيدة» 
وهو شئ يثير الانزعاج» وخصوصا بالنسبة للجماعات الدينية الصغيرة غير المعروفة 
مثل كنيسة الأمريكيين الأصليين» إلا أنه يجب ألا نفهم من القرار أنه يعتبر تخلياً 
عن قرارات المحكمة الأخرى فى مجموعة قضايا شربرت . إن المحكمة فى قضية 
سميث أبدت بالفعل عدم رغبة فى امتداد مبداً شربرت» ولكنها لم تتنكر له. وقد 
حرصت الحكمة على أن تؤكد أن قضية شربرت والأخحرى المماثلة لها لم تکن 
لجال الوحيد للتفسير القانونى لفقرة «حرية ممارسة العقيدة الدينية» فى الدستور. 
وهكذا فقد كتبت المحكمة تقول «إن القرارات التى تمسكنا فيها بأن التعديل الدستورى 
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الأول يحظر تطبيق قانون محايد يطبق عموماً على عمل له بواعث دينية» هذه 
القرارات لا تتضمن فقرة الممارسة الحرة وحدهاء بل هذه الفقرة بالإأضافة إلى 
الضمانات الأخحرى التى يوفرها الدستور مثل حرية التعبير وحرية الصحافة. . . 14 

والواقع أن قضایا شربرت » وتوماس » وهوبی » وفریزی معا أسست مبداً 
دستورياً ذا قوة استفنائية . إن تعويضات البطالة لا يجب منعها عن أشخاص يرفضون 
العمل لأسباب دينية مخلصة. ولا يهم إذا كانت معتقدات الشخص شائعة أم أنها 
شاذة» وسواء كان الشخص على حق أم على خطاً فى افتراضه أن الطائفة الدينية التى 
ينتمى إليها تحرم عليه العمل المذكور فى القضية» وسواء كان الصدام بسبب تغييرات 
أجراها صاحب العمل أو الموظف» وسواء كانت معتقدات الموظف الدينية مأخحوذة من 
طائفة دينية معترف بهاء أو من مجرد المعتقدات الدينية الخاصة للموظف . إن مدى 
سريان هذه القاعدة ومرونتها تعتبر أكثر إثارة للإعجاب عندما يدرك المرء أن المبداً 
الطبيعى الدستورى الذى نتج عنها كان من الممكن أن يصبح العكس تاماً. فطبقاً 
للمنطق البارد لبد التفرقة بين الحتق وبين الامتياز» فإن كل أصحاب الدعاوى فى هذه 
القضایا کانوا سیخسرون قضایاهم. وکان هولز سیصر على انهم لهم حق دستوری 
فى مارسة شعائر ديانتهم» ولكن لا حق لهم دستورياً فى أن تدعم الحكومة هذا 
الحق لهم . وإذا كانت لديهم حقاً الشجاعة التى يستمدونها من معتقداتهم الدينية› 
فإنهم يجب أن يكونوا مستعدين لدفع الثمن» وذلك بترك وظائفهم والتعويض العام 
كمسألة مبدأ دينى بالنسبة لهم. إن الولاية لم تكن ترغم أصحاب ديانة «اليوم 
السابع على أن يعملوا أيام السبت» أو حتى أن يعملوا إطلاقاً. كما أن الدولة لم 
تكن ترغم مستر توماس على العمل فى أبراج المدافع . والمرء قد يعجب بقرارهم ترك 
وظيفة مربحة من أجل ضميرهم الدينى» ولكن ليس من الضرورى أن نقبل الرأى 
القائل أن دافع الضرائب يجب أن يدفع لهم ثمن ذلك. هذا هو رأآى القاضى هولر 
فى هذه القضايا لو عرضت عليه. كما أن هولز كان لن يجد صعوبة فى قبول وجهة 
نظر الولايات فى هذه القضاياء والتى تقول إنه لا يوجد حق دستورى فى الحصول 
على تعويضات البطالة » وبالتالى فإن المستفيدين يجب أن يقبلوا هذه المنافع بالشروط 
العروضة عليهم» والتى قد تتضمن الرغبة فى العمل بغض النظر عن أية تضحية 
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شخصية وحتى لو كانت تضحية دينية . ولكن المحكمة لم تقبل منطق هولز فى قضية 
شربرت والقضايا الأخرى المماثلة لها. والواقع أن هذه القضايا تذهب إلى حد القول 
آنه متى قررت الولاية إنشاء نظام للتعويض عن البطالة» فإنه يجب أن يتضمن كجزء 
من ملحقات النظام دعماً عاماً لممارسة شعائر الدين بحرية. 

إن اقتصاديات «مبدأ التعويض» هذا أكثر تعقيداً نما قد يبدو فى البداية. فعندما 
تصنع الحكومة شروطا لارتباطاتهاء فإنها ترتدى عدة قبعات فى وقت واحد. فهى 
تعمل «كبائع؛ إلى «مستهلكين» معينين لبضائعها وخدماتهاء كما آنها صاحب عمل 
بالنسبة لموظفيهاء ومدرساً لطلبتهاء و«مديراً» بالنسبة «لحاملى الأسهم من دافعى 
الضرائب». وفى بعض هذه العلاقات على الأقل» فقد تشعر أنه من الملائم حقاً أن 
نعطى الحكومة الحرية التى تستمتع بها الكيانات الخاصة فى سوق القطاع الخاص» فى 
أن تعقد الصفقات التى قد يعرضها السوق. وفى هذا النطاق الذى به ما يبرر إيماننا 
بأمانة اليأت السوق» فقد نختار التدخحل فقط عندما نعتقد أن الصفقات التى توصلا 
إليها غير عادلة وبلا ضمير» ولكن باستخدام معيار لعدم العدالة أكثر تحرراً وتدخلاً 
ما يحدث فى حالة الصفقات التجارية العادية . ) 

إن خحطوط عدم العدالة بهذا المعنى قد يسيرها بقوة التفسير القانونى لقانون ' 
الحقوق خارج نطاق الشروط . فالأشخاص يجوز لهم التخلى عن حقوقهم عند 
الدخحول فى تعاقد» ولكننا سوف نفترض أنهم لا يفعلون ذلك بدون إكراه واقع 
عليهم. وهكذا فإن الحكومة حرة فى أن تساوم باسم مواطنيها من حاملى الأسهم» 
ولكنها سوف تضطر دائماً إلى الخضوع لحماية مصالح مواطنيها من المستهلكين. 

إن فة الک اكمدير» الدافعى الضرائب من حملة الأسهم» يكن أيضاً 
النظر إليها على ضوء إعادة توزيع الدخحل ونشر المجازفة. وإذا كانت الحكومة مكبلة 
فى معأملاتها بشرط أن تراعى حقوقاً دستورية معينة لا تعرقل المؤسسات فى القطاع 
الخاص» فإن النشاط الحكومى يصبح هكذا أعلى ثمناً. إن الموظفين يستمتعون طبقاً 
للقانون بتأمين فى العمل أكثرء ويتكلفون أكثر لتوظيفهم من الموظفين الذين لا يوفر 
لهم القانون ذلك. وإذا كانت الحكومة لا بد أن تتكيف مع حرية ممارسة العقائد 
ا ن ا و ی ا 
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أو مصاريف الخدمات بالنسبة لمؤسسة توزيع الهبات. ودافعو الضرائب يدفعون هذه 
الفواتير» وهكذا فإن الدخحل ينتقل من القاعدة العامة لدافعى الضرائب إلى المجموعات 
افرع الاع ر سالارا الذين تل مهم اله قى ولات 

ولا كان اتصال الحكومة بالأفراد شائع فى كل مكان» فإن جميع دافعى 
الضرائب تقريباً قد يصبحون - عند نقطة ما - مستفيدين من هذه القواعد الدستورية. 
فى دافع للضرائب قد يجد نفسه أو تجد نفسها فى مبادلة هامة مع الحكومة بحيث 
يشكر الدستور على ذلك. وبعض طبقات دافعى الضرائب يستطيعون بالطبع الاعتماد 
مقدما على مصلحة خاصة مع قواعد السلوك الحكومى - مثل الأسر التى توظفها 
الوكالات الحكومية» أو الطلبة فى المدارس العامة» على سبيل المثال» ودافعو 
الضرائب هؤلاء لهم مصالح خاصة يتشبثون بها فى القيود الدستورية. ومهما خسر 
موظف الحكومة بسبب الضرائب الناجمة عن زيادة مصاريف تشغيل إدارة مدنية 
تخضع لفقرة الالتزام بالقانون» يكن أن يستعيده فى «وثيقة التأمين» ضد الطرد من 
الوظيفة اعتباطياً أو حسب الأهواء التى ينص عليها قانون الحماية له أو لها فى الوظيفة. 
٠‏ حتى هؤلاء الأمريكيون الذين ليست لهم علاقات جارية مع الحكومة» فإنهم إذا 
فکروا فی الأمر» سیجدون آنهم قد یکونوا راغبين فى دفع تكاليف الضرائب الزائدة 
لإدارة أمريكا بكفاءة أقل» ولكن بقيود أكثر إنسانية على سلوك الحكومة كما ينص 
عليها قانون الحقوق» لأنهم لا يعرفون أبداً أين تقع الضريبة. وهم أيضاً قد يفضلون 
تأميناً ضد إساءة استخدام الحكومة عشوائياً لسلطاتها التى تؤدى إلى كوارث» وهو 
ان حض علد الى اها الدكري ودا اة الك ا اران 
دافعى الضرائب فى أن يدفعوا اقل ف الخزانة قد تعادلها المصلحة الأنانية للمواطتين 
من الضحايا عند معرفة أن الخزانة موجودة لتعويضهم إذا دهمتهم الماكينة الإدارية 
بصورة غير لائقة. 


مبدآ الترخيص 


إن مجرد إطلاق اسم «حق» أو «امتياز» على مصلحة ما لا يفسر لاذا يعتبر الاسم 
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دقيقاً. فكيف نعرف ما هو حق وما هو امتياز؟ إن الحكومة قادرة تماما على استغلال 
هذه الأسماء بخداع» حتى تخفى تقييدها لحق من الحقوق تحت ستار الادعاء بأآنها 
تصنع شروطا فقط لنيل «امتياز» ما. 

والرخحصة مثال مثير لذلك. فقد ذكرت المحكمة العليا أن هناك حق دستورى 
فى السفر”"“. فهل يجور للولاية أن تشترط لمارسة هذا الحتى أن يتلك المسافر 
وثائق سفر صحيحة مثل رخحصة القيادة» أو جواز السفر»ء أو تأشيرة؟'۶'“ والتعديل 
الدستوری الأول يعلن أن من حق کل مواطن دستورياً أن يتكلم ویبدی رأيه. فهل 
يجوز للحكومة أن تشترط لمارسة هذا الحى أن يمتلك المتحدث «الترخحيص المناسب 
للحديث». مثلما يحدث عند إصدار ترخحيص للاذاعة عبر موجات اللاسلكى»› والذى 
تصدره لحنة الاتصالات الفدرالة ٠,122‏ 

وقد تحتج الحكومة بأن هذه أسئلة ليست ذكية» لأنها أسئلة تسىئ وصف طبيعة 
هذه الأشكال من الترخحيص . فرخحصة القيادة مثلاً ليست رخصة للمسافر. والولاية لا 
تنظم السفر عندما تقرر من هو اللائق ومن هو غير اللائق للقيادة. إن قيادة السيارة 
أمر خحطير» وكمشرف عام على السلامة العامةء فإن الولاية يجوز لها أن تتأكد من ٠‏ 
أن الذين يقودون السيارات لديهم على الأقل حد أدنى من الكفاءة. والمواطن له حق 
دستوری فی آن یسافر» ولکنه لیس له حق دستوری فى أن يقود سيارة. ومثلما 
يتعلم كل طالب فى المدرسة الثانويةء عندما يزورهم ضابط البوليس المحلى» وهى 
زيارة إجبارية لفصل تعليم القيادة» فإن القيادة تعتبر امتيازاً» وليست حقاً. 

أما حرمان المواطن من الحصول على جواز سفر فقد يبدو أنه يثقل على حق 
السقر بصراحة أكثر وضوحاً. وعلى العكس من رخحصة القيادة» فإن جواز السفر يبدو 
كوثيقة سفر حقيقية. إلا أن جواز السفر» مثل رخصة القيادة» ليس مطلبا مسبقاً 
للمقر: .اله :وميلة لهل البقر فى :الدوام الغالة فط 7 و وان السفر تي 
تشفعاً من وزير الخارجية باسم المواطن الأمريكى . فهو يعلن «أن وزير خارجية 
الولايات المتحدة الأمريكية يطلب هنا من كل من يعنيه الأمر أن يسمح 
للمواطن/ . .. وهو من جنسية الولايات المححدة» والمدون اسمه هناء بالمرور بدون 
تأخير أو إعاقة» وعند الحاجة أن تقدموا له كل المساعدة والحماية المشروعة»(24'. 
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وقد يسافر المواطن بدون جواز سفر ويجرب حظه. فالمواطن له حق السفر هناء ولكن 
ليس من حقه أن تساعده الحكومة. ولا يهم هنا إذا كان من الصعب وجود شركة 
طيران عالمية سوف تسمح للمواطن بركوب طائرتها بدون جواز سفر. ولا يهم أن 
الحراس عند حدود الدولة الأجنبية قد يطلبون جواز سفر مناسب وتآشيرة دخحول 
(فيزا)» [مع ملاحظة أنهم لا يقبلون أمريكان أكسبريس فيزا]. ولا يهم أيضاً أنه 
كشئ عملى فإن جواز السفر والسفر إلى دول أخرى فى العالم يعتبران متشابكين 
بحيث لا يمكن الفصل بينهماء فجواز السفر ليس «رخحصة للسفر» فعلية» لأنه ليس 
عن 

وفى قضية هيج Hig‏ ضد آجی gee‏ تحدی فیلیب آجی وهو مواطن 
أمريكى» قرار الخارجية بإلغاء جواز سفره. وكان آجى يعمل مع وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية من ۱۹١۷‏ وحتى ۱۹٦۸‏ . وكان قد شغل عدداً من المناصب الهامة 
فى الوكالة» ومن بينها مسئولية عمليات المخابرات السرية فى الدول الأجنبية(26'. 
وقد هرب آجى من المخابرات ومن أمريكا واستقر فى ألانيا الغربية. وفی عام ٠۹۷٤‏ 
دعا إلى مؤتر صحفى فى لندن لإعلان «حملته لمكافحة المخابرات الأمريكية 
(سی . آی . ایه) حیشثما تعمل)”'. وبعدھا بدا آجی فی کشف اسماء عملاء أمریکا 
فی جمیع أنحاء العالم. كما بدا يذيع معلومات أخرى سرية تتعلق بعمليات 
اللخابرات الأمريكية . وبسبب هذه النشاطات تم إلغاء جواز سفر آجی بقرار من وزیر 
اة ) 

وقد أيدت المحكمة العليا إلغاء جواز سفر آجى» رغم أن هذا يقيد حريته فى 
السفر» وبالرغم من أن هذا العبء فرض عليه بسبب مضمون تعبيره. وقالت 
اللحكمة إن إلغاء جواز السفر مما لا شك فيه أن يحد من القدرة على السفر»؟*'. 
ولكن هذا الإلغاء كان مجرد إلغاء للوثيقة التى أصدرتها الحكومة لحعل السفر 
أسهل . وكما ذكرت المحكمة فى قضية كاليفورنيا ضد أزنافوريان 14۸ 0« 1224z»‏ 
فإن المرء يجب أن يضع فى ذهنه «الفارق الكبير بين حرية السفر دولياًء وبين حق 
السفر ت الولايات»(10 . 

وسوف يتم الوصول إلى نقطة تصبح بعدها هذه الفروق غير معقولة» وهى 
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النقطة التى تجاوزت فيها الحكومة مجرد الفشل فى تسهيل ازم عدا الى :تفر فن 
أنها تستطيع أن تقدم ترخحيصاً لمارسة الحق نفسه. 

وقد تم فعلاً عبور هذا الخط الفاصل فى مجال السفر وذلك فى قضية إدواردز 
4ظ ضد شعب ولاية كاليفورن) 1 . هذه القضية تعرض بعض الأفكار الهامة 
فى كيفية استغلال العلامات فى مجالات أخرى» ومن ضمنها حرية التعبير. و 
قضية إدواردز أمرت المحكمة العليا بعدم صحة قانون فى كاليفورنيا يجعل إحضار أو 
المساعدة فى إحضار «شخص إلى كاليفورنيا ليس من المقيمين فى الولاية» جنحة 
وخصوصا «إذا كان يعلم أنه شخص فقير»””'. وقد صدر القانون نتيجة لخوف 
ولاية كاليفورنيا أن أرض الأحلام سف دت علدا کیا من الفقراء لا تتحملهم 
الولاية . وكان أهل كاليفورنيا يطلقون عليه اسم «قانون أوكى». وقد صدر لوقف تيار 
الهجرة إلى الولاية بعد العاصفة الترابية التى غطت الحقول فى كثير من ولايات 
الغرب وأفقرت السكان'. ومثلما يقول سكان الضواحى من البيض أن دخول 
السود ضواحيهم سيؤدى إلى تدهورها“» فإن ولاية كاليفورنيا ذكرت «أن الهجرة 
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وخصوصا فى الاقتصاد» وأن نسبة هذه المشاكل كبيرة بدرجة محيرة»(35' . 

وقد اعترفت المحكمة العليا بمشكلة كاليفورنيا المحيرة» ولكنها رغم ذلك رفضت 
القانون وذكرت أن الدستور يحظر «محاولات أية ولاية وحدها أن تعزل نفسها عن 
الصعوبات المشتركة للجميع بان تفرض قيوداً على نقل الأشخاص والممتلكات عبر 
حدود الولاية)36' . ولاحظت المحكمة الإغراء القوى.الذى قد تت فيه الولاية لمحاولة 
«الحصول على راحة مؤقتة من E‏ الأحداث حولهاء وذلك بإغلاق أبوابها أمام 
العالم الخارجى»*'. ولكن المحكمة أعلنت أن «الدستور صيغ طبقاً لفلسفة سياسية 
أقل محدودية فى مدإه»38". | 

وتضمنت قضية إدواردز السفر بين الولايات داخحل أمريكا. أما قضايا جوازات 
ا کي م ال دولا :وق ريت ال ا ا رازو ف الات 
السفر لدول أخحرى» وهكذا فإن المحكمة آقرت بفعالية أن فقرات الدستور كانت تعنى 
توحيد الأمة» مثل فقرة التجارةء وفقرة الامتيازات والحصانات اللتين تعملان فقط 
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داخحل الولايات المتحدة» وليست لهما قيمة تصديرية. ومن منظور التفرقة بين الحق 
وبين الامتياز» ومبدأ الترخحيص. فإن الحقيقة الهامة فى قضية إدواردز أن حجز الناس 
عند حدود ولاية كاليفورنيا» وطلب إثبات الحصول على وظيفة فى الولاية يرقى إلى 
الترخحيص المباشر لحق السفر إلى كاليفورنياء وهو حق لا يعتمد على ولاية كاليفورنيا 
لوده :واقا تصرفت ولاية كاليفورنيا وكأآنها دولة أجنبية بالنسبة لسكان ولاية 
أوكلاهوما التى غرقت تحت التراب. ولكن سكان أوكلاهوما لهم حق أن يكونوا 
مواطنين فى كاليفورنيا بالاختيار» وذلك بفضل أنهم مواطنون فى الوطن الأكبر وهو 
اا وها غاا ور ا عل رل و کر م ا 
تفرض ترخيصا مباشراً على حق السفر نفسه الذى هو من الحقوق الدستورية. 

وكتأكيد أن السفر إلى دول أخرى أمر مختلف إلى حد ما» معناه أن نوجه 
السؤال الأساسى التالى: لاذا هو مختلف؟ كان شرح المحكمة لهذه الفروق ضعيفاً 
واستنتاجياً دائماء ويعتمد على التفرقة بين الحق وبين الامتياز لمؤازرته وتشبيته بسرعة. 
وف رو جا ااب وع ااا ا ا اة اف الد 
الأخحرى فى الخارج باحترام أكبر من سلطتها فى تقييد السفر فى الداخل» ولكن اللغة 
) الضريحة جداً والعارية التى تتحدث عن «الحى» وعن «الامتياز» ليست مصاغة جيداً 
بحيث يكن أن تكون مرضية. فالسفر إلى الخارج على سبيل المخال» قد يورط الأمن 
القومى» أو العلاقات الخارجية بطريقة لا تنجم عن السفر إلى الداخل. وإذا كانت 
هذه هى الأسباب ألتى تفرق حقا بين القضايا وبعضهاء فإن الحكومة يقع على عاتقها 
الإقناع بأنها أسباب مؤثرة بدرجة تبرر فرض قيود على السفر. ومسئولية الحكومة فى 
ا اا ا ی اا رض ب اام و فل ا 
الحارج. وأن تكون الحكومة مجهزة أفضل لتحمل مسئوليتها فى قضايا السفر إلى 
الخارج. . فهذا حسن - ويعطيها سلطة أكبر - ولكن أن تعفيها المحكمة من الممارسة 
فمعناه ببساطة رفع الشكل فوق الأساس. 

وود الل ا ع اوت را ی ا 
التى تصدرها لحنة الاتصالات الفدرالية؟ وهل علامات مثل «الحق» ومثل «الامتياز» 
تساعد إطلاقا فى التفكير بوضوح فى تنظيم الإذاعات؟ وبدون رخصة قيادة يستطيع 
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المرء أن شى على قدميه إلى المتجر» ولكن بدون رخحصة إذاعة فإن المرء لا يستطيع 
أن يذيع شيئاً بالمرة. ولا يمكن المنازعة اليوم فى أن الترخيص لاكينات الطباعة» أو 
لدور السينما بالعمل يعتبر «قيداً مسبقا» على التعبير يضرب مباشرة فى صميم 
التعديل الدستورى الأول . مثل هذه القيود المسبقة يفترض أنها غير دستورية› 
وفى جميع الأحوال تقريباً ترفضها المحكمة““'. فهى تقيد الحق الضمنى لاإنسان بأن 
يتكلم › ولا يكن قبول دفاع الحكومة عندما تتظاهر بأنها تمتنع فقط عن منح مساعدتها 
الإيجابية بألا تمنح «امتياز» الترخيص. 

ولكن الحكومة فى نطاق الترخيص بالإذاعة سوف تفوز. ولكن كيف؟ وهناك 
حل يقول إنه مع صدور تشريع إنشاء نة الاتصالات الفدرالية وظهورها إلى 
الوجود» فإن الكونجرس ولو بطريق الكناية «حكم على» جميع الموجات اللاسلكية› 
وحول جمیع موجات الإذاعة إلى ملكية فدرالية"“'“. وبمجرد أن يعترف المرء بهذا 
الاستيلاء العام على جميع الموجات الإذاعية» فإن حت الحكومة فى إصدار تراخيص 
لمستخدمى هذه الموجات يصبح مختلفاً عن موقف القاضى هولز فى قضية الكومنولٹ 
ضد ديفير 17 . ففى قضية ديفيز كانت الحديقة العامة ملكا للحكومة. أما فى حالة 
لحنة الاتصالات الفدرالية فإن الملكية هنا تشمل موجات الطيف الكهرومغناطيسية . 
وفى كلتا الحالتين فإن الملكية هى الملكية› E‏ كصاحب الملك يجوز لها أن 
تستبعد من تشاء» أو تضع شروطا للدخحول طبقاً لأّية متطلبات تختار أن تحددها. 

ولكن هذا الحل لن يجدى. فقد رفضت المحكمة العليا أن تعامل المذيعين 
کأآنهم مجرد «مستأجرين» للموجات العامة وأنه يمكن إرغامهم على التخلى عن 
جميع الامتيازات التى يمنحها لهم التعديل الدستورى الأول. وقد استخدمت المحكمة 
بدلأً من ذلك معيار التدقيق «متوسط المستوى» لفحص التنظيم المبنى على المضمون 
بالنسبة للاذاعات . ولكن هناك خطاً أساسى فى هذه الفكرة عن الترخيص الصادر 
من لحنة الاتصالات الفدرالية. وحتى لو افترضنا أننا سنعامل الحكومة كصاحب 
ملك (كمالك) لوجات الإذاعة باعتبارها منصة عامةء فإن الهجوم الدستورى 
الحديث على التفرقة بين الحق وبين الامتياز الذى ينادى به هولز لن يسمح لهذه 
الحقيقة اوحدها» بأن تبرر فرض أية شروط ترغبها الحكومة. ويكن لقانون 
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«المنبر العام» الحديث أن يلقى الضوء على هذه القضية. 


قانون المنبر العام 


لقد وقع هجوم كبير على التفرقة بين الحق وبين الامتياز من خلال تطور للتفسير 
القانونى «للمنبر العام» فى التعديل الدستورى الأول. فقد تخلت المحكمة العليا عن 
نظرة القاضى هولز البسيطة جداً التى تقول إن الحكومة تستطيع أن تستبعد التعبير 
مطلقاً من أملاكهاء تماما مثلما يفعل صاحب اللملك الخاص. وعلى العكس من 
التحليل فى قضايا «فقرة الدين» والتى نشأت من قضية شربرت ضد فيرنرء فإن 
التحليل فى قضايا أملاك الحكومة أثبت أنه معقد للغاية . 

لقد اعترفت المحكمة العليا بوجود ثلاثة أنواع من النابر العامة. والنوع الأول 
هو «التقليدى» أو المنبر العام الخالص أو «النقى للغاية». ويتألف من أماكن مثل 
الشوارع أو الحدائق التى «ظلت طويلاً أمانة أو وديعة أو تحت الوصاية لكى 
يستخدمها الجمهور. وقد تم استخدامها - منذ أزمنة سحيقة - لأغراض التجمع› 
وتبادل الأفكار بين المواطنين» ومناقشة المسائل العامة»(*". وتنظيم التعبير على 
أساس المضمون فى متبر عام تقليدى يحكمه اختبار «الفحص الدقيق». فالتنظيم لا بد 
أن يخدم مصلحة اضطرارية للولاية» ويجب أن يعد بطريقة محدودة لتحقيق هذا 
الهدف”“"“. كما أن تنظيم الوقت والمكان وطريقة التعبير المبنى على «مضمون. 
محاید» فی منبر عام تقلیدى يكون مسموحاً به إذا كان يخدم مصلحة حكومية «هامة) 
أو «ذات مغزى» أو «كبيرة» وإذا كان قد صيغ بطريقة حقيقية لتحقيق هذه المصلحة 
على أن يترك قنوات بديلة كافية للاتصال145. 

ومن الأمور الحيوية أن يعترف المجتمع المفتوح بالعديد من هذه المنابر العامة. 
ويجب تطبيق القاعدة التالية بدون أى انحراف عنها: كل مدينة أو قرية أو نجع فى 
الدولة يجب أن يكون لديه على الأقل مكان واحد للتجمع فى وسط المدينة أو 
القرية» وأن يعامل هذا المكان معاملة المنبر العام التقليدى. والمدينة الكبيرة يجوز أن 
يكون بها مئات من هذه المنابر» ولكن كل مدينة وبلدة فى دولة ديموقراطية لا بد أن 
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يكون لديها منبر عام واحد على الأقل. هذا الشرط يشابه القيود المفروضة على 
«المساحات الخضراء» والشائعة فى التنظيمات الحديثة لاستخدام الأرض ولتنظيم البيئة . 
هذه القواعد الخاصة بالمساحات الخضراء تتطلب من المستثمرين أن يتركوا كمية محددة 
سن الناطق الف ةب وى التاحات الشرام لكل منطفة سروه 
لاستخدامها لأغراض السكن أو أماكن للعمل . وللمحافظة على «نوعية الحياة البيئية) 
فإن المستشمرين مطالبون بأن يحافظوا على مستوى معين من النسبة بين المناطق المبنية 
والمناطق الخضراء. وتستطيع أن تعتبر السوق العام للتعبير مثل «المساحات الخضراء» 
للحوار. فالحكومة تمتلك كمية كبيرة من الأراضى التى يتم عليها هذا الحوار مثل - 
الحدائق العامة» والشوارع»› وأفاريز الشوارع› والميادين » والاستادات الرياضية › 
وقاعات الاحتفال. . وغير ذلك كثير. ومن المهم جداً والضرورى جداً فی أی مجتمع 
أن يتم تخصيص مساحة مادية مفتوحة تكفى لأن تكون السوق العام للتعبير. (ومن 
الجدير بالملاحظة أن معظم النابر العامة «التقليدية» التى اعترفت بها المحكمة العليا 
تعتبر «حرفياً» أماكن «مفتوحة» - وليس لها أسقف). وما لم تفكر فى أن هذه 
الملساحات تحتوى على «تسهيل» عام دائم ومستمر للتعبير الحر» فإن الحكومة تستطيع ٠‏ 
أن تمنع معظم التعبير الذى هو حيوى بالنسبة للسوق العام» مثل مظاهرات الاحتجاج 
الكبرى. هذا المفهوم موجود فى التفسير القانونى للتعديل الدستورى الأول الو فى 
شكل مرتبك بطريقة ما» تحت عنوان ما يسمى بقانون المنابر العامة. 

هذا المفهوم عن المساحات المفتوحة له ارتباط هام أيضا بموضوع الملكية 
لرن تال عك الكرع افر ري س الاك قد ان 
الحكومة تمتلك تقليديا وسائل. الاتصال»» سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية. أما 
التقاليد فى أمريكا بهذا الخصوص فهى مختلفة . فوسائل الإعلام المطبوعة (الصحف) 
ملكها كلية تقريباً القطاع الخاص تقليديا. أما وسائل الإعلام الإلكترونية فإنها تعامل 
كصناعة يتم تنظيمهاء وفيها تتولى الحكومة على الأقل دوراً مجازيا كوصى على نواح 
معينة من مجال الطيف الإلكترونى . وأحد الشروط للمسبقة الأساسية لحرية التعبير فى 
الجتمع أن تكون معظم وسائل الإعلام الجماهيرية غلوكة ملكية حاصة. وعندما تؤكد 
الحكومة مصلحة فى الملكية هنا - مثل النظام الأمريكى لتنظيم وسائل الإعلام الإذاعية 


التمويل العام للفنون› والتعليم»› والأشكال الأخرى للتعبير العام ۳۹۱١‏ 


- فمن الضرورى أن يكون جهاز التنظيم يحتوى على مساحات شاسعة تخصص 
للسوق العام. (أو بمعنى آخر لا بد أن تكون هناك «مساحات خضراء» للتعبير الحر 
إذا شئت أن نسميها كذلك» حتى فى وسائل الإعلام الإلكترونية التى تخضع لتنطيم 
معين) . 

وأخيراً فإن الحكومة غير مسموح لها بتجنب الآثار المترتبة على هذه القاعدة بأن 
تحول المنابر المفتوحة التقليدية إلى ملكية القطاع الخاص أو «خصخصتها). وبينما يفيد 
الدستور بوجه عام» با فى ذلك التعديل الدستورى الأول الأنشطة الحكومية تحت ما 
يسمى بمتطلبات التصرف للولاية» نجد أن عدداً كبيراً من قرارات المحكمة العليا قد 
أنشآت حالات يعامل فيها التمييز فى القطاع الخاص على أنه تصرف حكومى بسبب 
وجود رابطة ما بين الممثل الخاص وبين الحكومة. فمثلاً عندما يقوم الممثل الخاص أو 
امندوب عن القطاع الخاص بإجراء «عمل عام»» فإن نشاطاته تعامل كأنها نشاطات 
حكومية . وهكذا فقد قضت المحكمة العليا بآن الانتخابات الأولية التى تم فيها التفرقة 
بين البيض والسود والتى أجرتها الأحزاب السياسية فى ولاية تكساس» تعتبر من 
- الوظائف العامة» وهكذا فإنها تعتبر خرقا للتعديل الدستورى الرابع عشر. وفى قضية 
مارش ۸ء۸1۲ ضد ولایة الام 146 قررت المحكمة أن «مدينة الشركة» وهى منطقة 
لرك ملك نحاصة وتم اطي سكة وأخرع لأر كات وه غاا اة دة 
اع اس ويا > الخاصة بتولى جميع الوظائف العادية لإدارة مدينةء تخضع 
للقيود التى يفرضها التعديلان الدستوريان الأول والرابع عشر. وقررت المحكمة أيضاً 
أن النشاط الذى يبدو أنه نشاط قطاع خاص سوف يعامل على أنه نشاط للولاية 
عندما تكون هناك «علاقة ت ا الولاية وتين الكيانات الخاصة» مثلما يحدث 
عندما يؤجر مطعم خحاص مساحة من الأرض فى «جراج» عام للسيارات» أو عندما 
تأمر الولاية أو تشجع تصرفات للتفرقة يقوم بها القطاع الخاص. ومراعاة لهذه 
القرارات› فإنه لا يسمح للحكومة أن تبيع حديقة عامة فى وسط المدينة حيث منطقة 
المتاجر للتسوق» إلى مستثمر خاص» وكانت هذه المنطقة تقليديا تعتبر منبراً مفتوحاً 
للتعبير الحر. ولا يسمح للحكومة بهذه الصفقة حتى لو تعهد المستثمر بالحفاظ على 
امظهر المادى للحديقة كما كان تماماء ولكنه يحاول أن يقيد التعبير الحر فى الحديقة. 


٣‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


والنوع الثانى فى «قانون المنابر العامة» الحديثة هو المنبر العام «الملخصص“» 
لذلك. هذا النوع من النابر يتألف من ملكية عامة تفتحها الولاية للاستخدام بدون 
تمييز كمكان للنشاط التعبيرى. وإذا كانت الحكومة تعامل قطعة من أملاكها العامة 
وكأنها منبر عام تقليدى» وتفتحها عمداً لكل الجمهور للتجمع وإلقاء الخطب» فإن 
الحكومة تصبح ملتزمة بنفس المعايير التى تطبق فى المنبر العام التقليدى . وهكذا فإن 
التنظيم المبنى على محتوى التعبير فى منبر عام مخصص لذلك› یجب آن يمر باختبار 
الفحص الدقيق*"“. والولاية ليس مطلوبا منها «أن تحتفظ بالمكان مفتوحا إلى أجل 
غير مسمى»*» ولكن طالما أنها تفعل ذلك» فإن اختبار الفحص الدقيق ينطبق 
ع ا149 . 

وهكذا فإن نفس المعايير القانونية لتنظيم التعبير تنطبق على النوع الأول 
«التقليدى» من المنابرء والنوع الثانى «اللخصص» كمنبر. والفارق الوحيد بين النوعين 
هو أن الحكومة ليست لها سيطرة على وضع المنبر التقليدى - فالولايات المتحدة لا 
تستطيع أن تستولى على سوق واشنطون «وتوقف العمل فيه» بوصفه منبراً عاماً 
تقليديا - ولكن الحكومة تستطيع بالتدبير أن تنقل منشاة عامة من أو إلى النوع الثانى 
من المنابر العامة «المخصصة)°0' . 

والنوع الثالث من المنابر هو «المنابر غير العامة». وهى تتألف من منشآت ملوكة 
ملكية عامة تم تخصيصها لاستخدامها لأغراض اتصالية أو غير اتصالية » ولكنها لم 
تخصص أبداً لنشاط تعبيرى ليست به تفرقة للجمهور العام. وتقول المحكمة العليا إن 
«التعديل الدستورى الأول لا يضمن دخول متلكات تلكها أو تسيطر عليها 
الكو مة)(151. ) 

وتنظيم التعبير المبنى على المضمون فى النوع الثالث من النابر لا يخضع 
لاختبار الفحص الدقيق» ولكنه يخضع لعيار «الرابطة المعقولة». فالحكومة «يجوز لها 
أن تحتفظ بالمنبر لأغراضها الخاصة» سواء كانت اتصالية أم لاء طالا أن التنظيم 
الفروض على التعبير معقول» وليس وسيلة لقمع التعبير لمجرد أن المسئولين 
العموميين يعارضون وجهة نظر المتحدث». وهكذا فإن تصنيفات بأكملها من 
التعبير يمكن إبعادها عن انبر غير العام. هذه الأنواع من التعبير يمكن التعرف عليها 
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من المحتوى» طالا أن الاستبعاد معقول على ضوء هدف النبر» وطالما آنه لا توجد 
تفرقة بين وجهات النظر داخل نوع واحد هذا التعبير . وتقول المحكمة العلا «إن 
السيطرة على دخحول منبر غير عام يكن أن تكون مبنية على أساس موضوع الحديث› 
وشخصية المتتحدث» طالا أن قواعد التمييز معقولة» على ضوء الهدف المرجو من 
الترة وان تكرت حذه القراغك محايدة بالة لو جات :ال92 

والصعوبة التى يواجهها قانون المنابر العامة حديثاً هى تحديد ما إذا كانت المنشأة 
من النوع الثانى» وهكذا تخضع لاختبار الفحص الدقيق» أم آنها من النوع الثالث› 
وهكذا تخضع لاختبار «الرابطة المعقولة» الأكثر تساهلاً. إن طبيعة تشخيص هذه المشكلة 
يمكن توضيحها أكثر بفحص مشكلتين حديثتين متوازيتين لبد الحق والامتيازء 
تتعلقان بالتعبير الحرء إحداهما فى الحامعات العامة والأخحرى فى المدارس العامة. 


الحامعات العامة 


كيف يكن تصنيف الحرم الجامعى جامعة تابعة للولاية؟ إن أكثر الآراء صواباً هو 
ی عل ا و رو ق ا ر و ف 
منابر» يطبق فى كل منها معايير مختلفة لحرية التعبير. وفى كل حرم بجامعة تابعة 
للولاية توجد أماكن يجب اعتبارها «منابر عامة تقليدية». وهو المكان من الحرم 
ا لجامعى الذى يساوى فى وظيفة بالنسبة للحياة الجامعية وظيفة المنبر العام فى 
بوسطن» أو السوق التجارى بواشنطون. أو الشوارع والأفاريز المواجهة لقر الحكومة. 
إن جغرافيا الحرم الجامعى تختلف من جامعة لأخرى - وفى بعض الجامعات قد 
يكون هذا المنبر التقليدى هو المساحة الخضراء المفتوحة فى الحرم الجامعى أو الميدان فى 
الحرم» وفى جامعات أخرى قد يكون النبر التقليدى هو المدخحل المؤدى لاتحاد الطلبة 
أو المبنى الرئيسى لقاعات المحاضرات. ولكن كل حرم جامعى تابع للولاية» مثل كل 
مدينة» يجب أن يكون مفهوماً أن به مكان دائم واحد على الأقل مخصص للحوار 
المفتوح على آخره» أى «منطقة خالية من النيران» يقرها التعديل الدستورى الأولء 
وفيها تنطبق مبادئ التعبير الحر فى السوق المفتوح بكامل قوتها. | 


ع ۳١‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


وبالإضافة إلى ذلكء يجب معاملة معظم جامعات الولايات على أنها قد 
حولت أجزاء كبيرة من حرمها الجامعى إلى «منابر عامة مخصصة). وأهم تدخحل 
للمحكمة العليا فى هذه القضية كان فى عام ۱۹۸١‏ عندما أصدرت قراراها فى قضية 
ویدمار Widmar‏ ضصد فنسنت «(1540i cen‏ ويتضمن جامعة ميسورى فى مدينة 
كانساس سيتى . وكانت سياسة الجامعة تشجع نشاطات منظمات الطلبة»ء كما أن 
الجامعة اعترفت رسمياً بأكثر من مائة منظمة للطلبة. وكانت الجامعة توفر بانتظام 
تسهيلات لعقد اجتماعات للمنظمات المسجلة» وكان الطلبة يدفعون أجراً مقابل هذا 
النشاط للمساعدة فى تخفيض النفقات التى تتحملها الجامعة. وابتداء من عام ٠۹۷۳‏ 
وحتى عام ۱۹۷۷ طلبت جماعة دينية مسجلة تدعیى (کورنرستون »»€٣0۲١۵۲۶0۸8‏ 
وهى منظمة تضم طلبة مسيحيين ايفانجيليين (بروتستانت) من مختلف الطوائف› أن 
تعقد اجتماعات فى الأماكن المتاحة بالحامعةء وقد تلقت الحماعة موافقة على ذلك . 
ولكن فى عام ۱۹۷۷ أبلغخت الجامعة الجماعة آنھا لا تستطيع عقد اجتماعات بعد ذلك 
فی مبانى الجامعة . وكان القرار يستند إلى تنظيم تبنته الجامعة فی عام ۱۹۷۲ يحظر 
استخدام منشآت الجامعة «لأغراض العبادة الدينية أو تدريس الدين»55'. وقد دافعت ٠‏ 
امان عن لاتا غل انا ان الف کان رورا ج اهاد فو اا 
فى التعديل الدستورى الأول. وقد اعتبرت المحكمة العليا القيد الذى فرضته جامعة 
میسورى غير دستورى» لأن المحكمة كانت مقتنعة أن السماح لنظمة دينية للطلبة 
باستتخدام شات الجامعة بنفس الشروط التى تنطبق على الجماعات الأخرى للطلبة لا 
يمكن اعتباره تأييداً ضمنياً للرسالة الدينية للجماعة» كما أن افقرة الإنشاء» لن تنتهك 
إذا سمح للطلبة بممارسة نشاطهم داخل الجامعة. فقد خصصت الجامعة منشآتها 
ار ر را ا عا ا اه ا ب اک و 
التعبير الدينى. وذكرت المحكمة «إن الدستور يحظر على الولاية أن تنفذ بالقوة 
استبعاد جماعات معينة من منبر مفتوح للجمهور بوجه عام» حتى لو كان غير 
مطلوب من الولاية أن تنشئ هذا المنبر فى المقام الأول»56!. 

ما الذى تعنيه حقا قضية ويدمار؟ إن ويدمار يكن فهمه للقضية التى تقول إنه 
بفضل الكمية الكبيرة» والنوعية المتعددة للتعبير التى تسمح بها الجامعات عادة فى 
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الحرم الجامعى» فإن جميع أماكن الحرم تعتبر منابر عامة مفتوحة ومخصصة. هذه 
النظرة تظهر أكثر فى قضية ويدمار عما تستحقه شرعياً. لأنه لم يكن هناك أحد ينازع 
حقا وضع منشآت الجامعة المعنية فى قضية ويدمار كمنابر مفتو ة5 . 

ولا يعتبر قرار قضية ويدمار مثلاً تحيزاً للاقتراح الذى يقول أن جامعة الولاية 
9 طبقا للتعديل الدستورى الأول أن تعامل جميع الأماكن فى جميع الأوقات 
كمنابر عامة مفتوحة. وكدعم لهذا التأكيد لندرس المشكلة التالية: لقد ذكر القاضى 
هوايت فى رأيه فى قضية ويدمار المخالف لقرار المحكمة أن الجامعة يجب السماح لها 
باستبعاد «العبادة الدينية» و«الصلوات» من منشاتها» حتى لو كان التعديل الدستورى 
الأول يتطلب السماح بأشكال أخرى من التعبير الدينى. وهكذا فإن الجامعة يتعين 
عليها أن تسمح لحماعة كاثوليكية من الطلبة بعقد اجتماع فى قاعات الدراسة بهاء 
ولكنها لا تسمح بمثل هذا الاجتماع لعقد قداس. ولكن أغلبية القضاة فى المحكمة 
رفضوا رأى القاضى هوايت» ورفضوا أى تييز بين العبادة الدينية وأية أشكال أخحرى 
من التعبير الدينى فى منبر مفتوح. ) 

والآن تخيل أن أستاذاً فى جامعة ميسورى يرغب أن يفتح فصله لتدريس تاريخ 
الديانات - من نفس الفصل الذى تجتمع فيه الجماعة الدينية عادة - بصلاة ويأمر 
الطلبة أن يحنوا رؤوسهم» وأن يشتركوا معه فى ترتيل الصلاة للرب. من المؤكد أن 
هذا يعتبر خرقاً لفقرة الإنشاء فى الدستور. إن تصرف مسئول فى الجامعة وهو يقود 
جماعة أسيرة من الطلبة فى صلاة يختلف اما عن مجموعة من الطلبة تجتمع تطوعا 
وتلقائياً للصلاة. إن أستاذ الجامعة لا يستطيع أن يدافع بنجاح عن تصرفاته بتأکیده 
ان قاعة الدراسة تعتبر منبراً مفتوحا طبقاً لقرار ويدمارء وآنه طبقا لبادئ التعديل 
الدستورى الأول أو مبادئ الحرية الأكاديية فإن من حقه أن يرأس طلبته فى صلاة 
كبداية للدرس . هذه المبادئ قد تعطيه قدراً كبيراً من الحرية لاختبار الطريقة التى 
سيقدم بها درس تاريخ الديانات فى هذه القاعة» ولكن هذه الحرية لا تمد إلى قيامه 
بإجراء عبادات أو صلوات دينية فى الفصل. إن التمييز الفعلى بين التعبير الدينى 
وبين العبادة الدينية الذى قدمه القاضى هوايت ورفضته أغلبية قضاة المحكمة فى نطاق 
المنبر المفتوح فى الجامعة» يمكن أن يكون صحيحاً وله حق السيادة أثناء ساعات 


۳١ ٦‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


الدراسة الفعلية فى القاعة. فالحسابات الدستورية تتغير كلما تغيرت وظيفة الفصل 
الفراس: 

ويمكن إجراء مقارنة تنطبق علي تعبير الكراهية الذى ناقشناه بتطويل فى الفصل 
السادس. فهناك أماكن فى حرم الجامعة يجب أن تنطبق فيها قاعدة بوهارنيس وليس 
قاعدة براندنبورح؟". وإذا نظرنا إلى الأمر على خلفية تعقيدات الحرية الأكادييةء 
وهذا يظهر بقوة عند فحص سلطة الجامعة فى تأديب موظفيهاء با فى ذلك الإداريين 
فيها وأساتذة الجامعة» سنجد أن تعبير الكراهية سيكون عادة محمياً بالتعديل 
الدستورى ال“ول(159. 

إن مبادئ التعبير الحر» والحرية الأكاديية يجب فهمها بالتأكيد على أنها تتيح 
لهيئة التدريس بالجامعة قدراً كبيرا من الاستقلال فى كيفية تقديم المواد التى 
کردا ف اقا الدرايا وت ايور على الجضر أو الت أو الوح 
الجنسى . ويجب عدم السماح بالتمييز ضد وجهة النظر» حتى لو رأت الجامعة أن 
الرأى الذى يؤيده الأستاذ يعتبر منفراً. وهكذا فإن أستاذ الجامعة من حقه أن يتبنى 
بحسن نية آراء أكاديية تتعلق بصفات أو إمكانيات عنصرية» رغم أن معظم الناس 
فى الحرم الجامعى ذوى الإدراك السليم والنية الحسنة سيجدون هذه الآراء كريهة. 
ولكن ذلك لا يستتبع بالتالى أن أستاذ الجامعة لديه الحرية فى أن يشارك فى تعبير 
عنصرى أو متحيز لجنس معين أو تعبير للهجوم على عنصر أو جنس آخر أثناء 
الدراسة فى الفصل» حتى لو كانت هذه الهجمات محمية فى السوق المفتوحة. ولقد 
كان التعبير محل النزاع فى قضية بوهارنيس وقضية براندنبورج نفس الشىئ - فقى 
كلتا القضيتين كان التعبير عبارة عن نقد عنصرى مجنون. إن أستاذ الجامعة قد يكون 
له الحق مثلما فى قضية براندنبورج للمشاركة فى هذا النوع من تعبير الكراهية فى 
المنابر المفتوحة فى الحرم الجامعى» ولكن ليس فى قاعة الدرس حيث تنطبق هنا قاعدة 
بوهارنیس . 

إن الحرية الأكاديية يجب فهمها على أنها تجعل الأستاذ مندوباً فكرياً حرا 
زل دوا ل ا با و فاغة الدريي فد ا ااا م هت ار ا 
أن تمتنع عن تعبير الكراهية. وفى قاعة الدرس يتحدث عضو هيئة التدريس باسم 


التمويل العام للفنونء والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام ۳1۷ 


الجامعة فى أمور لا تتعلق بوضوح بالمواقف الفكرية» كما أن الجامعة عليها التزام 
دستورى بأن تمتنع عن وصم تعبير الكراهية"؟'“. ومثلما تطلب الجامعة مع هيئة 
التدريس بها الامتناع عن قيادة الطلبة فى صلاة لبدء الدراسة - حتى لو كانت هذه 
الصلاة محمية دستورياً فى ظروف أخرى _ فإن الجامعة أيضاً مسموح لها (بل 
ومطلوب أيضا) أن تراقب تعبير الكراهية الذى قد يتطوع به الأساتذة فى قاعات 
الدراسة. 

وعند فرض الرقابة على تعبير هيئة التدريس والإداريين» فإن الجامعة غير 
مسموح لها بالتأكيد أن تعتمد على نفوذها فى التوظيف» ولكنها يجب أن تبرر 
تنظيمها للتعبير طبقاً للمبدأً الذى ينطبق فى كل حالة من مبادئ التعديل الدستورى 
ال“ول. هذا المبداً الذى ذكرناه لتوناء لا يعنى أن وضع التوظيف يعتبر دستورياً لا 
علاقة له بتحليل التعديل الدستورى الأول. إن الظروف الخاصة بنطاق التوظيف قد 
توفر للحكومة مبررات لتنظيم التغيير» وهى مبررات قد لا تكون موجودة خارج نطاق 
التوظيف . ولا يعتبر هذا تطبيقاً لمبداً التمييز بين الحق وبين الامتياز» ولكنه تطبيق 
للمبادئ العامة للتعديل الدستورى الأول على الحقائق المعينة فى القضية. وعندما 
يتحدث موظف حكومى باسم الحكومة جزئياًء فإن هذه الحقائق المعينة تتضمن 
مصلحة حكومية فى الرقابة على مضمون تعبير الحكومة نفسهاء وضمان أن التعبير 
ليش على اسل الال د عضرا أو ناء لاجد الن(؟. 


المدارس العامة 


بالرغم من أن الحقوق المنصوص عليها فى التعديل الدستورى الأول لا يتم «تركها 
خد بات رة 1 ان مجمرعة تخضضة: من افير القانونى اللكجخدتل. . 
الدستورى الأول موجودة الآن لحماية المدارس العامة الثانوية والابتدائية . فالطلبة لا 
يتخلون عن حقوقهم فى التعبير الحر كشرط للحصول على تعليم مجانى» ولكن 
«التعبير الحر» لا يعنى للتلاميذ الأطفال فى المدارس العامة نفس الشىئ الذى يعنيه 
للكبار البالغين فى المجتمع العام. وفى قضية منطقة مدرسة هازلوود 004«اءجه11 ضد 
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كولاير ١ءiزه‏ »6۸ أقرت المحكمة العليا القيد المفروض على صحيفة مدرسة 
ثانوية» وهو قيد مبنى على المحتوى»ء ومن الواضح أنه كان لن يسمح به إذا طبق 
على صحيفة ملوكة ملكية خاصة خارج نطاق المدرسة*؟". وقد رفضت المحكمة قبول 
فكرة أن مدرسة هازلوود الثانوية تعتبر منبراً عاماً» ورفضت تطبيق اختبار الفحص 
الدقيق على تصرفات المدرسة. وقالت المحكمة «إن المدارس العامة لا تملك جميع 
صفات الشوارع والحدائق والمنابر العامة الأخرى التقليدية»"“. وأضافت المحكمة: 
«إذا كانت منشآت المدرسة العامة تعتبر منابر عامة مفتوحة» فإنها تصبح كذلك فقط 
إذا قامت سلطات المدرسة» سواء كسياسة أو كممارسة» بفتح هذه المنشآت 
لاستخدامها بواسطة الجمهور العام وبلا تييز. . أو لاستخدامها بواسطة قطاع معين 
من الجمهور مثل منظمات الطلبة»؟1. ولكن «إذا كانت المنشآت مخصصة لأغراض 
أخرى معينة - سواء كانت اتصالية أم لا - ففى هذه الحالة لا يكن اعتبار أن هناك 
منبراً عاماً. كما أن مسئولى المدرسة يجوز لهم فرض قيود معقولة على تعبير الطلبة› 
والمدرسين» والأعضاء الآخحرين فى جماعة المدرسة)(67". 

وفى توضيح هام للغاية حول مبادئ النابر العامة قررت المحكمة آنه عندما لا 
تنشى المدرسة منبراً عاماً مفتوحاً من النوع الثانى فإن المدرسة تستطيع أن «تبعد نفسها» 
عن التعبير لأى غرض معقول» بما فى ذلك الحفاظ على الحياد حتى لو كان التعبير 
يتعلق بجوهر قضايا التعديل الدستورى الأول. والمدرسة تستطيع هكذا أن تنأى 
بنفسها عن «أى موقف عدا الحياد فى المسائل التى تثير جدلا سياسا( . 

هذا «القانون ا لخاص بالمدارس العامة فى ا الدستورى الأول» ينح الحكومة 

غل اکر نے نے ایر ف ماد ری ا ا تتمتع به الحكومة من 
حرية فى مجالات التعديل الدستورى الأول الأخحرى. هذا المعيار الأكثر مرونة للتعبير 
الحر موجود لتبرير المصلحة الحكومية الفريدة فى المدارس بوصفها موصلة للقيم العامة 
- والحكومة كمدرس يجب أن تغرس هذه القيمة» وهذه المهمة تتطلب بالضرورة 
ارات م على اسان الرة تاها قات لتر ر الى قد تخت ر 
مناسبة خارج نطاق ال كان التعليمى . 

إن المدارس العامة ذات أهمية حيوية «فى إعداد الفرد للمشاركة کمواط. 169٩‏ , 
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وهى تعمل كوسائل «لخرس القيمة الأساسية الضرورية لاستمرار النظام السياسى 
الر و «وإدارات المدارس المحلية يجب أن يسمح لها بإقرار وتطبيق المناهح 
الدراسية بطريقة تتيح نقل قيم الملجتمع»(''. والمدارس لديها «مصلحة مشروعة 
وكبرى فى تشجيع احترام السلطة والقيمة التقليدية سواء كانت قيماً اجتماعية أو 
أخحلاقيةء› أو اة 02 

وفى قضية منطقة مدرسة بيثيل 8٤1۸٤1‏ ضد فريزر ٣ءئهإ۴“»‏ أكدت المحكمة 
العليا أن الحقوق المنصوص عليها فى التعديل الدستورى الأول بالنسبة لطلبة المدارس 
العامة «ليست متطابقة أوتوماتيكياً مع حقوق الكبار فى ظروف أخرى»”'“. والمدرسة 
ليست مضطرة أن تتحمل تعبير الطلبة الذى لا يتفق مع «مهمتها الأساسية فى 
العل 9 والمدرسة يجوز لها أن تنظم التعبير «رغم أن الحكومة لا تستطيع فرض 
رقابة على مثل هذا التعبير خارج المدرسة)'. إن قواعد التعديل الدستورى الأول 
فى المدارس العامة يجب «تطبيقها على ضوء الخصائص الخاصة لبيئة المدرسة»77' . 
وبالمئل» فإن المعايير الخاصة بالمدارس الابتدائية والثانوية فى التعديل الدستورى الأول 
تعكس الوظيفة الفريدة لمنشات المدرسة فى المجتمع الواسع؛ فمنشآت المدارس تختلف 
٠‏ فى نوعها عن الشوارع» والأفاريز» والحدائق» وميادين المحاكم» وقاعات الاجتماع فى 
مبنى البلدية» والبانى العامة الأخحرى أو المساحات الخالية العامة. والمدارس لها 
مصلحة فى التمسك بالحياد أكبر بكثير من مؤسسات الحكومة الأخحرى. وكما 
ارفك اكه العلا احيرا ١ل‏ بوج مكان ارس فة اثر اة نشاطها أك اة 
لإبعاد قوى التفرقة أكثر من المدارس )7" . 

إن المدارس لها مصلحة قوية فى الارتفأع فزق النارعات الدينبة والسياسية» وهى 
مصلحة نشأت عن التوتر الموجود بين التعددية الموجودة فى مجتمع المدرسةء وبين 
عملية غرس القيم الكامنة فى وظيفة المدرسة التعليمية. ولان المدارس العامة تحتضن 
بحرارة جميع أطفال أمريكا» بغض النظر عن ديانتهم› أو عنصرهم »› أو جنسهم »› 
أو ميولهم السياسية¿ ثم بعد ذلك تنقل إليهم المعرفة والمهارات والقيم التهذيبية لهذه 
اللجموعة المتنوعة من التلاميذ» فإن هذا بالضبط ما يحتم على المدارس أن تحمى بغيرة 
تلاميذها ضد الممارسات وضد مظاهر الانحياز الدينى أو العنصرى أو السياس 17 . 


كانت آخر كلمة للمحكمة العليا فى هذه القضايا هى قضية راست ١ا۸‏ ضد سوليفان 
ivan‏ والتی صدر فیها القرار فی مايو .۱۹۹١‏ وفى هذه القضية» عادت 
الحكمة إلى بحث موضوع حق الحكومة الفدرالية فى فرض رقابة على التعبير وذلك 
بإصدار شروط عند تسلم الأموال الفدرالية . وتتضمن قضية راست القيود الفدرالية 
المفروضة على تقديم النصح للراغبين فى الإجهاض. وکان الکو جرس فی ۱۹۷۰ قد 
أصدر المادة رقم عشرة من قانون إدارة الصحة العامة» الذى يتيح ال ورل 
لإأدارات تنظيم الأسرة (تحديد النسل). وقد خول القانون إدارات الصحة والخدمات 
الإنسانية أن تبرم عقوداً مع منظمات عامة أو منظمات لا تستهدف الربح للقيام 
بخدمات تنظيم الأسرة. ولكن القانون يحتوى حظراً ضد استخدام الأموال الفدرالية 
فى «برامج يكون فيها الإجهاض إحدى طرق تنظيم الأسرة». 

وفی عام ۸ أصدر وزير الصحة والخدمات الإنسانية تنظيمات وضعت ثلاثة 
قيود هامة على تلقى الأموال الفدرالية المنصوص عاليها فى مشروعات المادة رقم ٠١‏ 
للقانون. أولاأً» حظرت هذه التنظيمات على أى مشروع أن يقدم «نصائح تتعلق . 
باستخدام الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة». أو تقديم «التحويل إلى الإجهاض 
كوسيلة لتنظيم الأسرة». وثانياً» حظر التنظيم على أى مشروع طبقاً للمادة رقم ٠١‏ 
أن يشارك فى ية نشاطات «تشجع أو تنصح بالإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة». 
وثالثاًء يطلب التنظيم من مشروعات المادة رقم ٠١‏ أن يتم تنظيمها بحيث تصبح 
«منفصلة ماديا ومالياً» عن آية نشاطات محظورة للإجهاض . 

هذه التنظيمات الثلاثة معا فرضت قيوداً كبرى على حرية التعبير بالنسبة 
للبرامج التى تتلقى أموالا طبقا للمادة العاشرة من قانون الصحة العامة . وعلى سبيل 
لمغال» فإن مشروعا كهذا محظور عليه تماما تحويل أية أمرأة حامل إلى من يوفر لها 
عملية الإجهاض» حتى لو كان ذلك استجابة لطلب محدد. وبدلاً من ذلك فإن 
التنظطيم ينصحه بأن يعلن أن «هذا المشروع لا يعتبر الإجهاض كوسيلة مناسبة لتنظيم 
الأسرةء ولهذا فإنه لا ينصح بها ولا يحيل مثل هذه الحالات لإجراء عملية 
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الإجهاض». ويحظر التنظيم أيضا القيام بأية نشاطات مثل الدعاية وكسب التأييد 
لتشريع قد يزيد من فرص إتاحة الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة» أو تطوير أو 
توزيع أية مواد تنصح بالإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة» أو توفير خطباء لتشجيع 
الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرةء أو اللجوء إلى القضاء لجعل الإجهاض متاحاً 
كوسيلة لتنظيم الأسرةء أو دفع أية مصاريف لأية جماعة تنصح بالإجهاض كوسيلة 
لتنظيم الأسرة». 

هذه التنظيمات تحدتها مجموعة تشرف على برامج لتنظيم الأسرة» وتتلقى 
معونات فدرالية طبقاً للمادة العاشرة من قانون الصحة العامة . كما تحداه أيضاً الأطباء 
الذين يعملون فى هذه البرامج على أساس أن التنظيمات تعتبر تمييزاً وتفرقة مبنية على 
أساس وجهة النظر. وقالت العيادات والأطباء إن التنظيمات تحظر أية مناقشة حول 
الإجهاض كاختيار مشروع» بما فى ذلك النصح به أو الإحالة للإجرائهء أو إمداد المرأة 
الحامل بأية معلومات محايدة ودقيقة عن كيفية إنهاء الحمل» بينما تضطر العيادة أو 
يضطر الطبيب فى نفس الوقت إلى تقديم معلومات تشجع على استمرار عملية الحمل 
إلى نهايتها الطبيعية وهى الولادة طبعاً. 

وفى قرار بأغلبية ٠‏ إلى ٤‏ أقرت المحكمة العليا هذه التنظيمات. وكتب كبير 
القضاة رينكويست رأى الأغلبية» وانضم إليه القضاة هوايت» وكنيدى» وسكالياء 
وسوتر. بينما رفض هذا القرار القضاة بلاكمن» ومارشال» وأوكونر» وستيفنز. 
وكانت القضية محل اهتمام كبير من الصحافة وخصوصا آنها كانت مقياسا للطريقة 
التى سوف يصوت بها القاضى ديفيد سوتر ۲ءااه؟ 4۷14( الذى حل مکان القاضى 
يليام برينان فى قضية الإجهاض. ولكن أهمية هذه القضية هو ما قالته عن التعديل 
الدستورى الأول. وما قالته هو أن إحلال القاضى سوتر مکان القاضیى برينان 
سيكون له تأثير عميق على سلطة الحكومة فى استخدام أموالها للتأثير فى سوق 
الأفكار. وليس هناك بالتأكيد أى شك فی أن القاضی ویلیام برینان کان سیعتبر هذه 
التنظيمات غير دستورية» على أساس أنها تفرقة مبنية على وجهة النظر. ولو كان 
برينان ضمن قضاة المحكمة بدلا من سوتر» لصدر قرار مخالف فى هذه القضية . 

وقد أعطى صوت القاضى سوتر لكبير القضاة رينكويست الأغلبية التى يحتاجها 
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لتنفيذ النظرية التى طالما أعلن عنها وهى: أن الحكومة يجوز لها أن تفرض الشروط 
التی تریدها على من یتلقی أموالها» حتى ولو كانت هذه الشروط تفضل بلا حياء 
مجموعة من الأفكار على مجموعة أخرى. وبالرغم من أن رينكويست فى تفسيره 
للقرار فى قضية راست رعم أنه يلتزم بدا أن التفرقة ضد وجهة النظر غير دستورية» 
إلا أن تحليله جعل من هذا الزعم مجرد هواء. ويقول رينكويست إن تشجيع النصح 
المعادى لاإجهاض وحظر النصح المجند للإجهاض» (لا يجعل الحكومة فى موقف 
التفرقة على أساس وجهة النظرء فالحكومة قد اختارت فقط أن تمول نشاطاً وأن 
تستبعد نشاطا آخر من هذا التمويل». 

ولكن إذا لم يكن هذا بالنسبة لكبير القضاة رينكويست تييزاً ضد وجهة النظر› 
ترى ما هو؟ إن النصح الذى تلتزم به الحكومة طبقاً لتنظيماتها يصل إلى صميم 
العلاقة بين الطبيب وبين المريض . فهو يملى ماذا يقوله مهنى لزبونه إذا كانت العلاقة 
جزءاً من مشروعات الادة العاشرة من قانون الصحة العامة . إن الحكومة بهذه الطريقة 
تعتبر كمن يسيطر بطريقة مصغرة على القرارات المتعلقة بأدق نواحى الحياة الإنسانية› 
وهى بذلك تخرق التدفق الحر للمعلومات حول الحمل والإنجاب حتى يتفق الأمر فى 
النهاية مع وجهات نظرها الأيديولوجية. 

وفى العبارات الأكثر صراحة من قراره الذى يعرب عن رأيه» كاد كبير القضاة 
أن يعترف أن الحكومة تفضل وجهة نظر على غيرها. فقد ناقش على سبيل الخال أنه 
عندما أقر الكونجرس مشروع الهيئة القومية للديموقراطية لتشجيع الدول الأخرى على 
تبنى البادئ الديوقراطية» لم يكن مطلوبا دستورياً مويل برنامج لتشجيع الفلسفات 
ال ا وہذا یکشف بوضوح کیف کان القاضی 
رينكويست وأغلبية قضاة المحكمة ينظرون إلى قضية راست: فالحكومة قد اتخذت 
قرارها بالوقوف ضد الإجهاض» ووزعت مواردها الضئيلة على هذا الأساس. ولم 
تحظر الحكومة على أحد أن يتحدث عن الإجهاض» وكل ما فى الأمر أن الناس تم 
منعهم من الحديث عن الإجهاض بأموال الحكومة. وإذا كان هذا الحديث يبدو مثل 
المبدأ القديم للتمييز بين الحق وبين الامتياز» فيمكن اعتباره كذلك. لأنه فى الحقيقة» 
فإن الأغلبية المحافظة من قضاة المحكمة تؤمن بمبدآ التفرقة بين الحق وبين الامتيارء 


التمويل العام للفنون» والتعليم» والأشكال الأخرى للتعبير العام YY‏ 


تماما مثلما كان القاضى أوليفر ويندل هولز يؤمن به» وها هو نفس المبداً يعود مرة 
آخری . 

أما هؤلاء الذين لا يتفقون مع قرار المحكمة فى قضية راست. فلابد أن لديهم 
رداً على مبررات كبير القضاة رينكويست» وهو طبعاً سيكون رداً على المنطق المغرى 
للازدواجية فى التفرقة بين الحق وبين الامتياز . 

وأفضل رد هو أن التفرقة بين الحق وبين الامتياز تعتبر نظرية دستورية مبسطة 
أكثر من اللازم تتفق مع مجتمع منظم بہساطة› ولكنها نظرية لا تصلح ولا تكفى 
للحياة الأمريكية الحديثة. إن فهمنا للدستور قد تقدم بحيث يفى بالاحتياجات الملحة 
للمجتمع المعاصر. ولان الحكومة فى عام ٠۰‏ وما بعدها قد تضخمت بشکل هائل 
مقارنة بالحكومة فى عام ۱۹۷٠١‏ وما بعدهاء ولأنها قادرة على ممارسة نفوذها القوى 
على المواطنين من خلال الشروط التى تربطها مع المنافع العامة» فإن قانون الحقوق 
لابد آن يتم تفسيره بطريقة تعطى المواطنين فرصة فعالة لممارسة الضمانات الدستورية 
المقررة لهم. وبينما تطور الحكومة المزيد من وسائلها الذكية لخنق الحريةء فإننا لابد 
أن نطور أيضا المزيد من المبادئ الدستورية الذكية لحماية الحرية. إن التعديل 
الدستورى الأول سيتحول إلى قوقعة جوفاء إذا أمكن للحكومة أن تتجاهله وهى تقول 
إنها تحاول «مجرد» تنظيم التعبير فوق متلكات الحكومة» أو تنظيم تعبير موظفى 
الحكومة» أو تعبير الطلبة فى المدارس العامة أو التعبير فى البرامجح التى تتلقى 
مساعدات مالية من الحكومة. 

والطريقة يقة الوحيدة للحفاظ على. مببافة صحية مناسبة تفصل بين الحكومة وين 
المواطنين بالنسبة لممارستهم لرية التعبير هى أن یکون لدینا تحدید شامل وواسع 
«للتمييز ضد وجهة _النظر» وليس تحديداً ضعيفاً. ففى قضية راست بدت الأغلبية 
الحافظة فى المحكمة وهى تتبنى موقف الذى يطالب «بدليل دامغ» على النية من قبل 
الحكومة للتفرقة» وأن هذا الدليل الدامغ وحده هو الذى يكفى لإثبات التفرقة على 
اساس وجهة النظر. إن هذه النظرة تتفق مع رأى الأغلبية المحافظة فى المحكمة التى 
E E‏ ومختلفة أن ضمانات قانون الحقوق لا يتم انتهاكها إلا إذا 
قام مسئولو الحكومة بتصرفات خرقها عمداً. وبينما يجرى تطبيق هذا الشرط لإثبات 


A:‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


التعمد المغير للاستياء بحماس متزايدء فإن الحرية التى يستمتع بها الأمريكيون فعلاً 
تتقلص أكثر فأكثر . 

إن قضية راست لها مغزى عميق . وهو أن الأغلبية الحديدة المتماسكة من قضاة 
الملحكمة العليا المحافظين قد ألقوا بالقفاز» وأعلنوا التحدى بالنسبة للشروط المفروضة 
على هبات الحكومة. وقد تبدو قضية راست وكأنها نذير شؤم للتراجع عن واحد من 
أهم وأحدث الفروق الدقيقة فى القانون الدستورى الحديث وهو فكرة أن الحكومة لا 
یجب أن تحقتق بطريق غير مباشر ما هو محظور عليها أن تحققه بطريق مباشر» 
وذلك بأن تفرض قيوداً على منحها الهبات للمواطنين (الطريق غير المباشر)» أو 
بتجاوز القوانين الجنائية (الطريتق المباشر). إن هذا التراجع يعتبر هزية للحريات 
المدنية تثير الأسف والندم. 

إن مقياس التزام مجتمع ما بحرية التعبير» وبالثقافة المفتوحة يذهب أبعد من 
القوانين التى تصدرها هذه الأمة لتحكم حرية التعبير فى السوق العام. ففى عالم 
اليوم الحقيقى» يارس التعبير إلى حد كبير خارج السوق العام. ويقوم بذلك الطلبة 
والموظفون» والمؤهلون جامعياًء وعدد كبير آخر يتحدثون فى منابر الحكومة أو بتمويل 
حكومى . إن بعض التنازلات المتعلقة بالمطالب الاقتصادية والإدارية المشروعة قد تكون 
مناسبة فى مثل هذه الظروف» ولكن رغم ذلك يجب أن نفهم أن التعديل الدستورى 
الأول يعتبر حاجزاً مهما جداً ضد تنظيم التعبير» حتى لو كان لدى الحكومة كل 
الارتباطات السياسية التى تؤيد موقفها. لأن جميع المواطنين تقريباً يمارسون جانباً 
كبيراً من حقوقهم التعبيرية فى هذه الخلفية من الروابط السياسية. إن المجتمع لا 
يعتبر منفتحا حقا إذا لم يكن التعبير فى مثل هذه الخلفية أو الإطار حراً فعلاً. 


الفصل الثامن 
الآموال والسياسة 


إن انحتلاف ملكات وقدرات الرجال» التى ينبع منها حت الملكية» ليست عائقا لا يكن تخطيه فى الطريق إلى 
توحيد المصالح . وحماية هذه ا لكات هى الهدف الأول للحكومة . وينشأً عن حماية ا لكات المختلفة وغير 
ا لتساوية للمقدرة على الحصول على الأملاك» درجات مختلفة وأنواع مختلفة من الملكية التى تنشأً فورآ؛ ومن 
نفوذ هذه الممتلكات على مشاعر وآراء مالكيها ينشا انقسام فى المجتمع إلى مصالح مختلفة وأحزاب مختلفة . 

وهكذا فإن العوامل الكامنة للانقسام مغروسة فى طبيعة الإنسان» ونحن نراها فى كل مكان وهى تظهر 
على شكل درجات مختلفة من النشاط» طبقا للظروف المختلفة فى المجتمع المتمدن. والحماسة لآراء مختلفة 
تتعلتى بالدين» أو بالحكومة» ونقاط أخحرى كثيرة بعضها تخمين وبعضها من الممارسة» والارتباط بزعماء مختلفين 
يتنافسون بطموح إلى المناصب الرفيعة والنفوذ آو السلطة» أو الارتباط بأشخاص آخحرين لهم أوصاف أخحرى وكان 
حظهم فى الدنيا يثير اهتمام العواطف الإنسانية . . كل هذا دزو د ای ای زر ع اعات وألهب 
فيهم العداوة المتبادلة» وجعلهم أكثر ميلا إلى مضايقة وظلم واضطهاد بعضهم البعض» بدلا من التعاون من أجل 
مصلحتهم المشتركة . 


جيمس ماديسون الفدرالی رقم ۱۰ (۱۷۸۸) 


إن الأمريكيين يبدون أكثر شعوراً بخيبة الأمل فى نوع الحوار السياسى فى حياتنا 


Yo 


۹ جرية العنبیر فی مجن منتوع 


واستغلالهم الساخر» ورضائهم عن التحيز» وفشلهم فى مواجهة القضايا السياسية 
بهمة أو بالتفصيل . كما يلام المستشارون السياسيون أيضاً - لتشجيعهم «الأسوأ» فى 
السياسيين» وللخطب التافهة وزلفة اللسان التى يكتبونهاء ولجوئهم البراق إلى 
تصويرات سطحية وتلميع صورة السياسيين وهم يحاولون تسويقهم فى السوق مثل 
السيارات والكولونيا. ويوجه اللوم أيضاً إلى جماعات المصالح الخاصة - لنفوذهم 
الزائد عن الحد» وترعتهم الفرذية» واستقطانهم اللعملية الديوقراطية »> كما ياء 
أصحاب الأصوات الانتخابية - لسلبيتهم وعدم التزامهم» وعدم معرفتهم بالقضايا أو 
بالمرشحين» وسهولة انخداعهم» وسخريتهم . والصحفيون يلامون أيضاً - لانهماكهم 
فى الفضائح واستحواذ قصص الفضائح الجنسية عليهم» ولقلة تقاريرهم الثاقبة عن 
القضايا الحأدةء ولانبهأرهم الدائم باستطلاعات الرآى التى تستحوذ عليهم. 
ولإعلانهم الفائزين قبل أن تخلق مراكز التصويت أبوابها بدقائق» ولاستخدامهم 
الإثارة» ولتحيزهم . كما أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة تلام أيضاً (المقصود هنا 
ليس الصحفيون ولا مؤسسات الأخبار» ولا «وسائل الإعلام»» ولكن التكنولوجيا 
نفسها). فهى تلام لأنها مكلفة جداء ولها نفوذ واسع جداً» ولأنها بشعور كامن 
«تهتم بالصورة» بدرجة تبعد معها جميع الحوارات الفكرية العامة الحقيقية خارج 
السوق'. 

وعندما يكون هناك هذا القدر الكبير من اللوم يلقى هنا وهناك» فإن الدعوات 
الحماسية للإصلاح تصبح أمراً لا مفر منه. ما الذى يكن عمله لإعادة الحيوية إلى 


مريكية؟ | سن “قو ودی ,ر ا 


الدمتوررى الأول يسمح للحكومة بإصدار قوانين نحتم «قول الحقيقة فى الحملات 
الانتخابية» بنفس الطريقة التى تفرض بها القيود على المعلنين عن طريق التشريعات 
الحديثة لحماية المستهلك؟ هل يكن إرغام وسائل الإعلام على تلبير طبيعة تغطيتها 
الصحفية؟ وهل يكن إرغام السياسيين غلى الدخول فى. حوارات سياسية متعمقة 
وبناءة؟ وهل يكن منع الإعلانات السياسية التليفزيونية والتى تستخرق ثلاثين ثانية فى 
الوقت الحساس؟ هل يكن تقليل نفوذ الأموال فى السياسة؟ وهل يمكن تمويل 
الانتخابات بأآموال عامة فقط؟ هذه وأسئلة أخرى أصبحت تتزايد أهميتها بينما يفكر 


الأموال والسياسة YY‏ 


الأمريكيون فى حقن ديموقراطيتنا بمزيد من الحيوية والنشاط . 

والإصلاحات يكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع عامة: «إصلاحات لقاومة الفساد» 
و«(إصلاحات المستوى» و(إصلاحات نوعية المضمون». واإصلاحات مقاومة الفساد» 
تسعى إلى التخلص من وجود أو ظهور نشاط سياسى غير مشروع مثل رشوة 
المرشحين . «وإصلاحات المستوى» تسعى إلى تقليل نفوذ جماعات المصالح الخاصة 
(وهو ليس بالضرورة نفوذاً فاسداً) وكذلك تقليل نفوذ الأثرياء (سواء كانوا أفراداً 
أثرياء أو منظمات ثرية آو شركات). آما «إصلاحات نوعية المضمون» فتشير إلى 
خر کا من راغات الى ازل ق ما الى الل لحرا 
الانى الان م اوا ا و ا اعات ا ا 
وسائل اللإعلام. 

وفى مستوى أكثر عمومية» فإن هذا الحوار كله قد يفهم على آنه حرب بين 
استعارتين . وإذا فكرنا فى العملية السياسية على آنها استعارة «سوق الأفكار»» فإننا 
سوف نكره أن نفرض تنظيماً كبيراً» لكل الأسباب التى سبق أن قدمناها من قبل 
دفاعاً عن سوق مفتوحة للتعبير الحر. أما إذا نظرنا إلى العملية السياسية على أساس 
أنها استعارة «اجتماع المدينة»» فإننا سوف نميل إلى السماح بتنظيم أكثر بدرجة 
كبيرة» لاأنه إذا اعتبرنا الحكومة كمشرف على الحوار فى «اجتماع المدينة» هذاء فإنه 
يتبع ذلك أن الحكومة قد تمارس رقابة أكبر على أمور مثل من الذى يسمح له 
بالحديث» والمدة التى يستغرقها الحديث» وأية موضوعات يتناولها الحديث. إن ٠‏ 
تجربتنا القومية الأخيرة كانت إلى حد كبير استعارة مختلطة. ا 


وعلى المستوى القومى بدأت جهود الإصلاح فى أعقاب فضيحة ووترجيت” . فقد 
أخحذ الكونجرس يعمل على إزالة الروائح الكريهة وتطهير الحملات الانتخابية الرئاسية 
بإصدار عدة تعديلات لقانون الحملات الانتخابية الفدرالى. وفى عام ۱۹۷١‏ وفى 
قضية باكلى Buckley‏ لر واو اضصدرت الك العلا رار مج 
الملامح الرئيسية الأربعة للتعديلات التى أدخلها الكونجرس وهى: )١(‏ متطلبات 
الكشف. (۲) تحديد المساهمات فى الحملات الانتخابية» (۳) تحديد المصروفات 


۳۲۸ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


السياسية» )٤(‏ التمويل العام للانتخابات. 

وقد أقرت المحكمة العليا الفقرات الخاصة بالكشف عن موارد التمويل»ء والتى 
تتطلب الكشف عن هوية الأشخاص أو المنظمات التى تساهم بتبرعات فى الحملات 
الانتخابية . ولكن المحكمة تركت الباب مفتوحا لاحتمال أن تكون متطلبات الكشف 
أمراً غير دستورى إذا تم تطبيقها على الجماعات المعارضة أو غير الشعبية التى قد 
تؤدى عملية الكشف عن أسماء المساهمين بالتبرعات فيها إلى تجميد رغبة الأشخاص 
فى الانضمام إلى قضية هذه الجماعات . 

وأقرت المحكمة أيضاً عملية التمويل العام للحملات الانتخابية الرئاسية» وقالت 
إن مثل هذا التمويل لا يتعدى على التعبير» ولكنه يساعد بدلا من ذلك على تشجيع 
أهداف التعديل الدستورى الأول بالسماح للأموال العامة بان تستخدم فى تكبير 
وتسهيل الحوار العام» والمشاركة فى العملية الانتخابية . 

غير أن أهم جزء فى قرار المحكمة يتضمن وضع حدود على المصروفات 
والتبرعات السياسية. وفى مناقشتها لهذه الحدود فى قضية باكلى» وفى القضايا التى 
نظرتها المحكمة بعد باكلى والتى استمرت فى توضيح قواعد التعديل الدستورى الأول 
التى تحكم فرض حدود على الإنفاق وعلى التبرعات السياسية» استكشفت المحكمة 
أكثر المقدمات المنطقية الأّساسية خحرية التعبير وعلاقتها بالحياة السياسية الحديثة فى 
أمریک . 

وفى قضية باكلى فصلت المحكمة بين القيود على التبرعات وبين القيود على 
المصروفات: السياسية: فالتبرعات هى مدفوغات تقدم للمرشح السياسى آو إلى 
صندوق تمويل الحملة الانتخابية» أو تنفق بالتنسيق مع النظمة التى تشرف على حملة 
المرشح الانتخابية . أما المصروفات فهى مجموعة المبالغ التى تم انفاقها مباشرة بوساطة 
أحدهم لتشجيع قضية سياسية. فالمرشح يستطيع مثلاً أن ينفق من أمواله الخاصة 
بهدف انتخابه . وكذلك الفرد أو الشركة قد تستخدم الإعلانات وحدها لتشجيع أو 
هزية مرشح» بدون موافقة المرشح أو منظمى حملته أو بالتعاون معهم. 

وقد آقرت المحكمة فى قضية باكلى فرض قيود على التبرع للحملات الانتخابية 
ولكنها رفضت القيود على المصروفات السياسية. وقد بنت المحكمة أساسها فى هذين 


الأموال والسياسة وب" 


القرارين اللذين يعتبران معاملة تفضيلية على رأيين: أولهما أن المحكمة اعتقدت أن 
التبرعات أخطر بكثير جداً على أمانة العملية السياسية عن المصاريف السياسية. 
وثانيهما أن المحكمة اعتبرت أن القيود على التبرعات أقل بكثير» فى تعديها بالتدخحل 
فى حرية التعبير والارتباط» عن القيود المفروضة على المصاريف السياسية. 

ومن منظور قدرتها على التسبب فى الضررء فإن المحكمة العليا كانت على حق 
فى قرارها بأن التبرعات تعتبر خطراً أكبر من المصروفات. وقد ناقشت المحكمة 
بكفاءة أن القيود المفروضة على كمية الأموال التى يجوز للفرد أن ينفقها على حملة 
سياسية تعتبر خرقا للتعديل الدستورى الأولء لأن هذه القيود تنعكس مباشرة على 
التعبير» وذلك بفرض حدود قصوى لكمية التعبير السياسى الذى يكن شراؤه . 

إن الأغنياء طبعاً ستكون لهم «قوة شراء» أكبر للتعبير عن الفقراء - 
الأفكار فى هذه الحالة لا يختلف عن أية سوق أخرى. وكما ذكر البروفيسور مارك 
تاشنت .M4k 1ںsط «e‏ فإن الأثرياء لكى يحمون مواقع الامتياز. التى يشغلونهاء 
. فإنهم قد يستثمرون آموالهم بحكمة فى النشاط السياسى» أو فى مغامرات اقتصادية › 
مثل المصانع أو الأسهم"“'. وفى أمريكا هذه الأيام توجد تنظيمات كثيرة مفروضة 
على استشماز الأغنياء لأموالهم اقتصاديا. ولكن الحكومة طبقاً للتعديل الدستورى 
الأول» قد تجد نفسها ممنوعة من تنظيم «الاستشمارات» فى السياسيين» وفى القضايا 
السياسية. فالأثرياء كثيراً ما يشاركون فى هذه الاستشمارات السياسية» وهذا 
أمرطبيعى» فهم يحمون بذلك وضعهم المميز» ومن اللحتمل أيضاً أن ينعوا 2 
المتشدد لقدرة استشماراتهم الاقتصادية على الحركة. | 

إن القيود على المصروفات تحاول أن تحد من قوة السوق التبا للأثرياءء 
وهكذا تخدم هدف المساواة فى النفوذ لمختلف أفراد الشعب - وهذا نوع من الفكرة 
المثالية القائلة «شخص واحد» دولار واحد» وصوت واحد». ولكن المحكمة فى قضية 
باكلى بات وى تعر هدا اللو من اللماراة غير دستررئ...وقالت إن العدل 
الدستورى الأول ا هؤلاء الأثرياء أن يعبروا عما فى قلوبهم وما فى حافظة 
نقودهم من سعة حتى آخرها لإبداء رأيهم فى المسائل السياسية'“. 

وبينما رفضت المحكمة العليا فى قضية باكلى تحديد المبالغ التى يستطيع 
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الشخص أن ينفقها فى الانتخابات» فإنها أقرت تحديد المبالغ التى يستطيع الفرد أن 
يتبرع بها. وآقرت المحكمة أن التبرعات يمكن تحديدهاء لأن التبرعات تشكل مشكلة 
خاصة بالنسبة للفساد المالى» ولأن التبرعات الكبيرة قد تعطى مظهر الفساد. فالمبالغ 
الضخمة من التبرعات بالذات قد تبدو وکآنها أو هى فعلاً رشاوى تعطى بهدف توقع 
«هذا من أجل ذاك»(2'“. 

وفى قضية المواطنون ضد تحديد الإيجار» وقضية التضامن من أجل العدالة فى 
الان 2 ي أمرت المحكمة بإلخاء قرار يحدد مبلغ ۰ دولاراً فقطط 
للمساهمة كتبرع للجان التى شكلت لتأييد أو معارضة إجراءات فى أوراق انتخابات 
معروضة للتصويت عليها. وقالت امحكمة إن الحماية التى يوفرها التعديل 
الدستورى الأول ضد اختزال الحكومة لحرية التعبير لا بمكن أن تعتمد على مقدرة 
الشخص الالية على المشاركة فى الحوار العام“ . وفرض قيود على التبرعات للقضايا 
السياسية» بالعكس من التبرعات للمرشحين السياسيين» تعتبر غير دستورية» لأن 
خطر الفساد المالى وهو توقع «هذا مقابل ذاك» لا يوجد فى مثل هذه التبرعات 
للقضايا السياسية مثلما يوجد فى التبرعات للمرشحين. 

ومن السهل انتقاد تمييز المحكمة فى قراريها بين التبرعات وبين المصروفات . 
فكلا القرارين يتضمن استخدام الال» وكلاهما يشكل إلى حد ما خطر النفوذ 
للإفساد. فالمؤيد الثرى لأحد المرشحين قد يدفع مثلاً أموالاً لوكالة إعلانية كى تعرض 
لقطات تليفزيونية ك وإذا فاز ا فى الانتخابات» إذا كان لهذه 
الاعلانات دو فی فوزه» فن المرشح قد يشعر آن فی عنقه (دین» سیاسی . 
و ا م ا ق ا 0 
للست ارات التى تستخدمها الحملة الانتخابية للمرشح مباشرة» وبين تقديم الشيك 
الا شال ما مود اشح فة افر جم اه المت هان ديت 
تمت فى عملية الانفاق المباشر. ولكن لا توجد أيضاً «حقيقة» واضحة عدوا بكرن 
التعامل بالتبرعات. 

وهناك طبعاً» أشكال من الفساد تتضمن لقاءاً صريحاً ا اسوف أقدم 
تبرعات لحملتك فى مقابل رعايتك ليزة ضريبية لشركتى». وهناك ترتيبات أخرى 
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عديدة أقل فى الشكل الرسمى» ولكنها أكثر شيوعاً من «التفاهم» إلى «التوقع» إلى 
المرشح و مقابل ذلك : وهناك العديد من الأفراد والنظمات تقدم التبرعات کتقلید 
إلى المرشحين لأسباب قد تكون أنانية» ولكنها ليست أسباباً فاسدة. فهم يقدمون 
التبرعات 7 ياملون ان raa‏ المرشح (ودوداً) دا فأز فی الانتخابات› ولکن بدول 
برنامج محدد ص آذهانهم . ولهذا الس فإن الكثيرين من الحماعات يحمول 
مراهناتهم بالتبرع لکلا المرشحين فى الحملة الانتخابيةء وذلك كنوع من تأمين «النوايا 
الطيبة» الذى يمكن امتصاصه كمصروفات عمل إضافية. ( شركات المحاماة الكبرى 
على سبيل المثال تتبرع عادة لكلا المرشحين فى الانتخابات القضائية). 
ورغم نواحى القصور هذه فى التفرقة بين التبرعات وبين المصروفات› إلا أن 
اللمكن انتقاد هذا التَكَييز بالاشارة إل وجود تشویش معن أو عدم وصوح عند 
حوافه» إلا آنه فی جوهره يوجد فرق حقيقى بين التبرع وبين الإنقاق. ففى أحدهما 
نجد آنه يتضمن مبادلة مع المرشح»› أما الآخر فلا توجد فيه مبادلة. ولا يعتبر هذا 
قضية باكلى يتفق مع المبداً العام بأن الحكومة يجب ألا تنظم التعبير بمجرد التأثير 
الذى قد بحد له التعبير ت هو لاء الدين يتعر ضصول له . وري تنظيم التخي:ة فان 
الحكومة يجب أن تثبت أنه سيؤۆدى إن ر اکر 2 مثل التدخحل فى المصالح 
المادية أو اأعادة و , وعندماً ل تکون' هتاك مبادلة E‏ صفقة»› لن کون هناك صرر 
مادی ملموس ولا أضرار فى العلاقات . صحيح أن الإنفاق قد يؤثر فى المرشح› وهذا 
e‏ شيا بغيضاًء ولكنه ليس ملزماً للمرشح. وقد يكون الإنفاق غير 
لائ ولکن لیس ` س الإنصاف و ضصفه يانه «اقأاسد) لاه 3 يو جحد هنا توقع حقیفی 
لنظرية «هذا مقابل ذاك). 
ضرر فى العلاقات لأن التبرع قد يكون مالا مدفوعاً مقابل محاباة غير مشروعة. 
وعندما يکون التبرع جزءاً من صفقة آو مبادلة تؤدى إلى خحرق المرشح E‏ عام 
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لثقة الجمهور فيه» فإن الدستور لا يحمى هذا التبرع . فلا توجد حماية فى التعديل 
الدستورى الأول للرشوة. وقوانين الرشوة لا تنظم مضمون التعبير» ولكنها تنظم 
الصفقات أو المبادلات التى تتم بموجب هذا التعبير. وقد تؤثر هذه القوانين عرضاً فى 
التعبير» ولكن يكن تبريرها بسهولة طبقا للاختبار السهل الذى تم فى قضية 
اللات اة د ن 

غير أن معظم التبرعات فى الحملات الانتخابية ليست شريرة. فهی لا تقدم ولا 
تقبل كرشاوى'. وإذا كان التعديل الدستورى الأول يسمح بالمحاكمة على الرشوة» 
فهل يسمح أيضا للحكومة أن تقيد التبرعات للحملات الانتخابية لمجرد احتمال أن 
تكون مثيرة للشبهات؟ ويصبح هنا من الصعب استخراج التحليل المناسب من 
التعديل الدستورى الأول. ولكن النتيجة ستعتمد على مدى قسوة التنظيم› 
نعالج بضمير ما يطلبه التعديل الدستورى الأول من أن يكون القانون الصادر مصاغاً 
تف لح غ فة فط وعد هذه ا حل من للها فى فة باكلى ٠‏ قدت 
اللحكمة حكمها الهام الثانى وهو: أن الحد من التبرعات لا يفرض قيوداً شديدة على 
التعبير مثل الحد من الإنفاق . 

ولقد أمضت ھا کی کک م ی لی ما که 
التعديل الدستورى الأول. وإذا كنا سنطبق اختبار الفحص الدقيق على التبرعات› 
فسوف يكون من الصعب الحفاظ على معظم القوانين الحديثة لتبرعات الحملات 
الانتخابية . وفى اللغة المستخدمة فى تحليل الفحص الدقيق » فإن منع الإإفساد السياسى 
يعتبر أحد مصالح الولاية التى تعتبر طرفا «مرغما». ولكن من الصعب القول بأن 
فرض تحديد شامل ميع التبرعات يعتبر وسيلة «صيخت مع التضييق» لتنفيذ مصلحة 
ماء فى حين أن هناك نسبة مئوية ضئيلة فقط من التبرعات التى يحتمل أن تكون 
فأسدة. 

ويقدم اختبار أوبريان مخرجاً محتملاً من هذا المأزق . وسوق تتضمن الاستعانة 
باختبار أوبريان عملية ذات خطوتين. فالقيود المغروضة على التبرعات سوف تعتبر 
أولأً نوعاً من التنظيمات للسلوك - وهو سلوك تقديم الأموال - وهذا التنظيم يتم 
تنفيذه لأسباب لا علاقة لها بمحتوى التعبير. وعندئذ يكن تفسير اختبار أوبريان على 
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أنه يفرض شرطا لرابطة أقل شدة بين الوسائل وبين الأهداف» وهكذا يكن الحفاظ 
على تحديد تبرعات الحملات الانتخابية طبقاً لهذا المعيار الأكثر مرونة. وبينما يحمل 
احتبار أوبريان ظاهرياً شرطا بأن يستخدم القانون أقل الوسائل قيوداً لتنفيذ مصلحة 
خكومة ء قان كن القول أن ارياق لا نوخب وجوة.رابطة قونة ين الوسائل 
ون الأخداف مثلما تطلب انار لحف الدقيتی. ويمكن تبرير ستحديد التبرعات 
کإجراء وقائی طبقاً للشروط غير المتعسفة لاختبار أوبريان حتى لو كانت القيود أكثر 
ما ينبغى . هذا التحليل سوف يسمح للحكومة بأن تحرم قانونياً جميع التبرعات فوق 
الحد المسموح به - ومن بينها التبرعات البريئة - وذلك لضمان منع التبرعات 
الشريرة: 

هل هذه الخطوات مشروعة؟ علينا أن نتذكر أنه ليس من الإنصاف معاملة تحديد 
الإنفاق على أنه خارج اختبار الفحص الدقيق» وعلى أنه يخضع فقط للمطالب الأقل 
تشدداً لاختبار أوبريان. وهكذا فقد ذكرت المحكمة فى قضية باكلى أن «استخدام 
الأموال كتأييد مرشح سياسي يعتبر «تعبيراً»» وأن «الإنفاق المستقل على الحملة 
الانتخابية يشكل تعبيراً سياسياً فى صميم العملية الانتخابية » وجوهر. الحريات التى 
خا العديا الدمتزرى:الآول . 

ولكن التبرعات آمر مختلف . فالتبرع لا يبدو «تعبيراً» مثل الإنفاق. فالتبرع 
يتضمن بكل بساطة تحرير شيك. أما الإنفاق فيتطلب تحرير شيك› 
الرسالة. صحيح أن الإنفاق على التعبير لا يعتبر حرفياً نوعا من التعير» و 
فى أغلب الأحيان يتشابك مع التعبير بطريقة iE‏ 
والمشتريات التى تحققها الأموال» هى الوسط اللازم لتوصيل الرسالة. وكل أنواع 
التعبير الملتزم بشكل يكن أن نلمسه» يتضمن بعض النفقات الأقل أهمية مشل ثمن 
الورق» والاأّقلام» والمظاريف› وطوابع البريد. وتتزايد هذه النفقات بسرعة إذا 
كانت تصل إلى جمهور كبير» مثلما يحدث عند محاولة التأثير فى الانتخابات. 
وعند محاولة تنظيم المبالغ التى ينفقها المرء لتوزيع الرسالة» سوف نجد أن هذا يرتبط 
بشدة مع عملية التعبير نفسها. أما التبرع للحملة الانتخابية» فهو على العكس» يعتبر 
شكلا أقل خحصوصية من أشكال التعبير. فالشيك الذى حرره الشخص يدخل فى 
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المبالغ الأخرى المخصصة للحملة الانتخابية» وقد ينفق على أى شىء فى الحملة» 
البالونات إلى حفلات الشواء. 

ولا يمكن أن تكون هذه التعميمات صحيحة فى جميع الحالات طبعاً. فان 
صحیحاً دائماً أن التبرع آقل «نقاء» کشکل من أشکال التعبير عن الإنفاق. فالتبرع 
غالبا ما يصوت فعلاً» با يدفعه من مال لأسباب أنانية» ولكنها غير فاسدة. 
والشيك قد يذهب إلى الميزانية العامة للحملة الانتخابية »> ولكن كل هذه الميزانية 
سوف تساعد الهدف المنشود» وهو العمل على نجاح المرشحين وقضاياهم التى يهتم 
بها المتبرعون بقوة. كما أن الشخص الذى يخصص نفقات مستقلة قد لا يشرف دائماً 
عن قرب على محتوى الرسالة المشتراة. فعلى سبيل المثال» قد يقول أحد المؤيدين 
الأثرياء لإحدى وكالات الإعلانء «هذا مبلغ ٠٠٠‏ ألف دولار - استخدموه للوصول 
إلى أفضل إعلانات ممكنة فى الإذاعة للحملة الانتخابية. وإننى أترك الأمر فى 
آیدیکم» . 

وفى النهاية » فقد رفضت المحكمة العليا فى قضية باكلى قبول الزعم بآن فرض 
حدود على التبرعات للحملات الانتخابية تعتبر مجرد تنظيمات للسلوك» وتخضع 
معايير أوبريان الأكثر تسامحا”'. ورغم ذلك فقد قبلت المحكمة فعلاً ما يكن أن 
نسميه رآى «أوبريان المعدل». » وذلك بمعاملة التبرعات كأشكال أقل للتعبير عن 
الإنفاق. وغالباً ما يقال إن «الأموال تتكلم؟. ومن المحتمل أن أسهل طريقة لفهم 
تحليل المحكمة العليا فى قضية باکلی . .أن نصفه إن «أموال التبرعات تتكلم› 
ولكن ليش ضوت : غال ا ل الأموال التى ت تنفق باستقلال 

وقد لاحظت المحكمة أن التبرعات لا تكشف ee‏ الحقیقی وراء 
تأييد المتبرع . وعلى العكس من الإنفاق المستقل» حيث تستخدم الأموال كوسيط 
يشترى من خلاله المرء الرسالة التى يريد توصيلهاء فإن التبرعات تعتبر الرسالة 
الوحيدة هنا. إن التبرع يعبر عن التأييد العام من المتبرع للمرشح. وحجم التبرع› 
بالنسبة لثروة المتبرع» يعتبر مؤشراً عاماً مدي حماس هذا التأييد. أما «الكلام» الفعلى 
فيتم بواسطة شخص أخر - بواسطة المرشح أو شخص فى حملته أو حملتها 
الانتخابية - وليس بواسطة المتبرع نفسه. 
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ولما كانت التبرعات لديها مقدرة أكبر على نشر الفساد من مقدرة النفقات› ولا 
كانت التبرعات أيضاً أقل الأّشكال فى التعبير والارتباط» فإن المحكمة كانت مستعدة 
للسماح بفرض حدود على أحدها وليس على الآخر. 

وغنذ قضية باكلى» حاؤل عدد من رجال التشريح الفدراليين وغلى مستوى 
الولاية الذين يبون الإصلاح» البحث عن طرق للاستمرار فى تحسين الحلبة السياسية 
الأمريكية بدون انتهاك التعديل الدستورى الأول. وبالرغم من أن المحكمة العليا فى 
قضية آوبريان بدت وكأنها ترفض نظرية «المساواة» كمنطق للإصلاح. إلا أن حافر 
الملساواة مازال يلح والمحكمة العليا تبدو وكأنها توافق على المبداً. 

وقد ظهر تغيير فى اتجاه الريح فى عام ۱۹۸١‏ فى قضية اللجنة الفدرالية 
للانتخابات ضد شركة مواطنى ماساشوستس للحاة 2 . وهذه القضية تتضمن 
النفقات السياسية للشركات. وهناك قانون فدرالى يطالب المؤسسات والشركات أن 
تجعل تبرعاتها السياسية المستقلة من خلال اعتمادات خاصة منفصلة عن باقى 
مصروفات الشركة» وليس من خلال الخزانة العامة للشركة. وكانت شركة مواطنى 
ماساشوستس شركة لا تهدف إلى الربح» وهى منظمة فقط بهدف تشجيع الجهود 
المعارضة للإجهاض . وتنص مواد إنشاء الشركة على أن هدفها هو «تشجيع الاحترام 
للحياة الإنسانية» والدفاع عن حق الحياة لجميع المخلوقات البشرية» المولودة والتى لم 
تولد بعد» من خلال وسائل تعليمية وسياسية» والأشكال الأّخحرى e‏ ةه التى 
نقوم e‏ ) ا ) 
ومنذ النظرة الأولى» كان ا 3 الاب يبدو ر" فقد قررت 
الحكمة العليا فى قضية باكلى أن دة الات السا للأفراد يعتبر عملا غير 
دستورى . وكانت المحكمة العليا قد أرست فى عدد من القضايا مبداً أن الشركات 
المساهمة تتمتع بحقوق حرية التعبير المكفولة فى التعديل الدستورى الأول. فعلى 
سبيل المثال فى قضية بنك فيرست ناشيونال ضد بيلوتى ا۲ها]ء8“ أقرت المحكمة 
أن الولایات لا تستطيع منع الشرکات من إنفاق الأموال لکی تعبر عن آرائها فى 
أسئلة الاستفتاء» ٠حتى‏ لو كانت الموضوعات الثارة فى الاستفتاء ليست لها علاقة 
مباشرة بمصالح عمل هذه الشركات*. وقررت المحكمة أيضاً أن جماعات النصح 


۳۳٦‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


السياسى»ء مثل لجان العمل السياسى» أو جماعات المصالح الخاصة الأخرى لا 
تتخلى عن حقوق التعديل الدستورى الأول لمجرد آنها شركات مساهمة. والمعروف 
آن «واحد زائد واحد يساوى اثنين؛ عادة. وإذا كانت التفقات السياسية تعتبر تعبيراً 
محمياًء وكلام الشركات يعتبر تعبيراً محمياء إذن فإن الإنقاق السياسى للشركات 
يجب أن يكون تعبيراً محمياً أيضاً. ) 

ولكن فى قضية شركة مواطنى ماساشوستس للحياة» رفضت المحكمة هذه 
المعادلة الحسابية البسيطة. فهل يصبح بالتالى أن فرض حدود على نفقات الشركات»› 
مثل الحدود على إنفاق الأفراد» عملا غير دستورى؟ أو هل أن الشركات بسبب 
قدرتها الخاصة على جمع مبالغ ضخمة من الأموال» تسمح للحكومة بآن تقدم 
«لمساواة» على أنها مصلحة كافية لتبرير الحد من نفقات الشركات المساهمة؟ 

وقد الت الحكمة العلا القبرد الى فزضها القانرن على شركة مواطي 
ماساشوستس للحياة» وقالت إن هذه الجماعة لها ملامح أقرب إلى الاتحادات 
السياسية التطوعية عن شركات الأعمال» ولهذا فإنها لا يجب أن تتحمل أعباء خحاصة 
لمجرد وضعها كشركة مساهمة. 

وفى فقرة ذات مغزى هام فى رأى المحكمة فى قضية شركة مواطنى 
ماساشوستس للحياة » بدت المحكمة وكأنها توافق على صحة نظرية المساواة» عند 
تطبيقها على الأقل بالنسبة لثروة الشركات. وقد نص رأى المحكمة الذى صاغة 
القاضى برينان أن «إنفاق الشركات المباشر على التشاط الان قر اخعال ا 
الموارد المكدسة فى السوق الاقتصادى قد تستخدم لتوفير ميزة غير عادلة فى السوق 
السياسى»* . وقد اعترف برينان أن «التجارة الحرة السياسية» لا تستلزم بالضرورة أن 
جميع المشاركين فى السوق السياسى يجب أن يفعلوا ذلك وارد متساوية تماما». ولا 
كانت مقدرة المؤسسة على جمع الأموال تعتبر مقياساً تقريبياً للتأييد العام لقضاياهاء 
فإنه من المناسب تاماً أن الجماعات القادرة على توليد تأييد مادى لواقفهم يجب أن 
تکون قادرة على إغراق سوق الأفكار السياسية بكل التعبير الذى تستطيع أموالهم 
شراءه. 

وقد ناقش القاضى برينان هذا الرآى بقوله آن هذا المبدأً لا ينطبق على شركات 


الأموال والسياسة A‏ 


العمل المساهمة التقليدية» لأن «الموارد فى خزانة شركة عمل مساهمة لا تعنى أنها 
مقياس كتأييدها من الجماهير أو التأيبد العام لأفكار الشركة السياسية. إن الأموال 
العامة لشركة تعكس بدلا من ذلك القرارات ذات الحافز الاقتصادى لكل من 
المستثمرين وزبائن الشركة. وقد لاحظت المحكمة أن «توفر هذه الموارد قد يعطى 
الشركة وجوداً سياسياً قوياً» حتى لو لم تكن سلطة الشركة ونفوذها يعكسان قوة 
أفكارها». ولم تسمح المحكمة بفرض قيود خاصة على حدود الإنفاق بالنسبة 
للمؤسسات التى لا تهدف للربح» والمنشاة لهدف أساسى هو تشجيع القضايا 
السياسية. وهكذا بدت المحكمة راغبة فى تبنى دستورية القيود المفروضة بهدف الحد 


من نفوذ خزائن الشركات الأخحرى فى الحرب السياسية . 


وفى عام ۱۹۹١‏ عادت المحكمة العليا لبحث هذه القضية فى قضية تدعى أوستين 
١‏ ضد الغرفة التجارية فى ميتشجان* . وقد نشا الخلاف حول قانون ولاية 
ميتشجان لتمويل الحملات الانتخابية” الذى يحوى نصا يحظر على الشركات أن 
تستخدم أموالها فى خزانة الشركة للنفقات المستقلة كتأييد أو معارضة أى مرشح فى 
انتخابات الولاية. ولكن الشركات تستطيع أن تنشىء حساباً خاصا للنفقات 
السياسية. وتستطيع الشركة أن تطلب تبرعات لهذا الحساب أو الصندوق المنفصل› 
ولكن من قائمة مرقمة بأسماء الأشخاص المتصلين بالشركة. وكان مسموحا للشركات 
أن تشارك فى النققات السياسية لمصلحة أو ضد مرشح من هذه الحسابات السياسية 
امنفصلة الخاصة فقط . ) 

وفى عام ۱۹۸١‏ أعدت ولاية ميتشجان انتخابات خاصة لملء مقعد شاغر 
فى مجلس نواب الولاية. وكان أحد المرشحين يدعى ريتشارد باندسترا R12۲‏ 
24 . وحاولت الغرفة التجارية فى ولاية ميتشجان» وهى شركة لا تسعى للربح 
فى الولاية وبها أكثر من ۸ آلاف شركة من أعضائهاء والاتحادات المرتبطة بهاء 
والغرف التجارية المحلية» كل هؤلاء حاولوا شراء إعلانات تؤيد باندسترا فى صحيفة 
محلية . وكان ثمن الإعلانات سوف يسدد من أموال الخزانة العامة للغرفة. وكان 
الإعلان يناقش حاجة ولاية ميتشجان إلى سياسات لتنظيم الشئون المتعلقه بعمل 


۳۴۳۸ حرية التعبیر فی مجتمع مقتوح 


الشرکات حتی یصبح اقتصاد الولاية أكثر منافسة . وقال الإعلان «إن الغرفة التجارية 
فى ولاية ميتشجان تعتقد أن ريتشارد باندسترا لدية الخلفية والتدريب لأداء أفضل 
عمل بتمثيل الشعب فى الدائرة رقم ٩۳‏ لمجلس النواب بالولاية»(* . 

وقد دافعت ولاية ميتشجان عن القيود التى فرضتها بالقول بأن قانون الولاية 
منح الشركات امتيازات فريدة - مثل المسئولية المحدودة لحملة الأسهم»ء والبقاء 
الملستمر» ومعاملة أفضل لتراکم وتوزيع الأرصدة - وهذا يزيد من قدرتها على جذب 
رس الال وتحريك الموارد. وقد ذكرت ولاية ميتشجان - بناء على رأى القاضى 
برينان فى قضية مواطنى ماساشوستس للحياة - أن الشركات تتمتع بميزة غير عادلة 
فى السوق السياسى» لأن حجم مواردها لا يتفق مع مستوى التأييد الذى يشعر به 
حملة الأسهم نحو أجندة الشركة السياسية. ولم تنكر ولاية ميتشجان على الشركات 
كل السلطة للمشاركة فى التعبير السياسى - فالشركات مسموح لها بهذه المشاركة إذا 
استخدمت حساباً سياسياً خاصاً منفصلاً. وقالت ولاية ميتشجان أنها عندما ترغم 
الشركات على أن تكون نفقاتها السياسية من خلال رصيد منفصل تكون النقود به قد 
تم جمعها للقضايا السياسية» فإنها تضمن بذلك عن طريتق القانون أن الأموال التى 
جمعها الشركات لأغراض سياسية تخكس فى الواقع مستوى التزام المؤيدين لهذه 
القضايا السياسية . ولان الأموال الموجودة فى الخزانة العامة للشركة تمثل فقط الخيارات 
الاقضاةة للمستشمرين وللمستهلكين» ولیس ا السياسية؛. e‏ ا سمح 
القانون لهذه EN‏ أن تو جه الأغراض اة 

ودافعت الغرفة التجارية لولاية ميتشجان عن موقفها بالاعتماد على قرار الحكة 
العليا فى قضية مواطنى ماساشوستس للحياة . وناقشت الغرفة أنه إذا كان القانون 
دستورياً عند تطبيقه على شركة تجارية تقليدية» إلا أن التعديل الدستورى الأول 
يحظر مثل هذه القيود عندما تطبق على الهيئات التى لا تحقق ربحاً. وكانت قضية 
مواطنى ماساشوستس للحياة تتضمن منظمة لها قضية واحدة واهتمام خاص ووحید 
بقضية الإجهاض . أما الغرفة التجارية» فلها أجندة واسعة بدرجة كبيرة» وتتعلق 
بمدی واسع من الأنشطة والقضايا ذات المصلحة بالنسبة لجماعة متنوعة من رجال 
الأعمال. والغرفة موجودة لتشجيع الظروف الاقتصادية المواتية للقطاع الخاص› 


الأموال والسياسة ۳4“ 


وللعمل كمكان أو مركز لإمداد جماعة رجال الأعمال بالمعلومات والأّحوال الاقتصادية 
والتطورات السياسية التى تهمهم» وكذلك لمجادلة اكتساب تأييد الحكومة وإبلاغها 
بوجهات نظر رجال الأعمال عن القضايا السياسية» ولتشجيع الممارسات الأخلاقية فى 
العمل» ولحاولة تقصى والتأثير فى القضايا الاجتماعية» والمدنية» والاقتصادية من 
خلال المشاركة النشطة فى الحوارات السياسية وفى الحملات الانتخابية. 

غير أن الغرفة التجارية قالت إنيا ما تزال أساساً منظمة لا تسعى للربح› 
وأنها أولت اهتماماً مشروعا تماما بمرشح سياسى محلى» وأنه طبقاً لأهداف التعديل 
الدستورى الأول»ء فإن تعبيرها لا يختلف أساسا عن تعبير جماعة مواطنى ولاية 
ماساشوستس للحياة» التى أصدرت المحكمة العليا قرارها بحمايتها فى القضية 
المرفوعة أمامها. 

واد اة لجان اها ارو وة ان ا و ا 
السياسى بطريقة غير عادلة. فقد استثنى القانون من قيوده النفقات السياسية لنقابات 
العمال. وأهم من ذلك فإن القانون يتضمن «استفناء لوسائل الإعلام» ينطبق على 
شركات وسائل الإأعلام. هذا الاستثناء أستبعد من ت «النفقات أو المصروفات») 
أى «مصروفات لمحطة إذاعة» أو لجريدة» أو لمجلةء أو أية دورية أو نشرة أخرى 
تنفقها على قصة إخبارية» أو تعليق» أو مقال يؤيد أو يعارض ا 
انتخا ب:: وذلك 'أثناء عملية النشر أو الإذاعة بوجه عام , 

وفی قرار اغا إلى ۳ E‏ اللحكمة دفاع ا اة ر قأنون 
وة مجان e‏ كتب قرار المحكمة القاضى ثورجود مارشال. وآعرب القاضى 
مارشال عن آنه لا يصدق أن الغرفة التجارية تشبه حقَاً جماعة اللصلحة الخاصة فى 
قضية مواطنى ماساشوستس للحياة . فى كلتا القضيتن - قضية ماساشوستس للحياة» 
والغرفة التجارية لولاية ميتشجان _ فإن الحماعتين قد تم تنطیمهما لتشجيع الّفكار. 
وکو القاضى مارشال وجد أن طبيعة كل من قضاياهما مختلفة. وقال إن أهداف 
الغرفة مختلفة كثيراً عن أهداف جماعة مواطنى ماساشوستس للحياة» وأن معظم 
أغراض الغرفة «ليست سياسية». وضرب القاضى مارشال أمثلة لقيام الغرفة بتجميع 
وتوزيع المعلومات عن الأحوال الاجتماعية» والمدنية» والاقتصادية» وكذلك تدريبها 


.٤م‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


وتعليمها للأعضاء» وتشجيعها للممارسات الأخلاقية فى العمل . وقال إن نشاطاتها 
التعليمية ليست «مرتبطة بأهداف سياسية»» ومعظم ندواتها ومؤتراتها ومطبوعاتها هى 
كما لاحظ القاضى مارشال تعتبر «محايدة سياسياً» وتركز على قضايا العمل 
والاقتصاد». 

وأكدت امحكمة أنه فى قضية مواطنى ماساشوستس لم يكن لدى المجموعة 
المناهضة للإجهاض أى حملة أسهم من بين أعضائها أو لهم حق فى آرصدتها أو 
دخلها. وأيضا الخرفة التجارية بولاية ميتشجان لم يكن بها حملة أسهم. ولكن كما 
ذكر القاضئ مارشال» فإن أعضاء الغرفة لهم كل صفات حملة الأسهم. ومثل حملة 
الأسهم فيجوز أنهم انضموا للغرفة» ودفعوا الرسومء لأسباب لا تتعلق بالأجندة 
السياسية للغرفة. ولان الأعضاء قد يرغبون فى المشاركة فى برامح الغرفة التعليمية› 
فإنهم قد يترددون فى التوقف عن دفع الرسوم» رغم آنهم قد يكونوا على خلاف مع 
المواقف السياسية للغرفة. وفى هذه الحالة فإن خزانة الغرفة التجارية تعتبر عرضة 
لنفس الاعتراض الموجه ضد الخزائن السياسية لشركات الأعمال التقليدية - وهو أن 
تراكم الثروة هنا لا يعكس المعتقدات السياسية للأعضاء. 

وفى قضية مواطنى ماساشوستس» كانت المنظمة حرة نسبياً عن نفوذ رجال 
الأعمال - فقد كانت المجموعة فى الواقع لها سياسة بألاً تقبل تبرعات من الشركات 
التجارية . أما الغرفة التجارية فى ولاية ميتشجان› فهي على العكس من ذلك منظمة 
لرجال الأعمال» وبواسطة رخال اغمان : ون أجل رال الأعتال. ویعتقد القاضى 
مارشال أن ذلك جعلها طريقاً مغرياً لنوع من إنفاق الشركات المباشر الذى وضع 
قانون ولاية ميتشجان لكبحه. وإذا حظرنا على شركة جنرال موتورز أن تؤثر على 
الانتخابات فى ميتشجان من خلال الإنفاق المباشر من خزانة الشركة» فإن أمانة 
الحظر يكن زعزعتها إذا استطاعت شركة جنرال موتورز ببساطة أن توجه تبرعاتها من 
خلال الحرفة الارة: 

ولم تثر الاستشناءات فى قانون ميتشجان بالنسبة لشركات وسائل الإعلام 
أو لاتحادات العمال أى قلق للمحكمة. وقالت المحكمة أن الاستثناءات لشركات 
وسائل الإعلام يبررها دور الحارس الخاص الذى تقوم به مؤسسة الصحافة. وكذلك 


الأموال والسياسة ۳۹ 


اتحادات العمال» قال عنها القاضى مارشال أنها ليست شركات مساهمة. والثروة التى 
تجمعها أقرب إلى الثروة التى يجمعها الأفراد. وبالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء 
اتحادات العمال» الذين يختلفون مع نشاطات اتحاداتهم السياسى لا يضطرون إلى 
التنازل عن عضويتهم لتجنب تأييد الأجندة السياسية لاتحادهم. وكانت المحكمة العليا 
قد أقرت من قبل أن عضو اتحاد العمال له الحق فى حجب التآييد عن نشاطات 
الاتحاد التى ليست وثيقة الصلة بإعداد عقود العمل» أو المساومة الجماعية› أو تصحيح 
مظلمة . وهكذا فإن الاعتمادات الالية اللخصصة للنشاط السياسى فى اتحادات 
العمال لا تعانى من كونها لا تتناسب مع شدة التأييد الذى يقدمه الأعضاء لواقف 
الاتحاد السياسية. 

وانضم القاضى برينان إلى القاضى مارشال فى صياغة رأى المحكمة» وكتب 
رأياً قصيراً يوافق فيه على قرار المحكمة. وأكد فى رأيه نقطة أن المصروفات السياسية 
لشركة فى الحملة الانتخابية قد تتعارض مع المصالح السياسية لبعض حاملى الأسهم 
فيها. إن ثروة الشركات الواسعة تسمح لها بامتلاك نفوذ فى الحلبة السياسية غير 
متكافىء مع الآخرين» ليس هذا فحسب وانما يكن استخدام أموال حامل الأسهم من 
أجل قضايا سياسية لا يؤيدها. وكتب القاضى ستيفنز أيضا رأياً قصيراً موافقاًء قال 
فيه إن من رأية أن التمييز بين المصروفات وبين التبرعات المعترف به فى قضية باكلى 
ضد فاليو يجب ,آلا تكون له علاقة ذات أهمية بقضية الشركات. ` 

وقد اعترض عل قرار الحكمة القضاة سكالياء» وكتيدى» وأوكونور. وقال 
القاضى سكاليا فى رأية (الذى لم یشارکه فيه القاضیان أوکونور وکنیدی) والذى کان 
لاذعاً ومريراًء آنه سيبداً بالإعلان التالى : 


انتبهوا أيها المواطنون جميعاً. لضمان نزاهة الانتخابات وذلك بنع التعبير غير المتكافىء عن 
الآراء لأية مجموعة قوية وحدهاء فإن حكومتكم قررت أن الاتحادات التالية للأشخاص سوف 


يحظر عليها الكلام أو الكتابة تأييداً لای مرش _ ٥2‏ 


ووصف القاضى سكاليا قرار المحكمة بأنه أشبه با نقرأه فى روايات أورويل 
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(التى تتحدث عن التحكم فى الفرد)ء وقال إنه مبنى على مبداً أن «التعبير الكثير 
الزائد عن المد ا على الأغلبية الديوقراطية أن تحظره قانوناً». ووصف 
القرار أيضاً بأنه « يتفق مع الحقيقة المركزية المطلقة للتعديل الدستورى الأول التى 
تقول: إن الحكومة لايمكن الوثوق فى أنها تضمن من خلال الرقابة «عدالة» الحوار 
السياسى». وطبقاً لتحليل اللحكمة» قال القاضى سكاليا إن أى شىء تعتبره المحكمة 
«غیر مرغوب فيه سیاسیاً یکن أن يتحول إلى فساد سیاسی بمجرد وصف آثاره بأنها 
"ضارة' سياسياًء وهذا أقرب إلى وصفها بأنها 'مفسدة" سياسيا». 
أما القاضى كنيدى فقد رفض قرار المحكمة فى رأى وافقت عليه القاضية 
أوكونور والقاضى سكاليا. وفى رأى كنيدى أن رأى أغلبية قضاة الحكمة أقر صحة 
عملين للرقابة - أحدهما نص عليه قانون ولاية ميتشجان نفسه» والثانى بتمييز 
اللحكمة نفسها بين الأنواع المختلفة للمتحدثين. ولا كانت قضية باكلى قد وضعت 
حداً فاصلاً بين التبرعات وبين النفقات› فإن قرار المحكمة يصبح معقولاً فقط إذا كان 
هناك خط فاصل ثان يمكن رسمه بطريقة مشروعة بين إنقاق الفرد وبين إنفاق 
الشركات . ودخل القاضى كنيدى فى الصميم عندما قال «بالموافقة الرسمية للمحكمة» 
فإن نأدى سييرا فى ميتشجان أو اتحاد الحريات المدنية الأمريكى» أو الغرفة التجارية 
لولاية ميتشجان يرتكبون جريمة إذا هم نصحوا الرأى E aT‏ 
فى القضايا ذإات الاهتمام لعجل لأعضائها, إل هذا احظر مم من انتا خيتين الشطبيقية 
ا ا ا ل ا السياسى»32. ٤‏ 


إن قرار اللحكمة فى قضية الغرفة التجارية لولاية ميتشجان يحتوى على العديد من 
الأخحطاء التى تضعفه. وكقاعدة عامةء فإن مبداً الحياد الموجود فى التعديل الدستورى 
الأول بض غل عنم الاح لكر بان ان بن الاترا :الخ اير 
الاجتماعى» أو المدنىء أو الاقتصادىء أو التعليمىء ولا أن تقرر أيها يعتبر 
اا 

اف القرازق الان ا عل مالكير واي ات ا ال ف 
قضية الغرفة التجارية لولاية ميتشجان كانت تعتبر تقليدياً شيثاً مكروهاً وملعوناً فى 
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التفسير القانونى للتعديل الدستورى الأول. إن كل نشاطات الغرفة كانت تتضمن 
تدفق المعلومات حول مواضيع تهم أعضاءهاء وهذا يعتبر تعبيراً يحميه التعديل 
الدستورى الأول كما هو مفترض. لاذا إذن يحظى تعبير واحد لحماعة مناهضة 
للاإجهاض بحماية دستورية من التعبير المأًخحوذ أفكاره من عدة مصادر للغرفة 
التجارية؟ 

والأسواً من ذلك أن معالجة المحكمة لاستثناء وسائل الإعلام فى قانون 
ميتشجان جاء التحليل فيها ضعيفاً فى أفضل الأّحوال. فقد عامل قانون ميتشجان 
شركات وسائل الإعلام بطريقة مختلفة عن الشركات الأخرى. إن صحيفة فى 
میتشجان كانت تستطيع ان تؤيد المرشح ريتشارد باندسترا فى صفحة الرأى الرئيسية 
بها» ولكن الخرفة التجارية محظور عليها شراء إعلان سياسى فى نفس الصحيفة 
ونشره حتى إذا كان يتضمن حرفياً نفس التأييد. (وينص قانون ولاية ميتشجان على 
أن الشركة التى تمتلك وسائل الإعلام لا يجوز لها أن تشترى مساحة إعلانية فى 
شركة أخرى لوسائل الإعلام» وأن تنشر تأييدها للمرشح هناك - لأن هذا لا يتفق 
- مع نص القانون عن «المجرى العام للنشر أو للإذاعة»). 
| وقد قامت المحكمة بتحليل هذه الخطة طبقاً «لفقرة الحماية المتساوية». ولم يكن 
هناك شىء ما خحطاً فى هذا الاختيار - ولان القانون يفرق فعلاً فى ممارسة الحقوق 
الإا عبر ال فان التدقيق الام طبقاً «لفقرة ابلحماية. المتساوية) يعتبر مناسباً. 
TT‏ من ا فنياً أن نلج إلى «فقرة الحماية المتساوية» ونضعها فى 
الصورة. فالتعديل الدستورى الأول يتضمن «عنصراً للمساواة» خاصاً به واب 
أيضا الفحص الدقيق فى أية حال. ولا كان التمييز فى هذه الحالة يتعلق بوضع 
المتحدثين» وليس محتوى الكلام» فإن المحكمة فكرت أن افقرة الحماية المتساوية» هى 
اة الان دور وحتى لو كان ذلك صحيحاء فإن المحكمة أكدت فى قضايا 
عديدة تتعلق بالتعديل الدستورى الأول (ولم يذكر فيها الحماية المتساوية بهذه 
الطريقة) أن استحقاق الحقوق التى يكفلها التعديل الدستورى الأول لا يجوز أن 
تتوقف على هوية المتحدثين» إلا إذا تم إرضاء اختبار معيار الفحص الدقيق““ . 
ومهما كان نوع الفقرة الدستورية التى اختارتها المحكمةء فقد اعترفت المحكمة - مثلما 
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يجب أن تفعل - أن اختبار الفحص الدقيق هو المعيار المناسب»› فقد كانت هذه حالة 
تييز واضحة جدا تعتبر اعتداء على الحق الأساسى للتعبير الحر. وطبقاً للاختبار 
الذى وضعته المحكمة لنمسهاء فإن التقسيمات القانونية فى قانون ولاية ميتشجان لابد 
أن تخدم مصلحة اضطرارية» وأن يكون القانون مصاغا بطريقة ضيقة لتحقيق هذه 
المصلحة. 

وقد وجدت المحكمة أن شرط المصلحة الاضطرارية سهل الإرضاء: فبكل بساطة 
ذكرت المحكمة أهمية حرية الصحافة . وقالت إن شركات وسائل الإعلام تلعب دوراً 
خاصا فى المجتمع» وأن هذا يعطى ولاية ميتشجان مصلحة اضطرارية فى استشنائها 
من تحديد النفقات المستخدمة فى الحصول على قصص إخبارية » وتعليقات» ومقالات 
افتتاحية أثناء النشاط العام للنشر أو الإذاعة. وقال القاضى مارشال إن المحكمة 
اعترفت دائماً «بالدور الفريد الذى تلعبه الصحافة فى إعلام وتعليم الجمهور» وعرض 
النقد عليهم › وتوفير منصة لهم للنقاش والحوار). 

واقتبس القاضى مارشال من قرار المحكمة فى قضية ميلز 1ا14 ضب الابام(۵5 
فقال «إن الصحافة تخدم وهى مهيأة لكى تخدم وتقدم ترياقا قويا ضد أى إساءة 
لاستغلال السلطة من جانب مسئولى الحكومة» كما آنها من الوسائل المختارة دستورياً 
للحفاظ على المسئولين المنتخبين من الشعب كى يظلو مسئولين أمام كل الشعب” الذى 
اختارهم للخدمة فى المجلس التیابى». وقال مارشال إن استفناء وسائل الإعلام يخدم 
مصلحة ضرورية للولاية وهى ضمان أن القانون «لاأ يعوق أو ينع مؤسسة الصحافة 
من أن تنشر أو تعلق على الأحداث التى لها قيمة خبرية والجديرة بالنشر». ولا 
كانت ولاية ميتشجان لها مصلحة ضرورية فى الحفاظ على هذا الدور الحيوى 
للصحافة وحمايته» فقد ذكرت المحكمة أن القانون يفى بتطلبات الفحص الدقيق . 

ولكن هناك أخطاء كثيرة فى هذا التحليل. والحذف الذى يثير الدهشة أكثر 
هو تجاهل المحكمة أن تشير حتى إلى الشق الثانى من اخحتبار الفحص الدقيق . 
فبعد أن قررت أن حرية الصحافة تعتبر ضرورية للولايةء فإن المحكمة لم تكلف 
تقسها اغناء أن تخت الخرط التانى» وشو أن القانرن يجب أن يكون ضيقا 
تحقيق هذه المصلحة. والواقع أن هذا هو الشق الثانى من الفحص الدقيق الذى 
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ينهار أمامه معظم التقسيمات القانونية. 

ولو أن المحكمة استمرت فى تحليلهاء لاكتشفت إحراجا أكبر فى قانون ولاية 
ميتشجان. ويجب أن نتذكر أن المحكمة عالجت هذا الأمر على أنه موضوع يتعلق 
بالحماية المحساوية . ولنفترض أن الشركة «أ» (وهى شركة إعلام) والشركة «(ب» (وهى 
شركة غير إعلامية) يرغبان فى ممارسة حقهما الأساسى فى حرية التعبير. سوف نجد 
أن الولاية تقول للشركة «ب» إنها لاتستطيع أن تفعل ذلك» رغم أن الشركة «أ» 
تستطيع آن تفعل ذلك . كيف يكن الدفاع عن هذه التفرقة؟ هل الدفاع على أساس أن 
الحفاظ على حق الشركة آ» فى التعبير يعتبر مصلحة ضرورية للولاية. ومن الطبيعى 
أن الحفاظ على حق الشركة ٠‏ فى التعبير يعتبر ضرورياًء لآن (أ» تارس حقا 
أساسيا - وهو الحق الأساسى الذى أدى إلى تطبيق الفحص الدقيق منذ بادىء الأمر. 

ولكن المحكمة طبقت الفحص الدقيق بطريقة عكسية . فالسؤال ليس إذا كان 
للولاية مصلحة ضرورية فى السماح للشركة «|» بالتعبير» ولكن السؤال هو» هل 
للولاية مصلحة ضرورية فى منع الشركة «ب» من التعبير؟ 

ولا يكفى القول للشركة «ب»: «تستطيعين السكوت لأن تعبير «أ» مهم جداً». 
ومن منظور الشركة «ب»)» فإنها ترى أن تعبيرها هى الأخرى غال أيضاً. والذى 
وافقتٍ عليه المحكمة فى هذه القضية كان تخلياً كبيراً عن تفسيراتها القانونية السابقة. 
وليس هناك طريق للهرب من الحقيقة الكامنة فى تحليل المحكمة وهى أن: تفش 
التأييد السياسى يكن لصحيفة أن تنشره» ولكن الغرفة التجارية لا تستطيع» لأن 
تعبير الصحيفة أكثر أهمية للمجتمع . لقد اتخذت المحكمة هذه الخطوة المتطرفة 
بشجاعة» وفى فقرة واحدة» وبدون أن تتابع حتى النهاية الإطار التحليلى المطبق. 
وفى جملة واحدة عرجاء ومتضاربة واستنتاجية قالت المحكمة: «ابالرغم من أن الدور 
الفريد الذى تلعبه الصحافة فى المجتمع لا يخولها حق الحصول على حماية أكبر طبعقاً 
للدستور» إلا أنها توفر فعلاً سبباً ضروريا لكى تستثنى الولاية مؤسسات وسائل 
الإعلام من آثار تحديد اللإنفاق السياسى ومداها». 

لا يكن أن يكون هذا كلامآ صريحاً. فقد كان من الأفضل لو أن المحكمة 
کتبت تقول : لأن دورها الفريد فى المجتمع لا يعطى الصحافة الحق فى حماية أكبر 
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طبقاً للدستور» فإن هناك مصلحة ضرورية للولاية فى إعفائها من القيود. ولو حدث 
ذلك» لكانت المحكمة قد فكرت فى الأمر حتى النهاية . 
ولكن التفكير فى الأمر حتى النهاية ليس سهلاً. فهل «وظيفة التأكد» فى التعديل 
الدستورى الأول تعتبر مجالا خاصا للصحافةء أم آنها حق عام للمواطنين؟° فى 
مجتمع مفتوح هناك استجابة واحدة يكن تخيلها. لأن مصلحة المشاركة التى تخدمها 
حرية التعبير فى دولة ديوقراطية تنشاً أساساً من حقوق المواطنين وليس من 
احتياجات الولاية» فإن كل مواطن فرد يجب أن يتمتع بحق غير منقوص فى أن 
يشارك فى العمل السياسى» وفى أن يقف ويعلن رأية» وأن يكون مشاركا نشطاً فى 
الدموقراطية وليس متفرجا سلي37. 

وعندما تختار الحكومة الصحافة وحدها لتقديم معاملة ا غير مميزة لهاء فإن 
اللحكمة كانت طبعاً شجاعة فى إلغاء هذه التفرقة ضد الصحافة؟ . ولكن كان من 
الفهوم أن هذا شرط دستورى للمساواة» وليس بالقطع مبدأً لوضع ميز”*. وطبقاً 
للنظرية الدستورية السائدةء يبدو من الواضح أن المواطن الخاص له حق قوى فى 
ارا رو الى را ك ا الى 0 و ا 
وخا ال الاک هرانت (زھو کجات فى نطاق قضايا تشويه السمعة) «إن 
التعديل الدستورى الأول. ك یعطی حصانة للصحافة. . أكثر غا یعطی لاحر الذين | 
ا ن BCS TE Ly‏ 
هذا التمييز» بل على العكس من ذلك» a e a‏ 
a‏ وفى نفس القضية كتب القاضى برینان فی ری ار ف الا 
مارشال» وبلاكمن» وستيفنز: «إننا نحمى الصحافة لكى نضمن حيوية ضمانات 
ال لمرن الال وها ا ل يري ا يب للا لدي ل اة 
المتحدثين باستئناء الصحافة يستحقون حماية اقل من التعديل الدستورى الأول»“. 

وإذا كان الإحساس بنقص المحاسبة فى السياسيين يعتبر واحداً من أكبر الأمور 
إثارة للقلق فى عصرنا الحاضرء فإن احتياجات ديوقراطية صحية يمكن خدمتها أفضل 
بزيادة» وليس بنقصان» عدد الأصوات التى تسعى إلى محاسبة زعمائنا. وفى داحل 
ر مان اف اران الاي اتقرهات اتات اله ف اعون 
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الذى وضعته الغرفة التجارية . 

إن فعالية التعبير ترتبط غالبا بهوية المتحدث. ومفهوم «التأييد السياسى» نفسه 
يجعلنا ندرك أن معرفة «الذى» يؤيد قد يكون فى أهمية معرفة «لاذا» يجرى تأبيد هذا 
المرشح. 

وقد كان استثاء اتحاد العمال أيضا فى قانون ميتشجان مسيئاً لقيم التعديل 
الدستورى الأول من منظور أكبر تجاهلته المحكمة. وعند النظر إلى هذه القضية مح 
جرعة من «السياسة الواقعية»» فإن التفرقة الكامنة فى استثناء اتحاد العمال لا يمكن 
الدفاع عنها. لقد كانت الغرفة التجارية فى ميتشجان صوت رجال الأعمال. والاعلان 
الذی نشرته کان یحتوی» كجزء محورى وهام» هجوماً على نظام تعويض العمال فى 
و اا و ا ا ع ا اک د ری م د عات ی 
ضد سياسات ولاية ميتشجان المتعلقة بالعمال والإدارة. ولم يكن اتحاد العمال تحت 
أى ضغط قانونى فى هذه المعركة حول السياسة. إن اتحاد العمال القوى والغنى فى 

ميتشجان كان يستطيع أن ينشر إعلانات من أموال خزانته العامة ضد المرشح 
ارا ران یرن ا رن ارتم بز قن فر هات الان ود 
الحماية التنظيمية للعمال؛ صوتوا ضده». ولكن الغرفة التجارية منوعة من استخدام 
أموال خزانتها العامة لمعارضة هذا الموقف . 
إن المعاملة الل التى أولتها المحكمة لاستفناء وسال الإعلا كانت رة 
للقلق من منظور آخر. ی ا 
الصنحافة من القيود التى فرضتهاء ولکنھا لم تذکر آنه مطلوب منها آن تنشئ هذا 
الاستثناء . إن نظرية المحكمة عن المساواة ستكون منطقية إذا طبقناها هنا ضد وسائل 
الإعلام. إن مؤسسات وسائل الإعلام «تتكلم» كل يوم بموارد لا يكن أن يقال إنها 
تعكس آراء هؤلاء الذين وفروا هذه الموارد. إن إمبراطوريات واسعة ومتشابكة فى 
عالم الاتصالات تجمع ثروات من حملة أسهمها الذين يستثمرون أموالهم فيها 
اليكسبوا مزيداً. من الأموال أساساً. وأسهم شركة سى. بى. إس. «شركة كولومبيا 
للإذاعة)» تباع وتشترى تاماً مثل أسهم شركة جنرال موتورز ولنفس الأسباب 
الاقتصادية . وعندما يتحدث المعلق آندى رونی» فإنه يیجد تحت تصرفه الموارد 


۸ ريه ایز فی مجع فوج 


الاقتصادية التى جمعتها شركة «سى. بى. إس.٠‏ للتعبير عن وجهات نظر لا تحمل 
بالضرورة شبهاً لآراء حملة أسهم الشركة. والواقع أن قوة شركات وسائل الإعلام 
فی تحویر الحوار السیاسی هی آکبر بکثیر جداً من الشرکات التى لا تعمل فى 
الإعلام. 

ورغم ذلك فإنه من المستحيل تماما تصور أن المحكمة تؤيد قانونا يحظر على 
الناشرين أو الإذاعيين أن ينفقوا من مواردهم العامة بالشركة لتبنى مرشح آو مهاجمته 
كجزء من طريقتهم العامة فى النشر أو الإذاعةء إلا إذا كان هذا التأييد للمرشح أو 
معارضته یجری تمویله من صندوق منفصل بالشركة یجری تويله فقط من تبرعات 
مخصصة لهذا الاستخدام السياسى بالذات. مثل هذا القانون سيتم رفضه فوراً بوصفه 
انتهاكا ذاتياً للتعديل الدستورى الأول . 


وإذا لم يتم التمييز بين أصوات وسائل الإعلام وبين الأصوات الأخرى»ء فهل يكون 
مسموحا بالمفاضلة والاختيار بين المتحدثين فى يوم من الأيام؟”“ وهل تكون هناك 
قاعدة لصاحب البلايين» وقاعدة أخحرى للجماعة الناهضة للإجهاض› وقاعدة للغرفة 
التجارية» وقاعدة لنادى سييراء» وثالثة لشركة جنرال موتورز؟ | ) 

وإذا کانت ستوجد قواعد مختلفة» فمن :المؤكد انها لن تكن مبنية على اساس 
محتوى التعبير. ويجب أن نشك فى آى قيد تشريعى على سوق التعبير» لأنه إذا 
نحن حددنا عملية إدارة السوق» فإن المجلس التشريعى يعمل على نقص احتمال أن 
يهز السوق أو يقلب الوضع الراهن. ولا كان الأشخاص الموجودين فى مناصبهم هم 
الذين يوافقون على تشريع المساواةء فإننا يجب أن نكون يقظين لأى تدبير يقومون 
به. إن فرض حدود على الإنفاق السياسى يخفى وراءه تحيزآً لهؤلاء المىجودين فى 
مناصبهم. ومتى وصل السياسى إلى منصبه» يصبح من الصعب زحزحته عنه. ولا 
كان الموجودون فى المنصب يفوزون عادة» لأنهم يستمتعون با يساوى سياسياً «امتياز 
اللعب على أرض الفريق وفى ناديه»» فإن هؤلاء .الذين يريدون خلع الموجود فى 
المنصب عليهم أن ينفقوا أكثر لخلعه عما سيفعله شاغل المنصب للبقاء فيه. وعند 
المساواة بين ما يكن أن ينفقه كل مرشح» فإن الامتياز الطبيعى الذى يحظى به شاغل 


الأموال والسياسة ۳۹ 
النصب يصبح أكثر تأثيراً. وما يقال عن ملعب تتوفر فيه المساواة غير صحيح لان 
املعب فى الواقع مائل نحو طرف. 

لاذا لا يصح أن تكون للشركات حرية التعبير عن آرائها السياسية من خلال 
اعتمادات فى حسابات منفصلة خصيصا لذلك» وذلك بتشكيل لجان للعمل السياسى 
تدعمها تبرعات مجموعة خحصيصا لهذه الأغراض النفصلة؟ إن أبسط جواب هو أن 
تعبير لحنة العمل السياسى فى شركة لا تعتبر تعبير الشركة نفسها. والشركة لا 
تستطيع التبرع للجنة» فهى لا تستطيع وضع أموالها الحاصة مع أموال لحنة العمل 
الاشي. 

وبينما كانت قضية باكلى ترجع إلى مفهوم الفساد الحقيقى بمعنى «هذا مقابل 
ذاك» التقليدى» ولهذا فإن المحكمة تبنت تييزاً ذكياً بين التبرعات وبين المصروفات› 
فإن قضيتى مواطنى ماساشوستس للحياة» والغرفة التجارية بولاية ميتشجان» ليستا 
مؤسستين على نظرية الفساد - إذا نحن استخدمنا الكلمات بأآمانة. إنهما قضايا 
مساواة. (ورغم أن المحكمة العليا ألغت الحدود المفروضة على الشركات عندما تم 
تطبيقها على مواطنى ماساشوستس» إلا أن موافقة القاضى برينان على تطبيق مبداً 
المساواة بالنسبة للتعبير السياسى للشركات كانت بثابة تحذيراً أو نذير شؤم لغرفة 
ميتشجان التجاريةء حيث استقر تحليله فى القضية). ٠. ٠‏ 

وأن تكون المساواة هى المبدأء فإن هذا لا يثبت أن فرض حدود على المصروفات 

السياسية للشركات يعتبر خطاً. لأن المساواة كمبداً له كثير من المزايا. 

إن النظرية كما ظهرت فى قضية مواطنى ماساشوستس للحياة» ثم جرى تبنيها 
فى قضية الغرفة التجارية لولاية ميتشجان ليست «مساواة تامة» ولكنها «مساواة 
نسبية». وهى لا تلغى القرار فى قضية باكلى ضد فاليو عند تبنى نظرية المساواة 
الراديكالية» وهى أن كل الإنفاق السياسى يجب وضع حد أقصى له - حتى الإنفاق 
المستقل للفرد البليونير - وذلك من أجل كتم أصوات الأثرياء» ومساواة القدرة 
النسبية لجحميع المواطنين للتأثير فى العملية السياسية. إن نظرية المساواة النسبية تسمح 
للحكومة أن تشترط أن تكون المصروفات المأخحوذة من اعتماد سياسى (صندوق) 


متناسبة مع آراء هؤلاء الذين يقدمون تبرعات للصندوق. هذا يشرح لاذا يشعر أغلبية 


E‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


قضاة المحكمة العليا بالارتياح بالاستمرار فى تأييد النص الذى يقول فى قضية باكلى 
«إن مفهوم أن الحكومة يجوز لها أن تحد من التعبير لبعض عناصر مجتمعنا من أجل 
تقوية أصوات الآخحرين يعتبر آمراً غريباً تماما بالنسبة للتعديل الدستورى الأول»› 
ميتشجان بأن توفر الموارد المالية الضخمة للشركات قد يعطيها نفوذاً سياسياً قوياً 
«حتى بالرغم من أن قوة الشركة قد لا تكون انعكاساً لقوة أفكارها» . 

إا الساواة السة تعلما نة إذا كانت الأموال تتكلم» فإنها يجب أن تتكلم 
عن نفسها. إنك تستطيع أن تنفق كل ما تريده من أموالك الخاصة على التعبير 
السياسى» ولكن ليس أموال الآخرين. ولكى تنفق أموال الآخرين على التعبير 
السياسى: فإنك يجب أن تكون قادراً على إثبات أنهم عينوك مندوباً عنهم بهدف 
التحدث باسمهم. إن قوة المال الموجود فى الخزانة لابد أن يعكس قوة أفكار هؤلاء 
الذين يساهمون فى الخزانة. 

هل هذه المساواة النسبية يكن الدفاع عنها دستوريا؟ أم هل المساواة النسبية أسواً 
من المساواة التامة› واشوا فن عدم و جود ااه إطلاةا؟ 

نستطیع آنا بالتمییز الذى أخحذت به المحكمة العليا بر a‏ الببياسى ‏ .: 
للفرد ۳ وبين التعبير السياسى اللشركة. ا 8 الو على 
بلایينه من المفترض آنه أو عائلته من قبله جمعت هذه الأموال من الاتجار فى السوق 
الرأسمالية. إن الثروة التو جمعها البليونير جاءت من صفقات ومبادلات اقتصادية 
مع الآخرين. والأموال هى ملك خاص للبليونير٤“:‏ ولکن ما معتی آنها تعکس قو 
الّفكار؟ إن هؤلاء الذين يدخلون فى صفقات اقتصادية مع البليونير لا يصوتون 
للأجندة السياسية إالخاصة بالبليونير. وإذا كانت الثروة موروثة - كما يحدث فى 
أغلب الأحيان - فإنه ليست هناك علاقة حقاً بين وجود الثروةء وبين أفكار الشخص 
الذى يتلكها. إن «قوة» أفكار البليونير السياسية ترجع فقط إلى أن ثروته تمنحه قوة 
أكبر لنشر هذه الأفكار. ولكن الثروة التى تدعم هذه الأفكار لا علاقة لها بالقوة 
الذاتية للأفكار . بل ا تحمله هذه الّفكار. وعد استخدام حملة (قوة الفكر» بهذا 
المعنى الذاتى » قإن قضة السماح للبليونير بانفاق کل ما یریده على الاس تصبح 


الأموال والسياسة "o‏ 


أكثر إثارة للآخرين. إن الشجاعة والخظ فى السوق الاقتصادية لا تضمن الحكمة 
السياسية فى السوق السياسى . إن البليونير قد تكون لديه فكرة رديئة تتكلف بليون 
دولار. والشخص الفقير قد يكون نابغة سياسية. 

إن نظرية المساواة التامة التى جرى رفضها فى قضية باكلى لها على الأقل جمال 
نقاء المساواة. وفى ديموقراطية أمريكاء نجد أن كلا من الفقير والبليونير يسمح لهما 
بصوت واحد فقط عند صندوق الاقتراع. وهما متساويان فى الكرامة الإنسانية› 
ومتساويان أيضاً فى حق المشاركة فى العملية الديموقراطية» ومتساويان فى حقوق كل 
منهما فى حرية التعبير. ويقول الشخص المؤمن بالمساواة بين الجميع ويبدا المساواة 
التامة أنه إذا كان هذا كله صحيحاء إذن لاذا لا يتم إرغامهم بواسطة الحكومة على 
أن يكونوا جميعاً متساوين فى نفوذهم على العملية السياسية؟ وبالنسبة لمؤيد فكرة 
المساواة التامة» فإنه يعتقد أن الغرفة التجارية لولاية ميتشجان على الطريق الصحيح› 
ولکنھا لم تعض آبعد کما ینبغی . أما القرار فى قضية باكلى فيجب إلغاؤه» وجميع 
القيود على كل النفقات السياسية يجب الموافقة عليها 

إن نظرية المساواة التامة المرفوضة فى قضية باكلى مازالت المحكمة ترفضهاء 
aS E a‏ إن الأحرار والمحافظين 
فی اكه العلا يدون جمیعاً وقد ابیضت وجوههم عند الحديث عن المساواة 
SENN oy‏ 
التفكير عن ا الاقتصادية الرأسمالية. فالحكومة قد تكون قادرة على إعادة 
توزیع الف من خلال وسائل مثل ضريبة الدخل التصاعدية» وهكذا «تساوى» 

يقة غير مباشرة بين القدرة السيبة إجميع الواطنين على شرا و الف 
اا ولکن الأموال التى تتبقى بعد الضرائب› الأموال التى «يتلكها» الشخص 
کی ف کن ی کرک بما فى ذلك كل التعبير الذى تستطيع 
نقوده أن تشتريه له. وطبقاً للتعديل الدستورى الأول الحديث» فإن خيار «كم» يختار 
الرء لكل يفهم أنه محمى تماما مثل خيار ما يريد المرء أن يقوله. وفى أمريكا نجد 
أن تعبير «حرية التعبير» له صدى رأسمالى تأكيدى: فهو لا يعنى فقط حرية المرء أن 
يقول ما ا ولكن حرية أن يقوله بعدد المرات التى يريدهاء وأمام أعداد الناس 


٣مم‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


الذین يصغون إلیه فى كل مرة» وکما تسمح له طاقاته وموارده لکی يقول ما یریده. 

وإذا لم تتراجع المحكمة العليا عن إصرارها الرأسمالى على أن البليونير له حق 
دستوری فى أن ينفق كل ما يريده أو كل ما تريده (البليونيرة) على التعبير السياسى»› 
فلماذا إذن تجد أغلبية القضاة فى المحكمة أن جمع شركة للثروة يعتبر أمراً مختلفاً 
بالمرة؟ فليس هناك حامل أسهم مرغم على الاحتفاظ بأمواله فى الشركة. كما أن 
حملة الآسهم ليسوا عاجزين إذا استخدم مديرو الشركة ثروتها المتراكمة للتأثير فى 
التتائج السياسية. إنهم يستطيعون محاولة التأثير فى سياسة الشركة بالطريقة التى 
يصوتون بها طبقاً لعدد أسهمهم. وهم يستطيعون الكلام فى الندوات والمنابر داخل 
شركاتهم ويعربوا عن آرائهم فى اجتماعات حملة الأسهم مثلاً. وقد يرفعون دعوي 
باسم حملة الأّسهم ويزعمون أن التوجه السياسى للشركة ليست له علاقة واضحة 
بمهمة الشركة وهى تحقيق أرباح للمساهمين. وهم فى النهاية يستطيعون أن يبيعوا 
أسهمهم . وحملة الأسهم الذين يفضلون شركات ذات لون سياسى مختلف» أو 
مجرد شركات لا علاقة لها بالسياسة إطلاقا يستطيعون نقل استلماراتهم إلى هذه 
الشركات التى يفضلونها. وقد اعتقدت المحكمة العليا فى قضية الغرفة التجارية لولاية 
ميتشجان أن هذه آليات سيئة . ولكن هذا الحكم قد يعكس تحيزاً ضد رجال الأعمالء 
و ي رل عا و ا ااي ا ات ا وة ا 
نشره كان مؤيداً لرجال الأعمال» ولكنه لم يكن مخادعاً بحال من الأحوال. فالغرفة 
التجارية كانت تريد سياسياً فى المنصب يحقق الخير لرجال الأعمال. ومن المفترض 
أن حملة الأسهم فى الشركات التى تساهم فى خزينة الغرفة التجارية يجندون مثل 
هذا التعبير. وحتى إذا كان جميع حملة الأسهم فى شركة جنرال موتورز لا يؤيدون 
ای ا رل رو ا ا و ا چ مرو رر ی الن 
على نفوذ أكبر فى سوق الأفكار من أجل مواقف موالية لرجال الأعمال» من خلال 
جمعها للثروة» ليس قطعاً أكبر نسبيا عما يجب تداوله بالنسبة لهذه الأفكار المؤيدة 
لرجال الأعمالء أو عن تلك التى يؤيدها تعبير البليونير المؤيد لرجال الأعمال. 

إن فرض قيود وتحديد التبرعات السياسية والتمويل العام فى الانتخابات تعتبر 
إصلاحات لاتسىء إلى التعديل الدستورى الأول. ولكن فرض حدود على الإنفاق 


الأموال والكاسة ٠‏ وم 


بتر سيا لدل التسررى الأرلء لق كات اة اا فل سراب 
المرة الأولى فى قضية باكلى ضد فاليوء وکان يجب ألا تتراجع عن موقفها. 
وإذا كانت أمريكا لا تقيد التعبير السياسى للفرد البليونير لمساواته بتعبير 
اط اة غاا ا يجيه أن قد ار غد من كي الشركات. ركا لظ 
القاضى كنيدى فإن نادى سييراء واتحاد الحريات المدنية الأمريكى قد أنشا على غرار 
الشركات المساهمة. والأمريكيون الذين يساهمون فى اتحاد الحريات لمدنية ليس 
محتملاً أن یوافقوا على کل موقف فی برنامج الاتحاد السياسى > مثلما لا يوافق کل 
مستثمر فى شركة جنرال موتورز على جميع مواقف الشركة. ومن الأفضل كثيراً ترك 
هذا كله ليتم فرزه فى سوق لا تخضع لتنظيم معين للتعبير السياسى» وإنفاق الأموال 
على التعبير السياسى أفضل من السماح للحكومة أن تبدأً المهمة الخطرة للمساواة. 
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الحزء الثالك 


الحصول على الأخبار 


فى السوق الدولى 


الفصل التاسع 


تسحیلات نورییحا 


ودروس آخری 


«الصحافة الحرة وغير المقيدة هى وحدها التى تستطيع بنجاح أن تكشف اداع فى الحكومة. وآهم شىء فى 
واجات ومسئولیات الصحافة الحرة هو واجبها فی منع ی جزء من الحكومة من أن یخدع الشعب»› وإرسال 
الاس إلى أراضى بعيدة لكى وتوا من الحميات الأجنبية» ومن الرصاص والقذائف الأجنبية . ' 


القاضى هيوجو بلاك ) من قضية «أوراق البنتاجون» (۱۹۷۱) . 


فى انوقمير ۹4> حضلت شيكة تليفزيون أخبار الكابل «سى.إن. إن.٠‏ على سبمة 
شرائط مسجل عليها المكالمات التليفونية للجنرال مانويل أنطونيو نورييجا. وقد تمت 
التسجيلات عندما كان نورييجا محتجزاً فى مركز الإصلاح فى مقاطعة «ديد كاونتى» 
بولاية فلوريداء حيث كان نورييجا فى انتظار محاكمته فى الحكمة الفدرالية. وكانت 
الأشرطة تحتوى على الأحاديث التى جرت بين نورييجا وبين فريق المحامين الذين 
يتولون الدفاع عنه. وقد قام بإعدادها المسئولون عن مركز الاحتجاز» جريا على 
سياسة رسمية بمراقبة جميع المكالمات التليفونية للمحتجزين لأسباب تتعلق بالأمن. 
ولكن شبكة سى.إن.إن. لم تكشف مطلقا عن الصدر الذى حصلت منه على هذه 


إآ- جیالات 2 . 
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۳٥۸‏ حرية التعبیر فی مجتمع مفتوح 


وكان من الممكن أن تذيع شبكة سى .إن. إن. التسجيلات بمجرد ا ) 
عليها. وبدلأً من ذلك أرسلت الشبكة مندوبين عنها ى فراناڭ ر بین یامن 
نورييجا لإبلاغه بأن الشبكة لديها التسجيلات. واستمع ا روبینو إلى من 
السات الى عر عة سى ادان وفك ترف الاب عل الاصرات 
وآبلغت سى .إن . إن. المحامى روبينو أنها تنوى أن ان الحكومة كانت تتصنت 
على محادثات نورييجاء وأنها سوف تذيع أجزاء من التسجيلات ي" إذاعتهاء فى 
السادسة مساء يوم ۸ نوفمبر. 

ورفع دفاع نورييجا مذكرة فى ۷ نوفمبر أمام القاضى الفدرالى المكلف بنظر 
قضية نورييجا أثناء محاكمته جنائياً ويدعى ويي م. William M. Hoeveler lg‏ . 
وطلب الدفاع منع محطة سى :إن . إن. من إذاعة التسجيلات . وقال محامو نوزييجا 
إن التسجيلات تتضمن مناقشات جرت حول استراتيجية e‏ اللحاكمة» 
وتحريات عن نشاطات e‏ الإجرامية المزعومة واف إذاعة هذه التسجيلات نشيو 
انتهاکاً ج و ف ر العلاقة بینه وین محاميه› وأیضاً ج جقه ج الدستوری فی 
ا e‏ 
وفى جلسسة عقدها القاض هویفلر فى الساعة الثامنة والنصف صباح يوم ۸ 
نوفمبر» أمر القاضى شبكة سى Ok‏ مه ا اللات :الى لدیها 
لکی یتمکن من الحكم فی الدعوی الت رفعها محامو نورييجا. وفى نفس الوقت 
أصدر القاضی ا من من ! إذاعة التسجيلات تاح ل کک اراچعة 
محتوياتھا. | | َ 
ورفضت e‏ ا ا 3 الاد شرطة ا و ورفعت 
ورا ا استتنافا عاج إلى محكمة لاستتناف | اا فى الدائرة الحادية عشرة ا 
تلانتا. وف انتظار صدور قرا فی هذا الاستتناف قامت شبكة سی . إن. یوم 
اى ا فو اا اللات ا کات ET‏ على المخامى 
روبينو. وفى ٠١‏ نوفمبر أصدرت محكمة الاستئناف قرارها فى الدعوى» واد ا 
يؤيد حكم القاضى هوفلر“ . ) 

وتقدست فيك نى نبان ولاف إل اة العلا لعاف الى 


a‏ د الحكمة العليا ا ي .إن .إن. بأغلبية ۷ اصوات ضد 
صوتین. وقد قام بکتابة الرآى المعارض القاضى مارشال ا او 
٠ ٤‏ نوفمبر امت سی .إن د يليم الفسجيلات إلى القاضى هويفلر: 
واستغرق لامر ١‏ أيام لترجمة الشرائط من اا اا ونر 
التسجيلات بعد ترجمتهاء أصبح من الواضح سح انها لا تحتو على ابة مواد تشر بح 
نورییجا فی محاكمة عادلة. وفی ۲۸ نوفمبر ار القاضى هویفار قراره برقع 
امؤقت على إذاعة هذه التسجيلات وار بإاعادتها إلى شبكة سى. 0 إن © 
وبمجرد رفع قرار حظر الإذاعة حاولت مۋسسات إخبارية أتخرى الحصولَ 
التسجيلات أيضاآ . (وحتى هذه اللحظة لم يستمع للتسجیلات سوی القاضى 
هويفلر» و سى .إن . إن. ومحامو نورییجا› e‏ 2 الحامين 
الأمریكيين غير فریق الإذعاء). وقد قامت شبكة سى .إن.إن. بقاومة هذه 
الحاولات» وطلبت من القاضى هویفار اما أن يدمر قتع الى اه أو يسلمها 
فقط لشبكة سى ا ا زعمت أنها تملك العلومات المسجلة على الشرائط» 
أن السات الإخمارية الأخری يجب الا تستفيد من جهود سى u‏ .إن ا 
للحصول عليها. وفی: ٤‏ ادیسمبر أصدر القاضى. هويفلر قراراً لیم التسجيلات 
لۇسسات الأخبار الأخرى. وقال القاضى هویفار إن شبكة سى .إن .إن کان آمامها 
ستة يام ا رفع الحظر على الأذاعق ' E‏ بإذاعة 
التسجيلات . وقال القاضى إن المصلحة العامة خدمتها E‏ التسجيلات 
للمؤسسات الإخبارية الأخرى( ) 
هل کان القاضى هريغل والدائرة اا ع لاستتتاف على حت فى قرارهم 
ان تسلمهم سی إن ا E‏ م التسجيلات» وقي منغها من إذاعتها حتی 
القاضى بنفسه؟ وهل کان یجب على الحكة العليا أن تقبل إعادة النظر فى 
لقضية؟ لقضية؟ وهل کان e‏ أن ترفض المحكمة العليا وتلغی قرارات > ت 
الأقل» وأن تلغى n E‏ 
EET Gg TT‏ 


۰ حریة التعبیر فی مجتمع مفتوح 


وطوال ٠١ ١‏ سنة من عمر المحكمة العليا لم يحدث إطلاقاً ولو مرة واحدة انها أقرت 
أى قيد مسبق على حرية التعبير. أننا نعرف الآن أن التسجيلات غير ضارة لقضية 
نورييجا - وهو تبنى لم تكن المحكمة العليا تعرفه عندما رفضت إعادة النظر فى 
الالتماس. ولكن المبدأ كان دائماً لحظة انتصار عظمى فى التاريخ الدستورى» وكانت 
اللحكمة تعرف هذا جيداً» وعلى ضوء التقاليد الأمريكية القوية ضد فرض قيود مسبقة 
على حرية التعبير»› كان يتعين على المحكمة العليا أن تدخل فوراً فى المعركة. a‏ 
اللحكمة كانت قد قبلت القضية› > لوجب عليها آن تلغى قرارات المحاكم الأقل درجة. 
وما كان يجب منع شبكة سى .إن .إن. من إذاعة تسجیلات محادثات نورييجا 
ومن المؤكد أن نورييجا له حقوق دستورية من أعلى درجة مهددة فى القضية. 
فالتعديل الدستورى السادس يضمن التالى: «فى جميع المحاكمات الجنائية» يجب أن 
يتمتع المتهم بحقه فى محاكمة عاجلة وعلنية» وبهيئة محلفين غير منحازة. اك 
کاخ لاعن وتر یط ۵ اده ومانویل نورییجا له احق فی 
أن يستفيد بهذه الضمانات بشدة مثلما يحق لای متهم أخر فى محاكم أمریکاء 
والواقع أنه نظراً للظروف غير العادية التى تحيط بقضيته وبمحاكمته» فإن العدالة التى 
لا تشوبها شائبة سواء من ناحية الموضوع أو المظهر كانت مثار الاهتمام الأمريكى 
والعا مى . ) ) 
وليس هناك شك فى أن دعاية وسائل الإعلام حول محاكمة جنائية قد تتدخل 
فى حق المتهم فى محاكمة عادلةء ما قد يستدغى إعادة ا المحهم» أو حتى. 
إطلاق سراحه. وعلى سبيل المثال» ففى محاكمة دكتور صمويل شبرد المشهورة» 
حكمت المحكمة العليا أن التغطية الإعلامية التى تميزت بالإثارة حرمت دكتور شبرد 
من حقه فى محاكمة عادلة"“'). وفى قضايا ا كثيرة أكدت المحكمة مرات عديدة 
أنها سوف تلغى أحكام الإدانة ال ا ا ا ا ب 
التغطية الصحفية المنحازة' . ) | 
وكما لاحظ القاضى بلاك ذات مرة قأثلاً «إن التعبير الحرء والمحاكمات العادلة 
هما اثنان من أكثر سياسات حضارتنا إعزازاً وتقديراًء وأنه سيكون من الصعب جداً 


تسجیلات نوريیجا ۳٦۱‏ 


آن يختار المرء بينهماء”'. قد يكون ذلك صحيحاء» ولکن إذا كان علينا أن نختارء 
وعندما یکون القيد اللسبق هو طريقة اختزال الحريةء فان حرية التعبير ھی التی 

یجب أن تبقی . 

وأهم حادث سابق له علاقة بقضية نورييج ماس فس ا ولاية نبراسكا 
الصحفى صد ستيوراى 13 التى صدر فيها الحكم فى ۱۹۷١‏ . والقضية ترجع إلى 
محاكمة لعدة جرائم قتل مروعة فى .بلدة ساذرلاند الصغيرة بولاية نبراسكا. وكانت 
محاکم نبراسکا قد فرضت أوامر حظر نشر على الصحف ترم علیها نشر أی شىء 
عن الشهادات أو الأدلة المقدمة فى الجحلسات الأولى»ء أو نشر أى شىء عن وجود 
اعترافات أو آقوال للمتهم» أو نشر أية حقائق أخحرى قد تؤدى إلى «توريط الهم 
بشدة) . 

واستندت المحكمة العليا إلى تقليد عدم السلبية الملزم تجاه القيود المسبقة» وأمرت 
بإلغاء آوامر حظر النشر التى أصدرتها محاكم کی ران الک ف 
هذه القضية كبير القضاة بيرجر الذى أغلن عن اختبار من ثلاث مراحل يتعين على 
القاضى الذى يتولى المحاكمة أن يحدد فيه: «(أ) طبيعة ومدى التغطية الإخبارية قبل 
) اللحاكمة؛ و(ب) هل يكن اتاد راتت أخری يحتمل أن تخفف من آثار النشر 
غير المقيد قبل المحاكمة؛ واج) كيف يؤثر آمر تقييد النشر بنجاح لمنع الخطر الذى ٠‏ 
يهدد المحكمة». وأكد رأى القاضى بيرجر بشدة على البدائل العديدة التى يكن 
اللجوء إليها بدلا من فرض قيود مسبقة على النشر» ومنها تغيير مكان المحاكمة» 
وتأجيل الاک والأسئلة المدققة الا عند اختيار المحلفين» وعزل المحلفين› 
وتوجيه تعليمات مشددة وواضحة إلى كل محلف بأن يقرر الأمر فقط على أساس 
الأدلة المقدمة فى المحاكمة. ) ) 

وإذا كان رأى كبير القضاة. بيرجر يعتبر إدانة ملحة للقيود المسبقة غل النسن فى 
القضايا الجنائية» إلا أنه لم يذهب إلى حد اعتبار جميع القيود المسبقة على التغطية 
الصحفية للمحاكمات الجنائية غير مسموح بها إطلاقاً فى جميع الأحوال. ولكن قرار 
قضية صحافة نبراسكا يعتبر سابقة أصبحت شيئاً أكبر قوة من الاختبار المذكور فى 
حيثيات بيرجر . وحتى ظهور قضية نورييجاء فإن محاكم الاستئناف كانت تعتبر 


۲ حر التعیر فی مجتمع مفتوح 


ا جغابة حظر مطل على مل هه ألقيود اسيا 
SS‏ الف هلطلا لف ا ا د ل کان له 
ما ا ل وار م من أن كبير القضاة e‏ 
حییات حکم الحكمةء j‏ آن ستة قضاة آخرین ن شارکوا. فی ا الحگم. و 

ثلاث مهم هم برینان وستیوارت و على الرأى القاطع بان القيود المسبقة 9 
يسح بها إطلاقا ا لمع 7 الت الجنائية e‏ واقترب القأاضى هوایت 
بشدة من اتخاذ هذا الموقف نفسه عندما كتب يقول «هناك شك کبیر فی عقلى إذا كان 
کن إطلاقا : تبرير أوامر القيد على الصحافة الموجودة فى هذه القضية». وقال إنة لا 
ا ی ی ا ف ا ای و ا ا ا ولکن u‏ 
تکرر هذا الموقف» ك وکتب القاضى ستيفنز رأياً مشابها جداً E‏ 
القاضى هوایت» وقال إنه يتفق مع الأسباب الى «اذكرها بلباقة» القاضى برینان من 
أ وجود قاعدة مطلقة ولک لیس r‏ اھات إلى هذا بدون مزید من 
النقاش حول هذه النقطة . ولکنه' أضاف آنه ليوافق ,على مخظم م ما ذکره القاضى 

| ا وإذا ا منه امواجهة القضايا بحسم ك رأی القاضى برینان 
النھائی». وکتب ا القاضى «باول) حیثیات ا وف فقة كتأكيد أن البنية فى 
الإثبات هنا یجب ان تقع على الذى أصدر ا الحظر» وأقر أن مشل هذا الحظر 3 
يسح به رو إذا کان هناك حطر واضح! ل عدالة المحاكمةء وأن هذا ابخطر 
الناشىء عن «النشر الفعلى» یکن کېحه» ا و «بدائل أقل قیوداً متاحة). 
وهکذا یمکن اعتبار أن التصويت الحقيقى فى قضية صحافة نبراسکا کان قرا 
جداً من فرض حظر مطلتق على القيود المسبقة” على النشرء ون معظم المحاكم الأقل 
درجة كانت تفهم القضية هكذا فى السنين التى تلت الحكم فيها بواسطة المحكمة 
العليا. وبدا الأمر وکأن باب الحكمة العلا کان لافتة تة تقول مي e‏ 
نوع الشرب» ومنوع القيود المسبقة . 

۰ ولكن قضية نورييجا انتهت بتيجة عكسية بسبب عدة ظروف نجعت معاء 
وأولها أن شبکة تلیفزیون ج ١‏ إن.إن. اتخذت خطوة إخطار محامیی نورییجا ن 
لدیها التسجيلات. N,‏ ا ی ما لدا غل الوا 


ا أن تکون هناك أية فرصة ا أحد لوقف إذاعتها. (هذا ارقم أن 


ان نورییجا کان مکنھم نظريا محاولة فرض قید على إذاعة الشرائطء بمجرد أن 


تتوفر المعلومات E‏ وبعد التقاطها وإذاعتها ا نشرها بواسطة مۇسسات الأخبار 
الاشر ى رة ا الود ال E‏ 

ثانياً» لم تكن الإذاعة فى هذه الحالة من النوع العادى للنشرقبل الحاكمة» 
ولکنها کانت a‏ لاحادیث زبون مع محاميه ومساعديه. کما أن حق عدم نشر 
ما يدور بین المحامی وبين زبونه ليس حقاً دستوریاً فی ذاته(5)» ولکن الحق 
الدستورى هو حق امتهم فى الحصول على مساعدة فعالة من محاميه. وهکذا فن 
قضية نورييجا لها صفة الانتهاك الدستورى الل الذى ذهب أبعد من مجرد القلق 
العام حول النشر المنحاز ونتائجه الضارة. إن إذاعة ادات المتهم مع محاميه على 
شبكة تلیفزیون سی . إن .إن لها بالقطع تأثير ضار على مارسة حق الحصول على 
مساعدة فعالة من محامی امتهم بجانب أشياء أخری» کما نها بمکن آن تکشف 
قرارات ا هامة يتخذها الدفاع و بذلك مثلو اغا 

ولكن يجب ملأنحظة آنه لذا کان قد حدث انتهاك ا ا الدستورية؛ 
فان الذى ارتکب هذا ادو د اللات المتحدة و ا مي 0 
فحكومة الولايات المتحدة» ولیست شبكة سی اا هى الملزمة طبقا للدستور بان 
ټضمن محاكمة ر کہا آنھا حكومة الولايات المتحدة ولتت 

س ھی التی انتهكت هذا الالتزام الدستورى بتسجيلها محادثات نورییجا مع 
ا والواقع اقع أن القيمة الإخبارية فى هذه التسجيلات ليست فیما ل نو نورییجا 
لحامیه» e‏ أن الحكومة کانت تستمتع لا یقوله وتسجله. 

وحتى الآن يعتبر أهم عنصر فى قضية نوريبجا هو ما يمكن تسميته «عنصر 
لرل الذى بناه جاك» أى أن المسثولية هنا جماعية. ولم يقل القاضى هویفار إن 
نورییجا لم یوفی إطلاقا بالعبء الذى فرضته قضية صحافة را ولکنه کا 
لا يستطیع تطبیق اختبار قضرة اکا بدون ن ي ولا إلى محتویات 
التسجيلات. وکانت التسجيلات لدى سى .إن وا ولهذا اتخذ القاضى هویفلر ما 
و لأول وهلة أنه موقف عاقل: فهر لا يستطیع ار آن يصدر قراره. ولا کانت 


م جر اتر فی مجع مفو 


سى . إن . إن. لديها التسجيلات»› فإنه يجب منعها من إذاعتها حتى تسلم الشرائط 
للقاضى وحتى تتوفر له الفرصة لإصدار حكمه. وكما ذكر القاضى هويفلرء فإن 
سى .إن . إن. كانت تحاول إرغامه «على اتخاذ قرار بدون إتاحة الفرصة له لمراجعة 
الحقاتق». 

وتأتى جاذبية المثل القائل «البيت الذى بناه جاك» أو المسئولية الجماعية بالنسبة 
لحكم القاضى من هذا التحليل: أن قرار تسليم الأُشرطة لم يكن فى حد ذاته قيداً 
فعا ان ا م کا ف وا و ا ا ن اا وان 
تسلم الأصول أو النسخ إلى القاضى» حتى تسمح له بأن يصدر حكمه. أما الحديث 
عن أن شبكة سى .إن.إن. لها الحق طبقاً للتعديل الدستورى الأول بأن ترفض 
تسليم النسخ على الأقل» فهذه معضلة. إن الشرائط الأصلية لم تكن ملكا لشبكة 
ی وا ا ك ا ا ع کے کا اف 
الملحادثات بين نورييجا ومحاميه وتسجلها'. كما أن محتويات الأشرطة» إذا كانت . 
تعتبر ملوكة لأحد» فمن المفترض آنها ملك لانويل نورييجاء وهو صاحب حق 
کان ا ر ااب و و رات جا می ان الت ا فا 
إعداد نسخ من الأشرطة وتسليمها آنها كانت تخشى أن يؤدى فحص التسجيلات عن 
ترف إلى رة شر تى :ةافو البرن والكت عي زل كن حا الات 
دفاعاً قوياًء لأن التسجيلات لم تكن تتضمن محادثات تقع تحت طائلة الحماية 
الدستورية مع أحد محررى سى .إن .إن. أو آى انتهاك لمذكرات الصحفى. أن 
المؤسسات الصحفية تستحق فعلاً أن تكون لها حماية دستورية ضد الأوامر التى 
ترغمها على تسليم المعلومات التى فى حوزتها”'“. ولكن هذه الحماية فى حد ذاتها 
ليست شيا مطلقاً» ومن الواضح آنها لا ترقى إلى مستوى الحماية التى تتمتع بها 
المؤسسات الصحفية ضد القيود المسبقة . 

وهناك اعتبار هام آخر» وهو هل كان يكن الحصول على المعلومات بوسائل 
أخرى . ففى قضيتنا هذه نجد آنه من المفترض أل اة كان لديها كل الأشرطة فى 
حوزتها» ولهذا كان فى وسع القاضى هويفلر أن يصر على آن تقوم الحكومة 
بتسليمها إليه بدلا من شبكة سى .إن.إن. ولكن القاضى هويفلر رفض هذا الحل 


تسجیلات نورییجا “o‏ 


البديل» لأنه سيتطلب مراجعة كل الأحاديث التى أجراها نورييجا مع محاميه لتقرير 
أى أجزاء من الأحاديث بالذات قد يعتبر تطفلاً على حق نورييجا فى كتمان العلاقة 
بين المحامى وبين الزبون. وهذه مهمة قد تعوق إلى حد كبير رغبة القاضى فى إصدار 
قرار عاجل فى القضية. وهكذا برر القاضى هويفلر قراره بإصدار الأمر إلى 
سى .إن . إن . بتسليم التسجيلات أنه كان سينتجح عنه أقل قدر ممكن من التدخحل فى 
حرية التعبير» لأنه كان سيسمح له بإصدار حكمه فى أسرع وقت. 
وبالرغم من جاذبية هذا التبرير لحسن التقديرء إلا أن القاضى هويفلر كان 
- مخطئاً. فحتى لو كان القاضى على حق فى إصدار الأمر إلى سى.إن.إن. بتسليم 
الأشرطةء فإن هذا لا يستلزم أن يتبع ذلك فرض قيد على سى .إن.إن. ومنعها من 
إذاعة محتويات الشرائط . إن القاضى هويفلر والدائرة الحادية عشرة هنا فسروا قانون 
القيود المسبقة بطريقة عكسية تماماً. فقد وضعوا عبء الإثبات على شبكة 
سى .إن . إن. بدلا من إلزام الطرف الذى يسعى لفرض القيد المسبق بأن يقدم الدليل. 
وصحيح أن تصرفات شبكة سى .إن. إن. كانت تبط مقدرة نورييجا على إثبات 
دلیل براءته» ولکن هذه مشكلة نورييجا وليست مشكلة سى .إن.إن. ولا يجوز 
إصدار قرار بفرض قید مسبت على النشر إلا بعد تقديم الدلیل القوی كما جاء فى 
قرار قضية نبراسكا. وسوف تكون هناك دائماً مواقف تتوفر فيها معلومات لدى 
- الصحافة قد تساعد الحكومة أو المتهم فى قضيتهء» ولكن ليس هناك إلزام دستورى 
للصحافة بان تساعد الجانب الآخر فى القضية. وبحكم طبيعة هذه المحتويات فإنها 
تعتبر معاكسة ۴ اللحكمة وفى السوق» ولهذا لا يجوز إرغام الصحافة على المساعدة 
فى فرض قيد مسبق بقرارات تكميمية تسكت أى كشف عن المعلومات حتى يكون 
الطرف الآخر قد قام بترتيب الأدلة المتوفرة لديه. ) 

وعلينا أن نتذكر أن شبكة سى .إن.إن. كان يمكنها إذاعة هذه التسجيلات بدون 
أى إخطار مسبق لنورييجا بالمرة. ولا يكن لحقيقة أن الشبكة أخطرت نورييجا مقدما 
أن يفهم ذلك على أنه يقلب الأعباء الدستورية. فإذا كان نورييجا أو الحكومة يريدان 
- وقف اللإذاعة» فإنه يتعين عليهما أن يقدما الدليل للمحكمة» ويتعين على المحكمة 


أيضاً أن تصدر أى قرارات بفرض قيد مسبق حتى يتوفر لديها الدليل . 


۳۹۲ حرية احعبیر فی مجتمع مفتوح 


٠‏ وفى الاستئناف عاقبت المحكمة الاستئنافية فى الدائرة الحجادية عشرة شبكة 
Ee‏ وقالب: لا بسع ئ قافن أن بتر فن إفياة مر مكة: 
ويحاول فى نفس الوقت أن تتم إعادة النظر فى آمر المحكمة». ولكن هذا التبرير له 
عيوب a‏ كانت محكمة الاستئناف تشير إلى أن سى.إن. إن. كانت تذيع 
أجزاء من التسجيلات التى عرضتها من قبل على المحامى روبينو (وهى أجزاء أصرت 
سى . إن. إن. على آنها لا تعتبر تطفلاً بالمرة على الحق المحمى للمحامى وزبونه)ء أم 
أن محكمة الاستئناف كانت تشير إلى حقيقة أن سى .إن.إن. لم تسلم الشرائط 
بعد؟ وسواء کان هذا آم ذاك فإن هذه 8 الغامضة التى أصدرتها ا کانت 
٠‏ فهذه لم تكن إجراءات محاكمة لتهمة احتقار المحكمة التى ينطبق عليها «قاعدة 
المنع المتوازية»". وهذه القاعدة سوف نناقشها بالتفصيل فى أواخر هذا الفصل عند 


بحث قضية صحيفة بروفيدانس جgرJli Providence Journal‏ اا الذى اصدر : 


فيها. هذه القاعدة تمنع عادة e‏ الذى. خالف قرار الحكمة من E‏ فی 
قانونية قرار المحكمة فى انات مهمة إهانة e e,‏ تم شرحھا فی حیثیات 
قضية صحيفة بروفيدانس جورنال» فإنه ليس من الواضح تاماً إذا كانت قاعدة المنع 
المتوازية يكن أن تطبق فى قضية قيد مسبق طبقاً للتعديل الدستورى الأول. والنقطة 
المهمة هنا أن الاستئناف فى قضية تسجيلات نورييجا لم يكن جزءً من قضية إهانة . 
اللحكمة» وهكذا فإن سى . إن.إن. لها الحق فى أن تحصل فوراً على إعادة النظر فی 
حيثيات أوامر القاضى هويفلر. وكان يجب على محكمة-.الأستعناف إجرا هذه 
المراجعة على أساس دستورى فقط» وبغض النظر عن إطاعة أو عدم إطاعة 
م ا ر اة ا ری ان کن ار مارد م ن ا 
استناف قرار هذه الأوامر» له علاقة بالقضية المنظورة فقط عندما أو إِذا کانت هناك 
إجراءات اتهام بإهانة المحكمة. ۰ ) | 

والآهم من ذلك» أن . محكمة الاستئناف وقعت فی ذز نفس الفخ e‏ 
فعل القاضى هويفلر عندما ساوى بين موضوع ملكية الأشرطة وبين موصوع إصدار 
قرار قيد مسبق . وسواء كانت سى .إن. إن. محقة آم لا فى عدم تسليمها الأشرطة› 


. اوقت تختاره' لآ ادا و دلیل کا" 


ا » 5 ا ٭ 
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فإنها كانثة:مبخقة تماما فى لبها عدم ”فرض آى آوامر قد 
يتم إثباث الداعى لهذ الأوافر طبقا لقرار المنحكمةالعليا فر 


تأر قان الق صن هویفلر و د ا E‏ امو ضوع بتشمن 
الظريقة الت يعألحان بها الفضايا الأخزى :وهي أن e‏ امحكمة أحيانا .آم" بفر شن 
القت للفاط علد الوضتغ الرالهن خت تاخ څک 
ليها عاما. لکن هذه القضية لم تكن مل القضايا الأخرى. ٠‏ فهذه قضية فرضن حظر 
ی على نخرية التعبير ٠‏ والواقع ات اکم اول دزنجة استاءت" فهم «الوضع 
الاه فيو الاخ القانرنة نر الوضع 'الراهن “كما جاء فى 'قضية: ضلخافة 
E‏ خر ان شي AN o‏ فی إذاعة المغلمات ال فى شوزتها و 
ا الخواجز شبه المطلقة ا فرضها 
قرار قضية لبراسكاء وتم تقديم هذا الدلا إلى الحكمة:' 

و النهايةة فإنه “من ين القضاة الفدرالين الذي اتغاملوا ع القضية› فإن 
القافين مارشال. والقاصة اوكونون هما ال ردان :لدان حل الموضوع i‏ ) 
ا فقد أشارا إلى آن أحكام مخاکم الدرجة الأولى لا بمكن التوفيق بينها وبين 
تعاليم قرار قضية صحافة نبراسكا . وإذا جاز فرض القيود المسبقة على النشر بطريقة 
إؤتوماتيكية إلى خين ر وة صان ثبراشکاء ”فن EET‏ 


فرضة افخض الأدلة المقدمة 


أن تصبح مغايير غير عادية وإغا تضبح بدلا من ذلك مجرد روتین. ان مختونات 
ا اتضح فى التهاية آنها تفاهات . ولم بک هناك الكثير على الأشرظة 
الذى له قيمة خبرية. وحقيقة أن الحكومة كانت تراقب” محادثات نوزييجا مع محامين 
الدفاع كان أهم عنصر خبرى فى الأشرطة. أما تفاهة المغلومات الموجودة 
بالتسجيلات» 'فإنها تثبٹ بوضوح نها لا. تقترب إطلاقا من المغيار المطلوب فى قضية 
ف وگان يتعین عدم مس على E E‏ 
بان عبء الإثبات كما جاء فى قضية صحافة نبراسكا» يمكن توفره رغم انه 

تخي تقريباًء ورغم آن س٠[‏ ن :إن تفشها كانت جب الأشرطة عن 
الحكمة ۴ اك مراجعتها. 


۳۹۸ حریة التعبیر فی مجتمع مفتوح 


کان حادث شرائط نورییجا ا بالذات» لانه جاء فى أعقاب ما يبدو آنه موجة 
قرارات القيد المسبقة التى أصدرتها محاکم الدرجة الأولىء› بالرغم من آنها رفضت ) 
بسرعة فى الاستخناف'. وفی ۱۲ سبتمبر ۱۹۹۰ على سبي المخالء أصدر قاض ` 
تابع لولاية نيويورك فى إحدى محاكم مانهاتن آمرا بمنع نشر كتاب فى آمريكا ألفه 
عضو سابق فى الموساد» وهو جهاز المخابرات الاسرائيلى السرى. ومؤلف الكتاب هو 
فيكتور أوستروفسكى بالاشتراك مع صحفية كندية تدعى كلير هوى. وعنوان الكتاب 
هو «عن طريق الخداع: صورة مدمرة للموساد كما رآها أحد العاملين بها من 
الداخحل»*. وقد أقام الدعوى ضد الكتاب حكومة إسرائيل التى زعمت أن الكتاب 
- «سوف يكشف عن معلومات سرية للغاية قد تعرض للخطر حياة الكثيرين ممن 
ا ور ارا کا ا اكات بخ في رر ك رة و“ 
اسرائیل» . وقد أصدرت المحكمة أمر حظر مؤقت تحظر فيه على ناشر الكتاب وهو | 
دار نشر مطابع سان مارتین أن تنشر أو توزع الكتاب 

وكان الكتاب يحتوى على مزاعم تقول إن الموساد کانت تعرف أن N‏ 
کانوا یخططون لهجوم کبیر فی لبنان قبل آن یلقی ۲٤١١‏ جندی أمریکی مصرعهم 
هناك فى هجوم انتحارى بقنبلة فى سيارة يقودها سائق من الإرهابيين. ولكن الموساد 
لم تبلغ أُمریکا بهذه انات عمداً حتی تسمم العلاقات بين أمريكا وبين الدول 
العربية . وقال الكتاب أيضا إنه على العكس من التصريحات العلنية التى تصدرها 
حكومة إسرائيل» فإن جهار الموساد يشترك بنشاط كبير فى عمليات للتجسس وتجنيد 
جواسيس وإنشاء شبكات تجسس وتنظيم عمليات سرية فى الولايات المتحدة» 
وخحصوصا فى نيويورك وواشنطون”* . وفى اليوم التالى ألغت محكمة الاستئناف فى 
نيويورك قرار المحكمة الأولى ورفعت الحظر على الكتاب . 

وفى قضايا أخرى أصدر قاض فدرالى فى واشنطون العاصمة أمراً مؤقتا بحظر 
النشر فى ١‏ أبريل ۱۹۹٠‏ ينع فيه عرض فيلم يظهر فيه النزاع على حضانة الطفلة 


Victor Ostrovsky & Claire Hoy: By Way of Deception: A Devastating Insider's x 
Portrait of the Mossad. 


تسجیلات نوربیجا ‏ ۳۹۹ 


هیلاری فورتیش بین الیزابيث رجان Elizabeth Morgan‏ وإريك فورتيıش Erich‏ 
F1‏ . وحصلت شركة إرنست ويونج للمحاسبة على آمز حظر من قاض فى 
ولاية نيويورك يأمر فيه جريدة تابغة لصناعة الحسابات آلا تنشر شیا عن مرتبات 
المديرين فى الشركة. کما حظرت س فى ولاية نورث كارولينا نشر أية معلومات 
مسبقة عن محاكمة» وكان مقرراً نشر هذه المعلومات فى جريدة شارلوت أوبزيرفر. 
وفی اکتوبر ۱۹۹۰ أصدر قاض فى جلوسستر بولاية فرجينيا آمر حظر ينع نشر 
معلومات عن محاكمة فى قضية قتلء ثم أصدر أمراً ثانيا يحظر فيه على الصحفيين 
نشر .شر عن آیر ا الأول”. وقد كانت ارات ا ن قصيرة العمرء 
ولكنها بالإضافة إلى قضية نورييجا تثير أسئلة حول الاتجاه الذى يسير فيه القانون 
بالتبنبة ا لمنطقة حظر النشر المسبق. والسؤال هو كم هو مقدس البدا الذى لا يقر 
الحظر المسبق؟ هناك قراران قضائيان صدرا فى قضيتى أوراق البنتاجون (وزارة الدفاع 
الأمريكية) ومجلة بروجريسيف»› يساعدنا فى إلقاء مزيد من الضوء على التعارض بين 
التاحيتين السياسية والقأنونية فن هذه القضايا. 


بدأ الجدل حول قضية «أوراق البنتاجون» فى يوم الأحد ٠۳‏ يونيو ١۱۹۷ء‏ عندما 
نشرت صحيفة نيويورك تايز الأجزاء الأولى وملخصات لمجلد من ٤۷‏ صفحة يحوى 
دراسة أجراها البنتاجون بعنوان «تاريخ عملية صناعة القرار الأمريكى حول سياسة 
أمريكا فى فيتنام» . هذه الدراسة التاريخية حول تورط آمريكا فى. فيتنام» والتى أمر 
بإجرائها فی ۱۹١۷‏ وزير الدفاع الأمريكى وقتها روبرت ماکنمارا أصبحت تعرف 
باللغة الشائعة باسم «أوراق البنتاجون». وكانت صحيفة نيويورك تايز قد حصلت 
على هذه الدراسة بواسطة دانییل الزبرج ۲ء11٤‏ 1ءن«a[»‏ وهو مستشار حکومی 
سابق» وموظف بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). ٠‏ 

وطلبت إدارة نيكسون من صحيفة نيويورك تايز أن تكف عن نشر الدراسة 
اختيارياًء ولكن الصحيفة رفضت. وظهر جزءان آخران من أوراق البنتاجون فى 
نيويورك تایز فى يوم الاثنين التالى ٠١‏ يونيو وفى يوم الثلاثاء ٠١‏ يونيو. وفى ٠١‏ 
يونيو رفعت حكومة الولايات المتحدة دعوى أمام محكمة جنوب نيويورك فى مانهاتن 


E 


تطلب فیا مر حطر تشر مقت هنع زد ا 
آن استمرار النشر یشکلِ تهدیداً خطیرا للأمن القومى 23 ونظر القاضى موراې 
جورفينر Murray Gurfein‏ القضية» e‏ أحد الذين عينم حدیئا. رکانت 
هذه أول قضية ف فی الحكمة. وعقد د القاضی جورفین جلسات استاع سرية 
ليمع أقوال e‏ . وعرضت الحكومة شهادة قدمها . فرید پازهارت ٠ J. Fred‏ 
Buzhardt‏ الجامي العام لورارة الافاع. وف الشهادة الى اقسم علیها بازهارت ذکر ا آن 
امادة تنشرها انيويورك تايز تعتیر, اسرية ا وحساسة)» وان هذه 
العلومات ف يعرصض للخطر مصالح آمریکا الدفاعية» E‏ ینتج عنه ا ا 


يمکن. إصلاحه بالنسبة بة للدفاع القومى الأمریکی». اولکن شهادة بارهارت القصيرة 
والمؤلفة 8 صفحتین . E‏ حافلة E‏ بتحذیرات حاسمة» بدون | آن ن تقد ية 
تفصیلات أو تید ما وصل اليه من نتائج تنذر الشؤم . a‏ ا 
وفی ۱۹١‏ یونیو أصدرت ميحكمة الدائرة مرا برفض طب 0 بفرض u‏ 
ا وفالت الك ل ا «لم تقدم اسا NE‏ بن هذه ذه الوثائق - 
بخلاف الإطار العام لشعور الحكومة بالحرج - قد تؤثر بخطورة على أمن أمریکا»09 . 
وعلى الفور استأنفت الحكومة قرار القاضى جورفین أمام محكمة e‏ 
بالدائرة الثانية . وقد نظرت اللحكمة الاستاف فوراًء وفی ۲۳ يونیو أعادت القضية 
إلى محكمة أول درجة» وأمرتها بان تجری جلسات استماع أخری سرية لتقرير ما إذال 
كان أى من المواد الموجودة فى أوراق البنتاجون والتی لخصتها الحكومة» قد تشکل 
«خطراً كبيرا وعاجلاً للولايات الفحدة ٠.‏ . ) 
وفی . نفس الوقت» و ايونيو بدت «واشنطون بوست» فی : 
مقتطفاتها الخاصة من أوراق البتتاجون. وفی هذه الليلة تقدمت وزارة العدل الأمزيكية 
بطلب إلى القاضى جیرهارد . جیزل Gerhard A. Gesell‏ فی واشنطون العاصمة 
تطلب فيه إصدار أمر بمنع نشر أية مواد أخری ي الواشنطون وت عن أوراق 
البنتاجون. وقد رفض القاضى جيزيل طلب الحكومة» ولکن فی وقت متأخر من هذا 
اليوم أصدرت محكمة استناف منطقة كولومبيا (فی العاصمة واشنطون) قراراً بإلغاء 


حكم القاضى ا وقامت بإصدار ار ر ن م فح ورن ت 


ٍ 
من نشر أية معلومات آخری حتی O‏ ول 
الوضوع. وأعأدت محكمة الاستئناف بعد ذلك القضية ا القاضی جیزیل لإجراء 
جلسة استماع أولية اللنظر فى طلب قرار انع وی ۳ يونیو رفض القاضى جیزیل 
مرة أخرى - بعد نظر الموضوع - إصدار أمر ضد صحيفة البوست» وهكذا رفض 
القاضى E‏ بإصدار قرار حظر u‏ واستانفت الحكومة aT‏ 
ولكن المحكمة هذه المرة ة أكدت قرار القاضى جيزيل برفض منع الصحيفة من النشر. 
ووافقت الخكة ة العليا على إعادة النظر فى قرارات كل من قضيتى النيويورك 
تايمز والواشنطون بوست فی ۲٥‏ يونيو. وفى إجراء غير عادی قررت اللحكمة عقد 
جلسة خحاصة لمناقشة قشة الموضوع شفهياً فى اليوم التالى الموافق السبت ٢‏ یونیو. وفی 
كلتا القضيتين منحت المحكمة «قرار بالتوقف» یحظر على ا نشر أوراق 
البتاجون حتى تصدر المحكمة العليا قرارها فى الوضوع . ) 
وفئ ٣‏ ینیو آصدرت اللحكمة العليا قرارها. وى فة اوور TT‏ 
الولايات المتحدةء وقضة. الولايات. ا لمتتحدة ضد شركة الواشنطون برست قالت 
اللحكمة NS e E SEN‏ 


برفع قراری «التو قف عن النشر الذى كان ارا فی انتظار قرار اة العل26). 
الحكمة ا وا ی ار ی ن 
ثلث فقرات ت 27 


وتلا ذلك الرأى الفورى والإجماعى فرارات توافق ا من القضاة بلاك» 
ودوجلاس»" وبرينان» وستيوارت» وهوايت» ومارشال. آما الآراء المخالفة لقرار 
الحكة كانت لكر الا بيرجر والقاضى هارلان والقاضى بلاکمن. 
إحصائها نجد أن عشرة قرارات صدرت ونشرت فى القضية - e‏ ا رقم 
قياسى لمحكمة يوجد بها تسعة قضاة فقط ط. ولا يوجد سوى القليل جداً من القضايا 
التى تم حاها بثل هذه السرعة فى التاريخ الأمريكى» وذلك منذ اليوم الأول لنشر 
أوراق البنتاجون فى النيويورك تایز حتی القرار الأخير للمحكمة العلياء وهی 
فترة تصل إلى ٠۸‏ يومافقط» _ . 

إن السرعة ي العادية التى ت تم خلالھا التزاع القانونی حول آوراق 


۳۷۲ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


البتتاجون تعتبر فى حد ذاتها دليلاً حيا على الخطورة التى ينظر بها النظام القضائى 
الاريك إلى ها مى بالقرذ الي أو اظ الي على تراتسير إن لضا 
تستغرق عادة سنينا طويلة لنظرها - وبالقطع فإن معظم القضايا التى تصل إلى 
اللحكمة العليا الأمريكية تكون عادة قد بلخت من القدم أربع أو خمس سنوات على ٠‏ 
الأقل قبل التوصل إلى قرار فيها. ولكن قضية أوراق البنتاجون برمتها لم تستغرق 
سوى أقل من ثلاثة أسابيع. إن السباق إلى إصدار الأحكام فى قضايا أوراق 
البنتاجون كان نتاجا لشعور قديم ضد أى حيلة قانونية لمنع نشر التعبير قبل عملية 
النشر» وعلى العكس من العقوبات القانونية SS‏ 
ل 

إن قرار المحكمة العليا فى قضية أوراق البنتاجون يجب فهمه فى ضوء الافتراض 
التاريخى المعادى للقيود المسبقة أو الحظر المسبق على النشر. وبحلول عام ٠۹۷۲‏ نتج 
عن مبادئ بلاكستون تحول فى اتجاهين مضادين. فقد أصبح التعديل الدستورى الأول 
يعنى شيثاً أكثر وفى نفس الوقت شيتاً أقل من المنعح على القيود المسبقة أو حظر 
النشر المسبق. فقد غت فلسفة التعديل الدستورى الأول فى اتجاه لكى تحتوى على 
حمایات للتعبیر آکبر بکثیر جداً من ی شئ کان يفکر فيه القاضی بلاکستون. 
ولكن فى نفس الوقت تعرضت - على الأقل من ناحية النظرية - إلى بعض التقلص 
فى مدى الحظر ضد القيود المسبقة على النشرء ا ا 
نطاق الحظر اللازم للحفاظ على الأمن القومى. 

ويتركز معظم الحوار الحديث المتعلق بوجهة النظر البلاكستونية الخاص بالتعديل 
الدستورى الأولء حول جانب «النمو» فى التعديل الدستورى الأول. فهل كان 
واضعو الدستورء وهم يوافقون على التعديل الدستوري الأول» يريدون فقط نقل 
موقف بلاکستون .وجعله جزء من الدستور الأمريكىء أو أنهم استغلوا موقف 
بلاکستون کنوع من النقیض - أو شئ یقومون برد فعل ضده - وهم ينوون آن يجعلوا 
التعديل الأول كجدار يحمى بصورة أكبر ضد التعديات الحكومية على التعبير أكثر عا 
كان يتجه القانون الاغجليزى العام؟” ومهما كانت وجهة نظر واضعى الدستور - 
وسواء كانوا محدودين أم لا فى نظرتهم إلى التعبير الحر على آنه يجب أن تكون 


تسجیلات نورییجا ۳V‏ 


هناك قاعدة ضد أوامر الحظر المسبق ضد النشر فقط - فهل يجب أن نسنمح للمحكمة 
العليا وهى تفسر التعديل الدستورى الأول الآن أن «تجعله حديثا» لحماية التعبير ضد 
العقوبات التى تلى نشر الحقيقة» وأن تكون هذه الحماية على أساس أعرض بكثير ما 
كان يتطلبه بلاكستون؟ وقد لاحظ كبير القضاة تشارلز ايفانز هيوز أن «النقد الموجه 
اة رة تس بب أن الاه حه ر الي الي ل ور زه عد 
آنها تستحق تأكيداً خحاصا» ولكن السبب الأساسى هو أن الحصانة لا يكن اعتبارها 
وسيلة لإرهاق مفهوم الحرية كما تضمنها الدساتير الفدرالية ودساتير الولايات» . 

إن حماية أسرار الأمن القومى تتضمن أحد المناطق القليلة جداً التى تنمو فيها 
حافة الحوار نحو التقليص» وليس التوسيع لوجهة نظر بلاكستون. فهل يجب أن 
يكون هناك «استثناء حاص بالأمن القومى» من الافتراض التقليدى ضد فرض قيود 
مسبقة على النشر؟ 

ولقد أثارت المحكمة العليا مباشرة احتمال وجود استثناء خحاص لأسرار الأمن 
قر من اا ت او ا و وکل ی کک ن در و ۹١‏ 
قضية نير ضد ولاية مينيسوتا . وكانت قضية نير »۸٥۹۲‏ قد نشأت نتيجة لمقالات 
نشرت فى دورية تصدر بمدينة مينيابوليس وتدعی «ساتردای برس ع۴ »Sa uray‏ . 
وتزعم لمقالات أن أحد زعماء العصابات فى المدينة كان يسيطر على اققا وتهریب 
الخمر (أيام الحظر)ء وابتزاز الأموال فى مدينة مينيابوليس» وأن المسئولين عن تطبيق 
القانون» وخحصوصا رئيس البوليس» يعتبرون متهمين بالرشوة وعدم الكفاءة فى 
تخليص للمدينة من عمليات العصابات الفاسدة. وكان هناك قانون لولاية مينيسوتا 
يسمح للحكومة أن تقيم الدعوى «لوقف نشر» أية صحيفة تنشر كلاماً «حاقداً ومثيراً 
للفضيحة وتشويه السمعة». وحصلت الولاية على أمر من المحكمة يطلب من 
الناشرين لصحيفة «ساترداى برس» وقف نشر مقالات هذه الصحيفة «الحاقدة والمثيرة 
للفضائح وتشويه السمعة٤.‏ وسمحت المحكمة للصحيفة أن تنشر المعلومات فقط التى 
(تتفق مع الصالح العام». وآيدت محكمة مينيسوتا العليا هذا القرار. 

ولكن المحكمة العليا ألغخت القرار» وقالت إنه يعتبر فرض حظر مسبتق وهذا 
غير دستورى . وامتدحت المحكمة فى قضية «نير» التقليد الأمريكى الذى يمقت فرض 


جظر مسبق .على التعبيرء وأعلنت أن «حرية الصحافة فى أمري یکا» کانت. تعنی۔ ساسا 
«الحصانة ضد أية قيود مسبقة على النشر أو أية رقابة». ولاحظت المحكمة أنه طوال 
المائة وخمسين سنة الأولى من عمر جمهورية أمريكا لم يكن هناك تقر قريباً أية 
محاولات لفرض حظر نشر مسبق فيما يتعلق بإساءة تصرف الموظفين العموميين 
وخروجهم على مقتضیات واجباتهم»» وقالت المحكمة إن رفض الحكومات وتر د 
فى محاولة فرض هذه القيود يعنى أن هناك إجماعاً بأن فرضها يعتبر انتهاكاً للحقوق 
الدستورية. وذكرت لمحكمة العليا أن العلاج الات للمنقو لن الد رهوا 
بسبب تخطية الصحف للفضائح» هو استخدام قوانين القذف للحصول على تعويض 
مالى عن الخسائر المترتبة على النشرء وذلك بعد «وليس بدعوى لفرض e‏ 
على النشر فى الصحف أو فى الدوريات) . a‏ ) 

لقد كانت قضية «نير» انتصاراً أساسياً لري الصحافية . : فالتعدیل. a‏ ) 
الأول بدون هذا الحكم فى قضية نیر» الم يکن ليصیح تعادیاۀً اول بالمرة . والمجتمع 
الحر بدون التعديل الدستورى الأول الذى ضمنت حمايته قضية نيرء لم يكن ليصبح 
مجتمعاً حرا بالمرة. لأنه طبقاً للحقائق الدقيقة فى قضية نير“ - وهى حقائق تتضمن 
أن صحيفة تم إغلاقها بآمر من المحكمة لانها. تجرأت واتهمت حكومة الولاية بالفساد ِ 
- فإنه لا يوجد قرار آخر نمكن . وقد تم رفض النتيجة بواسطة تاريخ ما قبل الدستور› 
وفوف كات الدسورة اهارا الاه دل ف .السو ازات 
بالسياسات الأولية التى تحبذ حرية التعبير. 

وقد تضمنت قضية «نير» أيضاً بذور استشناء الأمن القومى من القاعد: ال 
ترفض أوامر حظر النشر المسبقة. فقد حذرت المحكمة بأن «الحماية ضد القيود المسبقة 
وأوامر الحظر ليست غير و فل الإطلاق». فأوامر الحظر المسبقة ضد النشر 
يمكن أن تكون دستورية فى «حالات استثنائية». وأعلنت المحكمة بصراحة وبلا أى 
تحفظات آنه «لا أحد يستطيع أن يعترض على قرار للحكومة جنع نشر ای شئ قد 
يعرقل جهودها للتجنيد العسکری» أو نشر آى شئ عن اقلاع 2 أو اعدد 
أو مكان القوات» . 


وهکذا تم وضع الأساس لا سشاء الام القومى . e,‏ تطبيقه أبداً؟ 


وهل هنا الاستتتاء كن تطيته فقط فى آؤقات ارت ؟ ونای ال 
وصفها بانها. أتغرقل“عملية التجنيد العسشكرة 

اطنربية ا أو «أعداد واخ کک اول 
أسرار الولايةء٠‏ آم :أنه على الأشراز “لئ تتعرأض فيها حناة القوات 
والمواطتن العأاذين ان چ غطر؟ وها لدی المحكمة 'سلطة كامنة للإصدار قرار المتع 
ڭا ناء على علب الشتلطة التنيذ ة؟ أ انا هتا الك ا نح به فقط. غا لقانون 
خاض ي يضدره الك وځول المغخكمة٠‏ هذا ۰ وما هو عتء “الإثنات ت: علق 


لتبریر [صدار هذا 


'کانت هذه ھی مجتل الايا الارة عندفا:قنلت الميحكمة ا أن 'تراجع . قضية أوراق 
البتتاجون وتعي د النظر ليها ا ؤلكن للأسق فإن ا لمحكمة تركت معظم هذه الأسئلة 
لد إجانة بعك ا قارا ف الشية مشلا گات با إنجابة قبل صدور القزار. 

الآراء والخیشتات اللقدية القضية تستحق الدراسة بتفضيل كبير» ليس لأتها 
فقط ما يغير الكلمة الوحيدة للمحكمة العليا الأمريكية حول واحد من أهم موضوغات 
التفسير القانونن للقغاديل الدستززى الأول »'ولكن. کک ا E‏ ادى ۰ 
للشياسة > ”وللخيازات القانوّلية المتاحة لمامنا فى .المستقبل : 

وفى الوقت 'الذى وصلت فيه الدعوى القضائية حول أوراق البنتاجون إلى 
الحكمة العلياء تمكن محامو إدارة نيكسون من تقوية موقفهم» وهم يسعون إلى مثع 
ت ا عشر عنصراً مخدداً فی آوراق البتتاجون - رغم أن واحداً فقط من هذه 


العناصر الخد ا وت نش أربفة مجلدات من المادة الموجودة فى 

الأزراف ` وقد وصفت. الحكومة محتويات هذه العناضر الأحد عشر' فى ملف سرى 
سلمته للمحكمة. والواقع أن أحد سخريات الأقدار فى القضية أنه بيتما قالت المحكمة 
إنه لا كن إصدار قرار منع نشر لأوراق “البنتانجون» فإنها قررت فى نقشض الوّقت أن 
اة القدمة عن الحكرهة ن أن تظل محفوظة فى ملف مغلق ومختوم فى سجلات 
المخكمةء ولم تناقش المحكمة 'محتويات الأوراق» إلا فى تعبيرات عامة وذلك فى 
اللنيثيات التى”أضدرتها. ٠‏ وفى رأيه الموافق 'عل قرا اللخكمة» ذهب القاضنى هوايت 


٦م‏ حرية العبير فى مجتمع مفتوح 


إلى حد آنه المح أن الصحافة يجب أن تستخدم قدراً من ضبط النفس» وذلك بعدم 
نشرها كل المعلومات التى جاءت فى الأوراق. وقال القاضى هوايت فى حيثياته «إن 
المادة الموجودة فى الأوراق تشكل أخحطاراً كبرى على المصالح القومية» كما آنه بسبب 
أخحطار العقوبات الجنائية » فإن الصحافة المسثولة قد تختار ألا تنشر إطلاقا المادة الأكثر ‏ 
حساسية فى الأوراق». (والواقع أن أوراق البنتاجون لم تكن تحتوى على الكثير من 
الناحية التاريخية أو التحليل مما لم يكن معروفاً عند الفيتناميين الشماليين. ولكن 
بعض المعلومات» والتى لم تكن تتضمن أخباراً جديدة لهانوى» إلا أنها ستكون 
محرجة للولايات المتحدة. فقد كشفت الأوراق على سبيل المثال أن ج. بلير سيبورن . 
Seb‏ irهاB‏ .[» العضو الكندى فى نة الرقابة الدولية كان يعمل فى نفس الوقت ٠‏ 
كمبعوث أمريكى إلى فيتنام الشمالية إثناء وقوع حادث خليج تونكين). 

إن قيمة قضية أوراق البنتاجون كسابقة قضائية يعتبر مشكلة» لأن رأى المحكمة 
كان مختصراً واستنتاجياً. وأکدت الفقرة الأولى الوضع الإجرائى للقضية فقط . أآما 
الفقرة الثانية فقد بدأت باقتباس نص من حكم سابق فى قضية شركة بانتام »84۸1 
للكتب ضد سوليفان» ويقول «إن آى نظام لفرض قيود مسبقة على النشر والتعبير 
يقدم إلى هذه المحكمة وهو يحمل افتراضاً قوياً مسبقا ضد صحته الدستورية». وتلا 
هذا الاقتباس فى الجملة التالية اقتباس آخر من قضية سابقة هى قضية منظمة تحسين 
وتجميل أوستن ۸ا۸ ضد كيف ءمإءء×. وقالت «إن الحكومة يقع عليها عبء 
ثقيل لإثبات ما يبرر فرض هذا الحظر». أما الجملة الثالثة فى قرار المحكمة فقد . 
لاحظت أن محكمة نيويورك ومحكمة الاأستثناف فى واشنطون قررتا أن الحكومة قد 
فشلت فی تقديم هذا الإثبات . أما الحملة الرابعة فقد ذكرت فقط «أننا نوافق على 
ذلك». وفى الفقرة الأخيرة أعلنت المحكمة أن قرارات تأجيل النشر فى انتظار قرار 
الاستثناف تعتبر لاغية بعد «صدور هذا القرار مباشرة»“ . 

ومن الصعب تخيل حيثيات حكم للمحكمة العليا فى قضية بهذه الأهمية وتقول 
مثل هذا الكلام القليل . إن المعيار القانونى الغامض المأخحوذ عن اقتباسين مختصرين 
يذكر فقط وبعبارات عامة أن أوامر الحظر المسبقة تحمل فى ثناياها «عبئاً ثقيلاً» عند 
محاولة تبريرها. أما مدى ثقل هذا العبء» ومعنى هذا الثقل» فقد ظلت بلا تفسير 


تسجیلات نورییجا ۳۷۷ 


فى حيثيات القرار. وكذلك لم تشرح المحكمة أسباب تطبيقها لهذا المعيار القانونى 
على الحقائق المتاحة أمامها. وأعادت اللحكمة ذكر النتائج التى توصلت إليها محكمتا 
أول درجة» ثم قامت بتحليل واحد من أهم قضايا التعديل الدستورى الأول فى 
التاريخ فى كلمتين فقط هما «إننا نوافق». وإذا أردنا استخلاص المعانى من القرار فى 
قضية أوراق البنتاجون»ء فإن هذا يجب أن يتم من بحث الحيثيات الموافقة والمعارضة 
قى آراء القضاةء لأن رأى المحكمة وحده لم يكن رأياً بالمعنى المفهوم. 

وكان أشد القرارات إدانة لمحاولة الحكومة منع نيويورك تايز وواشنطون بوست ‏ 
من النشر» هما الرأيان اللذان كتب حيثياتهما القاضيان هوجو بلاك» وويليام 
دوجلاس . ويمكن قراءة رأييهما على أنهما يقرران أن التعديل الدستورى الأول لا 
ينح حق إصدار أى حظر نشر مسبق ضد الصحافة. 

وكتب القاضى بلاك يقول «إننى أعتقد أن كل لحظة يستمر فيها المع ضد 
هاتين الصحيفتين› فإنه يعتبر انثهاكا صريحاً ومستمراً للتعديل الدستوری الأول ولا 
يمكن الدفاع عنه» . وفى سرد مؤثر وقوى أبدى القاضى بلاك حزنه «لأنه للمرة 
الأولى منذ تأسيس جمهورية أمريكا منذ ٠۱۸۲‏ عاماًء فإننا نجد من يطالب المحاكم ٠‏ 
قرا اه قران ا لري رل 9 ج ما ا و ي ا 
الحكومة تستطيع وقف نشر الأخبار الجارية ذات الأهمية الحيوية لشعب هذه 
الأمة“. وفى توبيخ غير عادى وشخصى للرئيس الأمريكى. لاحظ القاضى بلاك 
بحدة «أن السلطة التنفيذية يبدو أنها قد نسيت الهدف الأساسى وتاريخ التعديل 
الدستورى الأول». وفى تحية غير عادية أيضاً لخصوم الحكومة فى الدعوى أشار 
القاضى بلاك إلى آنه «بدلا من إلقاء اللوم على النيويورك تايز والواشنطون بوست 
لنشرهما الشجاع للأوراق» فإننا يجب أن نمتدح الصحيفتين والصحف الأخرى التى 
تخدم الغرض الذی رآه بوضوح آباؤنا الذين أسسوا آمريكا». 

لقد كانت حيثيات القاضى بلاك فى' قضية أوراق البنتاجون حرفية وقطعة من 
الأدب المباشر» وهو ما يميز كل كتاباته عن التعديل الدستورى الأول» وكل ما يتعلق 
بالنظرية الدستورية. وبالنسبة للقاضى بلاك فإن عبارة «لا یوجد قانون» فی 
التعديل الدستوری الأول تعنى حرفياً أنه لا يوجد قانون» وهکذا يمکن اعتبار 


قضايا أوراق e‏ تعتبر ر بالضبط o i‏ و وزملازه ا ان خرو فی 
الأمة فى جميع الأوقات»9. E E as‏ 
. وإذا كان التحليل القانونى اللقاضى. بلاك فی هذه اق u e‏ تا 
لهجة خطابه لم تكن كذلك آبداً. فقد أدان القاضى بلاك الحكومة وال اها تر ۰ 
فى تزوير التاريخ. ل للقاضی بلاك» فإن حقيقة أن أوراق البتاجون كانت . 
تتضمن أموراً متعلقة بالأمن القومى وتورط. أمریکا, فى .حرب فيتنام» لم تقلل من 
مستوى الحماية التى يوفرها التعديل الدستورى الأول للنشر الذى تستحقه» بل إنه . 
يزيد من هذه الحماية. وفی واحدة من أكثر الشهادات تأثيرا بالښسبة لبادئ: , التعديل ا 
الدسټورۍی الأول وفی نطاق الأمن قري Ed‏ بلاك ا إن الصحافة 
الحرة وغير المقيدة وحدها ھی التی تستطیع أن تكشف , 
الحكومة. ومن ان واجبات, الصحافة الحرة وا مع ی ,قسم فى ا چ 
جام اوا ابنائه إلى بلاد بعيدة ليموتوا من حميات الأمراض الأجنبيةء 
ومن الر صاص والقذائف الأجنيية».. . E‏ 
ویبدو من واخ اااي لاك n‏ یرید أن ا بای ) 
حتى ولو دعمت الحكومة موقفها باستصدار قانون من الكونجرس پخولها بالذات . 
إصدار قرارات بحظر نشر ا الأمن ا إلا أنه وجد أن موقف اله وهي وهی 
e 0‏ فی اة ویدول, Ea‏ أي تظاهر ا ا الكو نجرس» Pca‏ 
بالذات أمراً ا مسيئاً. وقال بلاك «إن الحكومة لم تعاول حتى مجرد الاعتماد على قانون ,. 
من الكونجرس. بدلا ن e‏ فإنها. تتخذ هذا الزعم _الجرئ والبعيد الأثر. بن 
N E‏ 
الاعتدال» والسلطة. الرئاسية؛. وا الان ا ويحدث هذا | رغم. أن مثلى. 
الشعبب, فى اکور ٠۴‏ ریا پو مایا اله ريع الأول ورفضوا إصدار.. 
وقد ت ا ا إلى ر ر ی القاضی ب يلاك u‏ انا يخصه.. 


واف فيه عل قز ار 'التخكمة i‏ کر ر القا فى دۈ خجلا فئ أيه e‏ لقاش 
بلاك أنه ختى! لو أصدر الكونجرس فإنه لن يخول اللحكومة حق حظر الثشر 
الذى تسعى' إليه: وقال إن القضنية يجب تحليلها على خلفية حرب فیتنام: ولاحظ أن 
«هناك حوازاً 8 'أبعاد یر بجر الان "فى أزْيكا حول موقفنا من لجرت -وأن 
و البتقانجون تعتبر لها علاقة کبرئ: e‏ یج ری و هذا الخوار)». ٠‏ ومثل القاضى 
: لاك ا رأئ القاضى دوجلاش: وشو د عن عنداء شندید لمزاعم الحكومة 
) ا وكتب يقول إن السرية فى الكو تقتبر مغادية فلديوقراماية اشتاشا: E‏ 
تسناغد ن E NO‏ 
7 وإلى جانب آراء“ القاضيين "باك ودوجلاش» كان أكثر الآزاء عداء لأوامز حظر 
ا هو إالرأى الذى كتبه القاضى ویلیام ج : برینان. وقد اختلف برینان مع 
بالك ودوجاا س" بان اغترف مل الأقل نظریاً باحتمال اوجود استئناء للأمن القومى 
من القاعدة ضد الحظر المسبق» واقتبس الجملة | الشهير: ا ات ف آنه 
«لا أحد اكك ف ان اة يجوز لها أن نع أية عرقلة فعلية 
مرها ف اليك أو شر مراع اإقلاع السفن: أو. أعداد ومواقغ القوات». 
وا للقاضئ بریٹان ۲ قان هذا الاستتفناء ماقضوز علي ئو زحد متحد Es‏ 
الفضايا».٠‏ وقد أشارت 'القضايا* الشابقة إلى أن هذا .الاستتاء ‏ كما تقول القاضى 
ر 4 یکن اتخ انه إ3 غندما ك الأقة في غالة حرت». وأضاف” بزيتان 
) خی لو کان الموقفالدولين. الا لی تفت رض انه" یخادل باوقا تالحرب »أو إذا کائف 
الحالبة المتاحة و e‏ المغلومات حا فی وقت. e‏ > فان حظر 
الخلوماتة الى قدا تۇدى إلى إشعال ا ا“ اتووية» وهو شت دل تتقدم ن 
م ا ا ان نش هله es‏ 
ة منخل النزاع aS‏ خدث من هذا Sr‏ 
E‏ خد د.القاضى ابرینان با فة تة رة الت 
لحظر تشر وهو ق لوذه هن فرق البح فر شمان 
2 أو فی وقت يعادل حالة الزات شس هدد کا مل تخر ياك ا 
ت ودی آل فة ترو وقظم القاضی رن طا ال وک 


٠م‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوخح 


ونوع الدليل الذى يجب أن تقدمه الحكومة لتساند تأكيدها بالحظر المحتمل» والقواعد 
اللإجرائية التى تحكم هذه التأكيدات . وقال القاضى برينان إن المحكمة يجب أن تقدم 
«الدليل الذى يثبت أن النشر سيؤدى بدون شك» ومباشرة» وفوراً إلى ظهور حدث» 
بالخطورة المطلوبة. وإضافة إلى ذلك فإن هذا الدليل يجب ألا يكون «مجرد 
استنتاجات» يصل إليها شهود الحكومة «لأنه إذا كانت السلطة التنفيذية تطلب مساعدة 
القضاء لها فى منع النشرء فإن عليها بالقطع أن تقدم الأسس التى ينبنى عليها طلب 
هذه المساعدة. حتى يفحصها بإمعان القضاة»“ . 

ولم يتخذ أى من القضاة الآخحرين فى قضية أوراق البنتاجون مواقف تيل بقوة 
نحو حرية التعبير مثلما فعل القضاة بلاك» ودوجلاس» وبرينان. وكان مركز الثقل 
الحقيقى فى القضية يقع فى المحيثيات التى قدمها القضاة بايرون هوايت» وبوتر 
ستیوارت» وٹیرجود مارشال - وهی آراء راعت إلى حد كبير وبدرجات مختلفة 
احتراماً أكبر للسلطة التنفيذية . 

وفى نخمة مختلفة تماما عن آراء القضاة بلاك» ودوجلاس» وبرينان» بدا أن 
القاضيين هوايت وستيوارت يلمحان إلى أنهما كانا على وشك السماح بإصدار 
قرارات المنع ضد الصحيفتين» ولكنهما لم يتمكنا من ذلك فى غياب قانون من 
الكونجرس يخول مثل هذا الحل. وقال القاضى هوايت إنه فحص الادة التى قدمتها 
الحكومة وقالت إنها أكثر الموضوعات حساسية وأشدها تدميراً إذا تم النشر» وأنه 
«واثق» من أن نشر هذه المادة سوف يؤڊډى إلى «وقوع ضرر کبیر». ولقد كانت 
مشاعر القاضى هوايت وتعاطفه على العكس تاماً من بلاك ودوجلاس وبرينان. 
فبالنسبة لهوايت كان من الواضح أن الصحيفتين هما الأوغاد - أما الحكومة فإنها 
كانت تفعل ما يحق لها أن تفعله وهو حماية أسرار الدولة من أجل مصلحة الدفاع 
القومى. ولم يفلح القاضى هوايت فى إخقاء تردده فى التصويت ضد الحكومة عندما 
قال «ليس من السهل رفض اقتراح حكومة الولايات المتحدة» وحرمانها من حل هذه 
المشكلة على أساس مزاعمها لمبنية على إيانها الطيب فى هاتين القضيتين بان نشر 
هذه المعلومات سيؤدى إلى ضرر خطير لأمريكاء۵“. 

وخلال حيثيات حكمه ردد القاضى هوايت رسالة واحدة وهى أنه: «إذا كان 
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سیتم فرض حظر نشر مسبتق ضد الصحافة فى قضايا الأمن القومى» فإن هذا الحظر 
يجب أن يكون بتفويض من الكونجرس على شكل قانون يصدره بذلك». ولهذا أعلن 
القاضى هوايت فى الفقرة الأولى من حيثياته «إننى لا آقول إنه لا يكن فى جميع 
الأحوال أن يسمح التغديل الدستورى الأول بإصدار أمر بمنع نشر المعلومات عن 
خطط الحكومة وعملياتها»» ولكنه شرح أن الحكومة فى قضية أوراق البتتاجون فشلت ' 
فى تقديم الدليل القاطع واللازم للموافقة على أمر الحظر» «وعلى الأقل فى غیاب 
تفويض قانونى عاجل ومناسب من الكوغجرس»“. وقد عاد القاضى هوايت فيما 
بعد إلى هذا المىضوع وقال إنه «على الأقل فى غياب تشريع من الكونجرس مبنى على 
تحقيقاته الخحاصة والتتائج التى توصل إليها»ء فإنه لا يستطيع أن ينتهى إلى نتيجة بآن 
السلطات المخولة للسلطتين التنفيذية والقضاتية متد إلى حد آنها تسمح بفرض حظر 
مسبق على نشر المعلومات. 

وأوضح القاضى هوايت بقوة أنه ا لا يستطيع آن يوافق على فرض حظر 
مسبق ضد نشر أوراق البنتاجون بدون تفویض قانونی مسبق من الکونجرس» إلا أنه 
يؤکد قطعاً أن صحیفتى نيويورك تايز وواشنطون بوست يکن اتهامهما وإدانتهما 
جنائياً لانتهاكهما القوانين الحالية المتعلقة بالتجسس وبأسرار الأمن القومى. وقد تجاوز 
القاضى هوايت فى الواقع طريقه ليكتب دليلاً أساسياً عن «كيفية محاكمة هاتين 
الصحيفتين»» وقال «إذا كانت الحكومة أخحطأت الاختيار عندما طلبت إصدار أمر 
بطر ال فان عا لا يی اها لن تم إن أبعت طريقا أخره وشرح القاضى 
هوايت بعد ذلك بالضبط الطريقة الأخحرى التى تستطيع الحكومة اللجوء إليها. 

وطبقاً لا يقوله القاضى هوايت فإن هناك عدة قوانين جنائية فدرالية يمكن أن 
تعاقب الصحف ومحرريها ورؤساء تحريرها. هناك مثلاً الجزء ۷۹۷ من قانون 
التجسس لسنة “۱۹۷١‏ (الذى ما زال سارياً بعد إدخال بعض التعديلات عليه) الذى 
يعتبر نشر صور معينة أو رسومات لنشآت عسكرية جرية. والجزء رقم ۷۹۸ من 
نفس القانون يحظر نشر أية معلومات تتعلق «بآى شفرة أو نظام للشفرة للولايات 
المتحدة الأمريكية أو لأية حكومة أجنبية)“ء وفى تعبيرات أكثر اتساعاً وشمولا 
. يعتبر القانون نشر أية معلومات سرية «تتعلق بنشاط مخابرات الاتصال الأمريكية أو 


۲ حر ایر تی نجنمع مقت 


کک أجنبية٠‏ جرية» e‏ الفانون انا على زه ر معلومات e‏ «تعصل 
الصحيفة عن و مخابرات الاه تصالات الت تتجسس على اتصالات أية 
حكومة. أجنبية». وفى الهجة ساخرة قال القاضی هوایت ا إذا کا الات التى 
لدی نيويورك تايز وواشنطون و تنطبق عليها الأوصاف الذكورة فی القانون» 
فإن الجريدتين یعرفان إلآن جیداً موقف حكومة الولايات المتحدة ويتحتم ان تواجها 
العو اقب إذا نشر تا هذه العلو مات 48 . هھ الكلام يبدو کان بلاکستو ن يتحدٹ بنغمة 
الثأر وقد اوضح القاضى هوایت ماما ان سوف يۋيد هذه الإدانات الجنائية ا 
أتيحت ل الفرصة. وقال لن أجد صعوبة فی تأيد الإدانة ll‏ لأضرار القانون ٠‏ 
ااا عن الحقائو تی التی ق قد لا تبرر ر قدخل | العدالة کک چ مببق تی على 
النشر 497 . ۰ 

۰ وکأن هذا لا یکفی» فقد شا ا E‏ 1 ذلك إلى قوانین فدرالية 
e‏ امتلاك هذه الوثائق السرية. ولاحظ أن الجزء ۲۳ (ه) من قانون 
التجسس(30 يع يعتبر أن امتلاك a‏ الها علاقة بالدفاع القومی؟ بطريقة چ مشروعة 
عملاً يعاقب عليه القانون. e‏ القانون اا أن «إيصال أ اللسبب فی إیصال 
هذه الوثيقة ق ثيقة لای شخص يحق , ال تلقیها) جرية جنائيةء وكذلك «الاحتفاظ 
بالوثيقة وعدم تسلیمها أحد ر الحكومة الأمريكية المخول لھم تسلمھا». 
وهکذاء فان الأجزاء من آوراق البتتاجون التی ا ضمن التعريف الاکثر ث ا 
للشفرة السرية أو معلومات المخابرات» EES‏ العبارة التى تقو 
«تتعلق بالدفاع القومی؛. وطبقا لا قاله القاضي هوایت فإن الحكومة تتطيع_ أن ق 
جریدتی نيوپورك تاز وواشنطون يوست | للمحاكمة لأنهما سا مخولتین للاحتفاظ 
بهذه الوثائق . وبالنسبة للقاضی هوایت» | فقد کان هذا ا بالنسبة للأمن لومي 
«تلة بضانع مسروقة؛. یکن محاكمة 3 الميحيفتينً جنائیا مثل آية جرية آخری 
تعتبر توفیر سوق للمسروقات أ للممنوعات پساعد ویشجع على جرية السرقة. ا 
5 ولآنه ربا أحسِ يعدم لياقة رآیه الذى یکاد. يقول «أعط هذه الصحف حقهم 
القانونی في الدفاع,ء ن اتفسهم“ م اشنقوهم ا ذلك فقد ند اختتم القاضى هوایت 
حیشیات رآیه ا التألى «اننى لا أقول ا a‏ من اصن وذ ا ا 
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E gi‏ ا - ٭“ ۳ اھ 
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جريمة بعد أو أن آياً منهما قد يرتكب جرية إذا هى نشرت كل المعلومات التي فى 
ا هذا ا آن ینظر نحتی یضذر قار فی طاق محاكمة جنائية 6 
طلبت و اللات المتحدة هذه المجاكمة». ولکن اڭ کک تصرف 
القاضى هوأیت حیال مل هذا «القراز» ذا تمت" المحاكمة الجنائية - فقد ا کل 
شئ« ولم یتبق سوی اک قزار الاتهام فى القضية ) 
٠‏ وإذا کان رأی القاضى هوایت یتیح للحكومة «دلیلاً للرقابة على المعلومات 
السريةا» فل رای القاضى ستیوارٹ يقدم اللمسات الفلسفية لهذا اللجهود. إن ری 
ا ستیوارت یری احترام رأی ا الشريعية فیما يتعلق بمسائل الأمن 
القومى» وقد أعرب عن هذا الرأى بطريقة قوية مثل رای ای قاض آخر فی تاریخ 
اللحكمة العليا. وقد ذکر ستیوارت أنه منذ دخول عصر الصواريخ e‏ ا 
a‏ ا 8 کان ذلك جيرا أ شرا ,على استقلال دستوری کبیر للغاية) فیما 
يتعلق بالأمن القومى» والشئون الدوليةء أكثر من الاستقلال الذى یحظی ر 
الوزارات ت النظام البر لمان . ولق کان هذا تاکیدا مذهلاً 0 ی اة العليا 
قو ال «رۋساء أمریکا أقل حضوعا للسيطرة عن روساء الوزارات 9 الحکام فی دول 
أخرى بالسبة للعلاقات الأجنبيةء والعمليات العسكرية. ا یعنی هذا ببساطة أنه 
يصف سلطة رؤساء أمريكا التى انتزعوها بنجأح» ام هل کان القاضى ستیوارت ا 
أن يقول إن مثل هذا الاستقلال يعتبر مشروعا من الناحية الدستورية؟ ا 
ا القاضى ستیوارت» يصبح من الواضح أن القاضى 
ستيوازت يؤكد أن سلطة الرئيس الأمريكى فيما يتعلق بالشغون الخارجية والكرية 
ھی فی الواقع» ونا 2 تون من تاحية النظرية» ا لا یشارکه فیا أحذ ولا 
يراقبه عليها أحد. وقال القاضى ستیوارت إن التنفيذ الفعال للسياسات العسكرية 
e‏ نطاب السرية والصراحة. ولکن دول أصحافة حرة لديها العلومات فی 
نفس آلوقت» فلن یکون هناك شعبّ یعرف الحقيقة أو متنوراً. وعندما بدت صدام 
ی lL‏ القيمتين» قایهما یجب أن نسود؟ ل القاضى ستیوارت 5 يعتقد أن 
الوضوع بهذه الدرجة ٠‏ ”من التقارب» فهو قول «أعتقد أن هتاك حل وا لهذه 
الورطةء إذا و فغلاً ورطة' E‏ إن المستتولة ب يتجب أن صاحب 
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السلطة». وهذا معناه أن القاضى ستيوارت يقول لنا إنه عندما يصطدم الرئيس مع 
الصحافةء فإن الرئيس يتحتم أن يفوز. | 

إن رأی ستیوارت يعتبر قانونا دستوریاً «كسياسة عملية). إن الدستور ينح 
الرثيس سلطة لا يشاركه فيها أحد إلى حد كير ولا يرأجعه آحد. هذه هى طبيعة 
الحكومة ل فى آمريكاء» ومن الغباء تصور قواعد دستورية تواجه هذه الحقيقة. 
وفى فقرة بليغة ولكنها غريبة» كتب القاضى ستيوارت يقول «إن الواجب الدستورى 
للرئيس - کامتیاز سيادى وليس قانوناً كما تعرف المحاكم القانون - آن يحمى السرية 
اللازمة لتنفيذ مستوليات الرئاسة فى ميادين العلاقات الدولية والدفاع القومى» وذلك 
من خلال إصدار وتنفيذ النظم التنفيذية الضرورية لذلك»ا5 . ) 

وکان تركيب عبأرة القاضى ستیوارت غير عادی وهو ول إن المسئولية 

يجب أن تکون حيث توجد السلطة». ان الرئيس التنفيذى يحكم بموجب «امتياز 
e‏ لسر «كموضوع قانون كما تعرف المحاكم القانون». وفى هذا الكلام تبدو 
سلطة الرئيس التنفيذى بالنسبة للمسائل الدولية والعسكرية» وكما تنشاً وتتضخم 
كاملة من حق السيادة نفسهاء. وتكون فوق وبعيداً عن طائلة. الدستور» وفوق وبعيداً 
عن طائلة القانون نفسه» على الأقل «كما تعرف المحاكم القانون». 

وإذا كان هناك شئ غامض فى آراء القاضيين ستيوارت وهوايت»› أنهما 
صوتا ضد الحكومة» وليس معها. فكيف يكن على سبيل المثال أن يستطيع القاضى 
ستيوارت بعد تأييده المدوى لحق «امتياز السيادة»» أن يخجل فى النهاية من منح ‏ 
صاحب السيادة ما يريده؟ ويبدو أن سر تصويت ستيوارت بهذه الطريقة هو نفس 
السر بالنسبة للقاضى هوايت وهو: غياب قانون من الكونجرس يتيح لهما التصويت ٠‏ 
مع الحكومة. فقد يجوز أن الرئيس يستطيع أن يحكم فيما يتعلتق بأمور الأمن القومى 
خارج حدود «القانون كما تعرفه المحاكم». ولكن عندما يتقدم الرئيس إلى المحاكم 
طالبا مساعدتهاء فإنه يتعين عليه أن يقبل القانون كما تعرفه المحاكم. وبالنسبة 
للقاضى ستيوارت» ومثله القاضى هوايت» كان من الواضح أن هذا يعنى وجود 
قانون مناسب ير من خلال المرشح القوى لأكثر الفروع ديوقراطيةء وهو 
الكو نجرس . 


تسجیلات نورییحا TAO‏ 


وكان الصوت السادس فى القضية الذى جاء فى صالح الصحيفتين هو صوت 
القاضى ثيرجود مارشال الذى كتب رأياً يتبع إلى حد بعيد المواقف الفنية والقانونية 
لزميليه هوايت وستيوارت. ولكنه لم يشر إلى كل هذا الكلام القوى الموالى 
للرئيس . والواقع أنه إذا كان على المرء أن يتعرف على رأى واحد فى قضية أوراق 
البتتاجون يئل المنعصف الخاسم» فإنه سيكون رأى القاضى مارشال. فهو فى الروع 
وفى الصياغة يقع فى الوسط تقريباً بين مواقف القضاة بلاك ودوجلاس وبرينان وبين 
موقفی ستيوارت وهوايت . لقد قرر القاضى مارشال آنه «لا يمكن انتقاد» أن الرئيس 
يتمتع بسلطات دستورية واسعة لتوجيه الشئون الخارجية» وتصنيف المعلومات» كما 
بدا آن القاضی مارشال لم يجد أى اعتراض دستورى جاد لتوجيه الاتهام الجنائى . 
ولكن الذى ضايق تارقال هو بالضبط ما أزعج ستيوارت وهوايت» وهو عدم وجود 
قانون من الكونجرس يخول السلطة التنفيذية سلطة طلب قرار حظر النشر هذا. ويقول 
BE as hO EA EL O O O E‏ 
تقنع القاضى لحظر السلوك» بدلا من أن تطلب من الكونجرس إصدار قانون» وقد 
يكون مناسباً أكثر تطبيق أمر بإهانة المحكمة بدلا من السعى للحصول على إدانة 
جنائية فى محاكمة يقررها محلفون». وبالإضافة إلى ذلك - كما يقول مارشال وهو 
محام عام سابق» وكبير مستشارى إتحاد الملونين»› ومحارب قدیم صلد ویحمل آثار 
كثير من المعارك القانونية والاجتماعية - «قد يكون من الحكمة سياسياً اللجوء إلى 
محكمة لكى تشترك فى مسئولية إلقاء القبض على هؤلاء الذين تعتقد الساطة 
التنفيذية أنهم ينتهكون القانون»52 . 
- وقد عارض قرار المحكمة ثلاثة قضاة. فقد لام كبير القضاة بيرجر المحكمة على 
السرعة غير المناسبة التى اندفعت بها القضية إلى المحكمة» وانتهز الفرصة ليصب 
جام غضبه فى انتقاد للنيويورك تايز قائلاً: «هل يكون من غير المعقول إتاحة الفرصة 
للحكومة لمراجعة مجموعة الأوراق كلها لتقرير إذا كان يكن الوصول إلى اتفاق حول 
ال :وكا كر الا جر وى دور الصاف لیے كر الكت 
ولكن كشريك لهاء» وكطرف يستطيع أن يجلس على الجانب الآخر من المائدة وهو 
يشعر «أننا جميعاً شركاء فى هذا الموضوع» بنية طيبة» ثم يتقدم بحل وسط عما 
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يحتاج الناس أن یعرفونه › وما يتطلب آمن الناس أن يبقى سرآً. وتوقع بيرجر أن 
ضرف الحكومة نفسها بمسثولية فى هذه العملية . لاخ رخ تسوا انت هذه 
الأوراق مسروقة أم لاء فإذا لم يكن الأمن مهدداً فى الواقع » فإن معظم المادة كان 
سيتم تصنيفها بلا شك على أنها ليست سرية خيث أنها تتناول فترة انتهت فى عام 
۸. «وبمثل هذا المدحل - وهى طريقة اتبعتها فى الماضى الصحف العظمى › 
وذكرت فى مقالاتها الافتتاحية أنه من واجب الصحافة الشريفة - كان من الممكن 
للحكومة والصحافة أن يضيقان شقة الخلاف بينهما حول ما يكن وما لاا جكن. ن 
وترك الباقى لحله بطريقة قانونية منظمة)5. هذا الهجوم ر ‌ إظهار 
الاستياء الشخصى للقاضى بيرجر من صحيفة تايز مثلما أثار مدیح: القاضی بلاك 
لصحیفتی تايز وواشنطون و فقد اعتبر القاضى لاك جل وا بك 
لتحدیها ا ا ےا ا لق ی ر ا ات ا 
مخيبة للآمال - ووصفها بآنها من المفترض أنها مؤسسة أمريكية عظمى› 
لوشت نفسھا بمساعدتها فی تصرف لا يلیق بهاء د E e‏ 
التعديل الدستورى الأول . 

) وانتقد القاضى بلاكمن أيضا أبعاد الوقت المختصر لنظر القضية. وأشار إلى 
أن صحيفة «تايمز» قد خحصصت ثلاثة أشهر سرا لفحص المجلدات السبعة والأربعين 
قبل أن تبدأً نشر مقتطفات منها. ولكن من الواضح أنه ما أن بدا النشر لم يكن من 
السهل الإسراع بدرجة كافية فى جعلها علنية. ولم يكن القاضى بلاكمن يعتقد فى 


E a O أ ااا ا‎ 


يدها مطلقة فى استخدام هذه القيود من أجل مصلحة الأمن القومى . وما كان يؤمن به 
بلاكمن فعلاً هو أن المشكلة معقدة جداً ولا يكن حلها فى مدى أيام قليلة. وكتب 
يقول «المطلوب هنا هو استخدام معايير مناسبة لوزن الحق الواسع للصحافة فى النشرء 
والحق الضيق جداً للحكومة فى منع النشر». 

ویعتبر رأی القاضی جون مارشال هارلان ”ھا821 N21‏ مط[ المعارض أشد 
الآراء تحليلاً فى القضية. وقد رأى القاضى هارلان أن القضية تثير سلسلة من الأسئلة 
الصعبة تتضمن : )١(‏ هل قانون التجسس - الذى وصفه القاضى هارلان بأنه «قانون 
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بتمیز :الغو فض ب پول النائب العام (وزير العدل فى أمريكا) حق رفع الدعاوى ؛ 
(۲) هل التعديل الدستورى الأول يسمح للمحاكم الفدرالية بان تحظر النشر على 
أساس الأمن القومى؛ (۴) هل يمكن حظر نشر وثاتق سرية للغاية بسبب خحطورتها 
وبغض النظر عن محتوى الوثائق لان ضررا خطيرا سرف يشا بعد إثبات أن هذا 
الخرق فى الأمن ممن حدوثه؛ 0 ار ام الت التى فى أوراق 
البنتاجون الفعلية محل النزاع قد يضر بالأمن القومى؛ )١(‏ ما هو الوزن الذى يجب 
إعطاؤه لرآی کار المسئولين فى السلطة التنفيذية بالنسبة للأسئلة رقم ۳ و ٤؛‏ 
هل يحق للصحف أن تحتفظ بوثائق مسروقة وتستخدمها هى وصورها» حتى لو 
کانت تعرف: آن ,الطريقة التى تم الحصول بها عليها تعتبر جرية يعاقب عليها 
القانون؛ (۷) هل يبرر خطر الضرر ا اوي ورفن ر جر 
رغم السياسة القوية للتعديل الدستورى الأول التى تعتبر ضك أية:قيود مسنبقة على 
الصحافة» ورغم القاعدة التقليدية بأن المحاكم لن تمنع السلوك لمجرد أنه ينتهك 
القوانين الجنائية» ورغم حقيقة أن أجزاء كبيرة من المادة محل النزاع قد تكون قد 
وصلت من قبل إلى الرأى العام. 

بالسبة للقاضى هارلان» فقد كانت هذه أسئلة دقيقة وصعبةء أسئلة تستحق 
النقاش والتبرير المنطقى بعناية» ولذلك فقد خالف رأى المحكمة العليا المتسرع لتبرير 
رت اا 


٤‏ ولقد تعرضت قضية أوراق البنتاجون لدرجة من محاولة السيطرة على آثار التعديل 
البمررن رل م مدر ا ا ا ان ا ا ا ا 
يكاد لا يمكن اختراقه ضد أوامر حظر النشر المسبقة. ولكن وجهة النظر هذه لا تتفق 
مع مجموعة من الآراء الفردية. 

فهناك ثلاثة قضاة فقط كانوا بالتأكيد مع تايز وبوست وهم بلاك ودوجلاس 
وبرينان. أما القاضيان هوایت ومارشال فقد صوتا ضد حظر النشر بدون تردد على 
الإطلاق» وكان من الممكن أن يصوتا بالعكس تاماً إذا كان هناك قانون من 
الكونجرس يخول حظر النشر. وكبير القضاة بيرجر والقاضيان بلاكمن وهارلان 


۳۸۸ حریة التعبیر فی مجتمع مفتوح 


رفضوا رأى المحكمة» ولكنهم اعترضوا أساسا على السرعة العاجلة التى تم بها 
إصدار الحكم فى القضية» ونحن لا نستطيع أن نخمن ماذا سيكون رأيهم لو أنهم 
بحثوا الأمر بعد مهلة كافية . ) 

ويقول معظم القضاة فى دوائرهم الخاصة أنهم كانوا مستعدين لتأييد الدعاوى 
الجنائية بدلا من حظر النشر» وهم بذلك يوحون بأن انتصار الصحف فى القضية 
كان نصراً أجوف» وأنه جاء نتيجة للاستراتيجية القانونية ٠الناطئة‏ التى اتبعتها 
الحكومة» وللحماية التى يوفرها التعديل الدستورى الأول لرية التعبير. وهناك قضاة 
كثيرون فى الحكمة يبدو أنهم تأثروا كثيراً بحقيقة أن أوراق البنتاجون هذه لم تكن 
ین ا ر ا و ت و ی ف ن ا 
امثير ولكنه تاريخ ميت (قديم)ء يرجع إلى ما بين ثلاث إلى عشرين سنة فى 
الاضى» ومعظم المعلومات كانت فى حوزة الرأى العام . 

ومحاولة الببحث عن الاتجاه الحقيقى بين القضاة كأفراد هو عملية شائكة» كما 
أن جدواها فى المستقبل أمر مشكوك فيه. وبدءاً من ۱۹١١‏ خرج من المحكمة العليا 
سبعة من القضاة الذين نظروا القضية وهم : بلاك» ودوجلاس» وستیوارت › 
وبيرجر» وهارلان» وبرينان» ومارشال. أما القاضيان المتبقيان منهم فهما هوايت 
الذئ صوت مع الصحافة » وبلاكمن الذى أخذ جانب الحكومة. 

وإذا قدر لقضية ماثلة أن تعود إلى الظهور أمام المحكمة فى التسعينيات من هذا 
القرن العشرين» فهل ستكون النتيجة هى بعينها ما جرى فى قضية أوراق البنتاجون؟ 
لا يكن التنبو بثقة حول هذا التساؤل فى وقت تتغير فيه تركيبة القضاة فى المحكمة 
العليا بسرعة. ومع غموض قرار المحكمة فى قضية أوراق البنتاجون» والمدى الواسع 
للآراء فى القضية سواء كانت آراء موافقة مع قرار المحكمة أم معارضة له» فإن النتيجة 
ليست مؤكدة على الإطلاق فى حالة ظهور قضية أخرى ماثلة. 


كيف تتصرف المحكمة العليا إزاء محاولات أخرى فى الستقبل لفرض قيد على 
التعبير على أساس الأمن القومى؟ ومتى يصبح مسموحا ‏ إذا حدث ذلك فعلاً - 
بمحاكمة وسيلة إعلام جنائياً لامتلاكها أو لنشرها معلومات سرية وصلت إليها؟ من 
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المفيد أن نفحص قضية ثانية» هى قضية الولايات المتحدة ضد مؤسسة 
بروجريسيف. وفى هذه القضية أمرت المحكمة الفيدرالية فعلاً بحظر النشر 
لعلومات على أساس خطورتها على الأمن القومى. 

فقد حاولت مجلة BEE‏ التى تصدر فى ماديسون بولاية 
ویسکونسن نشر مقال فی عدد آبریل ۱۹۷۹ کتبه هوارد مورلاند 11ھM011 Howard‏ 
وهو كانتب عر ن لاه تذريي على فاضن. ركان ان الال زمر الا 
الهيدروجينية »,كيف جحصالنا عليه ولاذا نکشفه». وکان موقف مورلاند أن يكشف 
أسطورة أن المعلومات الأّساسية حول الأسلحة الذرية تعتبر سرية» وذلك بأن يثبت 
أن رجلا عاديا غير مدرب (مثله) يستطيع أن يجمع هذه المعلومات معا بأن يقرا فقط 
مجلدات علوم الفيزياءء وكتب المراجع العلمية» .ومقالات المجلات» ومطبوعات 
الحكومة غير السريةء وكذلك عن طريق زيارة مواقع الإنتاج النووية المفتوحة 
للجمهور» وإجراء أحاديث مع موظفى إدارة الطاقة. وعبر مورلاند عن نية فى «أن 
يعرف من المعلومات ما هو متاح بالقدر القانونى - وما هو ممكن للرجل العادى أن 
يفهمه - حول تصميم القنبلة الهيدروجينية)° . 

وكان للمجلة خطة أيضاً. فقد كان كبار المحررين يعتقدون أن الحكومة جعلت 
الأمر سراً طوال ثلاثين عاما لمنع الأمريكيين من التشكك حول جدوى سباق الأسلحة 
النووية . وكانت المجلة تأمل أن تثبت أن المبررات للاحتفاظ بهذه السرية مبالغ فيها. 
وقال رئيس تحرير مجلة «بروجريسيف» متسائلاً: ما هو نوع المعلومات التى تخفيها 
الحكومة» والتى قد تساعد الناس على تكوين رأى صائب حول أمور حيوية مثل 
الأخطار على البيئة (أخطار الأسلحة النووية)» وعلى الصحة المهنية ومخاصر الأمان» 
والانتشار النووى واستمرار سباق التسلح» والأرقام الفلكية لتكاليف برنامج الأسلحة 
النووية؟57) 

وكان أول مقال كتبه مورلاند كمسودة قد وصل إلى مكاتب تحرير المجلة فى 
يناير ۱۹۷۹ . وبعث كبار المحررين فى المجلة نسخاً من المقال إلى عدد من الخبراء 
النوويين للتعليق على مدى دقة المعلومات الموجودة به. وبدون علم المجلة» بعث 
أحدهم صورة من المقال إلى إدارة الطاقة. وكان رد فعل الحكومة أنها حذرت المجلة 


٠‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


أن تكف عن خططها لنشر أى مقال فى هذا الموضوع . وعندما اتضح أن المجلة لن 
تتراجع » قررت الحكومة رفع دعوى للحصول على قرار بحظر النشر. 

إن قانون الطاقة الذرية يعتبر قانونا فريداً فى تخويله السلطات حق رفع الدعوى 
نع نشر المعلومات السرية. ويقول القانون إن «الحكومة تستطيع التقدم إلى الحكمة 
المختصة لطلب إصدار أمر بحظر» النشر بالنسبة ا 
القانون. ai‏ 


وا ااب ررد وجا عن را اا ا مرلاند کتب المقال 
بدون الحصول على أية مساعدة من المعلومات السرية لدى الحكومةء؛ ويون القيام بآى 
نشاط غير مشروع من اجل الول مليها e‏ قام بجمع وترکیب 
المعلومات المتاحة مسبقاً فى السوق العا ا 

ولكن الحكومة دافعت عن موقفها بأن هذا لا يهم» ولكن الخطر الذى تمثله 
مقالات مورلاند كلها على الأمن القومى هو أكبر من مجموع أجزائه. أما القول بأن 
مورلاند قد جمع معلوماته بخبرة رجل الشارع فقط» فإن هذا لا يعنى أن تحليله 
وكشفه للمفاهيم الدقيقة المستنتجة من هذه المعلومات تعتبر أموراً متاحة لكل شخص. 
وبدا أن الحكومة تزعم أن مورلاند بوضعه حقائق غير سرية مثل |» ب» ج معا قد 
حاول أن يصل إلى الحقائق التى تعتبر سرية د» ه» و معاًء» وأن الحكومة من حقها 
أن توقف نشر هذه العملية من الاستيعاب ثم التجميع . 

ومن بين الشهادات التى قدمتها الولايات المتحدة كتاييد طلبها لحظر النشر 
شهادة من دکتور هانز |. بیث eطاء8‏ .۸ ۸sھ8»‏ رھو عالم فيزياء نظرية بارز. ومن 
سخرية القدر أن بيث نفسه كان ضحية ١‏ قابة الاس قبل ذلك بجيل . فقد 
مرت لحنة الطاقة الذر.: فى ٠١۹٠١١‏ مجلة «سايد ميك أمريكان عاfناه Scie‏ 
An‏ آلا تنشر مقالاً كة ه بيث عن الأسا عة الهيدروجينية. وكان 
بيث يشارك نشاط كبير منذ فذرة طوبلة فى برنامج لوير الأسلحة النووية 
الأمريكية. واحتجت المجلة على أمر لحنة الطاقة» وقانت إن كل المعلومات فى 
مقال بيث كانت معروفة جيداً لعلماء الفیزیاءء كما آنها نوقشت بتوسع فى مطبوعات 
أحرى. ولكن اللجنة لم تنازع فى دقة كلام مجلة «ساينتيفيك أمريكان»» 
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غر آنا ارت على عد تر الال عل اتن وت وخ آنه ب 
مقام العالم بيث» فإن مقاله قد يؤكد صحة معلوقات سبق نشرها. 

وشكت مجلة «ساينتيفيك أمريكان» أن المقال قد أرسل إلى الطبعة فعلاًء وان 
بعض نسخ المجلة قد تم طبعها. ودوت اللجنة بمقاضاة المجلة أمام المحكمة واستصدار 
قرار بحظر النشر. وخضعت الملجلة ولم تنشر المقال. وفى واحدة من أكثر ممارسات 
السلطة الأمريكية لق ا خرف فى قاري الامرنكى ١‏ فام مرلن تة اة 
الذرية بالاشراف عل افير الكلام المجموع طباعياًء وألواح الطباعة الخاصة بالمقال» 
TT‏ على عملية حرق ثلاثة آلاف نسخة من المجلة كانت تحمل المقال 
الت لى 6 ا a.‏ 

وبعد ذلك بعدة سنوات ا ا ا وفيها شهد العالم 
بيث (أن التصميم وبيانات التشغيل الموصوفة فى المقال ليست موجودة ولم ا 
عنها فى الكتب العامة» كما أننى لا أعتقد أنها معروفة للعلماء الذين لا يعملون فى 
برامج الحكومة للتسلح». وكشفت الحكومة عن أقوى أسلحتها لتأييد جهودها لنع 
المقال» فقد قدمت للمحكمة شهادات موقع عليها من وزير الدفاع هارولد براون» 
ووزير الخارجية سايروس فانس» ووزير الطاقة جيمس شلسينجر. وقالت شهادة 
فانس إن نشر المقال فى مجلة «بروجريسيف» «سوف يزيد إلى حد كبير من خطورة 
أن الأسلحة النووية ستصبح متاحة أو يكن أن تصبح متاحة فى وقت أسرع لهؤلاء 
الذين لا يمتلكونها». وقال فانس إنه إذا وقعت هذه المخاطر فعلاً فإنها قد «تقوض 
سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية» وتلحق ضرراً غير قابل للعلاج بالأمن القومى 
للولايات المتحدة» وتشكل تهديداً خحطيراً للسلام والأمن فى العالم». وشهد هارولد 
براون بالمثل أن المقال سيزيد إلى حد كبير من مخاطر انتشار الأّسلحة النووية» وأنه 
«سيلحق الضرر بالأمن القومى للولايات المتحدة» 

وحاربت المجلة هذا الكلام بأن استندت إلى شهادة خبراء من وجهتها. وزعم 
العالم التوو ٹیودور بوستول !یه۴ 0۲eلe0ط۲‏ أن المقال «لا یتضمن معلومات أو 
أفكار ليست معروفة من قبل بين العلماء عامةء بما فى ذلك هؤلاء الذين ليس لديهم 
حق الاطلاع على المعلومات السرية). وشهد الخبیر هيو دیویت 0eW))‏ hطgعٍHu‏ أن 


ر ال فی ع عوج 


«هذا السر ظل محفوظا طوال ٠٠١‏ عاماً باعتباره من الأسرار العليا. ولكن توجد الآن 
معلومات فى المطبوعات بالسوق تكفى لأن يستنتج عالم الفيزياء القدير الفكرة 
الأساسية لنفسه بدون الحاجة إلى الاطلاع على المعلومات السرية. كما أن محرراً 
صحفيا ذكيا وواسع الليلة من المحتمل' آنه يستطيم أن يفعل نفس الشئ». وحذر 
دیویت فى تصريح تبين أنه يتنبا با سيجرى بدرجة ملحوظة» «أنه إذا لم يتم نشر 
مقال مورلاند» فإننی أتوقع أنه لن يمعضى وقت قصير قبل, أن يتمکن محرر آخر يعمل 
فى مطبوعة أخرى من كشف نفس المعلومات وكتابة مقال مشابه تماما». 

وشهد رئيس تحرير مجلة «بروجريسيف» أن الأمن القومى للولايات المتحدة 
سیقوی ولن يصبح مهدداًء إذا تم نشر مقالات e‏ وقال إنه «مقتنع تماما أن 
نشر المقال سيكون له نفع كبير للولايات المتحدة» لأنه سوف يثبت أن أمن هذا البلد 
ليس فى نظام قمعى وغير مجد لاعتماده على السرية وإخفاء المعلومات» ولكن الحوار 
العام المغتوح والأمين والعليم حول القضايا التى يجب أن يقررها الناس هو الضمان 
لأمن أمریکا»9). | 

وأصدر القاضی روبرت وارین ۸٥٥٥۲۲ ۷1۲١‏ فی میلووکی مرا بحظر نشر 
وتوزیع عدد أبريل من مجلة «بروجریسیف». وقد صدر الأمر فی ۲۹٣‏ مارس ۱۹۷۹٩۹‏ . 
وقال القاضى إنه قد يكون باتريك هنرى فى المدى الطويل على حق عند إعلانه 
«اعطنى الحرية أو دعنى آموت»» ولكن فى المدى القريب «لا يستطيع أحد أن يتمتع 
بحرية التعبير» أو حرية العبادة» أو حرية الصحافة إلا إذا أتيح للمرء أولاً أن 
يستمتع بحرية العيش حيا“؟ . وقد اعترف القاضى وارين أن مقال مورلاند لا يوفر 
دليلاً على طريقة «اصنعها بنفسك» يتيح للمرء أن يصنع قنبلة هيدروجينية . إن بناء 
قنبلة هيدروجينية يتطلب جماعة من العلماء من الدرجة الأولى» ومقدرة صناعية كبيرة 
وحديئثة » فالقنبلة الهيدروجينية لا يكن بناؤها فى بدروم منزل . 

ولكن القاضى وارين كان مقتنعاً بأن مقال مورلاند يكن أن يعمل على الإسراع 
فى إنتاج سلاح هيدروجينى بواسطة دولة متوسطة. والتوقيت يعتبر آهم شی اف 
إنتاج الأسلحة. وقال القاضى وارين «إن فشل هتلر فى أن يجعل قنابله الطائرة من 
طراز فی - ١‏ ۰۷-1 وفى - ۲ ۷-2 جاهزة عملياً بسرعة كافية لم يمكنه من أن يغير 
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نتيجة الحرب العالمية الثانرة»5 . ومع احتمال أن المقال قد يتيح لدولة أجنبية أن تنتح 
القنبلة بسرعة أكبر نما كان يمكنها من قبلء ومع المخاطر المدمرة المحتملة لانتشار 
الأسلحة النوويةء فإن القاضى وارين كان راغباً فى أن يصور القضية على أنها خيار 
بين الحفاظ على الحريات المدنية» وبين الحفاظ على الحياة. 

ويقول القاضى وارين: «كنا نواجه الخيار بين الحفاظ على حق استمرار الحياةء 
وحتق حرية الصحافة. وكانٍ معظم رجال القانون لا يجدون صعوبة فى اختيار فرصة 
استمرار الحياةء وأداء وظائفهم وهم يعملون لتحقيق الحرية التامة للتعبي»(62. 
وبالنسبة للقاضى وارين» فإن الحفاظ على النفس تغلب على جميع القيم الأخرى 
الدستورية. وكان يرى الأمر بهذه الطريقة» بينما يكن إلغاء حرية الصحافة بين يوم 
وليلة عندما يفرض دكتاتور ما الرقابة أو بتقييد حرية الصحافة شيئاً فشيئاً ببطء عن 
طريق سلسلة متوالية من التشريعات القمعية)» إلا أنه فى أكثر هذه المواقف شدة» 
«فإنه من الممكن دائماً قلب هذا الدكتاتور وعزله» ومكن أيضا إلغاء قانون سء أو 
تصحيح خطاً لقاضى»(). ولكن متى تم تدمير الحياةء فإنها تدمر إلى الأبد. إن 
خطاً فى الحكم ضد مجلة «بروجريسيف» سينجم عنه حجب حقوقها طبقا للتعديل 
الدستورى الأول» ولكن خطأً فى الحكم ضد الولايات المتحدة - كما يقول وارين - 
«يعنى تمهيد الطريق للفناء النووى لنا جميعا““. ولهذا وافق القاضى وارين على 
إصدار قرار الحظر. 

واستأنفت المجلة قرار القاضى وارين أمام محكمة الاستئناف بالدائرة السابقة فى 
شيكاغو. وبينما كانت المحكمة تستعد لنظر القضية» بعث خبير برامج فى 
الكومبيوتر بكاليفورنيا» ويدعى تشارلز هانسن رسالة إلى السناتور تشارلز بيرسى 
ممثل ولاية إيلينوى تتضمن كل المعلومات الهامة فى مقال مجلة «بروجريسيف». 
وأرسل هانسن أيضاً نسخاً من خطابه لعدد من الصحف ومن بينها «ديلى كاليفورنيان 
“Daily Californian‏ و«ماديسون برس ysوiيكشj «Madison Press C0" ecti01¬‏ . 
وحصلت حكومة الولايات المتحدة على أمر بفرض حظر مؤقت من محكمة فدرالية 
فى سان فرانسيسكو ليلة السبت ٠١‏ سبتمبر .1۹۷١۹‏ ويحظر الأمر جريدة «ديلى 
كاليفورنيان؛ من طبع الرسالة الموجهة إلى بيرسى. ولكن فى يوم الأحد التالى ٠١‏ 


خي ار فی من می 


سبتمبر» ظهرت فى الأسواق ۸ آلاف نسخة من جريدة «ماديسون برس كونيكشن» 
وهی رق رتال شاسیي ے ا ) 

وعند هذه النقطة استسالمت a‏ الولايات المتحدة بعد أن أحست بعدم 
جلوق ماو مد قف بيد آر فى الاجر امانع للتسرب. وطلبت وزارة العدل من 
تخکمتی سان فرانشسکر وشکاغر د طب القضيتين. وأشار متحدث بلسان الوزارة 
الى ان القضيتين تم شطبهما لأن قرارات الحظر جت بلا جدوی بعد أن نشرت 
جريدة «ماديسون برس كونيكشن» المعلومات الطلوبمنعها منعها. ومحاولة فرض 
ا ر e‏ 
العدل كان لديها من المحتمل+دافع آخر عند الثخلى عن القضيتين. فبينما يعتبر أن 
شطب القضيتين قد آنھی النزاع القانونى حول مادة مقال مورلاند التى أصبحت الآن 
فى المجال العام» فإنها أنهت أيضا النزاع القانونى مع رأى القاضى وارين» الذى 
مازال يعتبر الكلمة الأخيرة فى الموضوع لأن حكمه لن ينظر أبداً فى الاستئناف. وقد 
تكون الحكومة قد اعتقدت أنه بعد أن أصبحت المعلومات متاحة فى السوق» فإنه أهم 
بالنسبة لها آن تحافظ على نصرها فى قضية مجلة «بروجريسيف» والإبقاء على السابقة 
القيمة بأمان فى كتب القانون» بدلا من المخاطرة بإلغائها فى الاستئناف . 


إن مهمة المحكمة العليا فى المستقبل هى أن تفعل ما فشلت القضايا فى أوراق 
البنتاجون ومجلة بروجريسيف فى تحقيقه وهو : إرساء إطار دستورى متماسك لعالمة 
الصراعات بين أسرار الأمن القومى». وبين التعديل الدستورى الأول. وهناك سلسلة 
من الأسئلة القانونية وحول السياسة a‏ التوصل إلى حل لها إذا ردنا أن نضع 
سس م منطقى لحل الصراع : 


-١‏ هل يجب أن يوضع تييز بين جهود الحكومة لاستعادة المعلومات السريةء 
وبين جهود الحكومة لمنع انتشارها؟ 

- هل يجب وضع تييز بين الحظر المسبق على نشر المعلومات» وبين 
العقوبات الجنائية المفروضة بعد حدوث النشر؟ 


تسجیلات نورییجا ۳۹٥‏ 


- إلى آى مدى يكن تقرير دستورية به الحظر السبق بوجود تخويل واضح من 
الكونجرس لثل هذا الحظر؟ e‏ 
٤‏ - إلى أى مدى تتوقف المسئولية التى يترتب عليها 'عقوبات جناتية» آو 
فرض حظر نشر مسبق» على ما إذا كانت المادة محل النزاع قد تم نشرها من 
٤‏ فى المجال العام؟ , 

- كم تبلغ خطورة اشر على الأمن القومى لتبرير العقوبات على إذاعة أو 
الكشف عن .مواد سرية؟ وهل هناك فرق فى هذا الشأن بين مستوى الحظر 
ارت لاني ج نشر راق والمتوی a‏ لاستمرار محاكمة 
- ما هى بالضبط القواعد الإجرائية المحددة» وعبء اثبات اا الذى 
يجب تطبيقها فى قضايا حظر النشر المسبق وقضايا العقوبات الحنائية؟ 
وبالتحدید ما هو مدى الاحترام الذى يجب إبداؤه للسلطة التنفيذية عندما تقول 
إن مادة ما تعتبر أو لا تعتبر تهديداً للأمن القومى» وأيضاً بالنسبة لحسامة 
الخطر الذى نشر المادة؟ 


ولنتخيل أن دانییل إيلزبرج وقد ضبطه مسئولو الأمن فى البنتاجون ومعه مجلد من 
أوراق البنتاجون وقد خبأه فی حقيبة يده وهو يتجه إلى باب الخروج من مبنى وزارة 
الدفاع . (آما إيلزبرج الحديث فإنه يستطيع أن يضع المجلدات السبعة والأربعين كلها 
على أشرطة كومبيوتر (ديسكات) ويخرج بها من المبنى وهى فى جيب سترته مرة 
واحدة). هل كان رجال الأمن فى هذه الحالة يستطيعون إلقاء القبض على إيلزبرج» 
وأن يستولوا على المعلومات السرية التى كان على وشك الخروج بها بطريقة غير 
مشروعة من المبنى؟ الإجابة الواضحة هنا هى «نعم؟» كما أن إيلزبرج لا يمكنه أن 
يقاوم احتجازه» ومصادرة المعلومات بحوزته (سواء كانت وثائق مكتوبة أو ديسكات 
كومبيوتر حسب الحالة)» ولا يستطيع إيلزبرج أن يزعم آن منعه من هذا العمل 
والخروج بالأسرار المسروقة يعتبر «قيداً مسبقا“ غير دستورى على حقه فى التعبير. 
فإن هذا الموضوع لن يعامل كمسالة قيد مسبق ولكن «كعملية إلقاء القبض على 


إن الجواب هنا سهل بسبب التخيل المادى. إن الحكومة مخولة بأن تعتبر بعض 
المعلومات سرية» وأن تجعل من الكشف عنها بدون إذن جريمة. وتستطيع الحكومة 
أيضاً أن تعلن أن الوثائق ا و السرية تعتبر ملكا للحكومة. 
والحكومة مسموح لها بأن تعين حراساً للأمن عند الأبواب لضمان ألا تقع سرقة لأى 
من متلكاتها السرية. والحكومة تستطيع إلقاء القبض على السارق قبل خروجهء وأن 
تستعيد بضاعتها. ولكن ذلك يعتبر ظاهرياً «قيداً مسبقا» على التعبير لأن كلا من 
التعبير والمتحدث قد ألقى القبض عليهما. وإذا لم يكن التخيل المادى يكفى للحكم 
على الأمور» فاخ ال ا د عه ا حا کے رت ال ف 
اول فة المعلومات؟ 

من المفترض هنا أن ميزان المصالح لن يتغير بمجرد مغادرة إيلزبرج المبنى. 
وحراس الأمن يستطيعون إلقاء القبض على إيلزبرج ومصادرة أسرار الأمن القومى 
التى سربها بمجرد مغادرته المبنى» وأثناء قيادته سيارته للعودة إلى منزله» أو حتى 
بعد أن يصل إلى منزله. ومع افتراض أن جميع قواعد الإجراءات الجنائية قد تم 
اتباعها (وهى التى قد تتطلب أشياء مثل أمر تفتيش أو أمر اعتقأال يصدر بناء على 
سبب محتمل)» فإن إيلزبرج يكن مراقبته وتتبعه والقبض عليه والاستيلاء على 
الأسرار التى يحملها فى أآى وقت فى المستقبل. ولنتخيل أن رجال الأمن تتبعوا 
إيلزبرج إلى موقف للسيارات تحت الأرض» حيث يلتقى مع محرر من النيويورك 
تايز» وهنا يتحرك رجال الأمن لتنفيذ أمر القبض فى اللحظة التى يسلم فيها إيلزبرج 
الحقيبة التى تحوى المعلومات إلى الصحفى. فهل يعتبر وصول المعلومات هنا إلى 
أيدى محرر النيويورك تايز عملا سحرياً يحصنها بحماية التعديل الدستورى الأول» 
ويمنع البوليس من القبض على المحرر لتلقيه بضائع مسروقة» وكذلك يمنعه من 
مصادرة المعلومات؟ 

وإذا لم يكن إلقاء القبض على المحرر الصحفى يعتبر انتهاكا للدستور» 
فهل تعتبر مصادرة المعلومات فى حوزته انتهاكا للدستور؟ بالتأكيد لا 
فالحكومة لا تسلم حقها القانونى فى الاحتفاظ بالمعلومات لمجرد أنها انتقلت 


تسجیلات نورییجا ۳4%۷ 


من اللص إلى طرف آخر. والمحرر الصحفى ليس له حق دستورى فى تسلم 
المعلومات المسروقة» تماما مثل عدم وجود حق دستورى له لكى يتسلم الآلة الكاتبة 
المسروقة التى تم كتابة المعلومات عليها. 

ومرة آخرى» إذا كان الرد التلقائى ن آن الحكومة تستطيع أن تقبض على 
الحرر الصحفى وذلك على أساس.قانون يجعل تداول أسرار الدولة جريمةء كما أنها 
تستطيع مصادرة الأسرار» فهل يستطيع المرء أن يمضى إلى مزيد من الخيال المادى فى 
هذا الوضع. وما الذى يحدث إذا جح الحرر فى أن ينقل الوثائق إلى داخحل مكاتب 
صحيفة نيويورك تايز قبل أن يصل رجال المباحث الفدرالية ويدقون على باب 
الم ري إن ي عاو مل ل اة ماعا ا 
الوثائق؟ 

وما الذى يحدث إذا قام المحرر الصحفى بتصوير نسخ من هذه الوثائق فوراً - 
هل يكن مصادرة جميع النسخ أيضا؟ وماذا يحدث إذا كانت الوثائق قد تم إعدادها 
للطبع فى جهاز جمع الكلمات فى صحيفة نيويورك تايمز» وبواسطة كاتب على الالة 
الكاتبة أعذها للطبع من الوثائق الأصليةء أو من نسخة مصورة عنها - هل يستطيع 
رجال المباحث الفدرالية مصادرة كل الديسكات فى الكومبيوتر الإلكترونى للجريدة 
كلهاء وكذلك مصادرة الأشرطة التى تم عليها تخزين النسخ المكتوبة على الأآلة 
الكاتبة؟ وماذا يحدث إذا تمكن إيلزبرج الحديث من الخروج من مبنى وزارة الدفاع 
ومعه ديسكات الكومبيوتر التى تحمل المعلومات السرية» بدلا من أن يهرب بالوثائق 
الورقية نفسهاء ثم يسلم هذه الديسكات إلى محرر النيويورك تايز الذى يضعها فى 
جهاز كومبيوتر لجحمع الموضوع الصحفى داخحل مكاتب التايمز» الذى ينقل المعلومات 
الموجودة على ديسكات البنتاجون فوراً إلى ديسكات الكومبيوتر فى الصحيفة - هل 
يتغير أى من الإجابات السابقة عن حق رجال المباحث الفدرالية فى مصادرة 
الملعلومات؟ وإذا تغيرت الإجابة» هل يعنى ذلك أن التطور الحديث فى وسائل نقل 
وطبع أو نسخ المعلومات يغير من التوازنات الدستورية؟ 

وعند محاولة الخوض فى هذه الأسئلة وفرزهاء فإنه من المفيد أن نبحث 
الخيارات المتاحة أمام الحكومة. إن الحكومة لديها وسائل عديدة للحصول على الوثائق 


٩۸‏ حرية التعبیر فی مجتمع مفتوح 


تحت تصرفها. وأول خيار يواجه المسئولين هو هل يحاولون استعادة الوثائق بطريق 
قانونى أم بطرق غير قانونية. فالمسئولون عن تنفيذ القانون يستطيعون أن يختاروا 
حرق القانون» وذلك بالسطو على المبني وسرقة الوثائق. لقد تم عمل ذلك من قبلء 
O‏ اام الرافة كخ غاةة احضاطات ضحت هذه ال ت69 

ولکن خیار الاقتحام والسرقة لا e‏ تجمل نتائجه إطلاقاًء فى مجتمع حر 
يحترم فيه الناس حكم القانون. وإذا حدث وا إلى النقطة التى يقبل فيها رجال 
اباحث الفدرالية» أو المخابرات المركزيةء أو وارة الدفاع الموقف القاثل بان هدف 
الخير الأكبر الذى يتحقق من الحفاظ على الأمن: القومى يبرر وسائل خرق التعديل 
الدستورى" الرابم الذى يحرم عمليات التفتيش غير المعقولة والقبض غير المعقول» 
فإننا بذلك ندع الديوقراطية وحكم القانون ينزلقان بعيدآً»ء وقد لا نستطيع 
استعادتهما. إن الشعور الطيب بالسخط الذى يلى أى كشف عام لأعمال غير قانونية 
يقوم بها المسثولون يعتبر دائماً فضيلة فى محلها. فالمجتمع لا يمكنه إطلاقا أن يتقبل 
الرسالة التى تقول إن الحكومة فوق القانون. هذا المبدا (أن الحكومة ليست فوق 
القانون) يجب آن يتدعم باستمرار» حتى يمكن أن تمتص مراقبة الطرق العادية 
المناسبة لتطبيق القانون» حتى فى زمن القلق على الأمن القومىء وتصبح قيمة 
أساسية فى الثقافة القومية. 

وإذا كنا نتوقع من المسئولين أن يراعوا الإجراءات القانونية وهم يحاولون 
استعادة أسرار الأمن القومى» فإننا لابد أن نقبل الثمن وهو أن فكرة الإجراءات 
القانونية لابد أن تكون موجودة. إننا نشجع عملاءنا الذين يقاومون عمليات التجسس 
علينا آن يتصرفوا وكأن القانون فى أيديهم يفعلون ما يشاءون إذا لم نوفر لهم 
البديل. وإذا نحن تمسكنا بالموقف المتطرف الذى يدعو إلى أن يقف التعديل 
الدستورى الأول حائلاً مطلقا ضد استعادة الحكومة لعلوماتها السرية التى سرقت 
منها» فإننا نغرى بذلك الحكومة على أن تتصرف خارج نطاق القانون عندما ترى أن 
هذه المعلومات فى متتهى الأهمية لأمن الدولة. 

هل تستطيع الحكومة بدلا من أن يقوم المسئولون بتنفيذ القانون» يقومون بخرق 
القانون لاستعادة المعلومات مادياًء بدلا من اللجوء إلى المحكمة للحصول إما على أمر 


تسجیلات نورییجا ۳۹۹ 


تفتيش يخولهم مصادرة «المادة المسروقة» أو الحصول بدلا من ذلك على «أمر من 
اللحكمة» يطلب من مالكى المعلرمات إعادتها إلى الحكومة فورا؟ وهل إذن التفتيش 
هذا أو أمر المحكمة بالمثول أمامها e‏ فا ماسقا أو انتھاکاً e‏ اللستوزئى 
الأول بطريقة أخر ى ؟66) 

قد تطور القانون بحيث يسمع للحكوبة ان تقد TTT‏ 
المؤسسات الصحفية من خلال الوسائل القانونية مثل أوامر التفتيش أو أوامر المحكمة 
بالاستدعاء. وقد أقرت المحكمة العليا أن أوامر تفتیش قاعات الأخبار فى الصحف 
يکن صدورها على نفس الأاسس الى تصدر بها أذون التفتيش فى أية ممتلكات 
أخرى. وفى قضية زوركر 21۲٥۸٤١‏ ضد جريدة ستانفورد دا 0 صحيفة 
تصدر فى جامعة ستانفورد» وكانت قد قامت بتغطية مظاهرة عنيفة» وكان البوليس 
يعتقد أن الصحيفة التقطت صوراً بواسطة مصوريهاء وأن هذه الصور قد تساعد 
البوليس فى التعرف على الأشخاص الذين استخدموا العنف ۴ مهاجمة رجال 
البوليس. وقد حصل البوليس على إذن بتفتيش الصحيفة بحثاً عن هذه الصور» 
وأقرت الملحكمة العليا إصدار هذا الإذن» وقالت إن التعديل الدستورى الأول لا 
يحصن الجريدة ضد أوامر التفتيش الصادرة بطريقة قانونية. وكانت المحكمة فى قضية 
صحيفة ستانفورد راغبة فقط فى أن تصر على أن شروط التعديل الدستورى الرابع 
العادية يجب اتباعها «بدقة خاصة» فى نطاق التعديل الدستورى الأول. ولم تكن 
اللحكمة العليا راغبة فى إضافة المزيد إلى الشروط التى يمكن تطبيقها بخلاف ذلك . 

وتستطيع الحكومة أيضاً أن تلجأ إلى استصدار أمر استدعاء بالمثول أمام 
الملحكمة. وهذا الأمر يتطلب إما الحضور أمام جهة قضائية.» أو إحضار وثائق أو أية 
دلائل أخحرى أمام الجهة القضائية. ويمكن صدور أمر الاستدعاء هذا من محكمة أو 
من هيئة كبار المحلفين فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية أو الإجراءات القضائية . ويكن 
استصداره أيضا فيما يتعلق بالتحقيقات التى تجريها الولايات التابعة للحكومةء أو 
اللجان التشريعية. وعدم احترام هذا الاستدعاء القضائى قد يعرض الصحفى أو 
المؤسسة الصحفية للعقوبة بتهمة احتقار المحكمة. 

هل يعنى هذا أنه ليست هناك قيود يفرضها التعديل الدستورى الأول على 


٠‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


استخدام أذون التفتيش أو أوامر الاستدعاء؟ وإذا لم تكن هناك قيود يفرضها التعديل 
الدستورى الأول على هذه الوسائل» لاذا لا تستخدمها الحكومة أكثر عا هو حادث 
الآن؟ وإذا كان تفتيش قاعة الأخبار فى صحيفة أو استدعاء الصحفى للمثول أمام 
الحكمة لا يشل انتهاكا للدستورء» إلا أنه يجب أن تكون هناك بعض القيود 
افدر على هله ل ج ات ل ر اا ا الو 
الرابع » وهى قيود تعمل على ضمان أن استخدام هذه الإجراءات يجب أن يكون فى 
أضيتق نطاق ممكن أو فى حالات نادرة. ولم يكن هناك ضغط كبير على المحاكم 
لضياغة هذه التحديدات. اتقارجية لأن كلا من السلطين التقيذية والتشريعية كانتا 
مترددتین و عام فی استخدام السلطات المتاحة لهما لاستصدار أوامر التفتيش 
وأوامر الاستدعاء القضائية بأقصى حد يمكن. ورغم آنه قد صدرت فعلاً أذون 
تفتيش » وأوامر استدعاء قضائية لاستعادة المعلومات من الصحافة» إلا أن تاريخنا 
يثبت أن هناك كراهية شديدة للجوء لمل هذه الإجراءات» وعدم رغبة فى استخدام 
سلطة الاتهام باحتقار المحكمة عندما ترفض المؤسسات الصحفية التعاون مع الحكومة. 

وبعد الضجة التى حدثت بسبب قرار المحكمة بتفتيش صحيفة ستانمورد ديلى › 
قامت ولايات عديدة باستصدار قوانين تحد من استخدام أذون التفتيش ضد 
الصحف؟» كما أصدر الكو نجرس الأمريكى قانون حماية السرية أو الخصوصية لسنة 
٠‏ "“”. ويحد القانون من المواقف التى يكن السماح فيها للمسئولين الفدراليين أو 
فى الولاية أو التابعين للحكومات المحلية باستصدار أوامر تفتيش للبحث عن انتائج 
عمل» الصحفى أو «مادة وثائقية» تخص الصحفى . ويحدد القانون انتائج عمل 
الصحفى» على أنها «أية مادة ناتجة عن عمل الصحفى ويمتلكها شخص من المعتقد أنه 
يهدف إلى نشر صحيفة أو كتاب أو إذاعة أو أية أشكال أخحرى مشابهة من وسائل 
الاتصال العامة بين الحمهور». ويهدف هذا القانون إلى توفير توازن عملى بين حماية 
الصحافة من أوامر التفتيش للمضايقة» وبين السماح للحكومة بالحصول على أوامر 
تفتيش فى حالات يمكن إثبات الحاجة إليها فعلاً. وهكذا فإن ناتج عمل الصحفى 
يبمكن مصادرته إذا كان هناك «سہب محتمل» للاعتقاد بأن الصحفى قد ارتكب أو 
يرتكب جريمة تتعلق بالمادة» أو إذا دعت الضرورة لمنع وفاة شخص أو وقوع ضرر 


تسجيلات نورييجا ‏ ١٠ء٤‏ 


خحطير لأحد ما. ويمكن أيضاً مصادرة «المواد الوثائقية» إذا كان هناك خطر بأآن إخطار 
المؤسسة الصحفية مسبقاً برغبة الحكرمة فى الحصول على هذه المواد سينتح عنه قيام 
الصحيفة بتدمير المادةء أو أى عمل آخر يعتبر تهديداً لمصالح العدالة». ويحدث 
لك عة هه ال وات الاه به ن امار ا قان ا 
وإحضار المادة المطلوبة معه. وهنا قد تلجأ الصحافة إلى تدمير المادة أو آى عمل يعتبر 
«تهديداً لمصلحة العدالة». 

وأصدرت وزارة العدل أيضا دلائل مرشدة لتنظيم إصدار أذون الاستدعاء 
اف اف ا ها ت ع و ی ا 
إذن استدعاء لوسائل الإعلام أمام المحكمة «بدون تفويض عاجل من التائب العام 
(وزير العدل فى أمريكا)». وقد صدرت التعليمات للموظفين فى وزارة العدل 
الأمريكية أن يسعوا للحصول على هذا التفويض فى القضايا الجنائية إذا كان هناك 
سبب معقول للاعتقاد بأن جريمة قد وقعت» وأن المعلومات التى تسعى الحكومة 
للحضرل غلا تر اساسة لأتكمال اققات زفي القضايا المدنة :إن الأدغاه 
القانونى يجب أن يكون ذا هة بالغة ا كما ان طلب إذن لاتغا #يجب 
معاملته بحرص لتجنب ادعاء المضايقة)» ويجب أيضاً «تحديد مدته الزمنية وقجنب 
إنتاج كميات كبيرة من المواد غير المنشورة). 

ویتوازى رد الفعل لقرار تفتيش صحيفة ديلى ستانفورد مع التاريخ ادد 
والمتعلق بتنفيذ أوامر الاستدعاء ضد الصحافة عن طريق استخدام اتهام إهانة المحكمة 
إذا لم تمتثل الصحافة. وعلى سبيل المثال» فإن لجنة التجارة فى مجلس النواب 
الأمریکی أصدرت فی ٠۱۹۷١‏ أمر استدعاء إلى فرانك ستانتون الذى كان يشغل فى 
ذلك الوقت منصب رئيس شبكة التليفزيون «سى. بى. إس.». وأمرت اللجنة 
ستانتون بان يحضر معه أجزاء من فيلم تم تصويره لبرنامج وثائقى باسم ابيع 
البنتاجون nہ0ڑPentag0 Selling of the‏ مط». وكان طلب اللجنة يحدد اللقطات 
اللحذوفة» وهى جزء من الفيلم الذى تم تصويره» ولكنها لم تستخدم فى الفيلم 
الوثائقی النھائی الذى تم عرضه عند إذاعته. وقد رفض ستانتون الحضور أمام 
اللجنة» وصوتت اللجنة بأغلبية ۲٠‏ ضد ٠۳‏ بأن يوجه الاتهام إلى ستانتون باحتقار 
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الكونجرس. ولكن مجلس النواب نفسه رفض توصية اللجنة بإدانة ستانتون باحتقار 
الكونجرس. وبعد ذلك بعدة سنوات» وفى عام ۰۱۹۷١‏ حصل دانييل شور 1ء0471 
S۴‏ وکان مراسلاً لتليفزيون «سى. بى. إس.» على نسخة من تقرير عن 
الملخابرات المركزية الأمريكية مقدم إلى لحنة المخابرات فى مجلس النواب. وكان 
التقرير مصنفاً «سرياً» . رفن شور أن يكشف عن اسم الشخص الذى حصل منه 
على التقرير المقدم أيضا إلى نة الأخلاقيات فى مجلس النواب. وقد قررت اللجنة 
ألا توصى بتوجيه تهمة احتقار الكونجرس إلى“ المراسل التليفزيونى . 

ويبدو آن.الحكومة ق بداث احيرا تعتمد على إحساس بالوطنية يقول «إننا 
ا فى هذا الأمر»» وهو موقف يذكرنا باعتراض كبير القضاة بيرجر على 
قرار المحكمة العليا فى قضية أوراق البنتاجون» عندما استخدم بيرجر محاولة الإقناع 
الخلقى لتحقيق أهداف السرية المطلوبة. وفى بعض الأوقات كانت الصحافة تتعاون 
مع الحكومةء إما عن مبدأء أو بسبب المنفعة لها. وفى ٠۱۹۸١‏ أصدرت وزارة العدل 
الأمريكية أوامر استدعاء إلى تليفزيونات «ايه. بى .سى ٠.‏ و «سى .بى .إس.١»‏ 
و«إن. بى . سى ٠.‏ وإلى «(سى.إن.إن.» ومجلات «تايم» و انيوزويك» وايو. إس. 
نيوز آند ورلد ريبورت» تطالبهم فيها بتقديم كل أشرطة الفيديوء وكل التسجيلات 
الصوتية» وكل الصور التى فى حوزتها إلى الحكومة (سواء كانت قد نشرت أو 
أذيعت أولا) والمتعلقة بقضية أزمة الرهائن التى استمرت ١۷‏ يوماً فى مطار بيروت 
الدولى» وذلك بهدف جمع معلومات عن الإرهابيين ومختطفى الطائرة المشتركين فى 
الحادث. ورغم أن الصحافة شكت من حجم الطلب المقدم» ووصفته بأنه «عملية 
صيد»» إلا أن معظم المؤسسات الصحفية قدمت إلى الحكومة على الأقل جزءاً من 
المادة المطلوبة. وفى ۱۹۸۹ صرح النائب العام الأمريكى ريتشارد ثورنبرج أنه يأمل 
أن Ed‏ الصحفيون للمسئولين الفدراليين عن المصادر الحكومية التى تسرب إليها 
المعلومات . وقال ثورنبرج إنه إذا كشف الصحفيون عن هذه المصادر فإن «كل مسرب 
للأخبار سوف يختفى عند غروب شمس نفس اليوم». 

وإذا كان الشعور بالوطنية يحرك الصحافة أحياناً ويجعلها تقدم للحكومة بعض 
المعلومات تطوعاء أو تخضع لأوامر الاستدعاء بدون غضب أحياناء أو ترضى بأوامر 
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التفتيش » إلا أن المؤسسات الصحفية ترى أن واجبها الوطنى هو فى مقاومة هذه 
الأوامر وليس الخضوع لها. والواقع أننا قد نعتقد أن التعديل الدستورى الأول هو 
الضمان الوحيد الذى يهدف لحماية الصحافة» إلا أن الواقع يثبت أن قلق واضعى 
الدستور من أوامر التفتيش غير المعقولة تأثر كثيرآً بعمليات التفتيش القمعية التى 
كانت تستهدف الصحافة. وقد اعترفت ا عام ۱۹١١‏ فى قضية 
ارو ر ا الذى انرق رالد السجررف 
الرابع كان إلى حد كبير تاريخ الصراع بين التاج الملكى وبين الصحافة)». إن 
الصحافة تميل بمزاجها ودورها كمؤسسة إلى توف عامل وط معاد لسلطة 2 
وليس أن تتصرف كشريك للحكومة فى حفظ أسرار الدولة. 

إن التطورات الجديدة فى تكنولوجيا وسائل الاتصال سيزيد من إغراء الحكومة 
على محاولة الاستيلاء على المواد التى تملكها الصحافة أو إصدار أوامر بالاستدعاء 
لتسليمهاء وذلك لسببين: أولاً: أن الصحافة سيكون لديها معلومات أكثر تستحق 
الاستيلاء عليها لأآن قدرتها على جمع الأخبار تتزايد باستمرار. فقد تستطيع الأقمار 
الصناعية التى تستخدمها وسائل الإأعلام التقاط صور لمعسكرات تدريب الإرهابيين . 
كما أن فرق جمع الأخبار التى تعمل فى مناطق نائية قد تستطيع الحصول على أفلام 
حية لتحركات القوات الأجنبية . وقواعد المعلومات فى وسائل الإعلام قد تجمع صوراً 
شخصية تضم معلومات عن عملاء مشكوك فى أنهم يعملون مع الأعداء - إن 
الاحتمالات لا نهاية لهاء وكلما كانت كمية ونوع المعلومات التى فى حوزة أجهزة 
الإعلام أفضل» كلما كان الإغراء عند الحكومة قوياً لمحاولة الاستيلاء عليها. كما أن 
التطورات التكنولوجية فى وسائل التجسس وطرق تنفيذ القانون تيل إلى أن تجعل 
المعلومات التى فى حوزة الصحافة أكثر قيمة للحكومة. إن المحللين فى داخل جهاز 
اللخابرات المركزية أو فى وزارة الدفاع قد يجدون أنقفسهم أكثر قدرة على استخلاص 
الصورة الكبيرة من الأجزاء الصغيرة فى اللغز. وبنوك معلومات الكومبيوتر» ووسائل 
تكبير الصور»ء والوسائل الأخرى للتحليل بمساعدة التكنولوجيا قد تسمح للحكومة 
الحصول على معلومات مخابرات هامة من المعلومات التى تبدو تأافهة والموجودة فى 
الصورء أو فى أفلام الفيديو» أو فى مذكرات محرر صحفى» أو فى مواد أخرى فى 


E 


حوزة الصحافة . وباختصار فان هناك ما يدعو ا اللاعتقاد أنه فی يوم ما 

المستقبل» قد تضطر الحكومة إلى التخلى عن ميلها إلى الترفق كثيراً مع 

ا الإعلام. وقد تبداً e‏ ن بر 

الحصول على هذه المعلومات . وفی يوم من الأيام ذ فى المستقبل فإن قوة الدفع قد تتحو 

آلف دئعه اگنر لزحزحة الصحافة . وهنا يئور السۇال : ما ھی الحدود الفاصلة 
أ الفسير القانونى اللعديل الكسترورئ الأرل بنجب إن بتظرن خرف بالات 

٠  .ةيلاتلا‎ 


أذون آوامر التفتيش 


إن آوامر التفتيش يجب السماح بها فقط عندما تصبح أوامر الاستدعاء غير عملية. 
وتبنى هذه القاعدة يتطلب من المحاكم أن تعدل عن التقيد بقرار قضية صحبفة 
ستانفورد ديلى . إن تفتيش قاعات الصحف بواسطة رجال المباحث الفدرالية أو ضباط 
البوليس تعتبر رمزاً أكثر تهديداً لقيم التعديل الدستورى الأول عن أوامر الاستدعاء. 
إن قيام المسئولين عن تنفيذ القانون بالبحث والتنقيب فى مكاتب المؤسسة الصحفية قد 
يعطل عملية صدور الصحيفة أو إذاعة النشرة المرتبطة بمواعيد» وهما تعبير محمى 
دستورياً. وخلال بحثهم عن المادة المحددة فى إذن التفتيش فإن المسئولين سيضطرون 
حتماً إلى تفتيش معلومات أخحرى فى غرفة الأخبار» وهكذا يهددون بالكشف عن 
مصادر سرية 0 أو المحطة . كما أن المواد الموجودة فى غرف الأخبار قد تكشف 
أيضاً عن خطط لوضوعات يجرى إعدادها للمستقبل» أو عن توجيهات تحريرية 

هذا الكشف عن هوية مصادر الصحافةء أو عن محتوى الأعمال الصحفية فى 
المستقبل» أو عن المواقف بالنسبة للمقالات ليس أمراً تافهاً. وفى أوقات الأزمة عندما 
تتوتر العلاقات العدائية بين الصحافة وبين مسئولى الحكومة» وعندما ينظر كل جانب 
إلى الآخر بعين الشك والارتياب» فإن فعالية الصحافة كعامل رقابة مستقل على 
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إساءة استخدام المسئولين للسلطة والمنصب قد تنقلب لحماية مصادرها» وضد المدى 
الذى يمكن فيه للمسئولين أن يحسبوا كم تعرف المؤسسة الصحفية» وما هى خطواتها 
التالية . إن أحد دروس التاريخ السياسى الحديث التى لم نتعلمها بعد أن فن التغطية 
عند المسئولين هو فن الإنكار المعقول. وهناك علاقة عكسية بين نجاح المؤسسة 
الصحفية فى الحفاظ على سرية مصادرها» ومضمون موضوعاتها الصحفية القادمة»› 
وبين مستوى الفوضى الادية التى يؤدى إليها تفتيش الصحيفة وتأثيره على عملية 
جمع وكتابة وإعداد الأخبار ونشرها. (فهناك مثلاً محطة إذاعة فى لوس النجليس تم 
تا راسف الول ادو ا ا 0 و ب الجررون ووو سا 
ال“قسام ورؤساء التحرير إلى التوقف تاماً عن العمل أثناء عملية التفتيش وذلك 
حماية لمصالحهم. 

إن التكنولوجيا الحديثة لحمع الأخبار» والكتابة» والنشر تؤثر فى عملية التطفل 
والفوضى التى يتم بها التفتيش . وفى قاعة الصحافة الحديثة نجد أن معظم المعلومات 
التى يجرى التفتيش عنها ستكون موجودة على ديسكات كومبيوتر» وآن معظم 
عمليات «التفتيش» ستتم بالبحث عن الادة فى شاشات الكومبيوتر التى تجرى 
مراجعتها. والأمريكيون الذين يقضون جزءاً كبيراً من وقت العمل وهم يجرون 
أبحاثاً ويعملون أمام أجهزة الكومبيوتر» يدركون أن ذاكرة الكومبيوتر والمقدرة. 
التنظيمية تعتبر امتدادا وثيق الصلة بعقل مستخدم الكومبيوتر وعمله. إن إنتاجية 
الشخص» وحتى خحصوصيات المرء الذهنية تصبح مندمجة بطريقة لا يكن فصلها مع 
الإألكترونيات القوية الموجودة خحلف طرف الكومبيوتر الموجود عند الشخص. (وعندما 
ينقطع التيار الكهربائى» أو عندما يؤدى وجود «فيروس» الكومبيوتر إلى وقف العمل 
فى الأجهزة الطرفية للكومبيوتر عدة ساعات أو أيام» فإن مستخدمى الكومبيوتر يتحدثون 
عادة عن شعورهم بالاكتئاب النفسى» وعدم الإحساس بالمكانء لأن إحساسهم بقيمتهم 
المهنية > وبقدراتهم الخلاقة» وإنتاجيتهم مرتبطة بالكومبيوتر لدرجة آنهم يشعرون 
أنهم بدون الكومبيوتر يصبحون معزولين تماما عن عملهم). وفى غرفة الأخبار 
الحديثة» فإن عملية التفتيش التى يقوم بها البوليس قد تصبح تطفلاً رسمياً وتدخلاً 
فى شئون العقل والذاكرة التكنولوجية للمحررين الصحفيين ولرؤساء تحريرهم. 
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إن عملية فش قاعات الأخبار يؤدى إلى ضرر رمزى للحرية التى يوفرها 
الدستور للصحافة > وهذا يجعل الضرر المتراكم أكبر من مجموع أجزاء الضرر نفسه. 
إن كفاءة وسائل البوليس الحديثة فى التفتيش الصارمة والتى تجرى باسلوب معين 
تعتبر مثيرة للقشعريرة. کما آن العناية الُرتبة التى يأمر بها المسئولون الموظفين: 
فضلك افتح هذه الخرينةء؛ من فضلك افتح هذا الدرج» من فضلك أعد عرض هذا 
الف من ديسك الكومبيوتر أ » تعتبر مثيرة للرعب من فرط الأدب البارد الذى تتم 
به . ا ا ق إن مجرد 
وجود رجال البوليس فى قاعة الأخبار بالصحيفة يخلق رسالة رمزية عن الوقوع فى 
شزاك البوليش» :وأخيانا عن سيطرة البوليسش» وهي رسالة ير الاشمتزار لأن 
الصحافة فى التقاليد الأمريكية تقف كرقيب مستقل على سلطة الدولة» وليس كعضو 
تابح لسياسة الدولة. 

فإن الإذن بالتفتيش يختلف عن أوامر الاستدعاء من الناحية الإجرائية 

قيقة . فإذن التفتيش يصدر من قاض على أساس الشهادات الموقعة التى يقدمها 

للمحكمة المسئولون عن تنفيذ القانون. إن الإإجراءات القانونية من جانب واحد هى 
التى يشل فيها أمام المحكمة جانب واحد من طرفى النزاع. وفى حالة طلب إذن 
التفتيش فإن القاضى يستمع إلى مسئولى تنفيذ القانون فقط والرواية كما يرونها من 
جانبهم» وعلى هذا الأساس يقرر القاضى هل يصدر أمر التفتيش أم لا. وأمر 
الاستدعاء يصدر أيضاً من جانب واحد فی البداية. ولكن المؤسسة الصحفية التى 
صدر إليها الأمر بالمثول أمام المحكمة أو الكونجرس وإحضار المعلومات» لديها 
الفرصة لأن تذهب أمام القاضى ومعها طلب بإلغاء إصدار أمر الاستدعاء. وهكذا 
فإنه قبل تسليم المعلومات› فإن المؤسسة الصحفية تستطيع أن تخطر بجلسة قضائية 
يستمع فيها القاضى إلى الطرفين» ويضطر إلى الموازنة بين مصالح التعديل الدستورى 
الأول ومصالح اللجتمع المهددة. 

وعلى ضوء الإساءة الأكبر لمصالح التعديل الدستورى الأول» والتى تنشاً عن 
التفتيش المادى لقاعات الأخبار» فإن أذون التفتيش للمؤسسات الصحفية يجب ألا 
تصدر إلا إذا أثبتت الحكومة أن استخدام أمر الاستدعاء يعتبر غير عملى» بالإضافة 
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إلى تلبية المبادئ التى تحکم کل من أذون التفتيش وأوامر الاستدعاء المذكورة فيما 
بعد. ولإرضاء هذا المعيار» على الحكومة أن تقدم للقاضى الذى سيصدر إذن التفتيش 
الدليل على أن المؤسسة الصحفية قد تدمر المادةء أو أنها قد ترفض الامتشال لأمر 
اللحكمة بتسليمها المادة المتنازع عليها. وما لم يتم هذا الإثبات فى المحكمة أمام 
القاضى› فإن القاضى يجب أن يطلب من الحكومة أن تمضى فى إجراءاتها على 
اشاس ظلب امتدعاء ولیس آم ف . E‏ 


المادة التى تنتحها الصحافة 


إن آوامر الاستدعاء وأذون التفتيش التى تستهدف مواد تم انتاجها بطريقة قانونية 
بواسطة الصحافة يجب أن تعتبر غير صحيحة افتراضياً. وسواء لجأت الحكومة إلى 
أمر استدعاء أو إلى إذن تفتيش» يجب أن يكون هناك افتراض دستورى ضد صحة 
طلب تسليم المادة التى انتجتها المؤسسة الصحفية بطريقة قانونية» وعن طريق جهودها 
المستقلة فى جمع الأخبارء هذا على العكس من المعلومات المنتجة بواسطة الحكومة ثم 
يجرى تسريبها للصحافة بعد ذلك . فهناك فارق دستورى واضح بين أمر إلى مؤسسة 
صحفية بتسليم المادة التى لم تنتجها الحكومة نفسهاء والتى تمكنت المؤسسة الصحفية 
من جمعها بجهودها الخاصة» وبين أمر بتسليم مادة أو معلومات مسروقة أو مسربة 
نتجت عن جهد الحكومة نفسها. 

وعندما تكون الصحافة قد جمعت المعلومات بنفسها» وبدون مساعدة أحد (مثل 
دانييل إيلزبرج الذى سلم الصحافة أوراق البنتاجون)» فإن مصالح التعديل الدستورى 
الأول بالنسبة للصحافة تصبح فى قمتها. والسماح للحكومة بمصادرة هذه المعلومات 
والاستيلاء عليها هو بثابة السماح لها باستخدام الصحافة انتقائياً كقوة بوليس تعمل 
بالنيابة عنها. إن الصحافة لا يجب أبداً أن تصبح» كحقيقة أو كمفهوم» أداة فى 
أيدى المسئولين عن تنفيذ القانون. ولا يوجد شئ يبط من عزيتها وحماسها ويقوض 
من دورها الوظيفى كمحكم مستقل للأحداث العامة والسياسية مثل عملها كذراع 
للبولیس . 
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وعلى العكس من ذلك فإن قوة مزاعم الحكومة للاستيلاء على المادة التى 
أنتجتها الصحافة أقل بكثير جداً من قوة مزاعمها لاستعادة المادة التى جمعتها أو 
حلقتها الحكومة نفسها. 

وهكذا فإن أآى طلب للاستيلاء على أية معلومات أنتجتها الصحافة أو جمعتها 
بطريقتها الخاصة المستقلة يجب أن يعتبر غير صحيح افتراضاً. وللتغلب على هذا 
الافتراض فإن الحكومة يجب أن تثبت التالى : ) 


|١‏ - أنه لا يوجد بديل عملى أو مصدر بديل للحصول على هذه المعلومات؛ 

۲ - وآن طلبها قد تم فى اطار أضيق شروط مكنة» ويتضمن عوامل مثل 
أقصى تحديد ممكن عند وصف محتويات الادة التى تسعى الحكومة للحصول 
عليهاء وأقصى تحديد ممكن للمناطق المادية التى سيجرى تفتيشهاء أو تحديد 
المدة الزمنية اللازمة لفحص السجلات. وأقل قدر ممكن من الإزعاح وتعطيل 
العمل فى المؤسسة الصحفية» أو نشاط الصحفى المستمر فى التعبير» أو 
التطمل على الموضوعات الصحفية للمستقبل أو القرارات التحريرية؛ 

۲ - وأن إنتاج المادة ضرورى لحماية مصلحة حكومية اضطرارية» مثل منع 
وقوع ضرر مباشر وحالى أو فورى لإنسان أو لأرواح الناس» أو عندما يكون 
من الضرورى تقديم أشخاص للمحاكمة رائم ارتكبوها وتسببت فى إصابة 
أرواح الناس بالضرر. 


هذه القواعد الثلاثة تضمن ألا تصبح هذه المجهودات من جانب الحكومة 
للاستيلاء على المعلومات أمراً روتينيا فى الإجراءات الحكومية» ولكنها تستخدم فقط 
فى الحالات غير العادية . وهذه القواعد تعكس أيضاً حقيقة أن عمليات التفتيش بحاً 
عن معلومات حصلت عليها الصحافة عن طريق جهازها لجمع الأخبار يجب إرغامها 
على التغلب على العوائق الدستورية المشتركة للتعديلين الدستوريين الأول والرابع. 
وعند كتابة التعديل الرابعء فإن واضعى الدستور كانوا قلقين على وجه الخصوص 
ومهتمين بمنع إصدار «أذون تفتيش عامة» تسمح للسلطات بالتنقيب بلا تمييز فى 


تسجیلات نورییجا ۹ 


عمليات صيد وتفتيش لأوراق مواطن وأغراضه. إن عمليات التفتيش بحثاً عن 
المعلومات لديها ميل فى أن تتوسع تلقائياً إلى خارج مكان البحث وإلى مستويات 
أكبر من النواحى العمومية» على العكس من عملية التفتيش بحثا عن أشياء 
ملموسة لا علاقة لها بالاتصال. وهكذا فإن التفتيش بحا عن المعلومات يتطلب 
الضمانات المتوفرة فى التعديل الدستورى الأول بالإضافة إلى ما يتطلبه التعديل 
الرابع وحده. 

إن قبول هذا المبدأء الذى يتطلب مرة أخرى تعديل الحكم فى قضية صحيفة 
ستانفورد دیلی» لا یعنی بای حال آن يتلوه خروج كبير على التفسيرات القانونية 
السابقة للتعديلين الدستوريين الأول والرابع . ففى مجال الفحش أو الدعارة على سبيل 
ا لمثال» أظهر عدد كبير من القضايا أمام المحكمة العليا أن إذن التفتيش قد لا يصدر 
لضبط ما يزعم بأنه مواد فاحشة لمجرد أن الضابط الذى قام بعملية القبض يعتقد 
ذلك؛ فالقاضى المستقل يجب أن تتوفر أمامه الفرصة قبل عملية الضبط «لكى 
يبحث وهو يركز على مسألة الدعارة»*'. وفى قضية ستانفورد ضد تكسا 73 
أمرت المحكمة بإلغاء إذن تفتيش موجه إلى كل الكتب» والسجلات وكل المواد 
الأخحرى المتعلقة بالحزب الشيوعى. وصدر قرار المحكمة بالإلغاء على أساس أن 
تفتيش المكان يخول المسئولين الرسميين أن يقلبوا فى جميع الكتب وكل الأوراق› 
وأن يصدروا بأنفسهم الأحكام إذا كانت هذه تتعلق بالحزب الشيوعى أم لاء وهذا 
يعتبر أمراً مساوياً وظيفياً لعملية الإذن العام التى يهدف التخديل الدستورى الرابع إلى 
إدانتها. وقد أحست اللحكمة العليا فى قرار قضية ستانفورد ديلىء أن الالتزام التام 
بقواعد التعديل الدستورى الرابع » بما فى ذلك شروط السبب المحتمل» وتحديد المكان 
الذى سيتم تفتيشه» والأشياء التى سيتم ضبطهاء «والتصرف العاقل بوجه عام»» 
يكفى لحماية مصالح الصحافة فى مثل هذه القضايا. والمناقشة التى نركز عليها هنا 
لوجود قواعد محددة بالإأضافة إلى المتطلبات العامة للتعديل الدستورى الرابع سوف 
تستدعى إلغاء الحكم فى قضية ستانفورد دیلی» أو تعدیله بحيث يتضمن» فى نطاق 
تعليماته عن «التصرف العاقل بوجه عام»» اعتباراً خاصاً يحكم هذه العقلانية التى 
تنطبق عندما تكون مؤسسة صحفية هى هدف التحقيق . 


.ع حر التعبیر فى مجتمع مفتوع 


استعادة معلومات اكوب 


كفا سي اللكرمة لاستعادة المعلومات الخاصة بهاء فإن الطلب يجب أن يعامل 
افتراضا على آنه س وإذا كان صحيحا أن التعديل الدنتررن :الأول يتوقع علاقة 
مستقلة وتنافسية بين الصحافة وبين الحكومة» فإنه صحيح أيضا أن التعديل الدستورى 
الأول لا يحرم الحكومة سلطة الدخول فى معركة ع منافسيها بشدة ولكن بعدالة. إن 
الحكومة يحق لها تماما أن تحصل على حق الملكية بالنسبة للمعلومات»› وأن تصنف 
هذه المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومى»ء وأن تستخدم المحاكم لاستعادة هذه 
المعلومات عندما يتم سرقتها. إن التعديل الدستورى الأول لا يحصن الصحافة من 
العقوبات المقررة لتلقيها معلومات مسروقة مثلما يحدث تاماً مع من یتلقی بضائع 
مسروقة . ويتضمن التحذير بالنسبة للقاعدة الأولى المذكورة من قبل - والتى تتطلب 
أن تقرر الحكومة إجراءاتها على أساس أمر استدعاء بدلا من إذن التفتيش إلا إذا كان 
أمر الاستدعاء غير عملى - أن تلجاً الحكومة إلى الإجراءات القضائية لاستعادة 
العلومات المسروقة؛ ويجب اعبار هذه الإجراءات دستورية افتراضيا. 

هذه القاعدة التى تطلب من الصحافة أن تعيد إلى الحكومة ما فقدته» يجب أن 
تنطبق مهما كانت الطريقة يقة التى حصلت بها الصحافة على المعلومات. فقن کون 
العلومات قد تمت سرقتها من خلال نشاط إجرامى فعلاًء مثل الأعمال التى يجرمها 
قانون التجسس» أو تكون قد تم تسريبها بواسطة مسئولين حكوميين من خلال عملية 
كشف عنها تحرمها قواعد العمل فى الوكالات الحكومية» ولكنها لا تعتبر جرية» أو 
قد يتم تسليم المعلومات بإهمال فى أيدى الصحافة من خلال إهمال موظفى الحكومة. 
ولكن الحكومة لا تتخلى عن حقها فى المعلومات القيمة لمجرد أن موظفيها كانوا 
متراخين أو مهملين فى أداء واجبهم. 

هل يظهر التعديل الدستورى الأول فى الصورة بامرة عندما تحاول الحكومة 
استعادة ما يخصها؟ الجواب هو نعم. إن التعديل الدستورى الأول ينطبق فعلاً 
ولكن ليس لوازنة حاجة الحكومة للمعلومات ضد التطفل على نشاط الصحافة؛ 
ولکن لعحديد هدف الحكومة وهو استعادة المعلومات بدلا من ت التعبير. وعندما 
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تحاول فقط استعادة ما فقدته» فإن جهودها فى هذا الشأن تعتبر دستورية. أما عندما 
تحاول الحكومة الذهاب إلى أبعد من استعادة ما فقدته» وتحاول بدلا من ذلك أن تمنع 
انار اتير على اناس آرامر اليش وهي الملة الث يخر لها القائرن عاد 
ا و ن ا ق یو اه ان 
فى قمع الصحافة والتعبير. 

هل حق الحكومة فى استعادة المادة المسروقة منها محدود فقط باستعادة التجسيد 
المادى للمعلومات - أى تحولها إلى شكل يكن الإحساس به - أم هل يتد حق 
الحكومة إلى استعادة المعلومات التصلة بها؟ أو بمعنى آحر هل يجور للحكومة أن" 
تستعيد ما تم سرقته حرفياًء» ومعه أيضا كل النسخ التى تم تصويرهاء سواء كانت 
نسخا على الورق أو فى سجلات الكومبيوتر؟ 

هناك فارق حيوى بين استعادة المعلومات المسروقة» وبين كبت التعبير» ولكن 
هذا الفارق لن يكون سهلاً معرفته عند التطبيق العملى مثلما هو سهل الإثبات 
نظرياً. وطالما أن الحكومة تحاول فقط استعادة متلكاتهاء فهذا لا يعنى أنها تفرض 
رقابة على التعبير. آما استعادة الممتلكات المسروقة والتى ليس لها طابع اتصالى فهى 
لا تتعلق بالتعديل الدستورى الأول بالمرة. وعندما تكون الممتلكات المسروقة هى 
المعلومات. فإن التحليل هنا يصبح أكثر صعوبة وتعقيداً. ومن المؤكد أن الحكومة 
تستطيع استعادة التجسيد الملموس للمعلومات المسروقة - مثل الخطابات المسروقة» أو 
الأشرطة» أو الديسكات. وحتى يصبح علاج الحكومة فعالاً وذا معنى» فإنها يجب 
أن تكون قادرة أيضاً على تتبع أية عمليات لإعادة إنتاج المعلومات نفسهاء وأن 
تستدعى «النسخ» مع الأصول. ولا كانت المعلومات نفسها هى التى تمت سرقتهاء 
وليس طبعها فى عدة نسخ» فإن الحكومة لها الحق قانونياً أن تسعى إلى استعادة 
العلومات شخ سبطر ها اشا ارجدت. وها بالقارة به ا لار انك 
صاحب حقوق النشر أن يؤكد سلطته وسيادته على جميع النسخ التى لم يصرح بها 
والمستخرجة من عمله الأصلى . 

وفى النهاية» فإن سلسلة التغييرات سوف تصل إلى المرحلة التى لا يصبح فيها 
هناك محاولة لاستعادة المعلومات» ولكن تصبح بدلا من ذلك محاولة لكبت التعبير. 
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واستمراراً فى المقارنة مع قانون حقوق النشرء فإن مالك حت النشر يستطيع أن يؤكد 
حقه فى منع أى نسخ يعاد إنتاجها وتكون مطابقة تاما لعمله الأصلى إلا بإذن منه» 
ویستطیع صاحب حق النشر أيضا أن يمنع «أية أعمال مأخوذة عن عمله» مثل المادة 
التى تعاد صياغتها من عملهء أو أعمال مأخوذة بشكل قريب جدا من التعبير المحمى 
بحقوق النشرء ولو أنه ليس نسخة مقلدة بالضبط منه. والقانون لا يخول صاحب 
حق النشر أن يؤكد ملكيته طبقاً لهذا الحق بالنسبة «للأفكار» التى يتضمنها عمله» 
ولكنه يسيطر فقط على «التعبير الملموس» فى العمل . ولكن المحاكم تذهب بعيداً جداً 
نحو حماية ما هو أكثر من التعبير الأدبى نفسه. فالمحاكم تحمى فى العمل أشياء مثل 
الخطة» وكذلك التنظيم» والشكل› وتتابع الألحان فى أغنية» والشخصيات كما 
تصورها القصة - وهى مواد من الواضح أنها مبنية على العمل الأصلى»ء وقد تحرم 
مالك حق النشر من مصالح كبيرة يجنيها من عمله إذا سمحنا للآخرين باستخدامها 
بدون إذن. ولتطبيق المقارنة هناء فهل يجوز للحكومة أن تسعى لاستعادة ليس فقط 
الأصول ونسخ المعلومات المسروقة» ولكن أيضا «الأعمال المأآخوذة عنها أو المستوحاة 
منها)(74؟ 

وإذا كانت المعلومات تتجاوز مجرد نسخها بواسطة مجلة تايمز» وإذا بدأ 
اللحررون ورؤساء التحرير فى اختيار أجزاء كمقتطفات من الأصل للنشر› وبدأوا فى 
كتابة قصص صحفية وتعليقات مبنية على المادة المسروقة» فهل حق الحكومة فى 
استعادة مادتها يمتد إلى حقها أيضا فى منع نشر هذه الموضوعات والتعليقات 
الصحفية؟ 

الحواب هنا أنه على عكس حق الالك الخاص لحقوق نشر المعلومات» فإن حق 
الحكومة فى استعادة المادة المسروقة لا يمتد فى معظم الحالات إلى حقها فى السيطرة 
على نشر «أعمال مستوحاة» من معلومات الحكومة. وتعبر الحكومة حدوداً كبرى 
عندما تتحول من منع محاولة نسخ المعلومات المسروقة منها إلى محاولة منع تکرار 
التعبير المبنى على أساس هذه المعلومات المسروقة. 

والسؤال الهام ليس ما إذا كانت المعلومات المسروقة قد مرت من شكل إلى 
شكل آخر» أو حتى من إنسان إلى إنسان آخر» ولكن إذا كانت قد تم امتصاصها 
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فى وعى صاحب التعبير. والمشكلة هنا ليست فى طبيعة أو عدد الوسطاء» ولكن 
المشكلة فى طبيعة العمل الذى تحاول الحكومة فرضه. وأحيانا تصبح الأمثلة عند 
الحدود المشتركة غير واضحةء إلا أن هناك فارق أساسى بين إرغام الصحافة على 
إعادة المعلومات» وبين إرغامها على الصمت . 

ولنتخيل محرراً صحفياً يقرأ وثائق من شخص شبيه بدانييل إيلزبرج ولكن 
بالطريقة الحديثة» وآنه يقرأها بمجرد أن يتلقاها. وحتى إذا نجحت الحكومة فى 
استعادة الوثائق» قبل أن يتمكن المحرر من إعداد نسخ ضوئية منهاء أو لاون 
ملاحظات من الوثائق» فإن مادة المعلومات أصبحت الآن فى رأس المحرر. والآن» 
فإن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار المعلومات هى منع الصحفى من الكلام» أى من 
التعبير عن رأيه. هذا المثال الافتراضى البسيط يوضح لا النقطة التى يتحول فيها 
السعى لاستعادة المعلومات المسروقة إلى محاولة لفرض رقابة على التعبير. فعندما لا 
يتم نقل المعلومات من شخص لآخر أو نقل التجسيد المادى للمعلومات إلى شخص 
آخر أو إلى تجسيد مادى آخرء ولكن المعلومات تم امتصاصها فى ال مخ واستيعابهاء 
ففى هذه الحالة لا يكن منع انتشار المعلومات بواسطة الحكومة إلا عن طريق يعتبر 
تعديا على الفاصل الدستورى» وهكذا تنطلق قواعد التعديل الدستورى الأول التى 
تحكم استخدام الحظر المسبق للنشر. 


حظر النشر المسبق 


إن أوامر حظر النشر المسبقة يجب النظر إليها افتراضاً على أنها غير صحيحة» 
ويجب السماح بها فقط عندما توفى الحكومة بعبء الإثبات» وذلك بتقديها دليلاً 
واضحا ومقنعاً على أن موتا وشيكا أو إصابة شخصية خطيرة بجراح سوف تقع 
بالتأكيد تقريباً إذا لم يتم إصدار الحظر. 

ولا يكن الدفاع (كما ذكر القاضى بلاك) عن قاعدة تحظر على الإطلاق فرض 
قيود أو آمر حظر نشر مسبق . وفى ظروف نادرة» مثلما يحدث عندما تكون حياة 
الحنود الأمريكيين أو العملا مهدذين بخطر وشيك» فإن حظر النشر المسبق كن هتا 
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تبريره. وهناك قيمة فى الموافقة على طلب وكالات المخابرات إصدار أمر منع 
تصدره الك فى الحالات المتطرفة - وهى قيمة لا يسهل الكلام عنهاء ولكنها من 
الأهمية بحيث يجب إظهارها علناً. إننا لا نريد من إدارات المخابرات أن تشارك فى 
عمليات التمرد» خارج نطاق الظروف الطبيعية التى تتطلبها الإجراءات القانونية 
وحكم القانون. وهناك قيمة فى تشجيع وكالة المخابرات المركزية أو وزارة الدفاع على 
أن تحترم نظام المحاكم» وعلى أن تعمل من خلاله» وذلك براعاة العمليات 
N EEN Sa ER E‏ 
إطلاقاًء تحت أية ظروف» أوامر منع لتقييد نشر التعبير غير الودى أو المعادى للأمن 
القومى» فإن هناك خحطراً كبيراً أن بعض الأعضاء المتحمسين أكثر مما ينبغى فى 
ا اللخابرات - وهم أشخاص» يجب أن نتذكر أنهم اختيروا لالتزامهم وسعة 
حیلتهم - قد يلجأوا إلى علاجات خارج القانون للحفاظ على سرية أسرار الدولة. 
وفى مجتمع مفتوح نجد أننا نستآجر الجواسيس» ونطلب منهم القيام بالأعمال القذرة 
لصالح الأمةء» ولكننا طوال الوقت نحترم الدستور وقانون البلاد. وه | ما نبي أن 
يكون. وإذا نحن أدرنا ظهورنا بانتظام لكل جهود وكالات ال خابر لا متخدام قواعد 
العملية القضائية واللجوء للقانون للحفاظ على السرية» فإننا بذذى نغ هم فى النهاية 
على أن يلجأوا إلى الأعمال غير القانونية . إن المحاكم يجب أن تصدر أوامر الحظر 
المسبق فى الحالات بالغة الخطورة» وعبء الإثبات فى نفس الوقت على الحكومة 
یجب أن یکون قویاً» ولکنه لا یجب أن یکون مستحیلاً. 

إن الاختبار الصارم المقترح هنا لا يكن للحكومة أن تجتازه إلا فى الأّحوال غير 
العادية للغاية . ولاذا ينبغى علينا تبنى مثل هذا المعيار المتشدد؟ 

هل هناك فارق كبير بين حظر النشر المسبق على شكل أمر منع قضائى» وبين 
عقوبات ما بعد النشر؟(75“ إن النظرة التقليدية تقول إن حظر النشر المسبق يكتم 
التعبير ويخنقه تماماًء بينما عقوبات ما بعد النشر تسمح بنشر التعبير» وتجعل 
المنحدث فقط يتحمل عواقب تعبيره. وهكذا ينظر المجتمع إلى أوامر تقييد النشر 
المسبقة على أنها أكثر قسوة وصرامة عندما تفرض على الحريات المدنية. وكما جاء فى 
كلمات المحكمة العليا «إذا أمكن القول أن التهديد بفرض عقوبات جنائية أو مدنية 
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بعد النشر قد «يشل» التعبير» فإن حظر النشر المسبق «يجمده» على الأقل فترة من 
الوقت أو لبعض الوقت»١7.‏ _ 

إن إصدار الأمر إلى شخص يطلب منة تسليم كل ما فى حوزته من تجسيد 
ملموس للمعلومات قد ينع فعلاً - بالمعنى المادى - أى مزيد من النشر أو ترويج هذه 
المعلومات . وهذا صحيح ‏ على سبيل المثال - عندما تفرض محكمة أمر استدعاء 
وتأمر مؤسسة صحفية بتسليم وثيقة إلى الحكومة قبل أى شخص آخر فى المؤسسة قد 
تتاح له الفرصة لقراءة الوثيقة أو إعداد نسخة منها للاحتفاظ بها. (وفى حالة 
معلومات مثل الصورة» فإن أمر المحكمة بإعادتها قد ينع نشرها فعلاً حتى ولو كان 
قد تم «قراءتها» بواسطة المؤسسة الصحفية» لأنه بدون أصل الصورة أو أى نسخ 
منهاء فإن الأساس الذى ينبنى عليه التأثير الاتصالى قد يتم فقدانه). كل هذا لمجرد 
إثبات أنه من النادر جداً على أمر المنع أن ينع مادياً أى مزيد من نشر المعلومات 
وتوزیعها. 

إن الحكومة ستجد أن أمامها حالة نادرة للغاية - والواقع أنه من المستحيل 
تقريباً ظهورها - لكى تحصل على أمر من المحكمة قبل أن يطلع أحدهم فى المؤسسة 
الصحفية على المعلومات أو ينقل نسخاً منها. وهذا يعنى أنه حتى لو صدر أمر المنع 
وله صلاحيات واسعة جداً حيث يأمر الموؤسسة الصحفية بالكف عن النشرء وإعادة 
كل النسخ المآحوذة من المعلومات التى فى حوزتهاء فإنه من الطبيعى ألا توجد طريقة 
مادية لمنع عصيان أمر الملحكمة ونشر المعلومات بطريقة ما. إن آلات النسخ» وأجهزة 
الفاكس ٠‏ والكومبيوتر عند الأطراف» والديسكات» وأجهزة المودم هى ببساطة منتشرة 
فى كل مكان وتعمل بكفاءة فى الحياة الحديثة بحيث لا يمكن ضمان نجاح أية محاولة 
لاستعادة أو ضط أو تدمير المعلومات ماديا متى خحرجت عن نطاق الحماية الحكومية. 

وهذا يعنى أن الشخص الذى يتلقى أسرار حكومية وهو يؤمن بعدالة قضيته أو 
قضيتها قد يحاول نشر المعلومات حتى بعد صدور قرار من المحكمة يمنعه أو ممنعها 
من أن يفعل ذلك. فالناس يحلو لهم أحياناً المشاركة فى عصيان مدنى. والناس 
أحياناً يتحدون الاتهام بإهانة المحكمة. 

وعند النظر إلى القضية بهذه الصورة» فإن التمييز بين أوامر حظر النشر 
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المسبقة» وبين الحاكمات الحنائية بعد النشر قد بدا وكأنه أمر مصطلنع . إن أمر 
الحكمة بحظر النشرء والقانون الذى يحظر النشر كلاهما يهدد بفرض عقوبات إذا 
لم تتم طاعتهما. أما القانون فهو لا يوقف ماديا النشرء وإنغا يهدد فقط الشخص 
بمحاکمته جنائياً لخرقه القانون إذا حدث ونشر المعلومات. وأيضا أمر المحكمة لا 
یستطیع ماديا وقف النشرء وإغا يهدد الشخص فقط بمحاكمته جنائياً لحرقه الأمر 
الصادر من المحكمة إذا حدث وتم نشر المعلومات بعد صدور أمر المنع. ومن منظور 
الشخص المؤمن بالعصيان المدنى والذى يعتقد بحماس أن المعلومات يجب نشرهاء 
فإن وجهتى نظر القانون ندران اسا مو ارعان 

ولكن هناك خلافات بينهماً. فالعقوبات الحنائية» والتعويض عن الأضرار التى 
تقع بعد النشر تحدث بعد توفير حماية كاملة أثناء امحاكمة بأكملهاء ومن بینها حق 
إجراء المحاكمة بواسطة هيئة محلفين. وأوامر الحظر المسبقة هى فى نفس الوقت أوامر 
منع يصدرها القضاة وحدهم وبدون مساعدة المحلفين . وفى المحاكمة الجنائية لنشر 
المادة أو المعلومات السريةء فإن المتهم قد يثير فى دفاعه أو دفاعها (إذا كانت صحيفة) 
الزعم بأن القانون غير دستورى ويعتبر تعديا على حرية التعبير. وإذا وافق القاضى 
على ذلك فإن الاتهام يلقى به خحارج الحكمة. وحتى إذا لم يرفض القاضى الاتهام 
على أساس حرية التعبير» فإن المتهم يستطيع اللجوء إلى محاولة الحصول على 
تعاطف المحلفين معه. وهو بذلك يدعو المحلفين إلى تجاهل القانون» واتباع «عدالتهم 
الخاصة الأكثر عدلا» لصالح امتهم الذى يحاول كشف ظلم الحكومة كما يراه أو كما 
تراه . ) 

وفى المحاكمة التى تجرى بتهمة احتقار المحكمة لرفض إطاعة أمرها بحظر 
النشر»ء فإن المتهم لا يسمح له بالإدعاء بأن أمر المحكمة يعتبر غير دستورى. فالقاعدة 
التقليدية فى أمريكا أن أمر المحكمة يجب طاعته» إذا كانت المحكمة التى أصدرت 
الأمر لها حق نظر القضية. وأمر الملحكمة هنا يجب إطاعته حتى يتم إلخاؤه بواسطة 
محكمة أعلى درجة» أو تلغيه المحكمة التى أصدرته - حتى لو كان الأمر يعتبر خطاً 
من الناحية القانونية - وحتى لو كان الأمر غير دستورى. 

وفى بعض الأحيان تعتبر أوامر حظر النشر المسبقة أكثر حصانة. ففى المحاكمة 
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الجنائية نجد أن المتهم قد قامر مسبقاً بأن النشر لن يعتبر فيما بعد خرقاً للقانون. وإذا 
حدد القاضى والمحلفون أن هذا الخرق فد وقع» وإذا أيد الاستئناف حكم المحكمة 
الأولى» فإن المتهم يكون قد نفد حظه» وقد يبعثون به مباشرة إلى السجن بدون أية 
مهلة. أما فى حالة حظر النشر المسبق» فإن المتهم ينال حظه الوفير أمام المحكمة قبل 
اللشر. وهكذا يتم توضيح قانون البلاد قبل أى تعرض للمساءلة القانونية . وبدلاً من 
الرآى القائل «لننشر الآن وليلعنوننا بعد ذلك). فإن المتهم هنا يسمح له بمحاولة 
إقناع الحكومة بنشر استعراض للمعلومات خلسة من أجل عجنب اللعنة فيما بعد (لعنة 
العقوبات الجحناثية). 
إن شرعية أمر المنع يكن مناقشتها قانونياً أمام قاضى المحكمة فقط» وليس أمام 
اللحكمة التى تتآلف من قاض ومن محلفين» وهذا لا يعنى إطلاقاً أن وسيلة الإعلام 
قد فقدت أية ميزة تستحقها. وفى نطاق القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام» وإذا ذكرنا 
الحقيقة» فإن الدرس المستفاد هنا هو أن المحلفين ليسوا عادة أصدقاء لوسائل الإعلام. 
فالمحلفون يصدرون عادة أحكاماً بتعويضات ضخمة كنوع من العقاب ضد وسائل 
الإعلام فى قضايا القذف على سبيل المغال. إن الصحافة تتمتع فعلاً بنسبة عالية 
من النجاح فى قضايا القذف المعاصرة» ولكن هذه الانتصارات ترجع عادة إلى القضاة 
الذين يلغون أحكام المحلفين - وهذا يوحى بأن الثقافة القضائية والقانونية التى يعيش 
فيها القضاة قد تكون أكثر ترحيباً بقيم التعديل الدستورى الأول عن ثقافة رجل 
الشارع الجماهيرية والتى يستخلص منها المحلفون نوع العدالة التى يؤمنون بها. 
وبعد أن قلنا هذا كله» هناك فارقان. هامان بين أوامر حظر النشر المسبقة» وبين 
العقوبات الجنائية التى يتم فرضها بعد النشر» والتى تبرز عبء إثبات أكبر على 
الحكومة فى قضايا حظر النشر المسبق. وأول تمييز يرجع إلى مجال الدفاع الذى يقول 
إن العاصى المدنى يجب السماح له أن يؤكد أن محاكمته لخرقه حظر النشر المسبق» 
على عكس آمر المحكمة» والتمييز الثانى» وهو قريب للأول (ابن عمه) يرجع إلى 
الاحترام الخاص فى تقاليد القانون والثقافة الأمريكية الذى توليه التقاليد لطاعة أوامر 
اللحاكم» وهو احترام يحدد على الفور الفارق بين حظر النشر المسبق وبين العقوبات 
بعد النشر بطريقة أكثر وضوحا فى الحقيقة العملية عنه فى التجريد النظرى. وبالتالى 
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فإنه يحذر المحاكم ضد السماح لرأسمالها الثمين كمؤسسة من أن يضيع على قيود 
الي الافي الظروت القاهة. 

وعندما يحاكم متهم لعدم طاعته لامر المحكمة» فانه لا يسمح له بتحدی 
الأسس القانونية التى بنت عليها المحكمة أمرها. وتعرف هذه الحقيقة باسم قاعدة 
«الحاجز المتوازى»'. فالعقوبة على عصيان أمر المحكمة هو الإدانة بتهمة ازدراء 
الحكمة. وفى المحاكمة على هذه التهمة» فإن السؤال الوحيد هو هل المتهم مذنب 
بازدراء الملحكمة - سواء كان عصيان أمر المحكمة بعلم من المتهم أو بدون علمه»ء 
وليس السؤال هو هل أمر المحكمة صحيح أو غير صحيح قانونياً. وهنا تعتبر صحة 
أمر المحكمة قانونياً «متوازية» مع السؤال هل عصى للمتهم أمر المحكمة أم لاء كما أن 
قاعدة «الحاجز المتوازى» تحظر التقاضى الذى يشكك فى إجراءات قضايا ازدراء 
اللحكمة. 

وقد تبدو قاعدة «الحاجز المتوازى» فى البداية على آنها مجرد صنم فنى قانونى - 
وإلا لماذا يصبح القانون حريصا على ألا يسمح للمتهم بتحدى صحة أمر المحكمة 
امتهم بعصيانه؟ والواقع أن هذه القاعدة تجسد مبدأ يعتبر دعامة للتفسير القانونى فى 
أمريكا. إن أوامر المحاكم تعتبر مقدسة للغاية» ويجب إطاعتها سواء كانت صواباً أم 
خطاً» وحتى يكن استئنافها والغاؤها أمام محكمة أعلى . لأن عصيان أمر المحكمة 
معناه تمزيق النسيج الاجتماعى» والتحايل على القانون نفسه. وللمحافظة على القانون 
يتعين على المواطنين أن يطيعوا أوامر المحاكم حتى لو كانت ضد القانون. والعلاج 
هنا ألا ننقل الأمر إلى الشوارع» بل إلى محكمة أعلى للنظر فى الأوامر. 

إن سلطة قاعدة «الحاجز المتوازى» توضع موضع المساعدة العالية عند المقارنة 
العكسية بينها وبين المبدأ الذى يسمح بتحدى صحة قانون جنائى وذلك بعصيان هذا 
القانون» ثم إثارة تحدى القانون كدفاع عن المتهم فى المحاكمة الجنائية التى تلى ذلك. 
وهكذا فإن التفسير القانونى فى آمريكا لا يرغم المواطن على احترام قانون تصدره 
السلطة التشريعية إذا كان المواطن يعتقد أن القانون غير دستورى. إن المواطن يستطيع 
أن يتحدى القانون» ثم يحاول بعد ذلك إقناع المحاكم بأن القانون غير دستورى. 
وإذا مجح المواطن فى محاولته» فإن المحكمة العليا تقرر إلخاء القانون» ويصبح المواطن 
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حرا من الاتهام بخرق القانون. ولكن مثل هذا التحدى يعتبر عملا خطيراً ومجازفة 
طبعاً. فلو تم تأييد القانونء فإن المواطن يذهب إلى السجن. ولكن كل أمريكى على 
الأقل يارس حياته وهو يعلم أن من حقه أن يشكو إلى المحكمة يوماً ما من صحة 
قانون قبل وضعه فى السجن بتهمة مخالفة القانون. وهكذا فإن الأمريكى يستطيع أن 
يعصى الكونجرس» وتكون لديه على الأقل فرصة الإفلات با فعله. أما عصيان 
اللحكمة فلا يمكن الإفلات من عقوبته. 

إن التناقض بين عصيان أمر المحكمة» وبين عصيان القانون الجنائى يتضح أكثر 
بالنتائج المتضاربة فی قضیتین كانتا منظورتین آمام الملحكمة العليا. وهما قضية 
شاتلزويرث ضد مدينة برمنجهام)» وقضية ووكر ضد مدينة برمنجهام*“ أيضاً. 
وفى قضية شاتلزويرث ١۲١0۲سءء1٤»5۸‏ ألغت المحكمة العليا قرارات إدانة المشاركين 
فى مظاهرة للحقوق المدنية الذين ساروا فى شوارع مدينة برمنجهام انتهاكاً لقانون 
يتطلب الحصول على إذن التظاهر. وقالت المحكمة إن القانون غير دستورى لأنه 
يعطى للمسئولين الحق المطلق فى تقرير أى المظاهرات يصرحون لها بالمسير وأيها 
يرفضون التصريح لها. أما فى قضية ووكر فقد أقرت المحكمة العليا إدانة دكتور 
مارتن لوثر كينج وسبعة قسس آخرين من السود لانتهاكهم أمراً من محكمة فى 
ألاباما يحظر عليهم القيام بمسيرة بدون الحصول أولا على إذن بالمسيرة طبقاً لقانون 
أصدرته المدينة . 

ورفضت المحكمة العليا السماح للدكتور كينج وزعماء الحقوق المدنية الآخرين 
الدفاع عن أنفسهم فى إجراءات محاكمتهم بتهمة ازدراء اللحكمة» وذلك على أساس 
أن أوامر المحكمة تنتهك التعديل الدستورى الأول. وقالت اللحكمة إن المهم هنا هو 
أن دكتور كينج والآخرين لم يسعوا إلى استئناف قرار المحكمة» ولكنهم اختارواء 
حرفیاً أن ينقلوا تأكيدهم بعدم شرعيته إلى الشوارع. وأضافت المحكمة أن زعماء 
الملسيرة لا يمكنهم ببساطة افتراض أن المحاكم الأعلى فى ولاية ألاباما ستكون منحازة 
ضدهم» أو أنها لن تطبق التعديل الدستورى الأول بو حى من ضمائرهم . وحتی إذا 
رفضت محاكم الاستئناف فى ألاباما مطالبهم» فإنهم كان فى وسعهم استئناف 
حکمها آمام اللحكمة العليا الأمريكية. ولكن زعماء المسيرة لم يحاولوا استخدام 
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الإجراءات القضائية المنظمة . وقالت المحكمة العليا: «هذه القضية كان يمكن أن يكون 
لها وضعا دستوريا مختلفاء لو أن المتظاهرين لم يخالفوا آمر المنع» ولو أنهم تحدوا 
أمر المحكمة فى محاكم ألاباما الأعلى درجة» ولو أنهم قوبلوا بتعطيل وأصابهم خيبة 
أمل فی مزاعمهم الدستورية). وفى قضية ووكر انتهت المحكمة العليا إلى أنه «لا 
يوجد رجل يحق له أن يكون هو نفسه القاضى الذى يحكم فى قضية» مهما علا 
منصبه» ومهما كانت صحة دوافعه» وبغض النظر عن عنصره أو لونه أو سياسته أو 
دیانته» . 

إن قرار المحكمة العليا فى قضية ووكر يجب فهمه على ضوء خط مواز من 
السوابق أقرت فيها المحكمة ضرورة أن تتصرف المحاكم بسرعة غير عادية عند إعادة 
النظر فى قرار منع يحظر حرية التعبير. وفى قضية «النازى سكوكى» على سبيل 
الالء أقرت المحكمة العليا أن الولاية يتعين عليها إما توفير إعادة النظر فى قرارها 
بحظر مسبق أمام محكمة الاستئناف فوراًء وإما أن توقف عملية الحظر المسبق فى 
انتظار إعادة النظر مام الاستئناف"“ . وهكذا قإنه بينما تتطلب قاعدة الحاجز المتوازى 
عامة أن يطاع أمر المحكمة حتى يتم إلغاؤه فى الاستئناف فإن مبدأً الإسراع فى 
الإجراءات يتطلب إعادة النظر فى هذه الأوامر فور“ . 

ولم تترك المحكمة العليا فى قضية ووكر إلا القليل جداً من الثخرات للتحايل 
على قاعدة الحاجز المتوازى . إن القاعدة لا تسرى (وهكذا يكن عصيان آمر المحكمة) 
إذا كانت المحكمة التى أصدرت أمر المنع ليس لها حق الولاية فى مثل هذه 
القضايا). ولا تنطبق القاعدة أيضاً بالنسبة لأمر محكمة يعتبر غير صحيح 
بوضوح). والأمر غير الصحيح بوضوح لا يجب الخلط بينه وبين الأمر «الذى يكن 
مناقشة عدم صحته»» حتى لو كانت الحجج لمقدمة ضد صحة الأمر تعتبر حججاً 
قوية. وحتى يكون أمر المحكمة «غير صحيح بوضوح» فإنه يجب أن يكون أكثر تمن 
د عا ا کن طا کی لور أن الاي قفد خي ر اا 
وفى قضية ووكر - على سبيل الخال - رفضت المحكمة العليا أن تعتبر أمر المحكمة 
الذى يحظر التظاهر بدون تصريح غير صحيح بوضوح)» رغم أن الأمر كان فى 
الواقع غير دستورى . ولان أمر المحكمة كان يحظر المسيرة - وهى خليط من التعبير 
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ومن السلوك أكثر منه تعبيرا «خالصا» - فإن المحكمة العليا أقرت أن أمر المحكمة فى 
قضية ووكر كان لديه على الأقل مظهر الصحة» وهذا كل ما يتطلبه الأمر لتطبيق 
القاعدة بأن آمر المحكمة يجب أن يطاع. 

ورغم أن استثناء «الأوامر غير الصحيحة بوضوح» لا يخفف من شدة قاعدة 
الحاجز المتوازى» ولا يجعل من القيود المسبقة أكثر شبهاً بالمحاكمات الجنائية بعد 
النشر كلما تم تطبيق الاستشناءء إلا أن المحاكم تتردد كثيراً قبل إعلان أن أمر 
اللحكمة غير صحيح بوضوح»» وهكذا فإنها تبقى على هذا الاستثناء قاصراً على 
حالات إساءة استخدام السلطة القضائية حقاً وبشكل يثير الخغضب الشديد. 

ومن بين القضايا القليلة جداً التى اعتبرت المحكمة فيها أمر المحكمة الأقل غير 
صحيح بوضوح»› قضية تم صدور القرار فيها فى ۱۹۸١‏ . وقد أصدر القرار محكمة 
استئناف الدائرة الأولى . وفى هذه القضية التى رفعتها شركة صحيفة ماتر أوف 
بروفیدانس جو رال 8۵ Matter of Providence Journal Company‏ كانت محكمة اول 
درجة قد أصدرت أمراً مؤقتاً بحظر النشر ضد صحيفة بروفيدانس جورنال تنعها من 
نشر معلومات معينة كانت الجريدة قد حصلت عليها عن طريق قانون حرية الحضول 
على المعلومات بطلب تقدمت به إلى مكتب التحقيقات الفدرالى (المباحث). ولكن 
الجريدة نشرت المعلومات»› وقد عوقبت بشدة بتهمة ازدراء أوامر المحكمة. وصدر 
الحكم ضد رئيس ترير الصحيفة التنفيذى تشارjl‏ م. jglaر Charles M. Hauser‏ 
بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ٠۸‏ شهراًء وأمرته المحكمة أيضاً بالعمل فى خدمة 
اللجتمع لمدة مائتى ساعة» كما تم تغريم الصحيفة مبلغ ٠‏ الف دولار. وسرت 
محكمة الاستئناف فلسفة الحظر المسبق على أنها تسمح فقط باستشناء واحد ممكن من 
الحظر العام ضد مثل هذه الأوامر» وهو منطقة الأمن القومى. ولا كان أمر المحكمة 
صد صحيمة بروفيدانس جورنال قد صدر لحماية ملفات البوليس الخاصة بفرد ما من 
نشرها فى الصحيفة - وهو أمر لا علاقة له مطلقاً بالأمن القومى - فإن محكمة 
الاستئناف اعتبرت أمر المحكمة الأقل درجة يتعارض بوضوح مع القاعدة ضد أوامر 
القيد المسبقة» ويصبح هكذا غير صحيح بوضوح. ولهذا رفضت المحكمة العقوبات 
المغروضة على الصحيفة بتهمة ازدراء المحكمة. 
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وقد أكدت محكمة الاستئناف بعناية فى قضية بروفيدانس جورنال مدى 
محدودية أو ضيق قرارها. وقالت إن القليل من القضايا هى التى يظهر فيها الأوامر 
غير الصحيحة بوضوح. وأن أسلم شئ لأى متقاض أن يطيع أمر المحكمة ويستأنفه. 
كما أن الحكم فى قضية بروفيدانس جورنال يؤكد قوة قاعدة الحاجز المتوازى فى قضايا 
الأمن القومى . لأنه إذا اعترفنا أن قضايا الأمن القومى تعتبر واحدة من المرات القليلة 
التى يكن السماح فيها بفرض قيود مسبقة أو حظر نشر مسبق. وقد أقرت المحكمة 
فى رأيها بنجاح أن أمر المحكمة الذى يحظر نشر مادة متعلقة بالأمن القومى ليس من 
اللحتمل اعتباره غير صحيح بوضوح - إذا اتضح فيما بعد آنه خطاً - لأنه سيكون 
دائما تقريباً لديه على الأقل مظهر الصحة التى لا يستمتع بها سوى أوامر الحظر 
الملسبقة فى حالات الأمن القومى . 

ورغم أن قاعدة الحاجز المتوازى ليست مطلقة» إلا نها من الشدة بحيث توفر 
مدا م ل لاما آرامر ال اله و ها أك ةة من الحاكمات الانة مد 
النشر. وهذا صحيح بالذات فى قضايا الأمن القومى» والتى تكون فيها قاعدة الحاجز 
المتوازى أكبر تأثيراً وبأقصى قدر. ومثل أهمية العملية الفنية كقاعدة الحاجز المتوازى»› 
هناك أيضا السلطة الرمزية الأكبر للحظر المسبق التى تمثلها القاعدة. وبينما تبدو 
الفوارق» بين انتهاك أمر محكمة وبين انتهاك قانون جنائى» مبالغاً فيها عند النظر 
إليها بمنطق بارد» وبأسلوب فنى» إلا أن هذه الفوارق تعتبر مؤثرة إذا نظرنا إلى ما 
ترمز إليه. 

إن أوامر الحظر المسبق بمعنى خحاص جداً تعتبر اختباراً لإرادة النظام القضائى 
نفسه5 - والواقع أنها اختبار لإرادة صاحب السيادة. أما أوامر المحاكم فلها سحر 
غامض يتجاوز المجاملات الفنية لقاعدة الحاجز المتوازى. إنها اليد النهائية التى تبعث 
الحضارة» وهى يد النظام القانونى للحرية المنظمة. وعلى العكس من القوانين الحنائية 
ا ا ب 
عمله. وتحدى أمر المحكمة معناه التصرف بعناد وتمرد تجاه السلطة القضائية » وبطريقة 
أكثر شخصية وتهديداً عن التحدى العام لقانون ما. كما أن العقوبة على تحدى أمر 
محكمة تأتى غالبا بسرعة وبقوة للردع. ولان أوامر المحاكم التى تقيد التعبير تعتبر 
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نادرة» وشخصية جداً» ومهمة جداً لقيمة المحكمة وسلطتهاء ومهددة جداً لمجرى 
الأمور الطبيعية لحكم القانون عندما يتم عصيانهاء فإنها فى الواقع تجمد التعبير 
بطريقة رهيبة أكثر من القانون الجنائى . a.‏ 

إن القوة الرمزية للقيود المسبقة تكون قد حققت دورة كاملة هنا. إن مبدأً أو 
مذهب الحظر المسبق يتضح أنه مسألة حظر قضائى إلى درجة كبيرة» ويتخلله كلام 
عن الفصل بين السلطات. إن الوضع الخاص لامر اللحكمة يعنى أن القاضى يستطيع 
أن يجرد مواطناً من حقه فى التعديل الدستورى الأول» وعلى المواطن الطاعة» على . 
الأقل حتى يعاد النظر فى الأمر أمام محكمة أعلى . وعلى الرغم من ذلك» فإن هذا 
الوضع الخاص نفسه لأوامر المحكمة يعمل فعلاً فى صالح التعديل الدستورى الأولء 
لأنه يشكل الأسس التى يبنى عليها الافتراض ضد السماح إطلاقا لمال هذه الأوامر 
الصادرة من المحكمة أن تفرض قيداً على التعبير. وبهذا المعنى» فإن قاعدة الحاجز 
المتوازى تعتبر قاعدة إيجابية من أجل حرية التعبير» وتعمل على زيادة الحريات 
المدنية. 

والرمزية فى قاعدة الحاجز المتوازى لها دور إيجابى آخر فى ناحية أخرى. ومن 
الحجج التى تتذرع بها السلطة التنفيذية من وقت لآخر لتبرير تجاهلها لافتراض 
التعديل الدستورى الأول المعادى للقيود المسبقة على النشر فى قضايا الأمن القومى أنه 
لا توجد قيمة اجتماعية أعلى من بقاء الدولة نفسها. ويقال أيضا أن الحريات التى 
يكفلها الدستور لا معنى لها عندما تهدد الأحوال وجود الحكومة الدستورية نفسها©6. 

وفى أحداث العالم المتلاحقة» ثبت أن هذه الحجة أكثر ضرراً من فائدتها. 
فالحكومات تيل إلى التهويل فى الأخطار على الأمن القومى» وتستخدم ذلك كعذر 
للتخلص من الحريات المدنية. ومن المحتمل أنه لا توجد صخرة للدفاع عن الحرية 
اکر ھا مک تسميته «عادة العقل الدستورية)» وهى التمعن فى الإجراءات والمبادي 
الدستورية» مهما كانت حالة الضرورة أو الطوارىء تبدو وخيمة. 

إن قاعدة الحاجز المتوازى تدعم هذه العادة الدستورية فى العقل» لأنها تضع 
إطاعة أوامر الحكمة واحترام حكم القانون على قمة نظام القيم الاجتماعية. ولكنها 
غيل فى نفس الوقت إلى تقويض القوة الأخلاقية لأية مزاعم من صاحب السيادة بأن 
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الحقوق الدستورية يجوز وقفها اختياريا فى أوقات تعرض الأمن القومى للخطر. 
وعندما لا يعيش المرء بقوة السيف» فهو أيضاً لا يموت بالسيف. إن التعديل 
الدستورى الأول يكن أن يتعايش بالراحة مع قاعدة الحاجز المتوازى» ولكن التعديل 
الدستورى الأول لا يمكنه التعايش مع صاحب سيادة يستطيع أن يفتح وأن يقفل 
قانون الحقوق مثل الحنفية . إن حرية التعبير تزدهر على المدى الطويل بصورة أفضل 
فی نظام تتوفر فيه «الحرية المنظمة» التى يتشرب فيها الحاكم والمحكوم معا بفكرة 
الاحترام بشكل غريزى للعملية القانونية . 


التفويض أو الإذن القانونى 
لا يجب إطلاقا إصدار حظر مسبق عن طريق المحكمة إلا إذا كان هناك تفويض 
قانونى لمثل هذا الحظر. هذا الشرط بالنسبة للتفويض القانونى يعتبر إضافة إلى جميع 
المتطلبات الأخرى الخاصة بالحظر المسبق مثل عبء إثبات الدليل على وجود خطر 
الموت العاجل أو اللإصابة بجراح. 

وإذا كان هناك موضوع واحد يبدو أنه يوحد ما بين أغلبية القضاة فى قرار قضية 
أوراق البنتاجون الذى اختلفوا حوله كثيرآًء فإنه الإصرار على عدم إصدار محكمة 
لحظر مسبق على التعبير على أساس الحفاظ على الأمن القومى بدون تفويض قانونى 
عاجل لثل هذا الحظر يوافق عليه الكونجرس. إلى أى حد يكن الحكم على دستورية 
القيود المسبقة مع وجود تخويل واضح من الكوغجرس لثل هذا الحظر؟ 

إن انشغال القضاة فى أوراق البتتاجون بعدم توافر التفويض القانونى لإصدار 
أمر بحظر نشر معلومات تتعلتق بالأمن القومى يعتبر شيئ غريباً» لأنه من أول نظرة 
جد من الصعب أن نرى ل اذا يصبح التفويض القانونى ضرورياً. وهل حظر النشر 
الملسبق صادر ضد التعبير الذى تزعم الحكومة أنه يهدد الأمن القومى يعتبر مسألة 
تخص تفسير التعديل الدستورى الأول فقط» وهى عملية تقوم بها المحكمة العليا 
ولش الكونجرس. من المؤكد أن القضاة فى قضية أوراق البنتاجون كانوا لا يعنون أن 
الكونجرس يستطيع بطريقة ما تعديل التعديل الدستورى الأول» وبذلك يحول القيد 
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سبق على النشر الذى يعتبر أمراً غير دستورى إلى ممارسة قانونية للسلطة القضائية. 

ولا يكن أيضا أن يكون القضاة يعنون أن سلطة القضاء فى إصدار قرار منع 
تعتمد على وجود تفويض قانونى مسبق لمثل هذا العلاج. إن المحاكم الفدرالية تعتبر 
تقليدياً لديها سلطة ملازمة لإصدار مثل هذه الأوامر القضائية» والأوامر القضائية 
تصدر من المحاكم الفدرالية بصورة روتينية لتنفيذ الحقوق القانونية بغخض النظر عن 
وجود أى تفويض عاجل من الكونجرس. وعلى سبيل المثال» فإن البرنامج الكبير 
الذى استخدمته المحاكم الفدرالية فى مختلف أنحاء أمريكا لمكافحة التفرقة العنصرية 
فى المدارس» ولتنفيذ القرار فى قضية براون ضد الإدارة التعليمية”* ٠‏ تم تطبيقه بدون 
أى تفويض وموافقة رسمية من الكونجرس . 

والواقع أن الحوار العادى حول القانون الدستورى لا يدور حول ضرورة موافقة 
الكونجرس على وسائل العلاج التى تتبعها السلطة القضائية » ولكن حول ما إذا كانت 
عدم موافقة الكونجرس على هذه العلاجات ملزمة للسلطة القضائية . فالكو نجرس يسعى 
أحيانا إلى الإسراع فى حرمان المحاكم من استخدام الأوامر القضائية فى مجال معين. 
فمثلاً قانون نوريس - لاأجوارديا ۸٤‏ aنفں‏ 4 - ا٣۲‏ يمنع المحاكم الفدرالية من 
إصدار أوامر قضائية ضد الإضرابات فى المنازعات العمالية. وبينما يحق للكونجرس 
ان تکون له بوضوح سلطة تجريد المحاكم من سلطتها فى إصدار أوامر قضائية فى 
المجالات التى يسيطر عليها الكونجرس والتى سيطر فيها على الحقوق القانونية التى 
تتضمنها هذه المجالات» مثلما فعل فى القوانين العماليةء إلا أن حق الكونجرس فى 
محاولة الحد من العلاجات القضائية المتاحة يعتبر أمراً مثار جدل» وخحصوصا فی 
القضايا التى تستخدم فيها هذه العلاجات لتطبيق الحقوق الدستورية» مثل حق دخول 
المدارس الذى يجب آلا يتأثر بالتمييز العنصرى . 

إن علماء الدستور ما زالوا على خلاف حول ما إذا كان يحق للكونجرس - مثلاً 
- أن يمنع بالقانون استخدام الأوتوبيسات فى المدارس كعلاج لقضايا التفرقة العنصرية 
فى هذه المدارس. إن البيانات التى أصدرها القضاة فى قضية أوراق البنتاجون تبدو 
وكأنها قلبت هذه المشكلة رأساً على عقب» عندما اقترحوا أن المحاكم الفدرالية تحتاج 
إلى تفويض قانونى لتطبيق علاج من المفترض أنه جزء من السلطة الملازمة للمحكمة 


٠١‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


على موضوع يعتبر افتراضا آنه المجال الذى يخص المحكمة وحدها. 

- ورغم هذا كله» فإن اتجاه معظم القضاة فى قضية أوراق البنتاجون لمقاومة منح 
أمر قضائى فى غياب تفويض قانونى يعتبر اتجاهاً سليماً. إن مارسة الحظر المسبق 
تعتبر لعنة مكروهة فى تقاليد التعديل الدستورى الأول» وأن الموافقة على الحظر 
المسبق يتطلب السلطة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية معا بعد إعادة النظر فى 
أمر الحظر بواسطة القضاء. إن الحكومات سوف تقع دائما تحت إغراء الإسراع إلى 
اللحكمة بدون أى نظام (عمال على بطال) لمحاولة إقناع القضاة المذهولين أن هناك 
أزمة تهدد الحياة لفرد (أو حتى تهدد الأمة نفسها)» وأن هذه الأزمة متوقعة قريباً 
جدآ. وإذا طلبنا من السلطة التنفيذية أن تشير إلى وجود تفويض قانونى عاجل» 
بالإضافة إلى جميع الأعباء الأخرى التى يفرضها التعديل الدستورى الأول على 
الحكومة» فإن المديرين المتحمسين فى الحكومة يكن تشجيعهم على أن يعطوا الأمر 
نظرة ثانية أكثر حرصا. وفى الحالات النادرة جداً والتى تستطيع فيها الحكومة أن تفى 
بالأعباء المفروضة عليهاء اروا لتبرير صدور أمر حظر مسبق. فإن إضافة 
التفويض القانونى لهذه الشروط يضيف طبقة جديدة هامة من الشرعية إلى ممارسة 
السلطة التى يجب عدم تجاوز حدودها إلا نادراً فی مجتمع حر» ومن الأفضل عدم 
تجاوزها بالمرة. 


الفصل العاشر 


حكاية درس حرب الخليج: 
ول ضحايا ا لحرب 


هل تمضى جميع القوانين - باستثناء واحد منها فقط - بلا تنفيذ» والحكومة نفسها هل تتمزق إربا حشية انتهاك هذا 
القانون الواحد الذى یجری تنفیذه؟ 


ابراهام لنکولن كان يدافع عن وقفه الأوامر القضائية بالمئول أمام المحكمة على أساس الحفاظ 


على الأمن القومى (IA71)‏ 


عندما تكون المدينة وكأنها محاصرة وقد أغلقت منافذها» وعندما تصبح أنهارها الملاحية موبوءة» والتسلل 
والتعديات فى كل مكان» والتحدى والشائعات عن معارك تقترب من أسوارهاء والخنادق فى الضواحى» فإن 
الناس أو معظمهم» أكثر من أى وقت مضى» منهمكون اما فى دراسة أعلى وأهم الشئون التى يجب 
إصلاحهاء بینما يجب أن يتنافسون» ويتحاورون» ویقرأون» ویخترعون» ویتفاوضون حول آمور لم يبحثوها من 
قبل ولم يكتب أحد عنها» وهو أمر نادر يثير الإعجاب. 


جون مليتون (آریوباجیتيكا) أعلى مجالس الإغريق فى ال ماضى )١١١٤(‏ 
إذا كانت فيتنام أول حرب نتابعها على شاشات التليفزيون» فإن حرب الخليج تعتبر 


اول حرب نتابعها على الهواء 2 آهم ساعات مشاهدة التليفزيون . ولکن رغم کل 


{¥ 


۲۸ حر التعبير فى مجتمع مفتوح 


صواریخ سکود وباتریوت وطائرات بی - ٠۲‏ ورغم كل هذه الدراما والميلودراما 
الملحزنة» فإن تجربتنا فى هذه الحرب تكشف أيضاً قصور ووهن تكنولوجيا الاتصالات 
الحديثة» وتكشف قصور حرية التعبير نفسه. لأن حرب الخليج كانت فى أعين 
الصحافة العالية أكبر حرب تم فرض الرقابة على أخبارها. 

فى الليلة السابقة لبدء الهجوم على العراق والكويت كان هناك أكثر من ٠١١٠١‏ 
صحفى فى الصحراء". وكان الصحفيون معرضين لقيود فرضتها وزارة الدفاع 
الأمريكية. هذه القيود حددت نوع المعلومات التى كان العسكريون يعتبرونها سرية 
ومحظورة ولا يجب الكتابة عنها. ومن لمهم أن نؤكد هنا أن موضوع هذه القيود لم 
يتسبب فى إثارة أى جدل. وكانت القواعد تحظر الكتابة عن أشياء مثل تفاصيل 
العمليات فى المستقبل» وأى معلومات محددة عن عدد القوات أو مواقعهاء وأى 
معلومات محددة عن الطائرات المفقودة أو التى تم إسقاطها أو عن السفن المفقودة أو 
الغارقة بينما تجرى عمليات البحث عنها والإنقاذ لها. وتمنع الأوامر أيضاً نشر أية 
معلومات عن نقاط الضعف فى العمليات الحربية يمكن استخدامها ضد قوات 
التحالف . وقد تفهم المراسلون الصحفيون مبررات هذه القيود» وفى معظم الأحيان 
تقبلوها بدون آی غضب . 

وكان المراسلون الصحفيون يرددون باستمرار أنهم لا يمكن أن ينشروا عمداً أو 
يذيعوا قصصا صحفية تؤدى إلى تهديد أرواح قوات التحالف أو العمليات الحربية› 
وأنهم حريصون جد على ألا يفعلوا ذلك على سبيل الخطاً أو السهو. وتعتبر 
الإرشادات شىء تقبله الصحافة طالا أنها تأتى تطوعا وليس كرهاا. 

وآنشأت القواعد مايسمى ابمجموعات الصحافة)» وهى عبارة عن عدد محدود 
من الصحفيين يختارونه فيما بينهم ويكون له حق الوصول إلى القوات ومناطق 
القتال» ويرافق هذه المجموعات الصحفية حرس من العسكريين. وبعد ذلك يشارك 
أفراد المجموعة اا زملاءهم الذين اختاروهم فى المعلومات التى حصلوا عليها 
أثناء زيارة الموقع أو الحديث مع الجنود. وخلقت القواعد أيضاً عملية مراجعة يتم من 
خلالها مراجعة القصص التى يرسلها الصحفيون إلى جرائدهم أو محطاتهم بواسطة 
مجموعة من العسكريين قبل إرسالها. ولم تكن عملية المراجعة تتضمن فرض رقابة 


مباشرة بالمعنى التقليدى المفهوم» لأن القواعد ذكرت أنه فى حالة نشوب نزاع بين 
المسئولين العسكريين وبين أحد الصحفيين» فإن القرار النهائى بالنسبة لنشر المعلومات 
يتوقف على المؤسسة الصحفية التى يتبعها المراسل. وهكذا فإن الفقرة الرئيسية 
الهامة فى القيود التى فرضها البنتاجون تقول: 


فى حالة نشوب المعارك» فإن المعلومات التى تحصل عليها المجموعة الصحفية تكون عرضة 
للمراجعة قبل السماح بنشرها لتحديد ما إذا كانت تحتوى على معلومات حساسة عن الخطط 
العسكرية» أو القدرات» أو العمليات» أو نقاط الضعف (انظر القواعد الملحقة) التى قد تشكل 
خحطورة على نتائج عملية حربية» أو تهدد أمن قوات أمريكا أو قوات الحلفاء. وسيتم فحص 
المادة للتأكد فقط من التزامها بالقواعد الأساسية المرفقة» وليس لاحتمال أن تعبر عن نقد أو 
تتسبب فى حرج . كما أن ضابط الشئون العامة المرافق للصحفيين فى الموقع الذى يزورونه 
سوف يراجع الادة الصحفية» ويناقش أية مشاكل لمخالفة القواعد الأساسية مع المحرر» وإذا لم 
يصل الاثنان إلى اتفاق حول المادة الصحفية» ترسل المادة فوراً إلى القيادة العسكرية فى الظهران 
لمراجعتها بواسطة مدير قسم الصحافة هناك وممثل وسائل الإعلام الموجود. وإذا لم يتم 
الوصول إلى اتفاق ترسل المادة إلى مساعد وزير الدفاع للشئون العامة ليراجعها الرئيس 
الختص . ولكن القرار النهائى حول النشر سيكون فى آيدى المؤسسة الصحفية التى يتبعها 
RL‏ 


ويقول بیت ویليامز مساعد وزير الدفاع للشئون العامة أثناء أزمة الخلیج انه لم 
تكن هناك رقابة تقريباً على تقارير مراسلى المجموعات الصحفية. وأثناء وجود هذه 
اللجموعات تمت كتابة ٠١١‏ تقريراً بواسطة المراسلين المشتركين فيها. ومن بين هذه 
التقارير كلهاء تسببت ١‏ تقارير منها فقط فى حدوث خلاف أدى إلى إرسالها 
لمراجعتها فى واشنطن وتمت الوافقة على أربعة من هذه التقارير ونشرت فوراً. أما 
القصة الخامسة» وكانت تدور حول طرق عمليات المخابرات فى الميدان وتتناولها 
بالتفصيل» فقد تم تعديلها فى النهاية بواسطة رئيس تحرير الصحيفة التى ينتمى إليها 
المراسل بناء على طلب وزارة الدفاع الأمريكية . 


١٠ع‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


ولكن شكاوى الصحفيين من نظام المجموعات كانت متعددة ومريرة. وكتبت 
صحيفة سياتل تايز فى تعليق لها إن البنتاجون يقوم «بعمليات رقابة مدبرة على 
المعلومات التى هى وقود التفكير الحر فى ديوقراطية مشاركة). وأبلغ سيدنى 
شانبرج Sydney Schanberg‏ مساعد رئيس التحریر والکاتب فى صحيفة نیوزدای› 
أبلغ لجنة تابعة لمجلس الشيوخ «أن الخرض من نظام الحكومة الأمريكية هو الرقابة 
على المعلومات واستغلالهاء وأن تجرى لها عمليات تنظيف بحيث تبدو الحرب 
وكأنها نزهة لفريق من غلمان الكورس بدلا من الصورة البشعة فعلاً للحرب»' . 
ولأول مرة تعيها الذاكرة» كانت شاشات التليفزيون وصفحات الحرائد تحمل إشارة 
كنوع من التوبيخ فوق القصص تقول «تمت موافقة العسكريين الأمريكيين عليها»» أو 
تمت موافقة الرقباء العراقيين عليها)ء أو تمت موافقة الرقباء الإسرائليين عليها» . 
وقد ثارت حفيظة المجموعات الصحفية على كل المستويات سواء كانت عملية أو 
رمزية . وكانت أكبر الشكاوى من تأخير بث الرسائل الصحفية"". فقد كان على 
لمراسلين أن يعرضوا رسائلهم الصحفية ليراجعها ضابط الميدان» الذى كان بدوره 
يرسلها إلى القيادة الصحفية فى الظهران» وكان هذا يؤدى إلى تعطيل كثير. ويقول 
أحد مراسلى صحيفة نيويورك تايز إن مرافقه العسكرى استغرق اثنين وسبعين ساعة 
لكى يبعث برسائله رغم أن تليفونات السعودية كانت قريبة» وكان من الممكن 
استخدامها بسهولة بدون أى تهديد لأمن القوات . 

وكما قال رون نيسين ١ءءءء۸ 8٥١‏ الذى قام بتغطية حرب فيتنام لشبكة 
تليفزيون «إن. بى. سى ٠٠.‏ وأصبح بعد ذلك المتحدث الصحفى للبيت الأبيض فى 
عهد جيرالد فورد» إن القواعد التى تم فرضها على الصحفيين فى المملكة السعودية 
كانت تكفى لان بجعله يحن لأيام سايجون. وقال: «فى فيتنام لم تكن هناك أية 
حراسة عسكرية موجودة باستمرار على الصحفيين. وللوصول إلى ميدان المعركة كان 
الصحفى يستقل سيارة أجرة من فندق كارافيل إلى القاعدة الحوية تان سون نهوت 
Son Nhut‏ «aآ.‏ وكان يستطيع الوصول أيضا بسيارة الجيب التى استأجرها أو 
بالموتوسيكل . وكان الصحفى يستطيع ركوب أية طائرة إذا كان الطيار العسكرى 
ودودا. وكان مكنا أيضاً شراء تذكرة طيران على طائرات الخطوط الحوية لفيتنام» ثم 


یکا ارس خرب اتح ا اول جا ارب م 


تركب سيارة فيتنامى على استعداد لمساعدتك» أو مع سائق سيارة لورى تحملك إلى 
قرب ميدان المعركة ببضعة أميال. وعندما يحين وقت إرسال الرسالة الصحفية» كان 
بوسعك بث الفيلم وإذاعة تقريرك من ستوديوهات قديمة للإذاعة فى فيتنام أو تبعث 
برسالتك بالتلكس فوراً إلى محطتك فى أمريكا. ولم يكن هناك رقباء طوال کل هذه 
العملة)'. 

ولكن العسكريين الأمريكيين والصحافة الأمريكية كانتا كلاهما تطاردهما أشباح 
حرب فيتنام وما جرى فيها. وقد تحولت مشاعر الجيل الصحفى الذى قام بتغطية 
حرب فيتنام من مؤيدين بشعور وطنى للحرب. إلى الشك فى الحقائق التى يعلنها 
الرسميون» إلى عدم الثقة إطلاقاً فى كلام المسئولين والسخرية منهم. وفى البداية 
اعتقد المراسلون الأمريكيون أن واجبهم هو المساعدة على كسب الحرب. وفى 
سذاجتهم الأولى لم ير الصحفيون أن هذا الواجب يتعارض مع نشر الحقيقة» لأن 
نشر الحقيقة كما رأوا يساعد السلطات العسكرية على اتخاذ قرارات دقيقة وحكيمة. 
ولكن هذا الوضع أدى إلى اشمئزاز عميق من المسئولينء لان الحقائق التى كانت 
تصدرها السلطات العلياء» كانت تتعارض باستمرار وتتناقض مح ملاحظاتهم المباشرة 
لا كان يجرى فى الميدان» ومع تحاليل صغار الضباط فى الميدان الذين كان الصحفيون 
يولونهم احتراما کبیر*'. 

وازدادت الهوة بين «الحقيقة الرسمية» المطهرة» وبين «حقيقة الحقيقة» كما يراها 
الصحفيون بسبب عدم وجود رقابة. وكان المراسلون الصحفيون فى فيتنام يرافقون 
وحدات القتال بدون حراسة ولا قيود. وفى فيتنام كانت البيانات الصحفية أضحوكة 
يطلقون عليها اسم «حماقات» سايجون اليومية. وهكذا كان المراسلون يبعثون 
برسائلهم الخاصة. وسجلت عدسات التليفزيون المناظر الرهيبة للمعركة» ومناظر 
رجال ونساء يهاجمون ويتعرضون للهجوم› ويقتلون ويتعرضون للقتل» ومناظر 
الحرحى» والذين يموتون» والذين ماتوا. وكانت ذكريات محاولة المسئولين استغلال 
الحقيقة والتلاعب بها فى فيتنام تجعل الصحافة معادية كرد فعل ضد القيود المفروضة 
على الصحفيرن فى حرب الخليج . 

ولم تكن هناك فعلاً أية حالات لخرق الأمن أو السلامة بسبب الرسائل 


TY‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتورح 


الصحمة من فيتنام . ويقول باری زورتیان «Barry Zorthian‏ وهو متحدث سابق باسم 
البعثة الأمريكية فى سايجون إنه لم تقع سوى أربع أو حمس حوادث لخرق الأمن 
طوال فترة قدرها 0 سنوات »› ومع وجود أكثر من ألفى صحفى يغخطون ال2 

وكان العسكريون الأمريكيون أيضا تطاردهم أشباح فيتنام. وألقى كثير من 
العسكريين اللوم على الصحافة لفسارة أمریکا فی حرب فیتنام . وبالتأکید فإن القائد 
العسكرى الجنرال ويليام ويستمورلاند كان يرى أن التغطية الصحفية للحرب كانت 
عاملا حاسماًء» وکان يرى أن فيتنام «كانت أول حرب فى التاريخ تخسرها فى أعمدة 
صحيفة نيويورك تايز“ . وعلى سبيل المثال فإن هجوم تیت "۲٠۲"‏ الذى تم فى 
۰۱۹۸ قد انر ال حد کبیر فی الصحافة الأمريكية على أنه هجوم مفاجیء ثبت 
القوة الت لم تضعف لعدو ماكر . وبعد مجرم تیت الذى قام ره الفيتناميون 
للحكمة الأمريكية المعتدلة› عن لنبؤه المتشائم بأنه /٭ يو جد مل فی کسب الحرب . 
وبدأً التأييد لحرب فيتنام يتضاءل بسرعة كبيرة بعد هجوم «تيت)» ولم يستعد 
العسكريون الأمريكيون بعد ذلك أبداً الثقة فيه“ . 

وقی کتابه «القصة الکنرى)* يعرضص الصحفى بیتر بریستراب بقوة قضة أن 
التغطية الصحفية لهجوم تيت كانت إحدى النقاط المخجلة فى تاريخ الصحافة 
الأمريكية. فقد كانت معظم الرسائل «تصور الوضع على آنه هزية للحلفاء»» بينما - 
كما قال المؤلف - توصل المؤرخون إلى «نتيجة تقول إن هجوم تيت أدى إلى نكسة 
عسكرية وسياسية شديدة لهانوى فى الجنوب». وانتهى المؤلف إلى أن «تصوير هذه 
النكسة التى لحقت بالجحانب المعادى لٴمریکا على أنها هزعة لقوات أمریکا ب وذلك 
أثناء أزمة كبرى فى الخارج - لا يمكن اعتباره تفا للصافة الان ة0 . 

ولکن ادا كانت الصحافة قد أخحطات حول الحقائق العسكرية هجوم تیت » 
فلابد أنها كانت على حق فى آرائها حول الحقائق السياسية» والتاريخية » والثقافية › 
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والعسكرية فى حرب فيتنام كلها. إن اتهام العسكريين للصحافة بأنها مسئولة عن 
هزية فيتنام لا يمكن تبريره أبداً. فالحرب كانت فكرة سيئة عسكرياً وسياسياً» وقد 
قامت الصحافة فى النهاية بنشر الحقائق الكبرى فى أمريكا عما يجرى هناك› 
وأبلغخت الرسالة للطبقة المتوسطة الأمريكة' . 

ولكن البعض فى البنتاجون الذين لا يمكنهم إطلاقاً قبول هذه الحقيقة ظلوا 
يحاربون ضد الصحافة من آيام فيتنام فى الثمانينيات وحتى التسعينيات. وقد عهدت 
وزارة الدفاع الأمريكية إلى البريجادير جنرال وينانت سيدل ء1ل1؟ 1"١‏ الذى كان 
رئيساً للشئون العامة للقوات الأمريكية فى فيتنام بأن يرأس مجلس مراجعة لدراسة 
التخطية الصحفية للعمليات العسكرية. ودعت اللجنة التى رأسها إلى إنشاء نظام 
اللجموعات الصحفية . وفى ۱۹۸٤‏ تم إنشاء إدارة «المجموعات الصحفية» بوزارة الدفاع 
رسمياً. وكانت مجلة «تايم» أول من انتقد نظام المجموعات الصحفية. ولكن المجلة 
استسلمت فى النهاية وانضمت إلى النظام حتى تتجنب حرمانها من التغطية وترك 
الميدان للمنافسين' . 

وتولى سيدل مهمة تحسين معالحة وزارة الدفاع للتغطية الصحفية للحرب» وقدم 
تاريخاً للحرب وضعه بنفسه. وكان يعمل رئيساً للمعلومات تحت قيادة الجنرال ويليام 
ویستمورلاند منذ ۷ وحتى ۹٦1۹ء‏ وهى الفترة التى وقع خلالها هجوم تيت 
الحاسم فى ۱۹٦۸‏ . وأشار سيدل إلى وجود «مؤامرة» من جانب وسائل الإعلام فى 
فيتنام. وزعم أنه بعد هجوم تيت «أصيب العديد» بل ومعظم رجال الصحافة فى 
سايجون بصدمة - استغرقت على الأّقل بضعة أيام - وكانت النتيجة أن المراسلين 
الصحفيين أصبحت لديهم الرغبة فى أن يصدقوا أسوأً الأخبار» وأدى هذا الشعور 
إلى تغطية خبرية للحرب من أسوأً ما يمكن»'. ويقول سيدل «كانت الصدمة 
الأولى للهجوم فى أمريكا قد حدثت بعد تيت» ولكن هذه الصدمة ضوعفت 
واستمرت بطريقة غير معقولة» وذلك بسبب التغطية الصحفية للحرب. وبدلاً من 
التقارير الهادئة» المهنية» والتى تعتمد على الحقائق» والتى كان يجب أن يرسلها 
المراسلون فى أعقاب الأيام الأولى للهجوم» وجدنا تقارير أخرى مختلفة تماماً. 
ه وبالنظر إلى الوراء» يبدو لى أنه كانت هناك مؤامرة من جانب الصحافة بألا تعترف 
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إطلاقا أن التغطية الأصلية للحدث كان مبالغاً فيها للغاية»(20. 

وهكذا ازداد التوتر بين وسائل الإعلام وبين العسكريين فى حرب الخليج على 
ضوء ما جری فى فيتنام. وطبقاً للقواعد كان الصحفيون الذين يختارهم زملاؤهم 
يسافرون فى مجموعات تتآلف تقريباً من حوالى ستة صحفيين فى المجموعة الواحدة 
يرافقق كل منها ضباط الشئون العامة العسكريون. وهكذا لم يسمح إلا لما لا يزيد 
على ٠١٠١‏ مراسلاً صحفياً من الاقتراب من خطوط الجبهة" . وجاءت بعض التقارير 
الصحفية الأكثر حيوية من المراسلين الذين خرقوا القواعد الأساسية» با فى ذلك 
المراسلون الصحفيون الذين انضموا إلى الوحدات السعودية أو المصرية. ولكن محاولة 
تغطية قصة صحفية على مسئولية المراسل وحده لها مخاطرها. فقد تعرض أربعة من 
مراسلى شبكة تليفزيون «سى. بى. إس.٠‏ ومن بينهم المراسل الحربى القديم بوب 
سيمون للاعتقال والأسر عدة أسابيع فى المنطقة المحرمة بين القوات المحتشدة للعراق 
وللتحالف 227 . وكان سيمون قد شكا من القيود المفروضة على الصحافة» ومن عقدة 
الأاضطهاد التى ظل يشعر بها العسكريون تجاه الصحافة منذ أيام فيتنام» وأعرب عن 
وجهة نظره فى آن المراسلين سوف يخرقون هذه القيود فى النهاية بدون شك» وقد 
حاول أن يخرق القيود بنفسه» ودفع ثمن ذلك. 

وانعكس التوتر بين الصحافة وبين العسكريين فى حرب الصحراء على حوار 
مماثل حول التغطية الصحفية للحرب كان دائراً فى أمريكا نفسها. وكان ما يقوم به 
مراسل شبکة تلیفزیون سی . إن. إن. بیتر أرنیت ۴٥6۲ ۸۲٣۲‏ فى العراق مثار جدل 
بالذات . فقد کان البعض ينظر إليه على أنه بطل› وکان آخرون يرونه خائناً. وکان 
أرنيت مراسلاً حربياً متمرساً» حصل على خبطة صحفية أثناء تخطية حرب فيتنام 
لوكالة اسوشيتدبرس. وكانت من أشهر الضربات الصحفية فى هذه الحرب. وكان 
أرنيت قد سأل مستشاراً عسكريا أمريكياً فى دلتا نهر الميكونج لاذا تستخدم القوات 
الأمريكية كل هذه النيران ضد قرية بن ترى فى فيتنام» مما أدى إلى نسف سوق 
القرية ومصرع عدد كبير من المدنيين . وقال له الضباط : «من الضرورى تدمير القرية 
لانقاذها»(23 . 

وكان الهجوم على تقارير بيتر أرنيت عن حرب الخليج لا أساس له من 
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الصحة» وفى بعض الأحيان كان منعدم الذوق وهجوما رخيصا”. وقد شرح أرنيت 
موقفه قائلاً: «إن سبب بقائى فى بغداد أثناء الحرب بسيط جداً. إن الرسائل 
الصحفية التى أبعث بها هى ما أفعله من أجل لقمة العيش. ولقد آوفيت بالتزامى 
تماما للصحافة منذ سنوات عديدة. وإذا سألتنى» هل بعض القصص الصحفية تستحق 
اللخاطرة بالموت من أجلهاء فإن جوابی هو: نعم - كما أن عدداً کبیراً من زملائی 
الصحفيين ماتوا وهم يؤمنون بذلك. وإننى أبجل ذكراهم» وأعتبر نفسى خائناً لهم 
إذا فعلت أى شىء آقل من الالتزام بالتغطية الكاملة للحرب». 

ومن الطبيعى أن تقارير أرنيت كانت معرضة للرقابة» ومن الطبيعى أيضاً أن 
العراقيين سمحوا له بان يکتب ویذیع فقط ما یریدون ان يسمحوا له برؤیته فقط . 
وكانت لهذه الصور التى بعث بها أرنيت تأثير واضح على نظرة العالم للحرب 
الجوية . فقد أوضحت الصور أنه بخض النظر عن مناظر الأفلام غير العادية التى 
سمح الحلفاء بعرضها والتى تصور مدى دقة التصويب على الأهداف أثناء ضربها 
بالقنابل» إلا أن بعض «الضرر الجانبى» قد وقع عندما اكتشف الناس من تقارير 
أرنيت أن هناك وفيات بين المدنيين العراقيين نتيجة لهذه الغارات. ولكن إذا كان من 
العدل للقوات الأمريكية أن تعرض من بين ألوف مؤلفة من الغارات التى قامت بها 
طائرات التحالف أجزاء من أفلام تصور دقائق قليلة مختارة من نتائج هذه الغارات 
عندما تدخحل الصواريخ الموجهة المخابىء الحصينة للعراقيين من الأبواب وفتحات 
المداحن» فإن من الإنصاف أيضا أن يريد العراقيون أن يرى العالم الضرر الذى 
وقع لهم من بعض الصواريخ والقنابل التى أخطأات أهدافها. لقد كان كل من 
الجانبين يحاول استغلال الحقيقة. واقتنع معظم مواطنى العالم - وهم أذكياء با 
فيه الكفاية _ أن قوات التحالف لم تكن تتعمد ضرب الأهداف المدنية بالصواريخ 
والقنابل» ولكن لابد آن يقح ضحايا من المدنيين فى النهاية. ولم ينازع اللخلماء 
فى ذلك إطلاقاء وألقوا اللوم على صدام حسين لأنه هو السبب فيما أصاب 
شعبه من خراب. ولقد قامت شبكة «سى .إن . إن.٠‏ بتغطية ما كان مكنا أن تراه 
من داخل العراق بأفضل طريقة مكنة لديها - وهى صورة تعتمد إلى حد كبير 
على ما قبلته كل من الولايات المتحدة والعراق عن طيب خاطر. كما أن 
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سى . إن . إن.» وثقت فى أن مشاهدیها سسوف يدرکون الحقيقة فى النهاية . وبهذه 
الطريقة » فإن شبكة تليفزيون «سى .إن. إن.“ وبيتر أرنيت قد خحدما الرأى العام 
گی أمریکا وفی العالم» ولحدماه جيداً. 


فی ینایر ۱ تم رفع قضية مام الملحكمة الفدرالية فى نيويورك لتحدى القيود التى 
فرضها البنتاجون على التخطية الصحفية فى حرب الخليج. وقد رفع الدعوى عدة 
صحف منها نيشن »[»11٠٥١‏ وهاربرز S'١ءم۲ه«1ا»‏ ووكالة أنباء الباسيفيك» 
والحاردیان› وبروجریسیف» ومازر جونز 101۸٤۲ [٥۸8‏ ولوس انجلیس ویکلی› 
وفيليج فويس ءء1٥۷‏ ءع»|اا۷İ»‏ وتكساس أوبزيرفر» ومحطة إذاعة باسيفيكا للأخبارء 
وكذلك الكتاب سیدنی هھ. شانبرج »Sydney 8. Shan beg‏ وإی. إل. دکتورو 
Jly «William Styr0n ùوريتس plılıوو «E.L. Doctorow‏ ر Michael K1are‏ . 
وحدد أصحاب الدعوى أن المتهم فى هذه القضية هم وزارة الدفاع الأمريكية» ووزير 
الدفاع ریتشارد شینی» ومساعد وزير الدفاع للشئون العامة بيت ويليامز» ورئيس هيئة 
الأركان جنرال كولين باول» والرئيس الأمريكى جورج بوش . ورفعت وكالة 
الأنباء الفرنسية «آجانس فرانس بریس ۴۲۲ ۴۲۵٣۰۵‏ مء,٠ع۸»‏ قضية أخرى تتصل 
رفوه وتي فا ال لى ج اة ي الجر ات اتن 
تغخطی حرب الخليج . وأحيلت القضيتان إلى قاضى المحكمة الفدرالية ليونارد ب. 
ilwد Leonard B. Sand‏ . 

وادعت القضية الأصلية أن القواعد التى أعدتها الوزارة للتغطية الصحفية فى 
حرب الخليج كانت أكثر مما تتطلبه دواعى الأمن الصادقة. وطالبت الدعوى بإصدار 
أمر قضائى ضد (إعاقة أى صحفى عن تغطية الانتشار والمعارك العلنية للقوات 
الأمريكية › وكذلك منع المدعى عليهم من حرمان الصحافة من المناطق التى تنتشر 
فيها قوات أمريكا أو تشترك فى المعارك»ء فيما عدا دواعى الأمن الصادقة. وطلب 
أصحاب الدعوى أشياء أخحرى من بينها أن تعلن المحكمة أن إنشاء نظام المجموعات 
الصحفية المنتقاة وتشجيع هذا النظام يعتبر أمراً غير دستورى . 

وكانت القضية بمثابة صعود صعب إلى قمة التل بالنسبة للصحفيرن. وقبل أن 
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تتاح الفرصة للقاضى ساند لكى يبدأ فى نظر القضية» انسحب العراقيون من الكويت 
وأعلن الرئيس بوش وقف العمليات العسكرية. وحكم القاضى ساند آنه بسبب انتهاء 
العمليات الحربية» ولأن نظام المجموعات لم يعد معمولاً بهء فإن القضية يجب 
رفض ما26 . 

وبدا أن حكم القاضى ساند يلمح إلى تعاطفه مع بعض الشکاوى التى أثارها 
الصحفيون فى دعواهم. ولكنه لم يكن مستعداً لإصدار حکمه على أساس هذه 
الشكاوى بعد أن انتهت الحرب. وهذا أمر مفهوم. فالمحاكم تكره أن تفترض أنها 
تعرف ما يفكر فيه العسكريون. كما إن إصدار المحكمة لقرار يتحدى حرص 
العسكريين على السرية فى زمن الحرب» وخصوصا فى حالة حرب تحظى برضاء 
الشعب الأمريكى» لا يعتبر أمراً ذا فائدة. كما أن تصوير القادة العسكريين 
الأمريكيين فى حرب الخليج على أنهم شياطين ضد حرية التعبير يعتبر عملية محكوم 
علیها بالفشل. فقد کان کل من کولین باول ونورمان شوارزکوف محل إعجاب 
الجماهير» وكانا لطيفين ولهما جاذبية. كما كان الاثنان صادقين ويتحليان بصفة 
الأمانة» حتى ولو أنهما لم يقولا الكثير إلا بعد أن توقف القتال. وكانت عملية 
مراجعة التقارير الصحفية لتغطية حرب الخليج قد أعطت نتائج مختلفة. واعتقد 
كثيرون من الخبراء أن الصحافة فقدت هيبتها ومصداقيتها فى هذه التخطية الخبرية 
للحرب. ولكن استقصاءات الرأى لم تكن بوجه عام سيئة بالنسبة للصحافة. 
وعلى سبيل المثال» فقد ذكر ۸۰ من الذين اشتركوا فى استطلاع للرأی أجراه مركز 
تايز ميرور للاستطلاعات أنهم يعتقدون أن تخطية الصحافة لحرب الخليج كانت 
جيدة أو متازة. وقال /.٦١‏ منهم إن التغطية كانت دقيقة. وكشف نفس الاستطلاع 
أن /٥۷‏ يرون أن القيود الإضافية التى فرضها العسكريون على الصحافة لها ما 
يبررها . وفى استطلاع آخر للرأى» وافق ۸٠‏ من العينة على القيود التى فرضها 
العسكريون على التغطية الصحفية للحرب. وقال ٠٠‏ أنهم يعتقدون أن القيود كان 
يجب أن تكون أكبر من ذلك“ . وسأل استطلاع للرأى أجرته صحيفة واشنطون 
بوست بالاشتراك مع أخبار شبكة «إيه. بى. سى.» هل يجب أن تضرب القوات 
الأمريكية فندقاً فى بغداد يوجد به مركز القيادة العراقى» وكذلك عدد من الصحفيين 
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الأمريكيين يقيمون به. وأجاب 1۲./ من العينة أن أمريكا يجب أن توجه إنذاراً وبعد 
ذلك تضرب الفندق بالقنابل. وقال /٥‏ أنهم يرون أنه يجب ضرب الفندق بالقنابل 
بدون إنذار. وما بين الضجة بسبب التغطية التی کان یقوم بها بیتر أرنيت مراسل 
«سى . إن. إن ٠.‏ والشعور بالفرح الغامر بعد النجاح الكبير للقوات الأمريكية» تمكن 
العسكريون الأمريكيون من إلحاق الهزية بالصحافة فى حرب العلاقات العامة بطريقة 
مؤثرة مثلما كانت تلحق الهزية بقوات صدام حسين. 

ماذا كانت النتيجة لو أن القاضى ساند توصل إلى الحقائتق فى القضية؟ لقد 
كانت الدعوى مغامرة خطيرة تسعى لإرساء قواعد جديدة للتعديل الدستورى الأول . 
وفى قلب الدعوى الاقتراح الذى يدعو بأن يكون للصحفيين حق التوجه بأنفسهم إلى 
مناطق الحرب» إلا إذا كان وجودهم هناك يخلق مخاطر أمنية حقيقية. هذا الاقتراح 
يتعلق بالعلاقة بين التعديل الدستورى الأول وبين حق الحصول على لمعلومات 
والوصول إلى مصادرها. 

إن القيود المسبقة ليست الطريقة المخلى لكتم وإخفاء الأخبار. فالحكومات 
تستطيع إخحفاء أسرارها بطريقة أكثر فعالية بإجراءات أقل صرامة. ولا توجد طريقة 
أكثر نجاحاً من حرمان الصحافة بكل بساطة من الوصول إلى معلومات الحكومة 
ومؤسساتها. وهكذا فإن الصحافة لا تستطيع أن تنشر ما لا تعرفه. 

إن إطار المبادىء الذى يحكم حالياً عملية الوصول إلى مصادر المعلومات بدأ 
يتبلور فى قضيتين صدر الحكم فيهما فى يونيو ۱۹۷١‏ . فقد أصدرت المحكمة العليا 
فی ۲١‏ یونیو حکمھا فی قضیتی بل ۴٤11‏ ضد بروکیونییه 3٥۷۸1۲‏ وساکسبی 
مb×ه؟‏ ضد واشنطون يوست( . وفى هاتين القضيتين المتلازمتين آقرت المحكمة 
التعليمات التى أصدرتها إدارة سجون كاليفورنياء والمكتب الفدرالى للسجون والتى 
تحظر على الصحفيين إجراء مقابلات صحفية مع سجناء معينين بالذات. وفى اليوم 
التالى أى فى ٠١‏ يونيو ٠۹۷١‏ أصدرت المحكمة قرارها فى قضية دار نشر صحيفة 
ميامى هيرالد ضد تورنيو”. ففى قضية ميامى هيرالد لخت المحكمة قانوناً أصدرته 
ولاية فلوريدا عن «حق الردا» وهو يسمح للمرشح السياسى أن تتاح له مساحة 
مساوية فى الصحيفة للرد على النقد والهجوم الموجه لسجل أعماله. 


حكاية درس حرب الخليج: أول ضحايا الحرب ۳۹ 


هذان الحكمانء اللذان أعلنتهما المحكمة العليا فى يومين متتالين» خلقا أساس 
التفسير القانونى الحديث «لحق الوصول» كما جاء فى التعديل الدستورى الأول. ولا 
يجب أن نفهم أن التعديل الدستورى الأول هو قانون عن حرية المعلومات» بحيث 
يعطى الصحافة حق الدخحول والوصول إلى المعلومات والمؤسسات الحكومية. ولكن 
فى نفس الوقت. فإن التعديل الدستورى الأول لا يسمح أن تتحول الصحافة المطبوعة 
إلى شركات منافع عامة (مثل شركات المياه والكهرباء)» حيث يكون للمواطنين حق 
الدخحول والوصول إلى الصحف للحصول على «مساحة متساوية» للرد على آى هجوم 
عليهم . والواقع أن المحكمة العليا قدمت للصحافة صفقة هى: لن نسمح بفرض 
حقوق الحصول على المعلومات إلى الصحافةء وفى مقابل ذلك لن نغنح الصحافة حق 
الوصول والحصول على المعلومات التى تطلبها من الحكومة. 

وكانت الادة اللاصقة التى لصقت هذه «الصفقة لحق الوصول» هى عدم رغبة 
اللحكمة فى أن تبداً فى معاملة الجحملة الخاصة بالصحافة فى التعديل الدستورى الأول 
على أنها ضمان دستورى يتميز عن جملة حرية التعبير. ونحن نذكر أن التعديل 
الدستورى الأول يحظر اخحتصار «حرية التعبيرء أو حرية الصحافة». وإذا فهمنا أن 
هاتين العبارتين مختلفتين» فإن الصحافة قد تتمتع بحقوق تتميز عن حقوق المتحدثين 
الآخحرين. ولو أن المحكمة العليا اعترفت بهذا الوضع الخاص للصحافة» فإن معنى 
ذلك الخروج على التقليد الفردى للغاية للتفسير المعاصر للتعديل الدستورى الأول. 
وطالما أنه لا يوجد وضع خاص للصحافة معترف به» فإن اللاعبين فى السوق يظلون 
يدورون فى فلك واحد» ويهتمون بمصالحهم» وتقودهم قوى السوق. وهؤلاء 
اللاعبون يتكونون من الصحافة» والحكومة» وجميع المواطنيين الخاصين. وهم 
يتركون لعمليات الشد والجذب بينهم وبين بعضهم فى سوق حر لا يكن لأحدهم 
أن يؤكد أن له أية مطالب أو مزاعم خاصة بالنسبة للآخرين» باستشناء أن تكون 
الحرية خالية من القيود. 

أما الاعتراف بوضع خاص» فكان سيضع نسيجاً ضاما جديد. .ن اللاعبين› 
توجد فيه واجبات متقاطعة معينة يجب الحفاظ عليها. وهذا سوف يؤدى إلى التقليل 
من حريات مختلف اللاعبين» ولكنه سيزيد من الانسياب العام للمعلومات . 


°{ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


ومن السهل أن يتخيل المرء لو أن «صفقة الوصول» قد ذهبت إلى الاتجاه المضاد 
تعاماًء فماذا كان يحدث. وكان من الممكن أن تقول الملحكمة العليا للصحافة: «لأنكم 
تقومون بالدور الحيوى كعيون الشعب وآذانه فى نظام ديوقراطى» فإننا سوف نفسر 
جملة الصحافة (فى التعديل الدستورى الأول) على أنها تمنحكم حقوقا خاصة 
للوصول ودخول مؤسسات الحكومة والوصول إلى المعلومات» أكثر مما يحظى به 
الناس عامة من حقوق. إن لكم الحق فى دخول السجون»ء وأن تنشروا ما ترونه 
هناك» حتى لو كان الناس عامة منوعين من الدخول» لأنكم تلعبون دوراً حيوياً فى 
إمداد المواطنين بالمعلومات. ومن ناحية أخرى» ولأنكم تتمتعون بالذات بهذا الوضع 
الحاص» فإن ذلك يحملكم مسئوليات معينة. وفى نطاق وظيفتكم كأمناء على 
توصيل المعلومات للجماهير» فعليكم أن تتحملوا مسئولية الإأشراف على إدارة الحوار 
العام بطريقة عادلة. وعلى هذا الأساس» فإن التعديل الدستورى الأول لن يفسر على 
أنه يحظر وجود تنظيمات معقولة تمنح المواطنين حق الوصول إلى الصحافة نقسها 
ودخولها) . 

ولو أن المحكمة توصلت إلى «صفقة الوصول» هذه التى تحدثنا عنها - وهى 
عكس الصفقة التى توصلت إليها عام ۱۹۷١‏ - فإن انسياب المعلومات فى السوق كان 
سيزداد بشكل كبير. وإذا استخدمنا جنوبى فلوريدا كمثال» وطبقاً لهذه الصفقة 
العكسية لحق الدخول» فإن جريدة ميامى هيرالد كان سيكون لها الحق الدستورى 
لدحول سجون فلوريدا» وهكذا تزداد المعلومات المتاحة لأهالى ولاية فلوريدا عن 
نظامهم لمعاقبة المجرمين» ولكن أهالى فلوريدا فى نفس الوقت سيكون لهم حق 
الوصول إلى صحيفة ميامى هيرالد أيضا والرد على صفحاتهاء وبالتالى يزداد تنوع 
الآراء ووجهات النظر المتاحة لأهالى فلوريدا. 

ولكن الحوار حول حق الوصول لم ينته بعد. والصفقة التى توصلت إليها 
اللحكمة لم تكن نهائية كما كان يبدو . 

وفى قضية هوتشينز H10«»-۸1١١‏ ضد محطة تليفزيون «ك. كيو. إى. دى. 
2ع؟** كانت المحكمة العليا تواجه قضية تسعى فيها محطة التليفزيون إلى 
السماح لها بالتفتيش على سجن مقاطعة آلاميدا فى كاليفورنيا والتقاط صور هناك 
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حيث تردد أن سجين انتحر» وحيث يتردد أن الأحوال فى السجن متداعية» وأنها 
أدت إلى انتحار السجين. وردا على الجدل الذى دار حول هذا الحادث» أعلن مأمور 
سجن مقاطعة آلاميدا عن برنامج لزيارات شهرية للسجن مفتوحة أمام الجمهور. 
وكان مسموحا للصحفيین أن يشتركوا فى هذه الزيارات بشرط ألا يحملوا معهم آلات 
تصوير أو تسجيل» وألا يجروا مقابلات صحفية مع المساجين. ولكن الأشخاص 
الذين يعرفون أحد السجناء» ومن بينهم الصحفيين يستطيعون زيارة السجين. 

وقد أقرت المحكمة العليا هذا النظام› ولكن التصويت على القرار كان منقسما 
بشدة. ولم يشترك القاضيان بلاكمن ومارشال فى القرار. وأعلن قرار المحكمة كبير 
القضاة بيرجر» ولكن لم ينضم إلى رأية سوى القاضيان هوايت ورينكويست. 
واعتماداً على قرارات المحكمة فى قضية بل ضد بروكيونييه» وساكبى ضد الواشنطون 
بوست» أعلن القاضى بيرجر صراحة أن التعديل الدستورى الأول لا تيح أی حق 
للتوصل إلى معلومات عن الحكومة. ولم يوافق على هذا الرأى القضاة ستيفنز 
وبرينان وباول. فقد اتفق هؤلاء القضاة الثلاثة على أنه طبقاً لقرار المحكمة فى قضية 
بل ضد بروكيونييه» فإن الصحافة لا تتمتع بأية حقوق خاصة للتوصل إلى معلومات 
عن الحكومة» بحيث تزيد عن الحقوق التى يتمتع بها الجمهور عامة. ولكنهم قالوا 
أن كلا من الصحافة والحمهور لهما حقوق طبقاً للتعديل الدستورى الأول تتيح لهما 
دخحول المنشآت الحكومية مثل السجون» وأنهم كانوا يفضلوا حجز القضية حتى يتم 
إجراء تحريات أخحرى حول القيود المفروضة فى سجن مقاطعة ألاميداء وما إذا كانت 
تزید عما تقتضیه دواعی الأمن . 

أما القاضى ستيوارت فقد اتخذ موقفاً وسطاً يثير الاهتمام. ويقول القاضى 
ستيوارت إن الصحافة والجمهور لهما حق الدخول المتساوى ولكن «مفهوم تساوى 
حق الدخحول يجب أن يكون أكثر مرونة» حتى يكن التوافق مع الفروق العملية بين 
الصحافة وبين الجمهور العام». وقال القاضى ستيوارت أيضاً إن الصحفى عندما يكون 
مكلفاً بمهمة صحفية» فإنه لا يزور السجن ببساطة لأنة يريد زيادة ثقافته» ولكنه 
يذهب هناك لکی یجمع معلومات يقدمها للآخرین» وهو دور یری القاضى ستيوارت 
أنه يستحق حمايته الدستورية المتميزة له خحصيصا. وقال ستيوارت «كون أن التعد:ل 


4۲{ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


الدستورى الأول يفصل بين حرية الصحافة وحرية التعبير عند ذكرهماء فإن هذا لا 
يعتبر من قبيل الحادثة الدستوريةء› ولكنه اعتراف بالدور الهام الذى تلعبه الصحافة فى 
اللجتمع الأمريكى». ويرى اتی وات أن الصحافة لكى يكون لها حق «دخول 
متساو» وفعال» فإنها تحتاج إلى السماح لها بالوصول إلى المعلومات وهى مزودة ٠‏ 
بأدوات مهنة الصحافة مثل آلات التصوير وأشرطة التسجيل . 

وهكذا فإن قضية هوتشينز تعتبر سابقة غامضة إلى حد كبير. فبدلاً من رفض 
فكرة حق الدخحول»› فقد انقسم التصويت فى القضية بنسبة ۳ - ٣ - ١‏ مع وجود 
صوت القاضى ستيوارت فى الوسط وهو يسعى إلى مزيد من حق الدخول بشروط 
آفضل لوسائل الإعلام. وهناك القاضيان اللذان لم يشاركا فى القضية بالمرة» وهما 
ثورجود مارشال وهارى بلاكمن» وهما من الجناح الليبرالى فى المحكمة. وهذا يجعل 
ميل المحكمة بالكامل نحو رفض القيود المفروضة على حق الدخحول أمراً أكثر إحتمالا 
لأّنها تتجاوز احتياجات الأمن فى السجن . 

ولم تكن المحكمة راغبة فى الاعتراف بحق عام للصحافة فى التوصل إلى 
معلومات الحكومة» إلا أنها صمدت تام فى تأييدها لوجود حق معين للوصول إلى 
إجراءات المحاكم وسجلاتها. وقد دعم هذا الحق سلسلة هامة من القضايا» وهو حق 
حضور إجراءات المحاكمات» ولكنه ليس كحق للصحافة وحدهاء وإغا كحق لدخول 
الجمهور تشاركه فيه الصحافة بالكامل“. وفى إحدى هذه القضايا» وهى قضية 
مجمو عة صحف ريتشموند ١0۸٣۸ء۸‏ ضد ولاية فيرجينا. كادت أغلبية واضحة 
من قضاة المحكمة ومن خلال رأى كبير القضاة بيرجر أن تتبنى وجهة نظر الرافضين 
فى قضية هوتشينز. فقد أقرت المحكمة أن كلا من الصحافة والجمهور يتمتعان بحق 
للدخحول يضمنه الدستور» على الأقل فى أماكن مثل المحاكمات الحنائية التى كانت 
تاريخياً مفتوحة للجماهير . وقالت المحكمة فى قرارها: 


لا يهم إذا كنا سنصف هذا الحق لحضورالمحاكمات الجنائية للسمأح وللرؤية ولنقل الملاحظات 
المتعلقه بالمحاكمة» بأنه «حق الدخول» أو «حق جمع المعلومات)» لأننا سبق واعترفنا أنه «بدون 
حماية لمن يسعون جمع الأخبار» فإن حرية الصحافة تصبح خاوية المضمون». إن الحقوق 


الواضحة والمضمونة للتعبير وللنشر عما يجرى فى المحاكمة ستفقد الكثير من معانيها إذا أمکن 
منع الدخول قسراً - كما جرى فى هذه القضية - لمراقبة إجراءات المحاكة7. . 


إن قضايا مثل هوتشينز وصحف ريتشموند تشير نحو طريق أكثر مرونة بكثير 
من أجل «صفقة الوصول». فالصحافة تستطيع بطريقة مقبولة أن تؤكد حقها 
الدستورى المحدود فى الحصول على المعلومات» وبدون أن تتخلى عن الاستقلال 
الذاتى المضمون لها فى الحكم الصادر فى قضية ميامى هيرالد. هذا الحق قد يصبح 
مها ارج آنه يوقن أناسا ارياد القيزد الفروضة على جم الاخار فن .وقت 
ا 

إن ما تزعمه الصحافة من «حق الوصول للمعلومات» كان دائماً يبدو وكأنه حق 
للصفوة» لان هذه المزاعم تبدو وكأنها تعتمد على تأكيد التعديل الدستورى الأول 
بوضع «مفضل» للصحافة» وهو وضع يتيح للصحافة حقوقاً أفضل من تلك الممنوحة 
للمواطن العادى. وفى ظروف خاصة يصبح منح الصحافة حقوقا أكبر للوصول إلى 
معلومات الحكومة إضافة إلى سلطة المواطن العادى. فالجمهور لا يسوء حاله إذا 
عملت الصحافة كبديل عنه توفر له معلومات أكثر عن تلك المتاحة لها إذا لم تمتلك 
ق الرضول للعلوفات. هذه لست مر كة ين العارة الاصة بالضافق وتاك 
ا لخاصة بالتعبير فى التعديل الدستورى الأول» وهى أيضاً ليست معركة بين الصحافة 
كمؤسسة وبين المواطن العادى. إنها بدلا من ذلك معركة بين الصحافة وحرية التعبير 
- كما جاء فى عبارتى التعديل الدستوري الأول - يخوضانها متحدين معا ضد 
صاحب السيادةء إنها معركة بين مؤسسة الصحافة منضما إليها المواطن العادى ضد 
الحكومة» وضد محاولات الحكومة لخنق جمع المعلومات عن نشاطاتها. إن منح 
الصحافة حقوقا أكثر فعالية للتوصل إلى المعلومات فى مسرح العمليات الحربيةء لا 
يمكن فى التحليل الأخير» أن يكون إطلاقاً على حساب المواطن العادى» ولكنه فى 
مصلحة المواطن العادى فقط . 

ويمكن الاعتراض الآن بأن المواطنين سيكونوا هم الخاسرين إذا تعرض أمن 
عملياتنا الحربية للخطر بسبب توصل الصحافة لمعلومات عنهاء لأن الشعب فى 
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مجموعه له مصلحة فى أمان ونجاح قواتنا. ولكن هذا الكلام ليس صحيحا. لأن 
الصحافة قد تعترف على الفور - مثلما جاء فى القضية المرفوعة فى نيويورك بواسطة 
مجلة نيشن وآخرين - بأن كل القيود المفروضة لضمان الأمن الصحيح لقواتناء هى 
صحيحة دستورياً. ولكن هذا الاعتراف لا يتبعه بالضرورة فرض قيود بالجملة على 
حق الصحافة فى التوصل للمعلومات واعتبارها صحيحة. كما أنه لا يجب فهم أن 
القيود الإجمالية على حق المواطنين فى الوصول إلى مسرح العمليات الحربية لا تعتبر 
صحيحة قانوناً . إن كون ميدان العمليات الحربية عادة فى أراضى دول أجنبية - مثلما 
نرى فى التجربة الأمريكية - يعطى الحكومة تبريراً أكثر قليلا لفرض القيود لأسباب 
تتعلق بالدبلوماسية والوحدة بين الحلفاء. ولكن ممارسة القوة العسكرية الأمريكية فى 
الخارج مازالت هى نفسها ممارسة القوة العسكرية الأمريكية» ولهذا فإن تدفق 
المعلومات حول استخدام هذه القوة مازال حيويا بالنسبة لمجتمع مفتوح» تماما مثل 
تدفق المعلومات حول المحاكمات الجحنائية. 

هل يمكن القول آنه من المنظور التاريخى فإن القيود التى فرضت على الصحافة 
فى عملية درع الصحراء» وعملية عاصفة الصحراء تعتبر ضد التجربة الأمريكية إلى 
حد كبير؟ ومثلما وجدت امحكمة العليا فى قضية مجموعة صحف ريتشموند حالة 
تاريخية مبنية إلى حد كبير على التقاليد والممارسة بالنسبة للمحاكم المفتوحة» هل 
يمكن للصحافة أن تثير جدلا نماثلا ومثيراً للتوصل إلى تقليد يتيح للصحافة حرية 
التوصل إلى معلومات المعارك؟ 

من المؤكد أن الغياب الكامل لأية قيود على الصحافة فى فيتنام يعتبر دليلا 
تاريخياً قوياً ضد العسكريين. ولكن» هل كانت فيتنام هى الاستشناء أم القاعدة؟ لقد 
ثارت ضجة كبرى حول مستوى الرقابة الذى لم يحدث من قبل فى حرب الخليج› 
وكأن الرقابة كانت خروجا كبيراً على ما سبق فى التجربة الأمريكية. ولكن هذه 
الرؤية عن الحقيقة تعتبر مبسطة أكثر من اللازم. 

لقد نزل الصحفيون مع الموجات الأولى لقوات الغزو الأمريكية فى نورماندى» 
وجوادالكانال» وفى شمال أفريقيا*. ولكن كانت هناك رقابة أيضاً فى الحرب 
العالمية الثانية . فأثناء الحرب العالمية الثانية أنشاً الرئيس روزفلت ما أسماه صراحة 


حكاية درس حرب اللخليج: أول ضحايا الحرب {f0‏ 


«مكتب الرقابة» و «مكتب معلومات الحرب». والواقع أن البنتاجون دافع عن القيود 
التى فرضها على عدد الصحفيين الموجودين أثناء العمليات الحربية فى عملية عاصفة 
الصحراء» بأنه نقل هذه القيود عن تجربة غزو نورماندی. وفی يوم الغزوء كما أشار 
البنتاجون» كان هناك ٤١١‏ مراسلاً حربياً ملحقين بالقيادة العليا لقوة الحلفاء 
الاستطلاعية› وذلك لتخطية غزو نورماندى. ولكن لم ينزل على الشواطىء مع 
مجموعة الغزو الأولى سوى ۲۷ صحفا . كما أن الرقباء العسكريين أثناء الحرب 
العالية الثانية كانت لهم سلطة مراجعة تقارير المراسلين الصحفيين» وحذف أية أجزاء 
منها تنتهك القواعد العسكرية. وكان قرار الرقيب العسكرى نهائيا ولا يمكن 
مراجعته . 

وبالرغم من ذلك فإنه يمكن التقدم بقضية مقنعة بأن الحكومة قد اتخذت تحولا 
حاسماً نحو مزيد من الرقابة منذ حرب فيتنام» وخصوصا فى سنوات إدارتى ريجان 
وبوش. وهناك دلیل على أن الزعماء الأمريكيين تأثروا تماما بنجاح الرقابة التى 
استخدمتها حكومة مارجریت تاتشر أآثناء حرب جزر فوكلاند. فقد أنشاً البريطانيون 
نظام المجموعات الصحفية › كما أن جميع المعلومات العسكرية كانت تصدر من مركز 
للإعلام العسكرى. 

وأثناء غزو جريناداء كانت الصحافة الأمريكية فى الأيام الأولى الحاسمة مبعدة 
تماما عن العمليات . وعندما حاول بعض الصحفيين استئجار سفن خاصة للوصول 
إلى الجزيرة» اعترض الأسطول الأمريكى هذه السفنء وأرغم الصحفيين على الإقامة 
لمدة يومين على ظهر سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. وكانت عملية غزو بنما بالمثل 
مقدمة للطريقة التى تصرفت بها إدارة بوش نحو الصحافة والتغطية الصحفية فى 
حرب الخليج . ففى بنما تأحرت الطائرة التى كان مقرراً أن تحمل المجموعة الصحفية 
الملختارة خمس ساعات عن موعد بدء الغزو - والواقع آنھا تم تأخیرها حتی لا تصل 
الى مده تنا سيتى عند وصول القوات الأمريكية إلى المدينة. وعندما وصل 
الصحفيون أخيراً إلى العاصمة» منع الحراس العسكريون المرافقون للمجموعة 
الصحفيين من الوصول إلى مناطق القتالء أو الكتابة عنها طبقاً للاحظاتهم . 

ويتضح من تحليل عملية الرقابة على التغطية الصحفية فى حرب الخليج أنها فى 


ية ار فى مجع عون 


معظم الأوقات كانت تتبع لنموذجى جرينادا وبنما: فالأخبار السيئة كان يتم تحليتها 
(تلوينها)» وكلما أمكن ذلك كان يتم التعمية على الأجزاء القبيحة من أخبار الحرب 
وإخفاؤهاء كما أن المعلومات كانت تتم عن طريق عدة نقاط مركزية لاعتمادهاء وفى 
معظم الأحيان كانت المعلومات تتعرض للتأخير أثناء بثها. وفى حرب الخليح أيضاً 
ازدادت رغبة البتتاجون فى منع التدفق الحر للمعلومات بمواقف الدول الأخرى المشاركة 
فى التحالف . فقد كان السعوديون على سبيل المثال يقاومون دخحول أعداد كبيرة من 
الصحفيين إلى ميدان الحرب» وقد حاولا الد من علد هولاء المراضلن بان کون 


لكل مؤسسة صحفية مراسل واحد فقط . 


وإذا كانت جربة أمريكا التاريخية مع الرقابة العسكرية بها الكثير من المتناقضات» فما 
الذى يمكن قوله عن الصدام السياسى خلف هذه التجربة؟ وكيف يكن ابتكار مبادىء 
للتعبير الحر بالنسبة للتخطية الصحفية فى زمن الحرب؟ 

لا أحد فى الصحافة ينكر أن العسكريين لديهم الحق فى محاولتهم منع تدفق 
الصحفيين بطريقة فوضوية نحو الخطوط الأمامية. ولا أحد ينكر أن الصحفيين يجب 
أن يمتنعوا عن كشف المعلومات التى قد تعرض سلامة القوات أو جاح العمليات 
العسكرية للخطر. ولكن كان يكن وضع حدود بسهولة على أقصى عدد من 
الصحفيرن يسمح لهم بالوصول إلى المناطق الحساسة بدون اللجوء إلى أقصى تشدد 
منعهم تماما من دخول هذه المناطق بدون مرافقين عسكريين معهم. كما أن صدور 
إرشادات ينفذها الصحفيون طواعية » وتنبههم إلى نوع المعلومات التى يجب حجبها 
عن العدوء كان يكن أن تعمل بنجاح مثل إجراءات المراجعة المعوقة. 

إن محاولات القادة العسكريين «للتحكم» فى آخبار الأحداث فى ميدان القتال 
هى أمر قديم مثل الحرب نفسها. فالدعاية وتشويه المعلومات هى أدوات لا غنى عنها 
فى الحرب» فهى تربك العدو» وترفع الروح المعنوية للقوات فى الميدان» وتشد من 
عزيمة المواطنين فى دولتهم. غير أن جدوى الرقابة والدعاية تشكل صراعات فى 
النظام الديموقراطى الذى يفترض أن القانون والأخلاق فيه يلزمان الحكومة بان تذكر 
الحقيقة . 


ها 
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.ولا يوجد موضوع فى الحوار العام فى المجتمع الأمريكى أكثر أهمية لحكم 
الناس بانفسهم»ء او أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمواطن الفرد عن موضوع الأمن 
القومى. فلا يوجد أى شىء أهم فى تاريخ أية أمة من لحظات اتخاذ القرارات 
بالحرب أو السلام. فهى أهم موضوع فى التعبير الحر» لأن نتيجة الحوار حول الحرب 
والسلام قد يتوقف عليه إنفاق بلايين الدولارات» وقد يكلف الأمة فقدان أرواح مئات 
الآلاف من آبنائهاء وقد يحدد مصير بقاء الأمة نفسها. 

غير أنه فى نفس الوقت أيضاًء هناك موضوعات قليلة فى الحوار العام تعتبر 
ضارة لمصير الأمة مثلما يحدث عند مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى علناً. 
إن التعبير الذى يتعلق بالأمن القومى يعتبر فريداً فى أنه قد يتسبب فى كارثة للأمة. 
ويقول المثل المعروف «الشفاة المفتوحة تؤدى إلى غرق السفن»» وكذلك فإن أى تعبير 
خطاً فى الوقت الخاطىء قد يتبعه الخراب والدمار. إن السرية هى نقيض للتعبيرا لحر 
وضده» ولعنة على الديوقراطية المفتوحة. والسرية أيضاً تعتبر دافعاً غريزياً عند 
الحكومة. ومنذ بدء وجود الأمةء نجد أن السلطة التنفيذية ظلت تضغط بشدة 
وباستمرار على حقوقها الدستورية والفلسفية لكى تكتم التعبير حتى تحمى أسرار 
الدولة( . 

کما أن تطور الوسائل التكنولوجية يجعل الصراع يزداد حدة» وذلك بسبب 
اجاهين يسيران فى طريق الصدام معاً. فقد أصبح الأمن القومى فى الزمن الحديث 
عبارة عن مباراة شطرنج علمية لتطوير الأسلحة والعمليات المضادة للتطويرء وكذلك 
العلومات العلمية المتعلقة بالأمن القومى أصبحت أكثر قيمة. وفى نفس الوقت نجد 
آن التغييرات المتلاحقة فى الوسائل التكنولوجية للاتصال تزيد من قدرات الصحافة 
على جمع وتحليل المعلومات (من خلال وسائل كالأقمار الصناعية› وقواعد المعلومات 
فى الكومبيوتر). وهكذا تصبح أسرار الأمن القومى أكثر صعوبة فى الحفاظ عليها 
بواسطة الحكومة . 

فهناك معلومات مثل القدرات العسكرية للعدوء ومواقع قواته وتحرکاتهاء 
وخحطط الطوارىء الجاهزة والاستراتبجيات» ظلت دائما من البضائع الثمينة للغاية فى 
الدفاع القومى. ولكن المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الأزمنة الحديثة قد قللت 
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كثيراً جداً من أهمية الأشكال التقليدية للتخابر العسكرى بالنسبة للأمن القومى. فقد 
تأثرت نتيجة الحرب العالمية الثانية كثيراً بالتطورات العلمية فى المعامل» مثلما تأثرت 
بمناورات القادة العسكريين فى اليدان. فقد اشترك علماء الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء معا فى توجيه علومهم النظرية والتطبيقية للمساهمة فى تشكيل طبيعة 
الحرب. ولا يكن على سبيل المثال تخيل الحرب العالمية الثانية بدون رادار» وهذا نوع 
من التكنولوجيا نشا من خلال سلسلة من المحاولات المتصاعدة يتمكن فيها جانب 
من تطوير قدرة» ثم يتمكن الجانب الآخر من هزيتها بإجراءات تكنولوجية 
جديدة مضادة» وهذه بدورها يكن التغلب عليها بتطويرات جديدة يحققها الجانب 
الأول . 

ومع بزوغ فجر الحرب النووية تغير تماما نموذج الحرب مع استمرار تطور 
التكنولوجيا فى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية. وانفق العالم تريليونات 
(ملايين اللايين) من الدولارات على تطوير الغواصات التى لا تصدر عنها أية 
أصوات (الغواصات الصامتة). والأقمار الصناعية «لحرب الكواكب»» وقاذفات القنابل 
المتسللة (الشبح). وهكذا يتصاعد باستمرار الصدام بين متطلبات السرية للأمن 
القومى» وبين قيم حرية التعبير فى التعديل الدستورى الأول. ولا توجد أسرار 
للدولة أكثر أهمية وقيمة» بحساب الدولارات» من التكنولوجيا التى تسمح لقاذفة 
القنابل الشبح بأن تضلل رادار العدو وتتجنبه. غير أنه فى عالم اليوم» لا توجد 
أسرار دولة يصعب الحفاظ عليها مثل هذه الوسائل التكنولوجية. وعندما تطلب 
الحكومة من دافعى الضرائب أن يتحملوا نظام للسلاح يتكلف بلايين الدولارات 
للطائرة الواحدة» فإنه لا يوجد موضوع يستحق الحوار المفتوح والحر مثل هذا السؤال 
الأساسى: «هل ينجح هذا النظام الجديد؟» و «لاذا نحتاجه فعلاً؟» و «هل يستحق 
الثمن الذى سنتحمله؟)» 

وإذا کنا سنحاول كمجتمع أن نحل هذه الصدامات بطريقة ذكية» فإننا فى 
حاجة لأن نقاوم قبول تأكيدات السلطة التنفيذية المبالغ فيها على ما هى عليه بدون 
قحيص» وكذلك أحياناً المزاعم التى لا تتوقف للذين ينادون بالحق المطلق لحرية 
التعبير فى الصحافة» ولوظفى الحكومة» والباحثين العلميين . 
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منذ عهد إدارة جورج واشنطون» ظلت السلطة التنفيذية تزعم أن لديها حقاً طبيعياً فى 
حماية الأسرار العسكرية» بالرغم من قلة عدد القوانين التى تخولها هذه السلطة. 
ولايشك أحد الدارسين الحجادين للدستور فى أن الحكومة الفدرالية تملك حقاً سلطة 
دستورية للحفاظ على سرية بعض المعلومات الدبلوماسية أو العسكرية أو الخاصة 
با لجاسوسية. والدستور نفسه يتضمن نصا واحداً يتحدث بحرص عن السرية فى 
الحكومة . ففى المادة الأولى بالفقرة الخامسة» يوجه الدستور كلا من مجلسى النواب 
والشيوخ «إلى الاحتفاظ بسجل لإجراءاتهماء ومن وقت لآخر ينشر نفس ما جاء فى 
السجل» فيما عدا الأجزاء التى قد تتطلب السرية حسب تقدير المجلسين». وبالاضافة 
إلى ذلك فإن الدستور يطلب «إصدار بيان دورى عن الإيرادات والمصروفات بالنسبة 
لكل الأموال العامة» وأن ينشر ذلك التقرير من وقت لآخر““. وفى قضية هالبرين 
ءاه ضد وكالة المخابرات المركزية ‏ أقرت محكمة استئناف منطقة كولومبيا 
(العاصمة واشنطون) أن عبارة الدستور «من وقت لآخر» تعتبر إشارة ملتوية إلى 
السترة وضعها واضعو الدستور لتخويل سلطة إنفاق بعض النفقات السرية لأغراض 
حساسة مثل التجسس» أو الشئون العسكرية» أو العمليات الدبلوماسية. 

ومن أول قضايا التجسس التى نظرتها المحكمة قضية توتن 7٥11٠١‏ ضد 
الولايات المحدة(43) والتی صدر الحكم فيها فى .۱۸۷١‏ وكان توتن جاسوسا 
استخدمه الرئيس إبراهام لنكولن لحمع معلومات عن تحركات القوات الكونفدرالية فى 
الجنوب أثناء الحرب الأهلية . ومعروف أن الجاسوس الذى لا يقبض يعتبر جاسوسا 
غير سعيد. وعندما توفى لنكولن» ترك توتن وهو لم يتقاض ثمنا لجهوده. ورفع 
ورئة توتن دعوى تعويض. وأقرت اللحكمة العليا سلطة الرئيس فى توظيف العملاء 
الشرن: وقالت المحكمة « ما لا شك فيه أن الرئيس بوصفه القائد الأعلى للجيوش 
الأمريكية لدية أثناء الحرب سلطة استخدام عملاء سريين لدخول خطوط المتمردين› 
والمخضرل على معلومات تنعلق بقوة العدو وموارده وتحركاته». ولكن المحكمة رغم 
ذلك فى لفتة ذكية حرمت الورثة من حق التعويض على أساس أن العقد بين لنكولن 
وون توتن لابد آنه کان متفقاً عليه بین الاثنين أن يظل سرياًء ولهذا لا کن تنفيذه. 
وتحدثت المحكمة فى قرارها عن مهنة التجسس فقالت «إن شرط السرية فى التعاقد 
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تدل عليه طبيعة الوظيفة» كما أنها موجودة فى جميع الوظائف السرية للحكومة فى 
زمن الحرب» أو فى موضوعات تؤثر فى علاقاتنا مع الدول الأجنبية» حيث يعرض 
الكشف عن الخدمات التى تؤدى إلى إحراج حكوماتنا فى أثناء أداء وظائفها العامة 
أو تعرض حياة الشخص المستخدم للخطرء أو تلحق الضرر بشخصية العميل». ومع 
توفر هذا الشرط الضمنى للسرية» فقد أقرت المحكمة أن مثل هذا النوع من العقود 
بطبيعته غير قابل للتنفيذ» لأن مجرد «الإعلان عنه يعتبر خرقاً للعقد من هذا النوع› 
وهكذا يخسر صاحب الدعوى حق التعويض). 

والدرس العادى الذى يمكن استخلاصه من قضية توتن هو أن الحواسيس يجب 
أن ينالوا أموالهم مقدماً. أما الدرس الأكثر جدية فهو أن المحكمة العليا الأمريكية 
بدون أى شكولك ولا تحفظات أقرت أن السلطة التنفيذية لها سلطة دستورية كبيرة 
للقيام بعمليات سرية» ولها الحق أيضاً فى الحفاظ على سريتها. 

ومن الحقائق المحيرة حول تجربة أمريكا مع سرية معلومات الأمن القومى أن 
الكونجرس طوال مائتى سنة لم يصدر سوى تشريعات قليلة جد عن هذا الموضوع . 
هناك فعلاً عدة قوانين منعزلة عن بعضها تحكم أسرار الأمن القومى - وبعضها هام 
جداً*“ _ ولكن مايثير الدهشة أن هذه المنطقة قد سيطرت عليها القرارات الحمهورية 
أكثر من التشريعات التى يصدرها الكو نجرس . 

وهنا نجد ديناميكية تاريخية تعمل فى هذا المجال: فقد فهم الكونجرس طوال هذه 
السنين أن الرؤساء ليسوا فى حاجة إلى تشريعات بقوانين تشجعهم على الحفاظ على 
أعمالهم التنفيذية سرية. فالسلطة التنفيذية مكيفة بطريقة طبيعية للحفاظ على سرية 
المعلومات» ولا تعلنها إلا بشروطها الخاصة وفى الوقت المناسب لها. وفى آغلب 
الأحوال لا نجد أن الصحافة أو الجمهور هما اللذان يعارضان الرئيس حول حق إعلان 
المعلومات» ولكن الكوغجرس نفسه هو الذى يتخذ هذا الموقف المعادى. ولكن عمليات 
الشد والجذب الدستورية هنا تملى أن الكونجرس يكره أن يخرج عن مهام عمله لكى 
يخول الرؤساء سلطة السرية. كما أن الرؤساء من لاخة أخرى ليست لديهم حوافز 
قوية لكى يضغطوا من أجل صدور تشريعات حول السرية» لأنهم بحكم التقاليد 
کی و و ا ان ات ا لهاد ان 
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إشراك الكونجرس فى العملية - والمجازفة بصدور معايير فى القوانين تحبذ انفتاحا أكبر 
- بينما التاريخ يشير إلى أن الرؤساء يستطيعون المضى قدماً بدون أية معارضة تذكر 
للإصدار أوامرهم التنفيذية؟ 

ما إدارات هذه الأيام (الحكومات الأمريكية) فقد تبدو فى بعض الأوقات وكأنها 
تحرس أسرار الدولة بنوع من الغيرة الجنونية. ولكن هذا الانطباع ليس أمراً طيباًء ولا 
يجب أن يضللنا بحيث نقلل من خطورة مبررات السرية فى الأمور المتعلقة بالأمن 
القومى . وإذا كنا سنسخر من انشغال الرئيس بالسرية ونصفه بأنه تصرف شاذ يرجح 
إلى جنون العظمة» فإن هذا لا ينصف الالتزام التاريخى الذى أكدت به السلطة 
التنفيذية سلطتها الضمنية للحفاظ على السرية فى شئون الأمن القومى. كما أن هذا 
لا ينصف الجحدل الدستورى والفلسفى المؤثر الذى يؤيد منح السلطة التنفيذية درجة 
كبيرة من الاحترام لهذه القرارات. وقبل أن نفحص بالتفصيل التوازن الملائم بين 
الأمن القومى» وبين التعبير الحر فى ثلاث مناطق رئيسية يحدث فيها الصدام - وهى 
حالات الصحافة» وحالات موظفى الحكومة» والحالات التى تتضمن معلومات علمية 
حصل عليها القطاع الخاص - فمن العدل والفائدة أن نحدد بأقوى عبارات ممكنة 
«ملخصا للسلطة التنفيذية» أو ما يشبه ذلك بحيث يدافع عن حق الحكومة فى الحفاظ 
بقوة على أسرارها المتعلقة بشئون الأمن. 

وعندما تصطدم مطالب حرية التعبير مع مطالب الأمن القومى» فإن التعبير هنا 
يقف فى مواجهة آقدم ومن المحتمل أعتى منافسيه. فالحكومات بعد أن تنشاً تقاتل من 
أجل البقاء فی موقعھا. وھی تتمسك بحیاتھا وکانھا کائن حی یعارض انعکاسیا 
جميع الأعداء سواء كانوا داخل الوطن أو من الخارج. وعندما يصبح وجود الدولة 
نفسه مهدداًء فإن رد فعل الدولة للدفاع عن نفسها سيكون بدائياً. فسوف تضرب مثل 
ثعبان محاصر ضد من یعتدی علیه. 

وكلما جحت الحكومة فى تصوير قضية أمن قومى على أنها صدام بين حرية 
مدنية واحدة» وبين بقاء الأمة كلهاء فإن الدفاع عن إنقاذ هذه الحرية المدنية الواحدة 
سوف يبدو ساذجاً وسخيفاً. وقد استخدم الرئيس إبراهام لنكولن هذه الحيلة الخطابية 
لتبرير وقفه العمل بأوامر الحضور أمام المحكمة أثناء الحرب الأهلية. وكان لنكولن قد 
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اتخذ هذا القرار بمفرده. ولكن الدستور يحتوى «استئناءه الخاص بالأمن القومى» من 
الأوامر القضائية با لحضور أمام اللحكمة» فهو ينص على «أن أوامر المثول أمام الملحكمة 
لا يكن وقفها إلا فى حالات التمرد أو الغزو حيث تتطلب سلامة الجماهير ذلك». 
ولكن الدستور لا يذكر من الذى يستطيع أن يوقف العمل بالأوامر القضائية» ومن 
الذى يقرر أن حالة من «التمرد» أو «الغزو» موجودةء ومن يقرر أيضا إذا كان وقف 
ال“وامر القضائية مطلوبا «للسلامة العامة». وقد تمسك لنكولن بأآن كل هذه القرارات 
له وحده الحق فى إصدارها كرئيس الولايات المتحدة. وقد خحطب فى الكونجرس وهو 
يعلمهم عندما احتج البعض على أن هذا اغتصاب دستورى للسلطة فقال» «هل كل 
القوانين فيما عدا واحد فقط سوف تمضى بلا تنفيذ» والحكومة نفسها سوف تتمزق 
إرباء إذا انتهك هذا القانون؟»““ وأضاف لنكولن إنه من الأفضل للحكام أن 
يتجاهلوا حرية واحدة من الحريات التى كفلها الدستور» بدلا من السماح بتدمير 
الحكومة كلها. وقال «ألا إن اليمين الذى أقسمناه سوف يحنث به» والحكومة سوف 
تنقلب» عندما كان من المعتقد أن هذا القانون الوحيد يجب المحافظة عليه بدلا من 
تجاهله؟» وفى النهاية فعل لنكولن ما كان يرى آنه واجب عليه أن يفعله. فأوقف 
العمل بالأوامر القضائية للمثول أمام المحاكم. وعندما وصف كبير قضاة المحكمة 
العلیا روجر ب. تینى ٥¥‏ ”ة1 .8 معهR‏ إجراء لنکولن بانه غير دستوری» ججاهل 
لنكولن بابتهاج حكم كبير القضاة. 

وكمسألة مبدأ دستورى يصل إلى قلب نظام الفصل بين السلطات»› فإن السلطة 
القضائية لابد أن تولى درجة عالية من الاحترام للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بتقديرها 
ما إذا كانت الأمور تهدد أو لا تهدد الأمن القرمى. وفى قضية الولايات المتحدة ضد 
نيكسون*“ على سبيل المثال» فقد كتب كبير القضاة بيرجر وهو يتحدث باسم قضاة 
اللحكمة جمعيهم يقول «إن الرئيس فى هذه القضية. .. لا يقدم لنا زعمه بحق 
الامتياز. . . بالنسبة للأسرار الدبلوماسية أو العسكرية [حيث]. . . أبدت المحاكم 
تقليدياً أكبر قدر من الاحترام للمسئوليات الرئاسية»“. 

إن السرية ليست على الدوام شرآء حتى فى مجتمع ديوقراطى حر ومفتوح. 
فالسرية قد تعمل على تحسين نوع المداولات أثناء سريانهاء وتعمل أيضاً على تحسين 


فرص نجاح القرارات السياسية الناتجة عن هذه المداولات بعد انتهائها. إن الدستور با 
يحويه من مطامح ومثاليات يجب بالرغم من ذلك أن يعايش الواقع على الأرض. 
کما أن واضعى الدستور» وهم رجال عمليون من الناحية السياسية والاقتصادية» كما 
نهم رجال مخلصون للحفاظ على الحرية» كانوا قد وضعوا حاجزاً بينهم وبين 
الجمهور والصحافة» وأجروا مداولاتهم سرا فى فيلادلفيا. وكان جيمس ماديسون من 
بين مؤيدى السرية» وقد لاحظ فى تقريره عن المداولات التى جرت فى لوتر 
الدستورى» أن اقتراح روفاس کینج ×٥8‏ وںگسR‏ ممثل ولایة ماساشوستس کان يقضی 
«ابأن مضبطة المؤتمر يجب إما إعدامهاء أو وضعها فى حراسة الرئيس». وقد تقدم 
ينج بهذا الاقتراح لأنه «(اعتقد آنه إذا تم نشر هذه المداولات فقد يسىء البعض 
استخدامهاء وهذا البعض هم الذين يريدون منع تبنى الدستور والموافقة عليه». وهكذا 
اعتقد واضعو الدستور أن فرصتهم أفضل فى الوصول إلى إتفاق إذا هم أجروا 
مداولاتهم خحلف أبواب مغلقة . كما اعتقدوا أيضاً أنه متى توصلوا لاتفاق › فإن الأحذ 
الغا أثناء مداولاتهم يجب أن تحفظ سراًء» وإلا سوف يساء استخدامها من جانب 
هؤلاء الذين يعارضون الدستور. 

وداخحل حكومتناء فإن القرارات المتعلقة بالسياسة يجب مناقشتها فى أغلب 
الأحيان بصراحة وبدون أية مراوغات . وهذا أمر لا يمكن تحقيقه بدون سرية. وقد 
علقت المحكمة العليا على ذلك فقالت «إن التجربة الإنسانية تعلمنا أن هؤلاء الذين 
يتوقعون نشر وتوزيع ملاحظاتهم علنا» سوف يقللون من صراحتهم خوفاً من 
المظاهر» ومن أجل مصالحهم الخاصةء وسوف يؤدى هذا إلى الإأضرار بعملية صنع 
القرار»(. 

ومن لمهم ملاحظة أن المحكمة العليا نفسها» وهى الراعى الأول للدستور 
وللتعديل الدستورى الأول» تعتبر من أكبر المؤسسات فى الحكومة الأمريكية حفاظا 
على السرية. فالمحكمة تستمع إلى مرافعات لمحامين علناًء وتصدر قراراتها فى 
القضايا المنظورة علانية أيضاًء ولكن فيما عدا ذلك» فإن مداولاتها تتم فى سرية 
تامة. ولا يسمح لأحد سوى القضاة التسعة كتقليد دخول قاعة الاجتماعات أثناء 
القصويت. وفك محفت اسنا واأنحك اطوال: حزة السنين» وهو السماح بتلقى آخر 
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أخبار المباراة النهائية فى البيزبول). ولا يسمح القضاة بتلقى أسئلة من الصحافة 
لشرح أو تبرير آرائهم أو قراراتهم - فمن غير اللائق حقاً أن يوجه صحفى سؤالاً 
إلى قاضى حول ظروف قضية معينة قبل أو بعد صدور قرار فيها. ولكن المحكمة لها 
فعلاً إدارة خحاصة بالمعلومات العامة» ولكن الهدف من وجود رئيس لهذه الإدارة ألا 
يعطى أية معلومات . 

والمندوبون الصحفيون الذين يغطون المحكمة العليا يلاحظون أنها لا تختلف 
عن تغطية الفاتيكان . فالقرارات تصدر من أعلى مثل القرارات البابوية» ولا تعقد أية 
مؤتعرات صحفية ولامقابلات قبل أو بعد صدور القرار لشرح كيف سارت عملية 
صنع القرار أو لتوضيح ما هو غامض فيه. أما الحامون وأساتذة القانون المهتمون با 
تصدره المحكمة من قرارات» فهم يهرعون لقراءتهاء وتفسير مغزاها ومعانيها الخفية › 
تماما مثل رجال الدين الذين يقيسون آخر' الرسائل البابوية من حيث تاثلها مع فكر 
القدیس سان توماس اکویناس: 

وإذاء كانت المحكمة العليا كتقليد قد ظلت تعمل فى سرية» فإن إجراء 
الاتصالات الدبلوماسية سرا أصبح أمراً مقرراً. إن شيئ من السرية يعتبر أمراً شائعاً 
من أجل البقاء فى المجتمع الدولى. فالدول الأخرى لابد أن تعرف أنها تستطيع 
التعامل مع هذه الأمة (أمريكا) فى جو من الثقة المتبادلة» وبحيث يحتفظ كل منهما 
بثقته فى الآخحر. وقد وبخ جورج واشنطون مجلس النواب فى رسالة ذكر فيها أسباب 
امتناعه عن إمداد المجلس بالأوراق المعدة لإجراء مفاوضات حول معاهدة مع انچلترا. 
وقال واشنطون «إن طبيعة المفاوضات مع الدول الأجنبية تتطلب الحذر» ويعتمد 
أ نجاحها غالبا على السرية» وحتى بعد انتهائها فإن الكشف التام عن كل ما جرى فيها 
من إجراءات» أو مطالب» أو تنازلات فى النهاية تم اقتراحها أو التفكير فيها يعتبر 
عملاً غير لاثق سياسيا بالمرة لأن هذا قد يؤدى إلى تأثير سيىء على أية مفاوضات 
فى المستقبل» أو ينتج عنه عدم شعور فورى بالارتياح» وقد يؤدى إلى وقوع خطر 
أوسوء فهم بالنسبة للدول الأخرى»“ . ويقول القاضى جون مارشالء إن الرئيس 
هو العضو الوحيد فى الأمة الذى يمثلها فى علاقاتها الخارجية» كما آنه الممثل الوحيد 
ا لنت الفر لاا ا 
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ويوافق الرؤساء على أن هناك خطر من احتمال إساءة استغلال هذه السلطات› 
فإن أى سلطة معرضة لسوء الاستغلال. ويتفق الرؤساء أيضاً على أنه لا يمكن تحمل 
إعطاء السلطة التنفيذية يدا مطلقة تاماً. ورغم أن الصحافة نفسها ليست أحد أفرع 
ی إلا أنها مؤسسة هامة فى خحطة الدستور المبنية على الضوابط والتوازنات فى 
السلطة. ولكن إذا لم تكن سلطة الرئيس مطلقة» فإن سلطة الصحافة أيضاً ليست 
مطلقة . ويقول الرؤساء إنه فى حالات نادرة جداً يحدث أن مصالح الأمة تصبح 
ضرورية جداً بحيث يتعين على التعبير الحر أن يتنازل أمامها. 

وتقرير متى توجد هذه الظروف سوف يتضمن حتماً قرارات مبنية على حقائق 
فلابد أن یحدد أحدهم ما هو سری وما هو غیر سری. ولابد أن يقرر شخص ما 
هل الكشف عن المعلومات سوف يؤذى الأمن القومى أم لا. وعندما يختلف 
المافسرن حول ماهية الحقائق» فإن الرؤساء كانوا يصرون دائما على أن السلطة 
القضائية لابد أن تحترم قرار السلطة التنفيذية» إلا إذا كانت المبررات اتی تقدمها 
السلطة التنفيذية تنقصها المعقولية أو المصداقرة 

إن الدستور لا يقدم علاجا كاملا 1 اة مل اة .- فعلم ا لحکہ 
ليس بهذه الدقة بعد. وفى بعض دوائر القانون الدستورى» فإن المسثولية يجب أن 
تبقى فى أيدى صاحب السلطة. والدستور ينح صاحب السلطة التنفيذية کھا کا 
من السلطة التى لا يشاركه فيها أحد فى الشئون الخارجية» والدفاع القومى. وهذه 
ابلط الى لا ارك فعا اعت جب ترکھا - لمقتضيات الضرورة - بدون ضوابط 

عليها إلى حد كير (50. 

وهكذا فإن الرؤساء يقولون إن القرارات الحيوية بالنسبة للأمن القومى للولايات 
المتحدة لابد فى النهاية أن يوثق بها إلى المسئولين الرسميين فى الفرع التنفيذى 
الملكلف بتنقيذ الواجبات الدستورية للرئيس» وليس بواسطة المؤلفين» ولا الصحفيين› 
ولا رؤساء التحرير فى قاعات الأخبار. وعلى سبيل الالء فإن الحقيقة أو الزيف فى 
مزاعم كتاب من النوع الذى يكشف الأسرار قام بتأليفه أحد عملاء المخابرات المركزية 
السابقين تدور حول مباراة فى القَسّم بين جاسوس غاضب» وبين أكبر مسئولى الأمن 
فى الدولةء ل حد أن الموظف وحكومته يختلفان حول مدى الخطر الذى يشكله 
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نشر الكتاب على الأمن القومى. ولم يكن أمام المحاكم من خيار سوى قبول 
مرافعات الحكومة. إن المحاكم لا تعقد لكى تناقش حكمة أو لياقة السياسات التى 
تتبعها السلطة التنفيذية فى الشئون الخارجية. وبين الرواية المحتمل جداً أن يكون بها 
تدر و ا وات تة ع اھات کا وروا انوس ای 
وبين الإنكار الدامغ ولكنه معقول للحكومة» فإن رأى الحكومة لابد أن ينتصر . 
هذه المناقشات عن السلطة التنفيذية ليست أمراً تافهاء وأثناء أوقات الأرمات القومية 
ستجد غالبا من يقرع الطبول وينادى بالالتفاف حول العلّم. ولكنها فى معظمها لم 
تحقتق انتصاراً كاملا فى الحياة الأمريكية» ولا يجب آن يحدث ذلك فى أى مجتمع 
مفتوح وديوقراطی . 
) لقد كان الكوغجرس الأمريكى حذراً من أن يمنح السلطة التنفيذية سلطة بدون أية 
قيود على تصنيف المعلومات. والقانون الذى صدر طوال هذه السنوات ييل إلى 
مات أن القوانين الجنائية الموجودة تستطيع أن توفر محاكمة لائقة للتصرفات 
الكلاسيكية للتجسس» أو إطلاق المعلومات عن الطاقة الذرية. وعندما يصدر 
الكو نجرس قانونا عن السرية» فإن السلطة التنفيذية تميل دائماً إلى «إجراء اختبار» له 
بأن تحاول مد سلطانها إلى ما وراء اللغة الباردة للقانون» أو الخلفية التاريخية حتى 
تستطيع أن تحافظ على قدر أكبر من المعلومات والنصوص سرية. وعلى سبيل الالء 
ف قارو لاف انر ل غه يروضر ايرد على اللرنات الى لى اندر 
النووية للمعلومات العلمية التى يحصل عليها القطاع الخاص» ولكن منذ الأيام الأولى 
للقانون وفى أعقاب تمريره» ظلت الإدارات تصر على أنه يسمح للحكومة أن تفرض 
قيوداً على هذه المعلومات. وبالمئل فإن قانون التجسس فى مظهره يبدو آنه مهتم 
بعمليات التجسس الحقيقية» ونقل الأسرار إلى الدول الأجنبية» ولكن السلطة 
التنفيذية استخدمت القانون بنجاح لحاكمة الموظفين الذين يسربون المعلومات 
لص حافة(52 , 

وباختصار» فإن الرؤساء فى حاجة إلى عدم تشجيعهم» وليس تشجيعهم› 
عندما يتعلق الأمر بالإصرار على السرية. وفى أغلب الأحيان عندما يبحث الكونجرس 
موضوع السرية» فإنه عادة يخول حق الكشف عن معلومات أكثر» وليس أقل. 
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وقانون حرية المعلومات على سبيل المغال» يخلق افتراضاً عاماً يحبذ الكشف عن 
معلومات الحكومة. ولكن هذا القانون له استثناء حاص فعلاً يتعلق بالأمن القومى . 
غير أن المحاكم لديها سلطة مراجعة تصنيف السلطة التشريعية للمواد التى تعتبرها 
سرية لضمان أنه قد تم تصنيفها كما يجب› وآنها ليست خاضعة لحكم قانون حرية 
المعلومات الذى يلزم بنشرها. وكذلك قانون سلطات الحرب يتضمن اشتراطات لكى 
يكف لرن للكرغرين عن معلوفات محدة تعلق بارال القرات اة 
الأمريكية إلى مناطق القتال أو إلى مواقع يحتمل أن ينشب فيها القتال سريعاً. 

ومن خلال لحان الخابرات» والوسائل الأخحرى لحمع التقارير» فإن الكونجرس 
بدأ فى بطء يؤكد حقه فى معرفة معلومات الأمن القومى من السلطة التنفيذية5) _ 
وهذا ليس دائما من حق الصحافة أو الجمهور عامة. ولم يكن الكونجرس ليبرالياً 
تماما عند نظر أوامر الحظر على السفر إلى دول أخرى أو على التعبير القادم من 
مصدر اجنہی) إلا أن الکونجرس بوجہ عام لم یکن أیضا ريا فی مساعدته 
الرؤساء على الاحتفاظ بالأسرار. 

وبدلاً من الاعتماد على قرارات الكونجرس لتبرير تصنيفهم للمعلومات» فقد 
أكد الرؤساء تاريخياً سلطتهم الضمنية فى طلب أن تكون المعلومات سرية على أساس 
الأمن القومى . وفى العصر الحديث اتخذت هذه التأكيدات شكل «أوامر أو قرارات 
تنفيذية». وأول هذه الأوامر كان الأمر التنفیذی رقم ٠١۲۹۰‏ الذى أصدره الرئيس 
ترومان فى سنة ۱4۹١١‏ . ويسمح أمر ترومان للحكومة بأن تصنف المعلومات 
«الرسمية» فقط» وهو تعبير ظهر لكى يحد من شمول المعلومات التى للحكومة فيها 
نوع من مصلحة الملكية. وواصل الرئيس آيزنهاور هذا النوع من اللغة فى أمره 
التنفيذى رقم ٠١٠١١٠‏ الصادر فى .٠٠١١‏ واستمر هذا التفاهم حتى إدارة الرئيس 
كارتر الذى حظر بوضوح فى قراره التنفيذى رقم ٠١١٠١‏ تصنيف المعلومات وفرض 
سرية عليها «حتى وما لم يكن للحكومة فيها مصلحة ملكية) . 

هذا التقليد تخلى عنه فجاأة الرئيس ريجان. فقد شمل الأمر التنفيذى رقم 
1“ الذى أصدره الرئيس ريجان فى ۱۹۸۳ فى نطاق السرية كل المعلومات 
التى «تملكها الحكومةء أو تنتجهاء أو ينتجها آخرون لحسابهاء أو التى تحت سيطرة 
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حكومة الولايات التحدة)» وهكذا فقد سمح للحكومة أن تصنف المعلومات التى يصل 
إليها العلماء فى القطاع الخاص. ووصلت الجهود لفرض قيود على تعبير موظفى 
الحكومة بسبب الأمن القومى إلى ذروتها فى عهد إدارة ريجان. فقد طلب من 
الموظفين الفدراليين أن يعرضوا أية مواد ينوون نشرها لمراجعتها سواء كانت المادة من 
نوع القصص أم لا. ولا يقتصر الأمر التنفيذى فى مجاله على المواد المصنفة سرية»› 
ولكنه يشملل أيضا المواد «القابلة للتصنيف»›. ) 

ويحدد الأمر التنفيذى رقم ٠١١٠١١‏ الخطة السائدة حاليا للتصنيف السرى 
لمعلومات الأمن القومى . ويحدد الأمر عبارة «الأمن القومى» بتوسع فيقول أنها المتعلقة 
«بالدفاع القومى أو العلاقات الخارجية للولايات المتحدة». وهناك ثلاثة مستويات 
للتصنيف أنشاها الأمر التنفيذى وهى: «اخحصوصى» واسرى» و «سرى للغاية». 
وتعتبر المعلومات «خحصوصية» إذا تسبب الكشف عنها بدون إذن فى الحاق الضرر 
بالأمن القومى . أما المعلومات «السرية» فهى التى يتسبب الكشف عنها بدون إذن فى 
«إلحاق ضرر خطير بالأمن القومى». وأخيراً تعتبر المعلومات «سرية للغاية» إذا تسبب 
الكشف عنها بدون إذن فى «التسبب فى ضرر بالغ الخطورة للأمن القومى». 

ويمضى الأمر التنفيذى فيصف فى عبارات محددة المعلومات المرشحة لتصنيفها. 
وتشمل «الخطط العسكرية» أو الأسلحة» أو العمليات»؛ وكذلك المعلومات عن 
قدرات أو نقاط الضعف فى «أنظمة الأمن القومى أو منشاته» أو مشروعاته أو 
خحططه»؛ وكذلك «نشاط المخابرات» أو «مصادر المخابرات أو وسائلها»؛ وبرامج 
(اتأمين المواد النووية أو منشاتها» وأية معلومات عن «الشفرات». هذه المعلومات 
المرشحة للتصنيف محددة جيداً نسبياًء والعبارات المستخدمة تحمل معنى واضح يسهل 
فهمه - فنحن نعلم ما ھی «النظم» والمنشآت› والمشروعات. أو الخطط» وكذلك 
معلومات (الشفرة». كما أن لدينا بعض المعرفة المعقولة عما تعنية عبارات مثل 
«العمليات الحربية» أو «آنشطة المخابرات». وإذا كان الأمر التنفيذى قد انتهى بهذه 
التصويرات فإنه من الممكن وصفه بآنه تنظيم يدل على نوع من ضبط النفس» مع 
مبادىء للتمييز موضحة مقدماً بين آنواع معلومات الأمن القومى الخاضعة للتصنيف 
وتلك التى لا تخضع لتصنيفها كسرية. 
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ولكن الأمر التنفيذى رب يضع أيضاً ضمن المعلومات التى يمكن تصنيفها حشداً من 
أصناف اللعلومات غير المحددة» وتضم االمعلومات عن الحكومات الأجنبية»» 
والمعلومات التى تخص «العلاقات الخارجية أو النشاطات الخارجية للولايات المتحدة»» 
و «المعلومات العلمية» أو التكنولوجية» أو الأمور الاقتصادية المتعلقة بالأمن القومى»› 
وكذلك أى «مصدر سرى» أو أية «أنواع أخحرى من المعلومات المتعلقة بالأمن القومى 
والتى تتطلب حماية ضد الكشف بدون إذن عنها كما يحددها الرئيس الأمريكى». 

هذا الأمر التنفيذى» بينما يحاول وضع معايير لمعلومات الأمن القومى» إلا أنه 
بكل بساطة بلا معيار» فهو يسمح للرؤساء بآن يختاروا بلا حدود أية معلومات 
لتصنيفها واعتبارها سرية إذا كانت لها أية علاقة بالأمن القومى . 

إنه نهاية سيرة ثابته للسلطة التنفيذية. وفى العصر الحديثء حاولت الإدارات 
بلا كلل أن تفرض قيوداً على نشر الصحافة لأى معلومات تتعلق بالأمن القومى»› 
وأن تعاقب موظفى الحكومة الذين يسربون معلومات عن الأمن القومى» وكذلك 
تأکید سیطرتها على المعلومات العلمية والتكنولوجية التى يصل إليها القطاع الخاص. 
وقد لقيت هذه المجهودات بعض النجاح عند محديها فى المحاكم؛ ولكن حدود القانون 
والسياسة فى كثير من هذه المجالات مازال غامضاً. 


وفی مایو 1 تسبب ويليام كيسى رعءة٣‏ 1۳ا1 مدير وكالة المخابرات المركزية 
في إثارة الفزع والاعتراض فى صفوف وسائل الإعلام الأمريكية عندما أعلن أنه طلب ٠‏ 
من وزارة العدل أن تحاکم الصحفيين والمؤسسات الصحفية بتهمة التجسس إذا هى 
استمرت فی نشر معلومات عن نشاطات المخابرات الأمريكية فى مجالات الاتصالات . 
وقد اتمق إعلان كيسى لهذا النباً مع محاكمة رونالد بلتون ١0)اء۴ R0«214‏ بتهمة 
التجسس التى كانت تجرى فى ذلك الوقت. وقد تمت إدانته بتهمة بيع معلومات 
مخابرات إلى الاتحاد السوفيتى. ولم يحدث أن قدمت صحيفة أو صحفى إلى 
اللحاكمة» ولكن عدداً من مؤسسات وسائل الإعلام التزمت حذراً أكبر فى تغطيتها 
لقضايا الأمن القومى. وعلى سبيل المثال فقد رفض عدد كبير من هذه المؤسسات ذكر 
الاسم السرى الشفرى «آيفى بلز ئ88 ل1۷»» وهو اسم أحد العمليات السرية التى 
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كانت تستخدمها المخابرات الأمريكية لجمع المعلومات التى تهمها. وقد كشف عن 
هذه العملية وأحبطها النشاط الذى كان يمارسه الجاسوس بلتون؟ . 

وبالرغم من أنه لم تحاكم أية مؤسسة صحفية أيام رئاسة كيسى للمخابرات 
المركزية» إلا أن كلامه أثار من جديد قضية سلطة الحكومة لاتخاذ إجراءات ضد 
الصحافة لنشرها معلومات سرية عن الأمن القومى . 


علاجات أخرى لتسريب 


إذا كانت أوامر الحظر المسبق للنشر قد استبعدت تاماً تقريباً كعلاج لتسريب أسرار 
الأمن القومى» فإن الحكومة ليست بلا سلطات لردع هذا التسريب. فيمكن توقيع 
عقوبات جنائية » وغرامات مالية ضد الأشخاص الذين يكشفون المعلومات السرية. 

وعندما سقطت سایجون فی ۳۰ ابریل ۰۱۹۷٥‏ شاهدت آمریکا على شاشات 
التليفزيون الساعات الأخيرة المخجلة وغير اللائقة لعملية الاأنسحاب المصحوبة بالذعر 
من مبنى السفارة الأمريكية. وكان فرانك و. سنيب الثالث 111 «Frank W. Sepp‏ 
وهو من كبار المحللين فى وكالة المخابرات المركزية فى سايجون واحداً من آخر 
الأمريكيين الذين حملتهم الطائرة الهليكوبتر من سقف السفارة الأمريكية. وقد منحته 
اللخابرات المركزية ميدالية الاستحقاق بعد عودته إلى الولايات المتحدة. ولكن سنيب 
الذى خاب أمله ترك الوكالةء وألف كتاباً ينتقد الوكالة وخطتها لإجلاء الرعايا 
الأمريكيين من فيتنام . وكان عنوان الكتاب «الفترة الطيبة ۸۵۲۷۵1[ e۸۲‏ م0» . 

وكان سنيب قد وقع اتفاقا للأمن عندما التحق للعمل بوكالة المخابرات 
امركزية» وأيضا عندما تركها. ويتطلب هذا الاتفاق أن يعرض سنيب على الوكالة 
E‏ ا و ارت 
الوكالة على أن يعرض سنيب كتابه عليها قبل نشره لمراجعته. ولكن سنيب رفض . 

ونظرت المحكمة العليا الأمريكية قضية سنيب ضد الولايات المتحدة” . وأقرت 
اللحكمة أن اتفاقية الأمن التى وقعها ستيب يجب تنفيذها ضده. وعندما وصلت 
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القضية إلى المحكمة كان الكتاب قد تم نشره. وأمرت المحكمة بفرض «وصاية» على 
غوراند سي هن الكاب راد زرك هك الرة الى اكه وراك اة ن 
لا النوع من الوصاية الذى يطلق عليه اسم «الوصاية البناءة) يعتبر العلاج الناجح 
الوحيد المتاح للحكومة حالياً. وهكذا فقد أرسلت المحكمة رسالة إلى الجواسيس 
الآخحرين الذين قد يؤلفوا كتبا تكشف الأسرارء بأنهم لن يستفيدوا من هذه 
المحاولات» لأن الحكومة تستطيع اللجوء إلى المحكمة وترغمهم على إعادة أية 
مكاسب حصلوا عليها نتيجة لسوء تصرفهم . 

ولكن إذا فحصنا قضية سنيب بعناية» سنجد أنها تثير العديد من الأسئلة 
المزعجة. فلم يكن من الواضح تاماً إذا كان كتاب سنيب قد كشف فعلاً عن أية 
معلومات سرية. ولكن الحكومة من أجل الدعوى القضائية كانت راغبة فى الإقرار 
بان الكتاب لا يتضمن معلومات سرية» ولهذا أصدرت لمحكمة العليا حكمها على 
هذا الأساس. ولهذا فإن قضية سنيب تمل الرأى القائل» بأنه فى وكالات مثل وكالة 
الخابرات المركزية› فإن الحكومة تستطيع أن تصادر جميع أرباح الكتاب الذى ينشر 
انتھاکا لاتفاقية المراجعة قبل النشر» وبدون الحاجة لإئبات أن المادة الموجودة فى 
الكتاب تعتبر سرية أو تهديداً للأمن القومى . 

ولكن القفة لها أبعاة أخرى. فقن تک الك أنه حتی لو لم يوقع 
سنيب على اتفاقية أمن» فإن المخابرات المركزية يجب أن تطلب مراجعة أية موؤلفات 
له من قبل نشرها وذلك بواسطة الوكالة. كما أن الوكالة تستطيع اللجوء للمحكمة 
لإإصدار الأمر بإنشاء «وصاية إيجابية» على عوائد الكتاب إذا رفض سنيب الطاعة. 
وقلا ل ف ن سنيب انتهك التزاماته المحددة فى عقده مع الوكالة فحسب» 
ولكنه انتهك أيضا «واجبه الذى ائتمنته الوكالة عليه». وهكذا ذكرت المحكمة «حتى 
فى غياب اتفاق سارى المفعول» فإن وكالة المخابرات المركزية كان يمكنها العمل من 
أجل حماية مصالح الحكومة الهامة وذلك بفرض قيود معقولة على نشاطات 
موظفیها» وهی نشاطات تعتبر فى مجالات أخرى محمية بالتعديل الدستورى 
الأول». ) 

وقد بدا أن المحكمة العليا فى قضية سنيب تلمح حقا إلى أنه بغض النظر عن 


ا کو ایر فی ج م 


قضية أوراق البنتاجون» فإن وكالة المخابرات المركزية تستطيع الحصول على أمر 
قضائى ضد أحد عملائها السابقين يحظر علي العميل نشر أية معلومات ترى الوكالة 
أثناء مراجعتها قبل النشر أنها سرية وتعتبر تهديداً للأمن القومى. وبدا أن المحكمة 
ترغب فى قبول دستورية مثل هذا العلاج ليس فقط لمجرد الحفاظ على جوهر الأمن 
القومى» ولكن لمجرد إعطاء المظهر بآن أسرار التجسس الذى تقوم به الأمة فى أمان. 
وقد ذكرت المحكمة «أن الحكومة لها مصلحة ضرورية فى حماية كل من سرية 
المعلومات الهامة لأمننا القومى» وكذلك إعطاء مظهر السرية الضرورى جداً لنجاح 
العمليات التى تقوم بها إدارات المخابرات الأمريكية فى الخارج». وأشأارت المحكمة 
إلى أن التصرف اللائق الذى يجب أن يتبعة شخص مثل سنيب هو أن يعرض 
مخطوطه للكتاب على وكالة المخابرات المركزية لمراجعته قبل النشر. وإذا اخحتلف 
المؤلف والوكالة حول أية معلومات تعتبر كشفاً لحقائتق ضد الصالح القومى»ء فإن 
الوكالة تتحمل عبء التوجه إلى المحكمة للحصول على أمر قضائى ضد نشر المادة 
التى تزعم آنها ضارة بالأمن القومى. ولم تناقش المحكمة فى قرارها ماهية عبء 
الإثبات الذى سيقع على وكالة المخابرات» كما أنها لم تحاول التوفيق بين قرارها فى 
هذه القضية وبين قرارها فى قضية أوراق البنتاجون. 

ولكن القاضى ستيفنز ذكر فى رأى معارض لقرار المحكمة فى قضية سنيب أن 
اللحكمة ما كان يجب أن تعالج القضية على أنها مجرد خرق للعقد أو لواجب 
الأمانةء ولكنها قضية حظر مسبق ضد التعبير. وقال القاضى ستيفنز «إن حق تأخير 
النشر حتى تتم مراجعة المادة يعتبر فى حد ذاته نوعاً من الحظر المسبق الذى لا يمكن 
السكوت عنه فى نطاق آخر». 

والواقع أن القاضى ستيفنز على حق. لأن مراجعة المادة قبل نشرها سواء كان 
ذلك يتم فرضه من خلال آلية «للوصاية البناءة» أو من خلال آلية أمر قضائى (الذى 
يبدو أن المحكمة تقره كبديل متوفر)» من الواضح آنه لا يكن تحملها فى نطاق 
نصوص أخرى . إلا أنه صحيح أيضاً أن الحكومة لها مصلحة ضرورية» فى بعض 
الأحوال» فى الحفاظ على سرية الشئون المتعلقة بالمبادرات العسكرية أو الدبلوماسية أو 
الجاسوسية . والسؤال المناسب ليس إذا كان شكل «العلاج الذى تم فى قضية سنيب» 
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يمكن الدفاع عنه دستورياً» ولكن ما هى الظروف والملامح التى يجب أن تتوفر فى 
العلاج» ومتى يجوز للحكومة أن تطلب مراجعة المادة قبل نشرهاء وما هى 
العلاجات القانونية التى يجوز للحكومة آن تستخدمها لتنفيذ شروطهاء وما هو عبء 
الإثبات الموضوعى الذى يجب أن تقدمه الحكومة عندما تسعى إلى فرض طلباتها؟ 
وهل تستطيع المخابرات المركزية أن تطلب من موظفيها أن يخضعوا لعملية موافقة 
سابقة على أى تعبير تقريباً يتعلق بالوكالة؟ وهل تعتبر الخطب العامة» والمحاضرات 
فى الفصول المدرسية» أو حتى الملاحظات التلقائية يغطيها قرار المحكمة فى قضية 
سنیب؟ ) 

ولكن مما يؤسف له أن معالجة المحكمة لقضية سنيب بعجرفة لم يفعل شيا 
لتوضيح هذه الأسئلة» والواقع آنها عملت على خلق الانطباع على آنه طالما أن 
الحكومة لم تشارك فى فرض حظر مسبق على النشر بالمعنى التقليدى» فإن الأمر 
متروك لها لتقرره بلا حدود. 

وفی قضية الولايات المتحدة ضد مارشیتی 6O Marchetti‏ سنعت: وکاله 
الخابرات المركزية للحصول على أمر قضائى ينع موظفا سابقا بالوكالة من نشر 
كتاب يعتبر خرقاً لنص المراجعة قبل النشر فى الاتفاق السرى الذى وقع عليه عند 
اف ى الا وقد ارت ك ا ا و و 
حق حماية أسرار الأمن القومى» وأن اتفاقيات الالتزام بالسرية تعتبر وسيلة معقولة 
لتحقيق ذلك . والواقع أن المحكمة ذكرت «أن القانون قد يوحى بوجود اتفاق على 
السرية إذا لم تكن هناك فعلاً اتفاقية رسمية بذلك». وأعربت المحكمة عن ترددها فى 
افتراض مراجعة قرار التصنيف الذى توصلت إليه الوكالة. ولاحظت المحكمة «إن ما 
يبدو أمراً تافهاً للذى لا يعلم» قد يبدو فى منتهى الأهمية لمن لديه رؤية واسعة لا 
يجرى» وقد يؤدى هذا إلى وضع المعلومة المتنازع عليها فى سياقها اللائق». إن 
الحاكم تعتبر شيئاً جديداً بالنسبة لأمور المخابرات» وهى لذلك غير صالحة لمراجعة 
قرارات تصنيف المعلومات التى تصدرها وكالة المخابرات المركزية. 

وقد اعتقدت المحكمة فى قضية مارشيتى أن التعديل الدستورى الأول يتطلب 
التمييز بين أشكال المعلومات التى يكن إخضاعها لقاعدة المراجعة قبل النشر. إن 
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العلومات المصنفة سرية والتى يحصل عليها العميل أثناء عمله فى وكالة المخابرات»› 
والتى ليست متاحة من قبل فى المجال العام کن کتمها إذا هى تسببت فى أى ضرر 
للأمن القومى. غير أن اتفاق السرية لا ممكن تنفيذه «إلى الحد الذى يجعله ينع 
كشف معلومات غير سرية». وهذا التحذير الموجه فى قضية مارشيتى يعتبر إلى حد 
كبير وهما. فبينما يجب أن تخضع المواد السرية لعملية المراجعة قبل النشر»ء إلا أن 
اللحكمة رفضت أن تكون لها أى سلطة لراجعة الأسس التى تم على ضوئها قرار 
الوكالة لتصنيف المواد. ) 

وبعد حكم المحكمة فى قضية مارشيتى» تدخل الكومجرس لتعديل قانون حرية 
المعلومات وذلك بالسماح للمواطنين بأن يرغموا الحكومة على كشف المعلومات السرية 
التى لم يتم تصنيمها بالطريقة المناسبة طبقاً للأمر التنفيذى» وكذلك بتخويل القضاء 
سلطة مراجعة المحاكم لقرارات تصنيف المعلومات السرية". ومعنى هذا أن مواطنا 
عاديا يستطيع الآن أن يطلب من الوكالة وثائق سرية» وإذا رفضت الوكالة تقديم 
المادة إليه بسبب تصنيفها سريةء فإن المواطن يستطيع أن يطلب من المحكمة مراجعة 
القرار الذى استندت إليه الوكالة لتصنيف المادة عل آنا سريةء وأن تحدد المحكمة ما 
إذا كانت المادة قد أسىء تصنيفها. وفى هذه الحالة لابد أن تقدم الوكالة المعلومات 
إلى المواطن طبقاً لطلبه المبنى على قانون حرية المعلومات. 

وفى قضية تالية لقضية مارشيتى› قالت محكمة الدائرة الرابعة فى قضية شركة 
آلفرید أ. نوب ص٥۸۸‏ .۸ ۸۲۲۵ ضد کولبی رطاه٣7‏ إنه فى ضوء التعديل الذى 
أدخله الكونجرس على قانون حرية اللرماتة فإن المحكمة لا تستطيع أن تعطى 
حقوق أقل لموظف سابق بالوكالة الذى يحق له أيضاً أن يتحدى قرارات تصنيف 
المعلومات مثله فى ذلك مثل أى مواطن آخر يستمتع بهذا الحق. ولهذا فإنها 
(المحكمة) تعدل قرارها فى قضية مارشيتى لكى تسمح للمحكمة بمراجعة أسس قرار 
التصنيف عند تقرير ما إذا كان اتفاق السرية واب التطبيق أء لا( . 


إن الحكومة يجوز لها أن تختار أن تحصل على أكثر من العقوبات المالية من هؤلاء 
الذين يخرقون قوانين الأمن القومى. فهى تستطيع أن تقدمهم للمحاكمة الجنائية 
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وخصوصا هؤلاء الذين يسربون المعلومات» ححتى إذا لم يكن التسريب لحكومة 
أجنبية ولكن للصحافة. وقصة صمويل لورينح مyريڊون samuel Loring Moris01‏ 
تعطى مثالا مرعباً - وهو رعب يشك المرء أن الحكومة قصدته عمداً كتحذير لكل من 
تسول له نفسه أن يسرب المعلومات . 

وكان موريسون يعمل فى المركز البحرى للمخابرات فى سوتلاند بولاية 
ميريلاند. وكانت للمهمة المكلف بها أن يقوم بتحليل المعلومات على السفن البرمائية 
وسفن المستشفيات» وكذلك عن حرب الألغام. وكان يعمل فى «منطقة تدعى القبو 
area‏ tedاVaul»‏ وهو مکان لا يسمح لأحد بدخوله إلا للذين يحملون تصريح امن هن 
طراز «سرى للغاية». وقد وقع موريسون كجزء من وظيفته على «اتفاق بعدم الكشف» 
عن أية أسرار أو معلومات يحصل عليهاء وفى هذا الاتفاق اعترف موريسون أنه 
«تلقى تدريب آمن يتعلتق بطبيعة وحماية» المعلومات السريةء ولأن الكشف بدون إذن 
ا ت ی و ا یا و ا 
أجنبية)» وأقر أيضاً أنه يفهم أن «القانون يلزمه بألا يكشف عن أية معلومات سرية 
بأية طريقة غير مصرح بها». 

وبالإضافة إلى عمله فى المخابرات» كان موريسون قد التحق بعمل إضافى فى 
مجلة «جين للسفن الحربية كمنط؟ ع«ناطعا۴ s'م«a[»»‏ وهى موسوعة الجليزية تصدر 
مزا وتقدم معلومات عن حالة القوات البحرية والعمليات البحرية حول العالم. 
وفى ۱۹۸٤‏ تم إضافة ملحق أسبوعى لمجلة «جين للسفن الحربية» السنوية. وأطلق 
عليه اسم «مجلة جين الأسبوعية لشئون الدفاع». وکان و يتقاضى أجراً عن 
المعلومات التى يقدمها لمجلة «جين». وكان الشمن يعتمد على قيمة المعلومات التى 
يقدمها للموسوعة البحرية. 

وقد جعل هذا الترتیب موريسون يبدو کأنه يعمل کجاسوس ذی وجهین 
ويتقاضى أجراً من وسيلة إعلامية. والواقع أنه قدم الترتيبات التى أجراها مع 
موسوعة جين للبحرية لإقرارها. ووافقت البحرية على أن يقدم موريسون معلومات 
إلى موسوعة جين طالما أنه لا يقدم لها معلومات سرية. ولكن كما هو متوقع حدث 
احتكاك بين موريسون وبين البحرية حول ترتيبات عمله مع مجلة جين. وأخطر 
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موريسون المجلة أنه يرغب فى ترك عمله فى البحرية ليتفرغ لعمله مع موسوعة جين . 

واجتمع موريسون مع ديريك وود ۷٥04‏ عء1اه[ رئيس تحرير مجلة «جين 
للدفاع الأسبوعية »»[Jane's Defence Weekly‏ وذلك أثناء زیارة قام بها وود 
لواشنطون. وأبلغ وود موريسون أن المجلة مهتءة بمعرفة المزيد عما جرى فى انفجار 
وقع أخيراً فى قاعدة سيفيرومورسك ءامص هإم۷ء؟ البحرية السوفيتية . وقال وود أن 
هذا الانفجار «مسألة خطيرة جدا». وأجاب موريسون بأن الانفجار «كان موضوعاً أكبر 
ما كان يعتقده الأمريكيون» وأن هناك الكثير خحلف هذا الانفجار». وقال موريسون 
أيضاً إنه يستطيع تقديم المزيد من المعلومات عن هذا الانفجار إذا كانت مجلة «جين» 
و ذلك. ووافق وود فوراً على عرض موریسون» واقترح آن یستخدم موریسون 
جهاز الفاكس الخاص بمجلة جين لإرسال المعلومات مباشرة إلى لندن. 

وعند عودة وود إلى لندن وجد أول رسالة من موريسون فى انتظاره. وكانت 
عبارة عن ثلاث صفحات مكتوبة على الآلة الكاتبة وتحوى معلومات عن خلفية قاعدة 
سيفيرومورسك . وبعد ذلك بأيام قليلة تلقى وود رسالتين أخريين من موريسون عن 
انفجارات مختلفة وقعت فى القاعدة» وبها جزء أيضا عن انفجار وقع فى ألانيا 
الشرقية . وكان من الواضح أن موريسون كان تواقاً لأّن يرضى رؤساءه الجدد فى 
لندن: 

وحدث أن موريسون تصادف أن شاهد» وهو فى منطقة القبو فى مركز 
الخابرات البحرية» صوراً فوتوغرافية لامعة على مكتب أحد زملائه. وفيها تظهر 
حاملة طائرات سوفيتية جديدة يجرى بناؤها فى حوض لبناء السفن فى البحر 
الأسود. وكانت هذه الصور قد تم التقاطها بواسطة جهاز يحمله القمر الصناعى ك هم 
K٩ - 11 ۱١ -‏ للاستطلاع . وكان زميل موريسون فى القاعدة يدرس الصور لتحليل 
اكنات وسات اغانك انفرفعة ا كان رى ماوعا رانك الرر رة 
بخاتم «سرى» وتحمل تحذيراً على أطرافها يقول: مذكرة للتحذير: «هذه الصور 
تتضمن مصادر مخابرات حول طرق الحصول عليها» . 

وکان موريسون قد بعث من قبل رسما قام به رسام لحاملة طائرات سوفيتية إلى 
مجلة جين ودفعوا له مبلغ ٠١ ٠‏ دولار عن مجهوده. وعندما شاهد موريسون الصور 
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الفوتوغرافية اللامعة» آدرك على الفور آنها صور التقطها القمر الصناعى للسفينة 
السوفيتية بطريقة سرية تستخدمها البحرية الأمريكية فى عملياتها للتجسس. وبدون أن 
يلحظ أحد» التقط موريسون الصور وأخفاهاء وبعد أن قص الحواف التى تحمل 
علامة «(سرى» وعبارة التحذير» أرسلها بالبريد إلى رئيس التحرير وود بحيث 
يتسلمها بنفسه. وخلال أيام قليلة ظهرت الصور فى مجلة «جين للدفاع 
الأسبوعية)» التى بدورها عرضتها للبيع للمؤسسات الصحفية الأخحرى. وعندما 
ظهرت الصور فى صحيفة الواشنطون بوست» بدأت البحرية عملية بحث واكتشفت 
أن صور حاملة الطائرات السوفيتية قد تم سرقتها. وفى نفس الوقت دفعت مجلة جين 
٠٠١ ٠‏ دولار لموريسون مكافأة له على خدماته ( ولكن ضاآلة هذا المبلغ تعتبر آمرأً 
مضحكا ومؤلاً فى نفس الوقت» باعتبار ما جر ذلك على موريسون فى النهاية من 
حزن عميتى لخيانته الأمانة. وحتى يهوذا الذى خان المسيح كان أفضل حالاً بالقطع 
الثلائين من الفضة التى حصل عليها ثمنا لخيانته» إذا حسبناها طبقاً لمعدل التضخم 
الحالى) . 

وأجرت اليه عقا مم مورسون: وزع آنه الم و الور إطلااء کا نق 
أنه تآمر لسرقتها. وظل موريسون متمسكا بقصته إلى حد أنه اتهم الموظف الآخر 
الذى سرق منه الصور» وقال إنه هو الذى يجب التحقيق معه. ولكن البحرية قامت 
بعمل المخبر الذكى. فقد عثر المحققون على شريط الآلة الكاتبة التى يستخدمها 
موريسون فى عمله» وكشف الشريط عن الوسائل السرية التى بعث بها موريسون إلى 
مجلة جين» با فى ذلك مذكرته الخاصة عن حادث الانفجار فى سيفيرومورسك . 
وتمكنت البحرية من استعادة صور حاملة الطائرات السوفيتية من مجلة جين . وعثرت 
على بصمة موريسون على آحد الصور. 

وألقى القبض على موريسون. وتمت محاكمته وأدين وحكم عليه بالسجن. 
وفى دفاعه قال موريسون إن قانون التجسس لا يسرى على حالته ولا يكن أن 
يستخدم ضدهء لأن القانون يهدف إلى التوصل إلى عمليات التجسس التقليدية » مثل 
التجسس لحساب دولة أجنبية» وليس هذا النوع من تسريب المعلومات إلى الصحافة. 
ولو كان موريسون يدق أجراس التحذير فعلاًء ولو آنه كان يسرب المعلومات لكى 
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يكشف عن سلوك رسمی سییء ولا یجوز» لکانت دعواه قد لقيت آذاناً أكثر تعاطفاً 
معه فى المحاكمة. ولكن محكمة استئناف الدائرة الرابعة أقرت صحة اتهام موريسون 
ومحاكمته. كما أن المحكمة العليا رفضت أن تراجع القضية*6 . 
وعند تلخيص بربة أمريكا مع أسرار الا من القومى» وحرية التعبير» فمن لمهم 
التركيز على الشجاعة القومية الفريدة لأمريكا فى وضع آمالها على قيم المجتمع 
المفتوح . هذا الالتزام بالديوقراطية المفتوحة قد يصبح فى النهاية أعظم ضمان لأمن 
ا 

وعند مناقشة الصدامات بين الأمن القومى وبين التعديل الدستورى الأول» نجد 
أن هذه المناقشة تبدو من منطق افتراض أن كل قواعد التعديل الدستورى الأول تحمل 
تحذيراً خحاصا «فيه علامة النجمة الخاصة بالأمن القومى» هذا التحذير يقول للجمهور 
أن مبادىء التعبير الحر العادية قد لا يجوز سريانها - إقراً القوانين والأوامر التنفيذية 
لزيد من التفاصيل . هذا الافتراض خاطىء. ففى منطقة الأمن القومى» فإن جميع 
قیم 8 الأول لا تحمل النجمة الدالة على التحذيرء بل الحروف الائلة 
التى تؤيد - قيم الانفتاح الثقافى» والمشاركة الديوقراطية» وتحقيق الفرد لذاتهء 
e‏ لإساءة استخدام السلطة E‏ تنطبق بقوة أكبر عندما ا 
الأمور المتعلقة بالأمن القومى محل خلاف. 

لقد توصلنا أخيراً إلى طريقه لوقف «كلاب الحرب» (الذين ينادون بوقف حرية 
التعبير فى الأرمات الكبرى أو باسم الأمن القومى)» وذلك بوضع أهم قرار للمجتمع 
تواجهه الأمة فى أى وقت من الأوقات فى أيدى أكثر أفرع الحكومة ازدحاماً. وكما 
قال الکستكر هاميلتون فى كتابه «أوراق الفدرالى»» فإن دور الرئيس كقائد أعلى 
للجيش وللبحرية فى الولايات المتحدة «قد يكون رمزيا نفس الشىء بالنسبة للك 
بريطانيا العظطمى» ولكنه من الناحية الموضوعية أقل كثيراً. فالمنصب قد لا يرقى إلى 
أكثر من كونه القيادة العليا والتوجيه للقوات الحربية والبحرية. . . أما سلطات الملك 
فى بريطانيا فتمتد إلى إعلان الحرب» وإلى إنشاء وتنظيم الأساطيل والجيوش - وكل 
هذه الاختصاصات طبقا للدستور الحالى ترجع إلى المجلس 
(الكونجرس)»(65' . 


حكاية درس حرب اللخليج: أول ضحايا الحرب ٤۹‏ 


إن النقطة التى أثارها أبراهام لنكولن» والتى يقول فيها إنه لا معنى 
للتمسك.بالحريات المدنية عندما تكون سفينة الدولة على وشك الغرق» هى نقطة 
اطا زكرن نكرل اقلت :عند ااك الدسرر لكنى قله كماقال ا 
a‏ تصرفاته تعتبر سابقة سليمة. ) ) 

وقد تبدو حجة لنكولن فى البداية مقنعة» لأنه يبدو آنه لا جدوى من التمسك 
فى يأس بالحفاظ على حرية التعبير أو أوامر الاستدعاء للمثول أمام المحاكم عندما 
یکون نسیج الحكومة كلها مهدد بالذوبان ما لم يتم اتخاذ تصرفات حاسمة. وكما 
يقول كبير القضاة تشارلز إيفانز هيوز sءeطچHug Charles Evans‏ «إن الحفاظ على 
النفس هو أول قوانين الحياة للأمة» والدستور نفسه يوفر السلطات اللازمة للدفاع عن 
الدستور والحفاظ عله»(°°. 

ولكن هناك حججا قوية ومضادة لموقف لنكولن. فقد كان لنكولن يواجه حرباً 
أهلية حقيقية» وكان بقاء الأمة فعلاً مهدداً. ولكن هذا لا يستلزم أن يكون هذا البقاء 
مرتبطا بالوقف - من جانب واحد - لأوامر الاستدعاء أمام المحكمة وذلك بقرار من 
الرئيس. وليس من الواضح تاما أن الموجات الكبرى للغضب الأخلاقى ضد 
العبودية» والاقتصاديات المحلية» أو أحداث التاريخ العسكرى التى قررت مصير 
الحرب - كانت ستتأثر بطريقة مختلفة لو أن لنكولن أشرك معه الكونجرس والمحاكم 
لر الع الا ار الا وفك اة اة الاج إلى رار 
منفرد وسریع بالذات لوقف الحريات التى كفلها الدستور» نجد أنه حتى لنكولن نفسه 
قد بالغ إلى حد كبير فى الحجج التى يقدمها لإقناعنا بسؤاله «هل إذا أوقفت كل 
القوانين فيما عدا واحد منها فقط» وتمزقت a‏ نارو إل هة الول 
الملعروف التاريخى))؟ 

إن التاريخ حافل بأمثلة من الجهود الحكومية لكبت التعبير على أساس أن 
إجراءات الطوارىء ضرورية من أجل بناء الأمم» ولكن عند فحص هذه الأمثلة بعد 
مضى وقت طويل نجد أنها كانت جهوداً ناشئة عن الذعر» وليست ذكية جداً» أو 
سخيفة . إن الحافز لفرض الرقابة ظهر فى وقت مبكر من التاريخ الأمريكى فى قوانين 
الأجانب والتحريض عام ۱۷۹۸ء ولكن أمريكا لم تسقط نتيجة للتعبير الذى 


۷۰ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


تحدى هذه الإجراءات القمعية. إن تعبير ألوف الأمريكيين من المشاهير أو من 
المجهولين» والذين وجهت إليهم الاتهامات بزعم أنهم يدلون بتعبير تحريضى 
احتجاجا على الحرب العالمية الأولى يبدو الآن وكأنه ليس تهديداً حقيقياً بالمرة 
للحرب التى قيل أنها «الحرب التى سوف تنهى كل الحروب»» والواقع أننا نتمنى لو 
أن هذا التعبير المعارض للحرب كان أقوى عا كان عليه. لقد ذهبت السلطة التنفيذية 
إلى المحاكم ومعها تنبؤات خطيرة بأن الضرر سيلحق بالصالح القومى إذا نشرت 
الصحف أوراق البتتاجون. ولم يقع أى ضرر ما زعمته الحكومة. ورسمت حكومة 
أمريكا أمام المحكمة أيضاً صورة لوقوع يوم القيامة قريباً جدأًء وذلك أثناء محاولتها 
منع نشر مقال عن القنبلة الهيدروجينية فى مجلة «بروجريسيف». وقد تم نشر مادة 
المقال فى مجلة أخرى» ولم يحدث أى تأثير ظاهر على الأمن القومى لأمريكا. 

وهناك اعتراض آخر أكبر لاستخدام حجة بقاء الأمة فى هذه المواقف دائماً. فعند 
إلقاء نظرة أكبر وأشمل على التاريخ نجد أن الأوامر التى يصدرها رؤساء دول توقف 
الحريات المدنية أثناء أوقات «الطوارىء القومية» قد ثبت أنها عائق عميقق ويعود 
للظهور دائماً ضد رسوخ قواعد الديوقراطية» واحترام حكم القانون» وضد الاعتراف 
با لحقوق الأساسية للإنسان. 

ولأن حجة بقاء الأمة هى المغرية والمضللة دائماًء فإنها يجب أن تصبح من 
الملحظورات فى الحوارات الدستورية الأمريكية »› ٠وكذلك‏ فى الحوار العام لجميع 
الجتمعات المفتوحة. ولندع الحكومات تصيح محذرة بأن السماء سوف تسقط فوق 
رؤوسنا» وأن الدستور يجب أن يستسلم أمام هذا الخطرء ولندع الشعب يكون من 
الجرأة بحيث يتجاهلهم . لآنه على المدى الطويل سنجد أن سلطة وقف العمل بقوانين 
الحريات العامة سيؤدى فى معظم الأحيان إلى دعم حكم الطغاة وليس النظم 
الديموقراطية. 


الفصل الحادی عشر 


تحديات التكنولو جيا الحديدة 


إن أحد الدروس الواضحة فى تاريخ الطباعة» إننا يجب أن نكون حذرين للغاية من افتراض أن الشكل الأول 
للتكنولوجيا الجديدة سيكون مشابها للشكل الأكثر نضجا والتطور للتكنولوجيا . فالكتب الأولى التى تم طبعها بعد 
احتراع الطباعة» على سبيل الثال» كانت تبدو تماما مثل ا منسوخات القدية . وكانت الأحرف المستخدمة فى 
الطباعة مشابهة حروف الخطوطات الكتوبة . . إننا فى عصر مازال الفيديو يحاول فيه أن ينافس ويحاكى الفيلم 
السينمائى» بينما معظم ما ينتج من أجهزة الكمبيوتر تحاول جاهدة أن تشبه إنتاج الطابع . وعلى سبيل ال حال» فإن 
برامج النشر من على المكاتب تفتخر بقدرتها على أن تكون صورة طبق الأصل أو نسخة من حررف الطباعة . 
کما أن برامج جمع الحروف تظهر فيها حواف لتجعل الادة الناتجة من جهاز «الطبع» فى الكمبيوتر تشبه أكثر ا مادة 
ا مطبوعة بطريقة عادية . إن التاريخ» بطريقة ما» يكرر نفسه بينما التكنولوجيا الجديدة تبدو قادرة على أن تقعل ما 
فعله الأقدمون» ولكن بنجاح أكبر »وبتكلفة أقل. 


م. إیثان کاتش ايديا الإلکترونية والتحولات فی القانون (۱۹۸۹) 


إن الحرية المدنية تعمل اليوم فى نطاق تكنولوجيا متغيرة. وطوال ٠٠٠‏ عام ظلت المعركة قائمة من أجل حق 
الشعب فى الكلام والكتابة بحرية» وبدون إذن» وبلا رقابة» وبلا سيطرة. وقد تم كسب العركة فى دول قليلة . 
ولكن التكنولوجيا الجديدة للاتصالات الإلكترونية قد تعمل الآن على تنزيل درجة وسائل قدية للإعلام ثم 
تحررها مثل المنشورات» وا منصات للخطابة » والدوريات» وتلقى بها إلى أحد زوايا الحوار العام. إن وسائل 
الاتصال الاإلكترونية التى تتمتع بحقوق أقل تتحرك الآن إلى قلب ا مسرح تحت الأضواء . كما أن وسائل الاتصال 
التكنولرجية الحديثة لم ترٹ كل الحصانات القانونية التى كسبتها الميديا القدية . وعندما أصبحت الاتصالات 
اللكة» والموجات اللإسلكة للاذاعة» والأقمار الصتاعة وأجهزة الكمبيرتر وساقل كبرى اقل الحرار» فزن 


٤۷١ 


VY‏ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


تنظيم هذه الوسائل كان يبدو ضرورة فنية . وهكذا فإنه بينما ينساب التعبير أكثر فاكثر عن طريق هذه الوسائل 
الإلكترونية للإعلام» فإن الإغاز الذى حققته حمسه قرون من أجل زيادة حى المواطنين فى التعبير بدون ای 
احتزال لكلامهم وبدون أية رقابة قد يكون فى حطر الآن. 


ایثیل دی صولا بول تکنولوجیا الحرية (۱۹۸۳) 


إن الأفكار لا يكن منعها بالرصاص› كما آن زحف العلم الذى لا يمكن كبته لن ) 
يوقفه القانون. والتغييرات التكنولوجية تتدفق علينا بسرعة وبأفكار جديدة('. 
والعلماء يتحركون بسرعة أكبر من سرعة المحامين (وكل واحد يتحرك عادة أسرع من 
اللحامين). والتكنولوجيا الجديدة يتولد عنها تكنولوجيا أحدث» فهى مهيأة لأن تتكاثر 
بسبب الإقبال عليها فى الأسواق الاقتصادية» وهى أيضاً مندفعة إلى الأمام بسبب 
حب الاستطلاع الذى لا حد لإشباعه» وبسبب إبداع العقل البشرى الذى لا 


(2) 


وإذا كانت سرعة التغيير الحادثة حالياً فى وسائل الاتصال الحديثة شيئا لم 
يحدث من قبل» فإن تأثير التغيير التكنولوجى على القانون وعلى السياسة له سوابق 
وقعت قبل ذلك . إن الثقافة تشكل هويتها من خلال الأفكارء والأفكار تتولد غالبا 
نتيجة لضغوط الأحداث الهيدروليكية . والاختراعات الجديدة كانت تولد دائماً قوة 
ضغط جديدة. وقد کتب فرانسیس بیکون فی ۱٦۲۰‏ فی کتابه «نوفام أورجانام 
صO0rganum »N0vum‏ يقول «ینبغى علينا أن نراقب قوة وتأثير وعواقب الاختراعات 
الجديدة» وخصوصا تلك الاختراعات الثلاثة التى لم يكن يعرفها الأقدمون وهى 
بالتحديد الطباعة» والبارود» والبوصلة. لأن هذه الاختراعات غيرت مظهر 
العالم». ولا يوجد آحد مثل فرانسيس بيكون الآن فى القرن العشرين ليتجرا 
ويحدد الاختراعات الثلاثة التى شكلت القرن العشرين أكثر من غيرها. وتستطيع أن 
تدأ طبقا للحروف الأبجدية الانجليزية بحرف الألف 4 ونضع فى القائمة أسماء 
اختراعات مثل الطائرات pû Airplanes‏ تیف Air conditioning ءl ll‏ ثم السارات 
Automobiles‏ ثم القنابل الذرية sطصهمط‏ ۳٥ا4‏ » ونظل هكذا خلال حرف الألف 


تحديات التكنولوجيا الجديدة ۷٣‏ 


ونحن فى غاية من التعجب. ولا يوجد أيضاً مثيل لبيكون فى عصرنا هذا يستطيع 
أن يتنباً بثقة كبيرة عن الاختراعات أو القوى الاقتصادية التى سوف تشكل العالم 
أكثر من غيرها فى القرن القادم. ولكننا نعرف فعلاً أن التغييرات فى وسائل 
الاتصال التكنولوجية سوف تستمر فى سرعتها. ويوجد حالياً لدينا تكنولوجيا تربط 
امازل بنهايات أجهزة الكومبيوتر الأخحرى وتستطيع أيضا أن تحصل على كل ما فى 
مكتبة الكونجرس من معلومات وكتب ومؤلفات على ديسكات للكومبيوتر . والسؤال 
الوحيد هو: هل تؤدى القوى الاقتصادية للسوق إلى ازدهار هذه الروابط 
بالكومبيوتر . كما أنه ما زالت هناك طرق أخرى للاتصال فى المستقبل سوف يتخيلها 
العلماء وينفذونهاً. 


إن أشكال الاتصال تجتمع حالياء وهكذا تؤدى إلى انهيار الفروق القانونية التى 
حققت نوعا من النظام فى سياسات حرية التعبير. وفى معظم أجزاء هذا القرن» 
كانت المجتمعات تستطيع أن ترسم خطوطا فاصلة بين .وسائل الإعلام المطبوعة» 
والمذاعة» وناقلات الإعلام العادية . غير أن التكنولوجيا الحديدة جعلت من هذه 
التقسيمات شيا عتيقا ومهجور؟ . ) 

إن تكنولوجيا الاتصالات الجديدة جعلت ناشرى الصحف والمجلات»› 
وأصحاب محطات الإذاعة والتليفزيون يلتقون معاً. فأنظمة تليفزيون الكابل أو 
أجهزة الكومبيوتر الطرفية المتصلة بشبكات قواعد ضخمة من المعلومات قد تضم معاً 
عناصر من وسائل الاتصال المطبوعة والمذاعة. وهكذا فإنها تتحدى المجتمع أن 
يحدد المزيج الملائم من تنظيمات الدولة والحريات التى يكفلها التعديل 
الدستورى الأول» وهو المزيج الذى ينبغى تطبيقه إزاء التكنولوجيا الجديدة فى 
التعبير . 


وسائل الإعلام (الميديا) المطبوعة 


طبقاً لتقاليد التعديل الدستورى الأول فى أمريكاء فإنه لا يسمح قرا بی تنظیم 


عع حرية التعبير فى مجتمع مفتوح 


لمحتوى التعبير فى الميديا المطبوعة. فالصحف على سبيل الثالء حرة فى أن تنشر 
«كل الأخبار الصالحة للنشر““ أو «كل الأخبار المناسبة». بدون أى تدخل فى 
التحرير من جانب الدولة أو الولاية. وناشرو الميديا المطبوعة يكن محاكمتهم بتهم 
مثل القذف أو انتهاك حرمة الفرد وخصوصيته طبعاً» كما أنهم يكن معاقبتهم على 
نشر مواد بذيئة» أو فاحشة. (والتأكيد على جواز معاقبة ناشرى الصحف لنشرهم 
بذاءات هو نص فى القانون الحالى"". ولاأنه ليس من الممكن أن نحدد بالتفصيل فى 
هذا الكتاب كل قضية ثار حولها جدل عن التفسير القانونى للتعديل الدستورى 
الأول فإنه لهذا السبب لا يوجد فصل خاص فى الكتاب لموضوع البذاءة أو الفحش 
والدعارة. ولنفس الأسباب التى أرفض من أجلها فرض قيود على التعبير المعادى 
للوطنية مثل حرق العَلَّم» والقيود على تعبير الكراهية فى السوق العام [انظر الفصلين 
الرابع والسادس]» فإننى أرفض شرعية القرار فى قضية ميللر ضد كاليفورنياء والمبداً 
القائل بأن التعبير الفاحش لا يستحق أية حماية من التعديل الدستورى الأُول. وفى 
رأيى أن الحكم فى قضية ميللر لا يمكن التوفيق بينه وبين نظرية أن مجرد النفور أو 
الاشمئزاز العاطفى أو الفكرى ضد التعبير لا يكفى وحده لتبرير التقليل منه 
واخحتصاره. وللأسباب التى سنناقشها خلال هذا الفصل» فإن فرض رقابة معقولة 
على ناقاخ رال رف إل ب مقا لعن الان ود ت 
اتر هاا الف ار لحد موسرل هذا الع القاح زللأشغان ل ب 
إساءة إلى مبادئ التعديل الدستورى الأول. أما فرض عقوبة على إنتاج أو استهلاك 
التعبير الفاحش بين الكبار وبموافقتهم» فهو لا يتفق مع قيم المجتمع المنفتح حقاً) . 

وحتى هذه الاستفناءات الحالية لأشياء مثل الفحش» والقذف تعتبر 
تعديات ضيقة نسبياً فى سوق يعتبر غير منظم"“. فالحكومة لا يحق لها أن 
تطالب ناشرى الصحف أن يكونوا «مهذيين» أو «عادلين» فى تغطيتهم الصحفية 
للأشخاص أو للأحداث. كما أن الحكومة لا يجوز لها عادة أن تفرض قيوداً على 
عدد الصحف التى يمتلكها شخص فرد أو شركة اتصالاتء ولا على أماكن نشر هذه 
الصحف . 


تحديات التكنولو جيا الحديدة {Vo‏ 


وسائل الاتصال المذاعة 


على العكس من الصحافة المطبوعة» فإن محطات الإذاعة والتليفزيون كانت منذ 
البداية خاضعة لتنظيمات كبرى لمحتوى التعبير فيها”"“. ولقد تم تفسير التعديل 
الدستورى الأول على أنه يسمح للحكومة بفرض مستويات للياقة والأدب وعدم 
الانحياز على الإذاعيين والتليفزيونيين» الذين ينظر إليهم على انهم اوضياء عامين 
أمناء على الموجات التى يذيعون عليها*“. وفى مختلف الأوقات فى تاريخ نة 
الاتصالات الفدرالية» فقد تبنت اللجنة قواعد تحد من عدد محطات الإذاعة التى قد 
يمتلكها فرد فى أنحاء الولايات المتحدة“» وعدد المحطات التى قد يمتلكها فى مجتمع 
واحد'. وتحظر أيضا على ناشرى الصحف أن يتلكوا محطات إذاعة فى نفس 
الجتمع الذى ون فيه جرائد ی 1 . وأصدرت لحنة الاتصالات الفدرالية أيضا 
«مبداً الوقت المتساوى»”" الذى يتطلب من أصحاب المحطات أن يتيحوا وقتاً متساوياً 
للمرشحين السياسيين لعرض مواقفهم . وأقرت أيضا «مبدأً العدالة» ويتطلب من 
اللحطات أن «توفر فرصة معقولة لتقديم وجهات النظر المتعارضة»"» وكذلك «مبداً 
قواعد المعقولية» ويتطلب أن توفر المحطات الفرصة للمرشحين السياسيين 
الفدراليين”'. وأيضاً قواعد لتنظيم «المواد غير اللائقة» وتحظر إذاعة التعبير «غير 
اللائق» فى أوقات معينة من اليو ء0 . ) 

هذه الأشكال المختلفة لتنظيم المحتوى أو المضمون جاءت وراحت مثل الموضات 
فى أوامر اللجنة الفدرالية للاتصالات طبقا للتغييرات فى رياح التنظيم"“. ولكن من 
منظور التعديل الدستورى الأول» فإن نموذج التنظيمات ظل ثابتاً نسبياً. كما أن 
الملحاكم آقرت بوجه عام تنظيم مضمون التعبير بالنسبة للميديا المذاعة» على أساس 
النظرية التى تقول إن الصفات الخاصة للميديا تتطلب معاملة خاصة من التعديل 
الدستورى الأول . 


وسائل النقل المشتر كة 
ظلت وسائل النقل المشتركة يحكمها تقليدياً شكل ثالث من أشكال التنظيم طبقاً 


کا ٠‏ کرو ار فی ن بع 


للقوانين الفدرالية وطبقا للتعديل الدستورى الأول. ووسائل النقل المشتركة فى صناعة 
الاتصالات» مثل شرکات التلیفونات» قد لا يجوز تعرضها للمساءلة القانونية لمحتوى 
الرسائل التى تبثها. وينظر إلى هذه الوسائل للنقل المشترك على أنها أعضاء فى 
صناعة منظمة» ولكنها تخضع لتنظيمات منتشرة فى كل مكان لأمور مثل منح 
التراخيص » ومستويات الأسعار› وشروط تقديم الخدمة. ويطلب من وسائل النقل 
المشثركة أن تكون مفتوحة لجميع «طالبى الخدمة» من رجال الأعمال والشركات» 
وعلى أساس عدم التفرةة(. 


ولكى نفهم كيف أن التكنولوجيا المتلاقية تتحدى التفكير حول حرية التعبير» فمن 
افيد آن ننظر إلى التكنولوجيا الحديثة على ضوء تنظيم «التعبير المسئ» مثل التعبير 
«الفاحش» أو اغير المهذب» وتعبير «الكراهة)24 . ولقد عامل القانون الأمریكى 
كتقليد «التعبير الفاحش“» والتعبير «غير المهذب» ككلمات فى الفن تشير إلى أنواع 
معينة من التعبير عن النفس. 


التعبير الفاحش 


يعامل المذهب الدستورى الحالى التعبير الفاحش على أنه نوع فريد من التعبير لا 
تتوفر له أية حماية دستورية . وتحدد قواعد التعديل الدستورى الأول السائدة التعبير 
الفاحش بطريقة ضيقة . أولاء فالتعريف مقصور على نوع واحد من التعبير فهو يقول 
إنه «الأعمال التى تبين أو تصف. . السلوك الجنسى»“. والسلوك الحنسى لابد «أن 
يكون محدداً بوجه خحاص» طبقاً للقانون» ولابد أن يكون «مقصوراً على أعمال لو 
أخذناها ككل» فإنها تخاطب الاهتمام الزائد بالجنس» كما آنها «تصور السلوك 
الجنسى بطريقة واضح أنها مسيئة» . وعند النظر إلى «العمل بأكمله» فإنه «لابد أن 
تنقصه» القيمة الأدبية أو الفنية أو السياسية أو العلمية . وفى نفس الوقت يبدو 
أن الاتجاه المتزايد السائد هو الزعم بأن التعبير غير المرغوب فيه يعتبر تعبيراً 
«فاحشا) 27 . وهناك ثغرة كبرى بين ما يوجه إليه رجال الادعاء النشطين أكثر من 
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اللازم التهمة بآنه فاحش» وبين ما تتسامح فيه المحاكم“. والواقع أن «الفحش» 
يعتبر الآن مقصوراً على التعبير الإباحى جداً فى الكتب والأفلام الإباحيةء ولهذا فإن . 
القليل من التعبير نسبياً يقع ضمن هذا النوع من الفحش كما جرى العرف على 


تحدیده الکن( . 


التعبير غير المهذب وتعبير الكراهية 


إن إطار التعريف القانونى «للتعبير غير المهذب» أو البذئ ليس واضحا تماما مثل ٠‏ 
تعريف الفحش . كما أن تعريف كلمة «البذاءة» يستخدم د ظم الأّحيان بالتبادل 
تعر تعر بذاءة» يستخدم فى يان بات 
تتوافر فيه الشروط الصارمة للتعريف الحديث للفحش2. ولهذا فإنه قد يحتوى على 
نوع من الإباحية «الخفيفة»» على العكس من الإباحية «الثقيلة . 

وعندما استخدمت اللجنة الفدرالية للاتصالات تعبير البذاءة» أصلاًء كان 
التعبير مقصوراً على «اللغة أو المادة التى تبين أو تصف فى عبارات من الواضح أنها 
مهينه إذا قيست بمعاییر المجتمع المعاصرة› وذلك فی وسائل الإعلام الملسموعة أو 
الفضلات». هذا التعريف للتعبير البذئ يعتبر أخف من تعريف الكلام الفاحش . 
فتعريف نة الاتصالات الفدرالية فى البداية لتعبير الفحش كان يتضمن بعض وليس 
كل مكونات تعريف المحكمة العليا للفحش”“ . وبينما يخاطب تعبير الفحش 

0 ۳ ۹ مء‎ ۹ “f 35 ۰ 2 

الاهتمام المسيطر على البعض بالجنس”“» فإن التعبير البذئ ليس محددا هکذاء فهو 
غير جنسی أو استخدام ألفاظ ب ف00 , 

وفى الثمانينيات من هذا القرن» وفى وقت كانت لححنة الاتصالات الفدرالية 
تتجه إلى إلغاء التنظيم عموماً بالنسبة للإذاعات» إلا أنها زادت من تنظيمها للبرامج 
البذيئة» وبدا واضحا من هذه العملية أنها توسع من مدى التعبير الذى سوف تعامله 
على أنه «بذئ». وعلى سبيل المثال» فقد اعترضت اللجنة على برنامح «شوك 
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جوك ەز )عsh0»»‏ وهو برنامج يتحدث فيه هوارد ستیرن فی الصبا ے3 
واعترضت اللجنة على إذاعة أغنية فى محطة إذاعة جامعية لأنها تحتوى كما زعمت 
اللجنة على ايحاءات جنسية مهينة”» واعترضت أيضاً على محطة إذاعة تجارية فى 
لوس انجليس تخاطب مستمعين من الشواذء وذلك لإذاعتها مسرحية «جيركر» وتبين 
الأحاديث التليفونية لاثنين من الشواذ على وشك الموت بسبب مرض الإيدز» وفى 
هذه الأحاديث يشتركان معا فى خيالات جنسية““. وبدلاً من أن تقصر تنظيمها على 
قائمة «بالكلمات القذرة» الممنوعةء فإن لحنة الاتصالات الفدرالية أخحذت تعتمد هكذا 
على التعريف «الجنسى» للبذاءة"“ . وقد أقر القضاء هذه الطريقة عند مراجعتها 
قانونيا”“. غير أنه ما زال هناك جدل ساخن حول ما إذا كانت اللجنة يجب أن 
تصرح بعرض البرامج البذيئة أثناء الساعات التى لا يحتمل أن يصغى فيها الأطفال 
للإذاعة والتليفزيون مثل الوقت ما بين منتصف الليل والسادسة صبا47 . 

والتعبير البذئ يجب التفرقة بينه وبين «تعبير الكراهية). إن تعبير الكراهية 
يتضمن وجود ضحية عادة» وذلك مثل الهجوم اللفظى المبنى على العنصر»ء أو 
الدين» آو التوجه الجنسى» أو الأصل العرقى”“. أما الكلام البذئ فهو غير مرتبط 
بفكرة «(الهجوم»(“ . 


إن أول خطاً فى الطريقة الالية لتنظيم التعبير المهين هو أن الخلافات بين الأشكال 
المختلفة للتعبير المهين لا تتفق إلا فيما ندر مع الخلافات فى الخواص الفنية لمختلف 
وسائل الإعلام. وللأسف» فإن المحكمة العليا كانت نميل إلى إحداث تشابك بين 
الخراص الفنية للميديا - مثل ندرة مجال الطيف فى الإذاعة - مع الخواص الاجتماعية 
للميديا - مثل الدور الثقافى الذى يلعبه الراديو والتليفزيون فى الحياة الأمريكية . 

وعندما أقرت الحكمة العليا لأول مرة التنظيم الفدرالى للإذاعة» فقد استغلت 
الحكمة العليا مشكلة ندرة الطيف بوصفها المبرر الوحيد للتدخحل الحكومى. وقالت 
الحكمة: 
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إن حرية النطق قد جرى اختصارها بالنسبة للكثيرين الذين يرغبون فى استخدام التسهيلات 
اللحدودة للراديو. فالراديو» على عكس الأنواع الأخرى للتعبير» ليس متاحاً ضمنياً للجميع . 
وهذه هى خاصيته الفريدة» ولهذا السبب فانه يخضع للتنظيم الحكومى على عكس طرق 
التعبير الأخحرى. ولان الراديو (موجات الإذاعة) لا يكن أن يستخدمها الجميع » فإن بعض 
الذين يرغبون فى استخدامها لابد من رفض طلباته(6٩.‏ 

وفى قرارها الذى يعتبر علامة فى تاريخ المحكمة العلياء أقرت المحكمة فى 
قضية شركة رد ليون ١٥نا ۸٠4‏ للإذاعة ضد اللجنة الفدرالية للاتصالات“ «مبداً 
العدالة» وذلك بالاعتماد مرة أخحرى على ندرة الطيف . وقالت المحكمة: 


حيث يوجد عدد من الأفراد يريدون الإذاعة» ولكنهم أكثر من ا الإذاعة الماح 
تخصيصهاء فإنه من الخطاً تصور حق غير منتقص يخوله التعديل الدستورى الأول للإذاعة 
مقارناً بحق كل فرد فى الكلام وفى الكتابة وفى النشر.. . 

.. . إن الترخيص يسمح بالإذاعة» ولكن طالب الترخيص ليس لديه حق دستورى فى أن 
يكون الشخص الذى ينال الترخحيص» أو له الحق فى أن يحتكر موجة إذاعية ويحرم المواطنين 


مهما كانت آراء امرف خول الاثاز. الخملة المتربة على مدا ادال 2 أو 
الحوارات الاقتصادية والتجريبية حول ما إذا كانت ندرة الطيف ما زالت قائمةء فإنه 
من المهم أن نحدد ما سوف تبرره ندرة الطيف وما لا تبرره» مع افتراض أن ندرة 
الطيف ما زالت موجودة. 

وفى قضية نة الاتصالات الفدرالية ضد مؤسسة باسيفيكا ۾ءاf¡ء»۲»‏ سمحت 
الملحكمة بتنظيم الكلام البذئ على أساس مبدأً منطقى يتجاوز ظاهرة الندرة بكثير. 
فقد كانت قضية باسيفيكا غير مرتبطة بالصفات الادية التى جعلت الإذاعة تختلف 
عن تنظيم الأشكال الأخحرى للتعبير. إن ندرة الطيف يكن إثارتها قانونياً لتبرير 
وسائل للتنظيم مثل «الوقت المتساوى» أو «مبداً العدالة»» لأن هذه المبادئ مرتبطة 
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منطقيا بظاهرة الندرة» وإذا لم يكن هناك سوى وقت ومساحة محددة على مجال 
الطيف الذى تستخدمه الحكومة للإذاعةء فإن الحكومة تستطيع أن تشترط عند منح 
الترخيص لاستخدام الطيف أن يسمح القدم بطلب الترخحيص لأصوات عديدة أن 
تسمع فى الإذاعة. 

ولكن قضية باسيفيكا لم تكن قضية وقت متساو» ولم يكن المستمع الذى شعر 
بالإهانة يطلب فرصة للحديث على الهواء ويهاجم نوع المزاح الذى يقدمه جورج 
كارلين "1اا معإ0ع6. ولكن القضية كانت أن المستمع الذى شعر بالإهانة يرى أن 
اللغة التى يستخدمها كارلين لا يجب إطلاقا سماعها فى الإذاعة. وقد اضطرت 
اللحكمة العليا إزاء ذلك إلى اللجوء إلى مبادئ منطقية أوسع من مبدأً ندرة الطيف . 
لأن الندرة أقصى ما تتطلبه أن يشارك الناس فى الموجات المتاحة» ولكن مبداً الندرة 
لا يكن استخدامه لوضع قيود على ما يجب أن يقال فى الإذاعة. وهكذاء فإن 
اللحكمة العليا فى قضية باسيفيكا اتخذت قرارها على أسس مختلفة» وأكدت بذلك 
الصفات الاجتماعية الحقة للإذاعة» مثل تأثيرها «المنتشر» على حياتنا“» وخاصيتها 
الفريدة فى التأثير على الأطفال*° . 

ولا یوجد شئ فی حد ذاته غير منطقى أو غير شرعى لوضع الخصائص 
الاجتماعية للتعبير فى الاعتبار عند تحديد أى مستوى من حماية التعديل الدستورى 
الأول يتمتع بها التعبير. ولكن المحاولة ستتحول إلى حقل ألغام بالنسبة للتعديل 
الدستورى الأولء لأن أى تدخحل تنظيمى فيها لابد من صياغته بحذر لتجنب الإساءة 
إلى مبادئ التعبير الحر الكلاسيكية. فقد كانت المحكمة العليا فى قضية باسيفيكا 
ولحنة الاتصالات الفدرالية فيما اتبعته من استغلال للقضية غير منضبطين ومتعجرفين 
أكثر من اللازم فى افتراضاتهما الاجتماعية والدستورية. 

إن مبادئ التعديل الدستورى الأول المرتبطة بالخطوط الفاصلة التقليدية بين 
الصحافة المطبوعة» وبين الإذاعة» وبين وسائل النقل المشتركة» تفقد حيويتها عندما 
تصبح هذه الخطوط أقل وضوحاء وهذا يتطلب اللجوء إلى مبادئ آخرى لتحديد 
ارق اطي الا رر 

إن الوسائل التكنولوجية الحديثة لها مقدرة محيرة على التخلص من بعض 
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مظاهر الندرة» وخلق ندرات أخرى. وعلى سبيل المغالء فإن أقمار الاتصالات 
الفضائية تخفف من حدة الندرة بمضاعفة عدد الرسائل التى يمكن بثها إلى مسافات 
شاسعة حول الكرة الأرضية. ويصبح من الضرورى أن يكون لهذه الأقمار «أماكن 
انتظار؛ فى المدار المتزامن مع الأرض فى الفضاء» ولكنها تخلق أشكالاً جديدة من 
الندرة عندما تتنافس الأجسام المنطلقة فى الفضاء حول العدد المحدود من «أماكن 
الانتظار» على بعد محتمل فوق حط الاستواء. 

وبالمثل» فإن أنظمة تليفزيون الكابل لها المقدرة على القضاء تقريباً على مشكلة 
ندرة الطيف فى معظم أسواق التليفزيون” . غير أن نظام تليفزيون الكابل قد يخلق 
أشكالاً أخرى من الندرة تخصه. فهناك فى بعض المواقع على الأقلء حدود للطاقة 
المادية للجماعة لتركيب خطوط كابل إضافية» أو حدود اقتصادية لعدد أنظمة الكابل 
متنافسة التى يستطيع السوق تحملها* . 

وليس من لمهم هنا التوصل إلى حل هذه الأشكال من الندرة التى تؤثر فى 
المبادئ الدستورية الحالية. بقدر أهمية الاعتراف بأنه لا توجد طريقة يعتمد عليها 
للتنبؤ بما ستكون عليه تكنولوجيا الاتصال فى المستقبل» وإلى أى مدى سوف تستطيع 
تخفيف بعض الندرة وتؤدى إلى خلى ندرات من نوع جدید. 

وإذا لم يتم ربط تنظيم التعبير المهين بالخصائص الفنية للمختلف وسائل 
الإعلام» فإن التحدى الأول هو أن نبتكر مجموعة من المبادئ الحاكمة مبنية على 
الخصائص الاجتماعية للأشكال المختلفة للتعبير فى ظروف مختلفة» والتحدى الثانى 
هو تبرير هذه المبادىئ على ضوء مبادئ التعديل الدستورى الأول الكلاسيكية. 


علموا أطفالكم جيداً 

فى مناسبات عديدة طبقت المحكمة العليا ما يكن تسميته «بالتعديل الدستورى الأول 
للطفل» وذلك بالسماح بتنظيم التعبير المتعلق بالأطفال بطرق قد لا يسمح بها بالنسبة 
ک9 وهناك تبريران أساسيان لابتكار هذا التعديل الدستورى الأول للطفل› 
وأحدهما يتعلق بوظيفة تعليم الأطفال» والثانى يتعلق بحمايته 5 . 
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إن «تعليم أطفالنا تعليما جيداا ۳ واا من المحاولات الأساسية فى حياتنا 
ويتولاه الآباء والأسر» وكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة. وطبقا للتعديل 
الدستورى الأول فإن الحكومة فى بعض الظروف» مثل حالة المدارس العامة» يجوز 
لها أن تراقب وتتحكم فيما يقوله الأطفال» حتى ولو أنها (الحكومة) ليست لديها 
سلطة ماثلة للتحكم فى تعبير الكبار. وحتى تنظيم التعبير داخل المدارس العامة 
يجب أن يکون محدوداً باهتمامات التعديل الدستورى الأول. والتنظيم يجب أن 
تكون له صلة معقولة بمهمة ووظيفة المدارس. وهكذا فإن مسئولى المدرسة يجوز أن 
يحظروا أشكالا معينة من التعبير السوقى الذى يسمح به فى السوق العام. إن حكم 
اكا الغلا فة كرهن صد كالفورتا على ممل لهال لا رئ في جال 
مدرسة ثانوية حيث يستطيع المسئولون هناك أن يمنعوا طالب من ارتداء سترة فى أرض 
المدرسة عليها عبارات سوقية» ولو أن الحكومة لا تستطيع منع ارتداء هذا الجاكت 
(السترة) نفسها فى حديقة عامة أو فى مبنى» آو فى الحرم الجامعى لإحدى جامعات 
الولاية. وفى قضية تينكر 7۸)٤١‏ ضد إدارة مدرسة د١ Des Moines jly‏ 
المستقلة ۳ أقرت المحكمة العليا حق الطالب فى ارتداء شارة سوداء يلفها حول ذراعه 
وتعبر عن الاحتجاج ضد حرب فيتنام. إن هذه الشارة حول الذراع تعتبر احتجاجاً 
سلبياًء ولم تتدخل بأى حال فى المهمة التعليمية للمدرسة. ولا كان تعليم الأأدب 
والتآدب هى إحدى وظائف المدارس» فإن المسئولين عن لمدارس لهم حق الولاية 
القانونية على الألفاظ والتصرفات السوقية» وهكذا فإن من واجبهم منع طالب من 
عرض عبارة على سترته تقول «إلى الجحيم يها التجنيد الاجبارى». ولكن تدريس 
الموقف «الصحيح» بالنسبة للتجنيد أو الحرب ليست وظيفة المدرسة» ولهذا فإن 
السئولين ليست لهم و قانونية هنا لمنع احتجاج سلبى يرمز إليه رباط أسود حول 
ذراع الطال62. 
وفى بعض الظروف» يجوز للحكومة أن تنظم أيضاً التعبير الذى يتعرض له 
الأطفالء وهكذا فإن الحكومة تستطيع أن تفرض قيوداً على الكلام الذى يقوله الكبار 
للأطفال. هذه السلطة للرقابة على تعبير الكبار يجب أن تصل إلى ذروتها عندما 
يكون التعبير موجه عمداً إلى الأطفال”؟. ولكن المشكلة المحيرة هى هل يسمح 


تحديات التكنولوجيا الجحديدة AY‏ 


التعديل الدستورى الأول بفرض رقابة على تعبير الكبار إذا كان موجهاً للكبار فى 
السوق العام لمجرد أن الأطفال قد يتعرضون أيضا للرسالة“. ولقد كان قرار 
اللحكمة فى قضية باسيفيكا يطغى عليه المنطق الذى يقول إن الحكومة تستطيع أن تحد 
من تعبير الكبار فى السوق العام بسبب النفوذ الانتشارى للإذاعة» ووصوله الغريب 
إلى الأطفال6. ولكن الامتداد المحتمل لهذا المنطق أمكن الحد منه إلى درجة كبيرة 
بالقرار الأخير الذى أصدرته المحكمة فى قضية شركة سابل عءاطه؟ للاتصالات فى 
كاليفورنيا ضد نة الاتصالات الفدرالة ©°. 

وكانت قضية سابل تتعلق بمحاولة الكونجرس منع رسائل التليفون”“ التى 
يتحدث فيها الشخص إلى رقم معين فتصله رسالة جنسية فاضحة. وتستمر هذه 
امكالمات من ثلاثين ثانية إلى دقيقتين» وأحيانا يستخدم الرقم المحدد لهذه المكالمات 
الجنسية حوالى ٠٠‏ ألف شخص كل ساعة وذلك من خلال رقم تليفونى واحد. 
إن فكرة «اطلب هذا الرقم الجنسى» تعتبر عملاً يدر ربحاً كبيراً. وهناك شركة من هذا 
النوع فى نيويورك تتلقى وحدها ما بين ستة إلى سبع لانن مکاله شرا وین 
ألغت المحكمة الخط المفروض على «طلب الرقم الجنسى» فى قضية سابل» وقال قرار 
OES‏ 

فقد لاحظت المحكمة أن قضية باسيفيكا لا تتضمن خطراً شاملا على إذاعة مواد 
بذيئة» ولكنها بدلا من ذلك سعت إلى تحديد أوقات كل يوم لا يكون فيها الأطفال 
على الأرجح معرضين لهذا التعبير البذئ". ويبدو من كلام المحكمة ا ق ف 
فرض شامل لمدة ٠٠‏ ساعة يومياً طبقاً لتعليمات لحنة الاتصالات الفدرالية بالنسبة 
للبرامج البذيئة فى الإذاعات72. 

وأشارت المحكمة أيضاً فى قضية سابل إلى عوامل أخرى تيز شركة باسيفيكا . 
فقد ذكرت المحكمة أن «الإذاعة تستطيع أن تتطفل على خحصوصية المنزل بدون تحذير 
سابق عن محتوى البرنامج» كما أنه (الإذاعة والتليفزيون معاً) ممكن أن تصل إلى 
الأطفال بطريقة فريدة» حتى هؤلاء الأطفال الصغار الذين لم يتعلموا القراءة 
بعد“ . ولكن الرسائل التليفونية أمر مختلف . وتقول عنها المحكمة «على العكس 
من العروض العامة» والرسائل التى لا يطلبها الشخص»› ووسائل التعبير الأخرى 


۽ حرية التعبیر فى مجتمع مفتوح 


التى لا تتاح لتلقيها الفرصة الواتية لتجنبهاء فإن طريقة طلب رقم تليفونى معين 

تتطلب وجود مستمع يتخذ خطوات إيجابية لتلقى الاتصال»*. وقالت المحكمة إنه 

فى هذه الحالة «لا يوجد جمهور أسير الرسالة» ولا مشكلة هذا الجمهور الأسير فى 
يقة طلب الرقم التليفونى لتلقى رسالة جنسية. وتقول المحكمة: 


إن طلب مكالمة تليفونية ليس مثل تشغيل الراديو للاستماع إلى برامجه» ثم يفاجاً المرء برسالة 
بذيئة فى الراديو . وعلى العكس من المفاجأة غير المتوقعة فى برنامج يذاع بالراديو» فإن الرسالة 
التى يتلقاها شخص يجرى مكالة تليفونية مع شركة للمكالمات الجنسية لا تعتبر انتهاكا للحرمةء 
ولا هى مفاجاة تدعو للدهشة بحيث تمنع مستمعاً غير راغب فى هذه الرسالة أن يتجنب 
التعرض ل75 . 


وآثناء مناقشة البدائل التكنولوجية لفرض حظر شامل وصريح على نظام «اطلب 
مكالمة جنسية»ء فقد أشارت امحكمة إلى أن الاختراعات الحديدة مثل بطاقات 
الائتمان» وأرقام الشفرات فى الكومبيوتر» والشوشرة على المكالمات يمكن أن تكون 
وسائل فعالة کی مح الجميع من استخدام هذه الكال ات › فیما عدا «قلة من الان 
الصممين والعصاة» من محاولة ضمان الوصول إلى هذا النوع من الرسائل 


الما 0 763( 


مدا ورقف اللف البنى السادة 


من الممكن ابتكار مدخل منطقى لتنظيم التعبير الفاحش أو البذئ فى عالم تتجه فيه 
وسائل الإعلام إلى التلاقى» وذلك طبقاً للمبادئ التالية: 


|١‏ إن التعبير الفاحش يجب تريره من قيوده الحالية » وأن يصبح تحت مظلة 
الحماية التى يوفرها التعديل الدستورى الأول. وهذا يتطلب إلغاء القرار 


الصادر فى قضية ميللر ضد كاليفورنيا وما نشا عنه من نتائح . إن الحكم بأن 


تحديات التكنولوجيا الحديدة Ao‏ 


التعبير الفاحش ليست له حماية طبقا للتعديل الدستورى الإأولء لم يمكن أبداً 
التوفيق بينه وبين مبادئ الحيادء والعاطفة» والسببية التى تحظر عادة منع 
التعبير فى السوق العام لمجرد اعتباره «لا أخلاقيا» أو «مهينا»'. 

۲ - كما أن التعبير البذئ غير المهذب يكن تنظيمه طبقاً لما يسمى يبدأ ورق 
اللف البنى السادة» الذى يسمح بفرض قيود على توزيع التعبير غير المهذب فى 
قنوات أو فى رسائل لتقليل تعرض الأطفال لهذا التعبير» وكذلك التعرض 
اللاإرادى للكبار فى المواقف التى تعتبر حقا «اجمهوراً أسيراً» للتعبير المهين 
البذئ. وإذا تطورت التكنولوجيا بحيث يصبح من السهل فرض رقابة على 
وصول هذا النوع من التعبير البذئ إلى الأطفال» وتجنب التعرض اللاإرادى 
للإشارات الإذاعة» مثلما يحدث حالياً فى الرسائل البرقية» فإن الحكم فى 
قضية باسيفيكا سوف يصبح ضرورياً إلخاءه» وأن تحل مكانه قواعد الحكم فى 
قضية سابل. ولا كانت توجد حالياً تكنولوجيا تجعل من الممكن وبطريقة 
رخيصة نسبياً منع وصول الرسائل البذيئة على تليفزيون الكابل» فإن نظام 
الكابل فى هذه الحالة يجب أن تحكمه القواعد الصادرة فى قضية سابل وليس 
RL CEPE‏ 


ولا يوجد طبعاً ما يسمى يبدا ورق اللف البنى السادة فى التفسير القانونى 
الحالى للتعديل الدستورى الأول . إلا أن هذا المبدأً يعتبر نغمة تتردد عفواً فى القرارت 
القضائية . وإذا تم تطويرها إلى مذهب واضح ومركب بعناية» فإنه يمكنه أن يذهب 
إلى حد بعيد فى حل الكثير من التوترات التى تحيط بالتعبير المهين. 

إن مبدأ غلاف ورق اللف البنى السادة يعمل هكذا: إن الحكومة لا يجوز لها 
أن تحظر الاتجار الحر فى التعبير الفاحش أو البذئ فى السوق العام» ولكنها تستطيع 
أن تشترط أن كل التعبير الفاحش أو البذئ يجب تغليفه وانتشاره بطريقة تقلل إلى 
حد كبير من تعرض الأطفال لمثل هذا التعبيرء أو التعرض اللاإرادى لهذا التعبير فى 
المواقف التى يعتبر فيها الجمهور أسيراً بحق» لهذا التعبير . 

وإذا أمكن تبنى هذه المقترحات» فإن الحكومة سوف تفقد سلطتها الدستورية 


کا کا ی و 


لنع الفحش. ولن يكون هناك بعد ذلك فئة خاصة «للتعبير الفاحش». وسوف 
تندرج جميع ا التعبير الذى يتضمن أشياء جنسية أو إفرازية تحت باب 
«(التعبير البذئ». وبتحرير الفحش من قيوده الحالية » فإن مدا ورق اللف البنى السادة 
سيضيف هكذا لحرية التعبير فى جميع وسائل الإعلام الحالية» بجا فى ذلك الصحافة 
حيث يعاقب القانون الآن على الكلام الفاحش. وعملية هذا مقابل ذاك هنا» معناها 
أنه بالنسبة لكل من التعبير الفاحش والبذئ (وكلها مندرجة الآن تحت التعبير البذئ) 
فإن الحكومة تستطيع اتخاذ خطوات للحد من التعرض اللاإرادى لمثل هذا التعبيرء 
حتى لو كان ذلك بالسبة للكبار. وهكذا يكن بيع المجلات الجنسية فى السوق 
العام» ولكن الحكومة تستطيع أن تفرض شرط بيعها وهى ملفوفة فى ورق بنى سادة» 
يخفى تحته أغلفة المجلات المئيرة جنسيا عن الأنظار العامة . وبالنسبة لوسائل الإعلام 
الإلكترونية» فإن الحكومة تستطيع أن تطلب استخدام وسائل تكنولوجية تقلل من 
وصول هذا النوع من التعبير إلى الأطفالء وكذلك التحذير مقدما بأن هذه البرامح 
التى تتضمن التعبير الفاحش أو البذئ مخصصة للكبار فقط» وحتى يتمكن الكبار 
من إبعاد الصغار عن مشاهدتها أو الاستماع إليها. 

هذا المذهب لا يؤيده الكثيرون فى معظم أجزائه ولا يؤيده القانون الدستورى. 
ففی قضیة إرزنوزنیك ۴۲۸٥2۸1۸‏ ضد جاکسونفیل eاان۷ [ck٥۸‏ ۔ علی سبیل 
ا ت 0 ل عل ا ا 
تستطيع أن تشاهد أفلامها وأنت جالس فى سيارتك) أن تعرض أفلاما تحوى مناظر 
عارية» وذلك عندما يكن رؤية الشاشة من شارع أو من مكان عام“ . وقد لاحظت 
اللحكمة فى قضية إرزنوزنيك أن «الحقيقة» ولو أنها مؤلة أحياناًء أنه فى مجتمعنا 
المتعدد الأحزاب والآراء نجد أن هناك دائماً أشكالاً جديدة من التعبير الإبداعى الذى 
ینتشر فی کل مکان» ونحن نقع كجمهور اسن لها الت ولا مقرل ر . 
وأيضاً فى قضية كوهين ضد كاليفورنيا رفضت المحكمة السماح بفرض رقابة على 
رسالة كوهين السياسية» وطلبت المحكمة بدلا من ذلك أن يدير الذين يحسون 
بالإهانة من اللغة السوقية فى رسالة كوهين رؤوسهم بعيداً حتى لا يرون الرسالة”؟ . 

ولكن المحكمة العليا لم تكن فى جميع الأحوال غير حساسة بالنسبة لمشكلة 


تحديات التكنولوجيا الجديدة ٠‏ 4۸۷ 


1 الجمهور الأسير وفى قضية نة الاتصالات الفدرالىة 2 مؤسسة باسیمیکا بدت 
الحكمة مهتمة جداً بالقلق من مشكلة الجمهور الأسير“. ولكن مدا وولف 
الى السادة لا یبمکن تبریره على آساس مبادئ الور الأسير وحدهاء لأن المحكمة 
قد اعترفت فى حالات كثيرة أنه لا توجد سی مواقت ف ا ف ا 
اعتبار الجمهور فيها «أسيرآ» بحق”“ . ويمكن أن يتفق هذا الوصف؟۴' فعلاً مع المسافر 
ی رسن او ف غر و کت الأرض» ولكن بالنسبة لمعظم ظروف الحياة 
الأخرى» يستطيع المستهلك غير المتنبه أن يتجنب بسرعة وبنجاح الرسالة غير 
امرغوب فيهاء وهكذا لا يتعرض إلا للقليل النادر من الرسالة غير المرغوب فيها 

إن مبدأ ورق اللف العادى البنى السادةء ا فى قضية باسيفيكا» يرجع 
أساساً إلى قلق عام حول نوع الحياة الاجتماعية. والموضوع ليس أن أى شخص فرد 

خر اروا ا اد 0 ا ر اا كى وتن ران د 

لذي التى تنهال على الشعب بوجه عام سوف يؤدى فى النهاية إلى تغيير عام فى 
نوع الحياة الاجتماعية. وطبقاً لوجهة النظر هذه» فإن التعبير الذى يحدث ضوضاء أو 
ضجة تؤدى إلى تلويث نوع الاه الفكرية والاختماعة یعامل إلى حد کبیر مثل 
الضوضاء المادية التى تلوث البيئة. فهل يكفى هذا القلق «البيئى» الناجم عن تأثير 
التعبير كأساس لتنظيم التعبير؟ 

وبالسير وراء هذه النظرية حتى نهايتها اأ يج أنها سوف تقلب رأساً 
على عقب مبداً الحياد فى التفسير القانونى الحديث للتعديل الدستورى الأول الذى 
يحظر تنظيم التعبير لمجرد أن فرداً أو بضعة أفراد لا يستسيغون محتوى التعبير» 
وكذلك المبدأ العاطفى الذى يحظر بوجه عام دق أى إسفين مذهبى بين المحتوى 
الأصلى للتعبير وبين محتواه العاطفى . ومن المحتمل رغم ذلك تبرير تعد بسيط جداً 
على هذين المبدأين فى نطاق التعبير البذئ. 

وقد يكون من المفيد تخيل طيف من التعبير البذئ» ينبع أحياناً من مادة 
مم ااا لتوصيل رسالة ثقافية (مثل عبارة «إلى الجححيم أيها التجنيد الاجبارى» 
فى قضية کوهین ضد کالیفورنيا)» وتعبیر آخر محروم تماما من أی محتوی ثقافی» 


مثل التعبير اللخصص فقط لإثارة الخرائز الجنسية. 


کو ار ی جح وح 


وإذا أمكن التوفيق بين مبدأ ورق اللف البنى السادة وبين مبدأى الحياد 
والعاطفة» فإن منطق المضايقة سيكون مناسباً فقط بالنسبة للطرف النهائى فى طيف 
البذاءة الذى يناقش التعبير فيه الوظائف الجنسية أو الإفرارية» وهى أمور ليس فيها 
أى عنصر فكرى يمكن تقديره. أن أحد أعظم أسلحة المعلق الاجتماعى هى أن تصدم 
الجمهور أو تهينه. والحوار الحافل بالصدمات يجب أن يظل محمياً. ولكن فكرة ورق 
اللف البنى السادة تعترف فى نفس الوقت بقيمة لأنها تسمح للمواطنين بملجاً آمن من 
التعبير البذئ غير المطلوب والذى لا يتضمن أية قيمة إعلامية أو وجهة نظر مغرية 
بالاقناع . 

وهكذا فإن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بعملية ترشيح للحوار الفكرى العام من 
خلال جهازها لنع البذاءات» وتطهر التعبير بهذه الطريقة إلى الحد الذى يصبح فيه 
مستساغا من أكثر الناس اشمئزازاً منه”. ويكن الدفاع أكثر عن نظرية الإزعاج» 
عندما يتعلق التعبير بمسائل جنسية ولا يتضمن أى محتوى فكرى. ووجود «ورق 
لف» حول هذه الأشكال من البذاءة يمكن بسهولة فضه بواسطة المتلقى الذى يرغب فى 
تلقى الرسالةء لا يشكل عبتا كبيراً على مصلحة التعديل الدستورى الأول فى 
استخدام التعبير لهز المواطنين من الركود وفتور الهمة بسبب كثرة الحكم التى يتلقونها 
- لان التعريف هنا يقول إن هذا النوع من التعبير ليست له قدرة يمكن قياسها على 
الإعلام أو الإقناع. وهذا الشرط (الورق البنى) سوف يفرض فقط إزعاجا تافهاً مثل 
لف التعبير فى ورق «غامق» يخفى ما تحته وذلك بالنسبة للمواد المطبوعة التى تتضمن 
تعبيراً بذيثا لا علاقة له بالفكر والذى يتم تبادله برضاء الطرفين» وكذلك ترتيب 
إذاعة تحذيرات أو أجهزة تمنع وصول الإشارات بالنسبة للميديا الإلكترونية» وهى 
وسائل توفر نفس الدرجة من الحماية بالنسبة للمشاهد أو المستمع الذى لا يريد 
التعرض لهذه الرسالة. 

هذا النوع من حماية الفرد من التعرض رغم إرادته لتعبير بذئ من الآخرين 
يمكن السماح به» وخصوصا عند التأكيد أن هذه القاعدة سوف تغطى فقط التعبير 
الجنسى» وهذا هو أساس التنظيم التقليدى للفحش وللبذاءة. وحتى لا نظن أن مبداً 
ورق اللف البنى السادة يبدو متطرفاً أكثر من اللازم» ووسيلة للقمع› لندرس معاً 
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القضية الافتراضية التالية: 

تخيل مدينة تسمح برفع لافتات للإعلان فى شوارعها وفى الطرق السريعة 
حولها» وأن أحداً من المعلنين يرغب فى وضع صورة لامرأة عارية على أحد هذه 
اللافتات لترویج مبيعات مجلة جنسية. ولكن لا المجلة نفسهاء ولا الإعلان يعتبر 
فاحشاً. وعلى الرغم من الحق الدستورى المعترف به طبقاً للمبداً الحالى الذى يسمح 
ببيع المجلةء إلا أن المحكمة العليا قد توافق اليوم على حظر المدينة لمل هذا التعبير 
الذى يعتبر «بذيئاً وليس فاحشا» على لافتات الطريق السريع . إن افتراض هذا الحكم 
من جانب المحكمة العليا جاء من إيمانها فى قرارها فى قضية سابل الذى يقول «إن 
العروض العامة» تعتبر ضمن المواقف الاجتماعية التى لا تتوفر فيها الفرصة للمتلقى 
لكى يتجنب» الرسالة المهينة( . 

ومن المفيد أن نتذكر أنه فى قضايا المنبر العام» سمحت المحكمة العليا للحكومة 
أحيانا باستبعاد فئات التعبير الجنسى من الأماكن التى لا تعتبر منابر. وفى قضية 
لمان ۵۸٣۸ع[‏ ضد مدينة شیکر هایتس وا1٨ S۸)‏ . واجهت المحكمة العليا 
قيداً مفروضاً على محتوی تعبیر سیاسی يعتبر فى صميم التعديل الدستورى الأول . 
وكان جهاز النقل العام الذى تشرف عليه المدينة قد باع مساحات إعلانية تجارية 
وإعلانات خدمات عامة فى بطاقات ركوب السيارات. ولكن الرسائل السياسية أو 
التى تتضمن قضايا يثور حولها الجدل كانت محظورة فى هذه الإعلانات. وقد أقرت 
اللحكمة العليا هذا القيدء وبنت قرارها على رغبة المدينة فى الحفاظ على حيادها. 
وقالت المحكمة «بالرغم من أن التفسير القانونى للدستور على ضوء التعديل 
الدستورى الأول» كان حريصا على توفير حق الوصول إلى الأماكن العامة لأغراض 
التعبير الحرء إلا أن طبيعة المنبر والمصالح المتضاربة ظلت هامة فى تحديد درجة 
الحماية التى يوفرها التعديل الدستورى الأول للتعبير محل النراع». «فقد تكون 
هناك شكوك كامنة حول المحاباة»ء كما أن مشاكل إدارية مستعصية قد تنشأً عن توزيع 
المساحات المحدودة للإعلان على السياسيين المتحمسين»" ‏ . «وفى هذه الظروف. فإن 
القرار الأدارى بالحد من المساحة الإعلانية فى سيارات المدينة وقصرها على الإعلانات 
غير الضارة والأقل إثارة للجدل وعلى الإعلانات التى تركز على الخدمات» لا يعتبر 
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خرقا للتعديل الدستورى الأول»92 . ) 
| إن القرار فى قضية ليمان يعتبر طبعاً متعلقا بأملاك الحكومة» التى ليست منبراً 
عاماً مفتوحاً. وهى بذلك لا تعتبر جزءً من السوق العام. وبالرغم من أن أصحاب 
ات ا واا رة رل جد ادون ا رة ا ی ت 
«الوصى العام» أو الأمين العام إلا أن برامجهم لم ينظر إليها تقليدياً على أنها 
أعمال حكومية . وحسب كلام القاضی بوتر ستيوارت ا٣‏ wع)؟‏ ۲))ه۴: «إن النظر 
إلى تصرفات الإذاعى أو التليفزيونى على أنها تصرفات حكومية سوف ينجم عنه 
نتيجة معادية تماما لحقوق المذيع طبقاً للتعديل الدستورى الأول» كما آنها لا تتفق 
تماما مع نظام الإذاعة الذى أقره الكونجرس» ولا مع قراراتنا العديدة التى تؤيد هذه 
ا مواد التشريعية». وحتى رغم ذلك فإن التعدى على قيم التعديل الدستورى 
الأول كما جرى فى قضية ليمان ليس بالتأكيد أكبر من القاعدة التى تتطلب أن 
يخضع التعبير البذئ لقيود التوجيه فى قنوات معينة» والتغليف» وهى القيود الملصممة 
لكى تحمى الأطفالء ولكى تحذر الكبار. 


التكنولوجيا الحديثة ومصالح الملكية فى التعبير 


تؤثر التكنولوجيا الحديثة أيضا فى التعبير بإغرائها الحكومة لتأكيد مصالح ملكيتها فى 
المعلومات العلمية المتطورة حديثاً» وخصوصا عندما تكون لها تطبيقات عسكرية . 

هل يجوز للحكومة أن تعلن أن بعض العلومات «تولد وهى مصنفة سرية؟ 
وهل يجوز للحكومة أن تحكم على ناتج عمل ذهنى لأحد العلماء» وذلك من خلال 
«فقرة مجال التفكير السريع الوشيك»» والتى يتم عن طريقها ومن خلال مارسة 
قانونية للفيزياء المتقدمة» نقل المعلومات من وضع الأفكار المملوكة ملكية خاصة إلى 
وضع أسرار الدولة التى تملكها الحكومة» بدون أن تمر إطلاقاً من خلال الوضع 
المتوسط للتعبير الحر؟ ) 
وهنا يجب التمييز بين موظفى الحكومة وبين موظفى القطاع الخاص. فالحكومة 
لا يجوز لها - إذا افترضنا ذلك - أن تصل إلى داخحل عقل عالم يعمل فى جامعة 
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خاصة» وأن تصادر المقترحات الفكرية التى تلوح له داخل جمجمته» وتعتبرها ملكية 
فدرالية . وإذا كان العالم موظفاً لدى الحكومة» فإن أفكاره الداخلية يكن أن تملكها 
الحكومة» وتستطيع الحكومة أن تعاقب العلماء الذين يكشفون أفكار أعمالهم لحكومة 
أجنبية . وبينما لا يجب أن يكون العمل فى الحكومة مبرراً لأن نسمح للحكومة 
بتأكيد ملكيتها لأفكار جميع علماء الحكومة طوال حياتهم» إلا أن الحكومة لها حق 
الملكية فعلاً وشرعا بالنسبة لأفكار واكتشافات العلماء الذين يعملون فى مشروعات 
للدفاع سمحت بها الحكومة وقدمت لها دعماً مالياً. ولكن أصعب حالة هنا هى 
الغلومات الى يكن غرياها إلى عير مليوس براضطة علاك القطاع اخاص.: 
والسؤال: متى يصبح التعبير العلمى المولود فى الولايات المتحدة تعبيراً ولد سريا؟ 
وقد فكر الكونجرس فى البداية فى استخدام فكرة أن بعض المعلومات العلمية 
«تولد سرية»» وكان ذلك عام ١٤۱۹ء‏ عند إقرار قانون الطاقة الذرية“9. وفى قسم 
من القانون يستخدم العنوان الصريح «الرقابة على المعلومات)» يحدد القائون 
«المعلومات المحظورة» على أنها تعنى «جميع المعلومات المتعلقة بالتالى: ١‏ - تصميم 
أو إنتاج أو استخدام الأسلحة النوويةء ۲ - إنتاج مواد نووية خحاصة» ۳ - استخدام 
مادة نووية خاصة فى توليد الطاقة». هذه النصوص القانونية لا تقول فى كلمات 
كثيرة» أن البحث العلمى ا حاص يقع تحت نطاق فقرة القانون الخاصة االات ) 
اللحظورة». والواقع أنه فى عام ۱۹٤۷‏ كتب النائب العام الأمريكى (وزير العدل 
هناك) إلى رئيس نة الطاقة الذرية ليشير إلى أن القانون لا يغطى بوضوح 
المعلومات التى يصل إليها القطاع الخاص» بالرغم من أنه يعتقد أن هناك دلیلا «اقوياً» 
على آن هذا ما كان ينويه الكونجرس. وأوصى النائب العام بالضغط من أجل تمرير 
«تعديل بسيط» يضاف إلى القانون لإزالة أى شك حول هذه النقطة. غير أن 
الكونجرس لم يوافق إطلاقاً على مثل هذا التعديل . وهناك حقاً دليل على أن قصد 
الكونجرس كان يهدف بلا خحجل إلى التضحية بالتبادل الحر للمعلومات العلمية من 
أجل صالح الأمن القومى المتعلق بالإمكانيات الذرية. وقد كتب أعضاء هيئة المكتب 
الذين شاركوا فى اجتماعات اللجنة الخاصة التى شكلها مجلس الشيوخ لبحث 
موضوع الطاقة الذرية آنه «لا يهم إذا كانت هذه المعلومات المحظورة قد تم اكتشافها أو 
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التوصل إليها فى معمل حكومى» أو عن طريق البحث الخاص لأحد العلماء». وفى 
رأيهم أن هذه المبادلة مع التعديل الدستورى الأول كانت متعمدة تماما لأنه «إذا لم 
يحظر القانون حرية التفكير العلمى» فإنه لا شك يختصر حرية الاتصال العلمى. إن 
الرقابة على المعلومات صممت عمداً لتنظيم تبادل الأفكار العلمة)5 . 

وإذا كان التخويل القانونى غامضاًء فإن الافتراض الإدارى كان واضحا تاماً. 
فقد تبنت لحنة الطاقة الذرية» والوكالات التى تبعتها - وهى إدارة أبحاث الطاقة 
والتطوير» وإدارة الطاقة (وزارة الطاقة) - تبنت بشكل واحد الموقف القائل بأن 
المعلومات التى يتم تطويرها فى القطاع الخاص تخضع لميع القيود الموجودة فى نص 
القانون. وفی جلسات الاستماع التی أجراها الکو نجرس فی عام ۱۹٠١‏ _ على سبيل 
امال - قالت لحنة الطاقة الذرية إن العالم الذى يعمل فى معمله الخاص» وبدون أى 
دعم حكومى أو أية صلة بالحكومة» يمكن بالرغم من ذلك إرغامه طبقاً للقانون على 
إخضاعه لشروط ترخيص الأمن الشخصى» كما أن المعلومات التى يحصل عليها 
يمكن معاملتها كمعلومات محظورة طبقاً للقانون. وهكذا فإن العالم فى القطاع الخاص 
يمكن طبقا لهذا التفسير» أن يجند فى خدمة الحكومة» وأن ينع من مناقشة اكتشافاته. 

ويخول قانون سرية الاختراعات ° الصادر فى ٠۹١١‏ حكومة الولايات المتحدة 
أن تحظر نشر أو الكشف عن أى اختراع تم تقديمه للمكتب تسجيل براءات الاختراع› 
إذا کان منع الانتشار ضرورى لمنع إلحاق أى ضرر بالأمن القومى لأمريكا. 

ويسمح للمخترع عادة بأن يقاضى الحكومة للحصول على «تعويض عادل»» لأن 
الحكومة تكون قد استولت حرفياً على الممتلكات الفكرية للمخترع» واستخدمتها 
لأغراضها الخاصة . هذا الحق للمقاضاة للحصول على تعويض ليس مطلقاً. فإذا كان 
حق التعويض العادل سيؤدى إلى الكشف عن أسرار عسكرية» فإن المحكمة تستطيع 
أن تجرى المحاكمة سرا ولكن إذا اقتنع القاضى فقط بأنه لا توجد مخاطرة كبرى 
للعلنية خحلف جدران المحكمةء وإذا لم يكن التخلص من خطر أن تكشف المحاكمة 
عن أسرار الأمن القومى» فإن المحكمة تستطيع أن ترفض القضية. وهكذاء فإن قانون 
الطاقة الذرية يبدو أنه يتصرف على طريقة الروائی النمسوى فرانز كافكا عندما يرى 
إمكانية أن تصادر الحكومة كشفاً علمياً هاما وتمنع إذاعته لأسباب تتعلق بالأمن 
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القومى» وبعد هذا كله ترفض قضية التعويض لأسباب تتعلق بالأمن القومى أيضاً. 

ولقد تعرض عدد قليل من القضايا لمسألة ما إذا كانت الحكومة يجب أن تدفع 
تعويضا عادلاً طبقاً «لفقرة الاستيلاء» عن مصادرتها لعلومات خاصة وذلك طبقاً 
لقانون الطاقة الذرية. وفى قضية شركة راديوأوبتيكس دءاامهنهه۸ ضد الرلايات 
ا لمتحدة 92 قامت شركة خاصة بمقاضاة الولايات المتحدة فى محكمة التعويضات› 
وطالبت بتعويض عادل عن عملية صناعية أعلنت لحنة الطاقة الذرية أنها معلومات 
محظورة . وقد رفضت امحكمة دعوى الشركة» وقالت إن مجرد تنظيم استخدام 
اكتشاف الشركة لا يرقى إلى درجة «الاستيلاء» الذى يؤدى إلى الحق فى تعويض 
عادل. وقد تأثرت محكمة التعويضات فى قرارها بحقيقة أن الهدف من التنظيم هو 
لمع حدوث آأی أذی عام» وأن هذه القضية تماثل قضايا أخحرى صدر فيها قرارات 
تناقش افقرة الاستيلاء» وهى قرارات تيل إلى استثناء فرض الرقابة على الازعاج 
العام أو تنظيم الصحة العامة بحيث لا يتطلب الأمر تطبيق شروط التعويض العادل 
الموجودة فى فقرة الاستيلاء بالقانون. 

وسواء كان القرار فى قضية راديوأوبتيكس سليماً أم لا طبقاً «لفقرة الاستيلاء» 
وحدهاء فإن القرار لا يمكن الدفاع عنه إذا تم بحثه على ضوء التعديل الدستورى 
الأول. إن الاستيلاء على التعبير ليس هو نفس عملية الاستيلاء على الأشكال 
الأخرى للملكية. وعندما تستولى الحكومة على معلومات نشأت عن طريق مواطنين 
خاصين» وتمنع هؤلاء المواطنين من الاستغلال الاقتصادى لهذه المعلومات» وتحرمهم 
أيضاً من توصيل هذه المعلومات للآخرين» فإن تصرفات الحكومة يجب إخضاعها 
لأقصى درجة من الفحص الدقيق طبقاً للتعديل الدستورى الأول. ولا يتعين على 
الحكومة أن تبرر تصرفاتها فقط» بأن تثبت وجود حاجة قصوى وضرورية لمصادرة 
اللعلومات» ولكنها يجب أن تثبت أنها لجأت أيضاً إلى أقل الوسائل قيوداً وأضيقها 
انا لإرضاء هذه الاحتياجات. ولابد أن يكون دفع القيمة العادلة للتعبير فى السوق 
جزءاً لا يتجزأً من شروط أقل الوسائل قيوداً. 

وباخحتصارء فإن التعديل الدستورى الأول يجب فهمه على أنه يرفع المستويات 
أو المعايير طبقاً لفقرة الاستيلاء. وسواء أفلتت الحكومة بعدم دفعها ثمن الاستيلاء 
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طبقاً «الفقرة الاستيلاء» أم لاء فإنه لا يجب السماح لها بالإفلات من الدفع عندما 
«تدين» التعبير المبتكر فى القطاع الخاص وتحظر استخدامه على أساس مصلحة الأمن 
القومى . وليس هذا ببساطة مسألة «شراء» ضحية قمع من حرياته المدنية. إنها جزء 
ضرورى للحفاظ على أمانة مفهوم رئيسى ومهم جداً للتحليل القانونى للتعديل 
الدستورى الأول وهو : التمييز بين حق الحكومة فى منع الوصول العام إلى الأسرارء 
وحق حماية سرية التعبير الذى تملكه الحكومة» وبين تنظيم التعبير الذى يملكه 
المواطنون الذين يعملون فى القطاع الخاص . 

إننا لا نتعامل هنا مع معانى الكلمات المجردة» ولكننا نواجه انقساماً دستورياً 
عميقاً. فلا يجب السماح أبداً للحكومة بالخلط بين السلطات الواسعة التى تستمتع بها 
كمالك لتعبيرها الخاص» وبين السلطات الضيقة والمحاصرة التى لديها للرقابة على 
تعبير المواطنين. وعندما تحاول الحكومة تكميم التعبير لعالم بالقطاع الخاص» فإنها 
تعمل كمنظم» وليس كمالك. ويجب السماح للحكومة أن تتصرف كمالك فقط إذا 
«أكملت حقها» فى ملكية التعبير بأن تدفع قيمة السوق العادلة للحصول عليه. 

إن اللغة التى استخدمتها محكمة التعويضات لتبرير قرارها طبقاً «لفقرة 
الاستيلاء» فى قضية رادیوأوبتیکس تد تلبت فى الواقع الخطاً الدستورى الذى وقعت فيه 
اللحكمة بالنسبة لتحليلها للتعديل ا الأول. فقد ذكرت المحكمة أن ما فعلته 
لحنة الطاقة الذرية هو مجرد «تنظيم» لتعبير لتعبير الشركة» وليس «استيلاء» عليه. وإذا 
صح هذا بالنسبة لفقرة الاستيلاء» فإنه صحيح أيضا بالنسبة للتعديل الدستورى 
الأول. فالحكومة لا يجب السماح لها بمعاملة المعلومات كأسرار دولةء إلا إذا 
اسلا لها وجخعكها سرا من أسرار الدولة. وأهم من ذلك» فإن التعديل 
a E BE E O E a‏ 
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الدورات المستقبلية للتحديد والرقاية 


اننا لا نعرف بالضبط الشكل الذى ستكون عليه تكنولوجيا الاتصالات فى المستقبل› 
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ولكن معظم خصائصها الأساسية تعتبر واضحة الآن. فهناك أجهزة الكومبيوتر 
المتصلة عن طريق شبكات واسعة بنهايات «للاستخدام الودى» فى معظم المنازل 
والأماكن العامة - ومن المحتمل أن تصبح شائعة مثل التليفونات وأجهزة الراديو 
والتليفزيون هذه الأيام - سوف تضيف إلى أو تحل مكان العديد من الأجهزة التى 
نجری اتصالاتنا بها ال09 ولكن كيف يتم الربط بينها يعتبر أقل أهمية من أن 
رط میرف ےا کت کے ا ن إل ار ای وکات 
المصنوعة من الألياف البصرية» وأجهزة الليزر» ورقائق (شرائح) الكومبيوترء 
والأقمار الصناعية التى تدور حول الكرة الأرضية» سوف تصل بيننا ومعها 
کرات ای ا ا اعد حه را کات ار الى ره ا 
نتلقاها تنطلق فوق الأرض أو تحتهاء بسرعة الضوء أو بسرعة الصوت» خلال 
الأسلاك آم خلال الفضاء» فهذا أقل أهمية من الحقيقة المذهلة وهى أن بلايين 
الرسائل المتقابلة ذهاباً وإيابا سوف يتم إرسالها وتلقيها بسرعة وبتردد مذهل. 

وقد أدت التجديدات والابتكارات التكنولوجية فى وسا الاتصال عبر التاريخ ‏ 
ا ثورات فى القانون وفى السياسة» وفى معظم الأحيان كانت تنطلق بسببها دورات 
من اير الو كلها دورات ارىئ من الط اللكزمى: إر كى الرقابة ويل 
ذلك احتجاجات ومناشدات بليغة طلباً للحرية. إن الرقابة غريزة إنسانية. وأيام 
الرومان كان الرقباء» بالإضافة إلى تصريفهم الأمور الإدارية للدولةء مكلفين أيضاً 
بالإأشراف على المعنويات العامة. وقد وجدوا أنه من الطبيعى اضطهاد الكنيسة 
المسيحية الوليدة» وكانت أيامها شا ناشعا يهدد معنويات الرومان الطيبة. وفى معظم 
الأحيان غجد أن الذين ر إليهم وهم أطفال يصبحون هم أنفسهم مسيئين وهم 
كبار. ,وكذلك الكتيسة الكاثرليكة الروماية فى عهدها الأرمط الصعب غرلت إل 
مراقب منتقم. فقد حظرت الكئيسة «الهرطقة» (وهى كلمة لها أصل لخوى مثيرء 
وهى مأخوذة عن كلمة يونانية معناها «الخيار» ضمن معان أخرى) وذلك بحظر 
لاا فما علق رة افد والأخلا يات رانك لكي ماقي الذي 
اختاروا الهرطقة بجميع ألوان العقاب من الحرمان إلى الإعں |00 . 

وكانت الرقابة أمراً سهلاً بالنسبة للرقباء الرومان» وكذلك بالنسبة للكنيسة 


ری ا فی ن و 


حتى جاء اخحتراع جوتنبرج لآلة الطباعة فى عام .٠٤٠١١‏ وكانت الكتب المنسوخة 
باليد يجرى إنتاجها بمشقة بواسطة عدد صغير من الأشخاص تحت الرقابة المشددة 
للسلطات. ولم تكن هناك أية فرصة لتوزيع هذه الكتب المطبوعة التى تتحدى التقاليد 
المعمول بها منذ قديم الزمان. ولم تكن صدفة أنه فى أعقاب اختراع جوتنبرج لاآلة 
الطباعة بوقت قصير» اخترعت السلطات الرسمية أول مكتب للرقابة"“. ففى عام 
٥‏ أى بعد ٠١‏ عاماً فقط من نجاح جوتنبرج فى تحقيق الإمكانية التكنولوجية 
لانتشار الكلمة المكتوبة» أسس أسقف مدينة مينز 7«نة×» وهى المدينة التى عاش 
فيها جوتنبرج» أول مكتب للرقيب . ونجحت هذه السابقة وانتشرت. ففی عام ٠٤۹۳‏ 
ادرت اة ,القن ف مادية قبسا أرل قاقمة حمل ااك الكت الحظور 
تداولها. وفى ٠٠١١‏ أنشأآت الكنيسة «دليل الكتب امحظورة» وهو ملزم لأتباع 
الكنيسة الكاثوليكية (وهذا يعنى أيامها جميع شعوب أوربا تقریباً). وکان یشرف 
على تنفيذ الدليل مكتب التحقيقات» الذى ظل يعمل فى فرنسا حتى عام ۱۷۷٤‏ 
وفی أسبانیا حتى ۱۸١٤١‏ (وكان معروفاً باسم محاكم التفتيش فى أسبانيا). (واليوم 
لا توجد مکاتب محقیق ولا محاکم تفتیش» ولکن ما زال یوجد دلیل للممنوعات ولو 
أن الكنيسة تعتبره الآن للنصح فقط). 

وكان رد فعل الحكومات حول العالم إزاء اختراع جوتنبرج التكنولوجى الجديد 
مشابهاً لا فعلته الكنيسة. فقد تأسست الرقابة فی أل انیا فی ٠٠١۲۹‏ . وفى بريطانيا 
أعطى الملك حق الامتياز لشركة ستيشنرز ¥”ةمص0٤‏ ك'اعمهذاه)S‏ (للمطبوعات 
والأّدوات الكتابية) فى عام ٠٠١١‏ وقصر عليها حق الطبع ولمن ينضمون لعضوية 
جمعية ستيشنرر فقط > وهكذا كانت اللكية فى بربطانا امل فى منم البير 
الهرطقى وكذلك الذى يثير الفتن. وقد أصدرت بريطانيا سلسلة من قوانين الترخيص 
بالطبع على غرار نموذج شركة الأدوات الكتابية ستيشنرز. وقد أثار ذلك جون ميلتون 
فكتب مؤلفه الشهير عن حرية التعبير المعروف باسم «آريوباجيتيكا» (وهو اسم مأخوذ 
من أعلى مجالس الفكر فى أثينا القدية). 

وبينما ننتقل الآن من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين» فإننا نتوقع 
أن تؤدى التكنولوجيا الجحديدة مرة أخرى إلى إحداث ثورة فى وسائل اتصالاتنا 
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وسوف نقع أحيانا تحت إغراء تقليل رد الفعل الزائد عن الحد وذلك بفرض رقابة 
على هذه التكنولوجيا الجديدة مثلما كان يحدث فى الماضى. إن التغييرات 
التكنولرجية تعتبر مثيرة» وفى نفس الوقت مخيفة. ولقد لاحظ المؤرخ آرثر م. 
شليسينجر ۲ع« M. S1‏ urطAt‏ ذلك بقوله «التغيير يثير التهديد. فالتحديث يبدو 
وکأنه هجوم على الكون»'. ومن السخف وعدم الجدوى أن نحول مخاوفنا إلى 
قوانین . فالقانون لا يستطيع › ولا يجب أن يحاول صد الأمواج الضخمة للابتكار 
التكنولوجى التى تغير العالم من حولنا. ولكننا نواجه تحدياً للسيطرة على هذه 
التغييرات» وأن نأخحذ فى اعتبارنا كيف تغير التكنولوجيا الطريقة التى نتصل بها 
معاء وهكذا تتأثر بالضرورة قواعدنا لحرية التعبير. وعلينا أيضا أن نفهم كيف يكن 
للتكنولوجيا أن تغير علاقة الفرد بالدولةء وهكذا تؤثر فى طريقة تفكيرنا لضمان 
او لاا ا ا 

إن الأقمار الصناعية» وشبكات الكومبيوتر» وتكنولوجيا البث الرقمى لها 
القدرة معا على تغيير أفكارنا إلى حد كبير عن الاتصال وعن حرية التعبير. 
فالإلكترونيات لا تعترف بالحدود الوطنية. والجغرافيا ستصبح أقل أثراً إلى حد كبير 
بالنسبة لأنظمة الاتصال الحديثة. وسوف تختفى تدريجيا الفوارق بين الناشرين 
«المحليين» و «الأجانب». إن أقمار الاتصال العالمية» والربط بين شبكات الاتصال 
المتعددة فى «شبكات أكبر مدى»» وتجمع تكنولوجيا الاتصال المختلفة سوف ييل إلى 
جعل المؤسسات الصحفية مواطنين عاليين فعلا" . والواقع أن تحول العالم إلى قرية 
إلكترونية قد تم فعلاً. فالأقمار الصناعية مثلاً جعلت نقل البرامج من أى مكان فى 
العالم إلى شاشات التلیفزیون أمراً شائعاً. وفی ۱۹۸٤‏ شاهد أكثر من ألفى مليون 
شخص الألعاب الأوليمبية فى لوس انجليس» وشاهدوا أيضا إضراب الطلبة الصينيين 
فی میدان تیاناغن ۲1۵,4۳١‏ وهو الإضراب الذی استرعی انتباه مشاهدى 
التليفزيون عالميا ليشهدوا القمع الذى تقوم به الحكومة الصينية ما أثار ضمير العالم 
الأخلاقى. كما أن زعماء الانقلاب السوفيتى الفاشل لم يتمكنوا من منع المعلومات 
من الانسياب خارج وداخل روسيا. 

إن التكنولوجيا الجديدة تغير الطرق التى يتم بواسطتها جمع المعلومات» 


٩۸‏ حرية التعبیر فی مجتمع مفتوح 


وتنظيمهاء وتخزينها وهكذا تخلق ضغوطاً جديدة على الحكومات وعلى الأفراد معاً. 
ومن منظور الحكومة على سبيل المال» فإن التقدم المذهل فى الطرق الفنية لجحمع 
الآخبار قد يعتبر تهديداً خطيراً للأمن القومى. إن الصور التى تلتقطها الأقمار 
الصناعية» والتكنيك الجديد فى التصوير قد يسمح للمؤسسات الصحفية أن تكتشف 
مواقع السفن البحرية أو أية تحركات كبرى للقوات. إن شبكة «سى .إن .إن.» فى 
اللستقبل قد تقطع برامجها العادية لتحمل للمشاهدين خبراً هاما عن أن القوات 
الأمريكية على وشك أن تغزو بنما. ) 

وقواعد المعلومات فى الكومبيوتر تخلق هى الأخرى أخطاراً جديدة للأمن 
القومى . ومثلاً فى قضية مجلة «بروجريسيف»"" أمكن تجميع قصة حول القنبلة 
الهيدروجينية بواسطة كاتب حر ليس من محررى الجريدة» ظل شهوراً عديدة يدقق 
النظر ويقراً بجدية وجهد كبير فى عدة مصادر منشور بها الكلام الذى كتبه. ولكن 
المؤسسة الصحفية الحديثة المتصلة بعدة شبكات مترابطة للمعلومات» تستطيع أن تكون 
لديها القدرة على إنتاج مثل هذه الموضوعات (مثل موضوع القنبلة الهيدروجينية) 
بسهولة أكبر نسبياً. فهى تستطيع تجميع وتركيب أجزاء صغيرة من المعلومات العامة 
کر صورة أشبه بصورة الفسيفساء (موزايك) عن قدرات الطائرة قاذفة القنابل 
الشبح على تجنب اكتشافها بأجهزة الرادار. 

وعلى العكس من ذلك» ومن منظور المواطن الفردء فان مقدرة الخكومة الديفة 
على جمع المعلومات وتخزينهاء وكذلك بالنسبة للمؤسسات الصحفية الحديثة يزيد 
من القلق حول حماية سرية الفرد وخصوصيته» وذاتيته وكرامته. إن معلومات 
الكومبيوتر على سبيل المثال قد تضخم من طاقة الوكالات الحكومية والمؤسسات 
الصحفية الكبرى على تكؤين صور مركبة للمبادلات المالية والصفقات والأحداث فى 
حياة الشخص› وهكذا تخلق أجهزة ذاكرة شاسعة ولا تنمحى أبداً. 

وقد بحشت المحكمة العليا أخيراً هذ 'مكلة فى نطاق السنجلات الموجودة فى 
الكومبيوتر عن «ألواح العقاب» التى تتضم سجلات الجنائية للأفرادء والتى يمكن 
الحصول عليها من سجلات المحاكم والبوليس المبعثرة فى أنحاء أمريكا. ورغم أن 
الكثير من المعلومات عن الفرد» مثل القرارات التى صدرت فى القضاياء أصبحت فى 
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السجل العامء إلا أن المحكمة العليا قررت أن الفرد من حقه قانونياً أن يتوقع الحفاظ 
على سرية الصورة المركبة التى يتم التوصل إليها من خلال تجميع هذه المعلومات فى 
مركز معلومات الكومبيوتر بمكتب التحقيقات الفدرالى °" . 

والتكنولوجيا الجديدة ستجعل من الممكن للأفراد أن يشتركوا فى اتصالات 
نشطة تبادلياً فى مواقف كانت تعتبر من قبل سلبية. فسوف يتمكن الأفراد من 
مخاطبة أجهزة التليفزيون» وصحفهم لمحلية» وسوف يصبحون فعلاً مذيعين 
وناشرين واخصائيى معلومات لأن أجهزة الكومبيوتر الطرفية» ولوحات الأخبار 
الهامة الإإلكترونيةء والأشكال الجديدة للفيديو» والتكنولوجيا التى لم يحلم بها أحد . 
ف د اعا ف فلات ف اج فا وات م فال فن رال 
1 yل«A4‏ مازحا إن كل. شخص فى المستقبل سوف يصبح مشهوراً لمدة ربع 
ساعة . والواقع أن التكنولوجيا الجديدة لوسائل الاتصال قد تخلق العالم الذى كان 
يتحدث عنه وارهول. إن المؤسسات الكبرى لم يعد فى وسعها أن تتكلم من نقاط 
عن قمة الأهرامات إلى الاش من الأفراد المحتشدين عند قاعدة الهرم. إن أهرامات 
الاتصال التقليدية سوف تفسح الطريق تدريجياً امام نماذج أكثر مساواة وفيها يتفاعل 
عدة متحدثين معا ومع عدة متحدثين آخرين. وهكذا تختفى الفوارق بين ناشرى 
العلوهات وتن الذين لتر ى0 :. 

إن قدرتنا على التنبؤ بدقة عن تأثير التكنولوجيا الجديدة على سياستنا العامة 
تجاه حرية التعبير ت مقدرة محدودة وسوف يكون رد فعلنا مبالغاً فيه فى بعض 
الاتجاهات» وأقل مما يجب فى اتجاهات أخرى. إن التوصل إلى طرق جديدة 
للاتصال مثلاً لا يعنى أن هذه الطرق ستكون محل ترحيب فى السوق. إن 
الاخحتراعات التكنولوجية عليها أن تشق طريقها من خلال مستويات عديدة من 
المقاومة . فالمستهلكون قد لا يجدون التكنولوجيا الحديدة تستحق شراءها. وحتى لو 
كانت التكنولوجيا تعتبر بوجه عام مرغوباً فيهاء فإن المؤسسات القائمة. والعلاقات 
الاقتصادية تعمل فى أغلب الأحيان على تعطيل التخيير . والتكنولوجيا الجحديدة البراقة 
قد تستطيع أن تظهر فى شكل ألوان براقة تتلألأء أو على شكل سرعة خارقة» أو 


صور ذات أبعاد ثلاثة» أو مؤثرات صوتية حقيقية» غير أن أجهزة التليفزيون› 


وأجهزة الكومبيوتر للأفراد» وأجهزة العرض فى دور السينما والمسارح» والأشياء 
المعتادة فى دنيا الصناعة» ومستقبل العديد من الناس قد تظل جميعها ملتزمة 
بالتكنو لو جيا القدية(07!. 

ولا يجب أبداً أن نخلط بين الوعد بظهور أشكال جديدة من الاتصال» وبين 
تحسين نوعية الرسالة التى يتم توصيلها. وعندما نذكر الماضى ونشتاق إلى «السنين 
الذهية» للتليمزيون فى الماضى» علينا أن نتذكر ما قاله نيوت Newton Minow gli‏ 
عندما کان رئیا للجنة الاتصالات الفدرالية أنه يعتبر برامج التليفزيون «أرض جرداء 
كبری». إن انتشار القنوات فى نظام الكابل الحديث» وظهور بدائل منافسة للشبكات 
التليفزيونية الثلاث الكبرى قد عمل بالتأكيد على تحسين وإثراء وتنوع برامج 
التليفزيون الحديثة» ولكن الفروق فى الدرجات وليس فى النوع. وهذا ليس انتقاصاً 
للتليفزيون أو انتقاداً له» لأن المشكلة متعلقة بتكنولوجيا الاتصالات الحديدة. إن 
نوعية التفكير لا تزداد باضطراد مع زيادة سهولة البث. إن مؤلفاً عبقرياً مثل شكسبير 
لم يكن ليتحسن فى روايته الملك لير أو فى رواية هاملت إذا توفر لديه جهاز 
کومبیوتر أو جهاز فاكس. إننا لا يجب أبداً أن نخلط بين التكنولوجيا التى تخفف 
من عناء الملل من النسخ والإرسال»ء وبين المجهود الفكرى الذى يجعل الفكر جديراً 
بالفخر رغم العرق المبذول. وفى النهاية فإن «الكومبيوتر الموجود داخل المخ البشرى 
وحده» هو الذى يستطيع توفير الشدة» والتركيز» والحدس» وعدم الاستسلام بسهولة» 
وهى الصفات التى تتحد معا فى الكيمياء الغامضة للعقل التى تشعل شرارات الإبداع 
فى الفن» وفى العلم» والسياسة أو الدين. إن معلومات الكومبيوتر سوف تجعل 
الكثير من المهام الفكرية أكثر سهولة بالنسبة لكتاب وعلماء فى المستقبل يضارعون 
جيمس جويس والبرت اينشتاين . ولكن الكومبيوتر ومعلوماته لن تمدنا بقفزات 
ا لخيال الضرورية لخلق أعمال أدبية مثل الأوديسه أو النظرية الخاصة للنسبية. 

إن التكنولوجيا الجديدة لها فعلاً ما يبشر بأشياء عجيبة. فبينما تصبح 
الاتصالات أرخحصس وأسرع فى حفظ المعلومات وتبويبهاء فإن الحصول على هذه 
اللعلومات يصبح أسهل وأكثر. إن الراحة والسرعة التى يتم بها الحصول على 
المعلومات مذهلة. إن خطوط التكنولوجيا المتقدمة والألوان الجذابة على جهاز 
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كومبيوتر جديد لاأمع» أو التليفون» أو جهاز الفاكس على المكتب يجعل المرء 
يشعر بالرضا عن عالم الاتصالات الجديد. إنها تغرينا على الاتصالء «أن ند 
أيدينا ونحاول أن نلمس أحدهم»» مثلما يقول المثل الذى يعنى هنا أن نسمح 
بدخحول المعلومات» وأن نفرزهاء ونطحنها ثم نستعيدها» ونوفرها ثم نبعث بها حيث 
نشاء. إن التكنولوجيا الجديدة تعمل على ترويج عهد من التفاؤل» والاتصالء 
والدهشة» وتهنئة النفس على إبداع الجنس البشرى. لقد كانت إمكانية الاتصال 
الدولى موجودة فى ميدان تيانامن فى بكين» والشعور الجماعى بالاستياء الشديد غا 
شاهده العالم هناك قد يكون قد عمل على أن ييل الميزان نحو السلام بعد ذلك 
بعدة أشهر فى ميدان ونکسلاوس 5 فی براج» وعند سور برلین» وفی 
أزمة البرلان الروسى فى موسكو. 

ولكن دعونا لا نبالغ فى وعود التكنولوجيا الحديثة. فبينما تزداد كمية 
الاتصالات» فإن نسبة نوعية التفكير تهبط . إن الغذاء الفكرى الرخيص ينتشر على 
حساب نوع التخذية. إن معظم ما تحقق فى وسائل الاتصال الحديثة هو فقط عن 
الاتصال. فنحن نرسل ونتلقى الرسائل عن إرسال وتلقى الرسائل فقط. فقد نرسل 
رسالة الفاكس للدعوة لاجتماع لبحث شراء نظام تليفونى رقمى جديد. ولكن أن 
تتحقق أصوات أوضح فى التليفونء أو صور أكثر دقة ووضوحا على جهاز الفاكس› 
أو رسومات أكثر حيوية على شاشة الكومبيوترء أو إجراء عمليات حساب أسرع فى 
المعمل» أو الحصول على معلومات أكثر للصحفى أو للمؤرخ. . فهذا كله لا يضمن 
آن نتخذ قرارات سياسية أو عسكرية أكثر دقة» أو ندخل فى علاقات أكثر إنسانيةء 
أو نؤلف روايات أفضل» أو شعراً أو مسرحيات» أو أفلام أو لوحات أو تماثيل أو 
موسيقى أحسن» أو نصل إلى أفكار أعمق فى الفلسفة أو الدين» أو تحقيق إنجازات 
فى العلوم أو فى الطب . إن إمكانية أن تعمل هذه التكنولوجيا الجديدة والحريئة على 
تحسين حالتنا الإأنسانية موجودة بالتأكيد» ولكن النجاح ليس أكيداً. 

وحتى تحسن تكنولوجيا الاتصالات الجديدة من حالة الإنسان» فإنها يجب أن 
تنشط الفكر لا أن تخدره» ويجب أن تشجع على بذل المزيد من الجهد والطاقةء 
وليس الكسل. وهنا يقع توتر أساسى بين حرية التعبير وتكنولوجيا الاتصالات 
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الجديدة: فقد نجد أنفسنا نميل إلى تنظيم التعبير أكثر ما ينبغى» وذلك كجزء من 
ميلنا الطبيعى والجدير بالثناء لن نفصل الأشياء الهامة عن الركام. 


الفصل الثانى عشر 


فیها› وكذلك حریه السعى وراء» وتلقى› ونقل العلومات والأفكار من خلال أى وسبلة إعلام بغض النظر عن 


حدود ا معرفة . 
- المادة ٠۹١‏ من الإعلان العالمى لقوق الإنسان 


بينما يتحرك العالم نحو نهاية العقد الأخير من القرن العشرين» فإننا نجد أن 
الشعوب فى أنحاء الكرة الأرضية يشاركون فى حماس شديد فى انفجار حرية 
التعبير. فهم يطالبون بإلحاح للحصول على الحريات الإنسانية الأساسية» وعلى حق 
تقرير المصير» وحق المشاركة الديوقراطية. ويبدو الأمر وكأن الجنس البشرى لا 
يستطیع اا ا و ا لا اه نه و ق ي ف 
و ا و ر رھ نحل هه ابا ادا راغا 


فی میدان تیانان فی بکین بالصین» خفقت أرواح العالم بالآمال العالية والابتهاج 


لحرية تعبير الجماهير» بينما حرجت إلى الشوارع ملايين الطلبة والمواطنين الصينيين 
فى صيف عام ۱۹۸۹ فى مظاهرات سلمية من أجل التعبير الديموقراطى . وكان زعماء 


o‘ 
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الظاهرات الصينية هم طلبة العصيان المدنى . وقال لى جانج 2«ة6 1i‏ زعيم الطلبة 
الذى يدرس بجامعة نانكاى نةk”ة‏ فى تيانجين «1ز«هآ: «لقد درسنا حركة الحقوق 
المدنية فى الولايات المتحدة» وحركة غاندى فى الهند. إن فلسفة هذه المظاهرات 
السلمية مستوحاة أيضاً من الفيلسوف الأمريكى ثورو». 

وجرياً على التقليد المتبع فى هذه الحركات الجماهيرية للاحتجاج» فقد كان 
الطلبة فى حاجة إلى رمز يوحى بالصدمة» ولهذا فقد رفعوا تمثالاً مؤقتاً يبلغ ارتفاعه 
حوالى ١١‏ مترأً» وكان مصنوعاً من البلاستيك الرغوى» ومن الحص. وكان التمثال 
يشبه إلى حد كبير تمثال الحرية فى مدينة نيويورك. وقد أطلق الطلبة عليه اسم «إلهة 
الديموقراطية». 

وكان هناك آخرون فى الصين أيضا من درسوا تاريخ حرية التعبير» والعصيان 
الي وقد واجه دنج زیاوبنج Den8 Xiaْ0pi£‏ زعیم الصین البالغ من العمر ۸٤‏ 
عاماً وقتها منافسه فى المكتب السياسى زاو زیانج Zhao Ziyang‏ زعم الحزب الشيوعى 
الصينى» وهو معتدل يحبذ الإصلاح السياسى . 

وتردد أن دنج قال لزاو : «إن ثلاثة ملايين صينى يقفون ورائى». 

ورد عليه زاو قائلاً: «وأنا لدی كل شعب الصین ورائی». 

فأجابه دنج: «إنك ليس لديك شىء». 
واشتبك الشعب الصينى مع حكومته فى توتر متصاعد يتجه نحو المواجهة. 
وشهد العالم ذلك كله. فقد ظهرت الأعلام الحمراءء وأربطة الرأس الحمراء فى 
میدان تیانامن علی شاشات التلیفزیون فی موسکو وفی باریس وشیکاغو. وإذا کانت 
الصحافة هى المسودة الأولى للتاريخ» فقد كان أمراً نادراً أن تعرض القوة المؤهلة 
للتليفزيون الحديث والاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية كيف يمكن أن تكون هذه 
المسودة الأولى للاتصالات الحديثة مذهلة. وحتى عدسات التليفزيون على الهواءء لم 
تستطع أن تلتقط تماما الاجتياح الكامل لانطلاقة التعبير الحر فى الصين. وأثناء تخطية 
الحدث» قال المعلق التليفزيونى دان راذر إ۴طاةR 04١‏ فى شبكة «سى. بى. إس.٠‏ 
لزمیله تشارلز کورالت Ka‏ ءعاعهط٤.‏ «إن عدساتنا تلقى الكثير من الاتهامات› 
زی عل جن ی اپا و ا ا و وار اکر ین حت ولک ف ا 
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المرةء يبدو لى أن عدساتنا ليست كبيرة بدرجة تستطيع معها أن تصور مدى وأهمية 
هذا الحدث على التليفزيون». 

وبعد ذلك انتهى كل شىء. وإذا لم تكن عدسات التصوير التليفزيونية فى 
بعض الأوقات تبدو كبيرة بدرجة تستوعب معها ضخامة الأحداث» فإن حرية التعبير 
لم تكن قوية البنيان وصحية فى الصين بدرجة تصمد معها فى وجه قوة الدبابات 
والرصاصات . فقد سحقت الحكومة الصينية حركة حرية التعبير فى حمام دموى فى 
ميدان تيانان» وذبحت الخطباء» واغتالت التعبير. وتم فرض الرقابة على التغطية 
العا مية للأحداث. وصدرت الأوامر إلى القوات بهدم تمثال «إلهة الديموقراطية» 


يالو لدوزر- وى ق0 


وإذا احتاج الجنس البشرى فى أى وقت إلى الأمل بأن الرصاص لا يستطيع أن يقتل 
الأفكار» فإن الأحداث التى وقعت فى أوروبا الشرقية فی خریف ۱۹۸۹ توفر هذا 
الأمل. فمن وارسو إلى براج» إلى بودابست» وبرلين الشرقية» وبوخارست» وحتى 
دول بحر البلطيق» فإن ما كان شيا لا يكن التفكير فيه أصبح أمراً شائعاً» عندما 
تغلبت المظاهرات الحماهيرية على الحكومات فى دولة تلو الأخحرى»ء وبذلك فتحت 
الباب أمام عهد جديد فى أوروبا الشرقية للحرية والديوقراطية. 

وكانت أحداث براج مثالا لما حدث فى الأماكن الأخحرى. فقد شاهد العالم 
مئات الألوف من مواطنى تشيكوسلوفاكيا سابقاً (أما الآن فقد انقسمت إلى التشيك 
والسلوفاك) وهم يتدفقون على میدان ونکسلاوس يلوحون بالاعلام» وینشدون 
الأغانى الوطنية» ويطالبون بانتخابات حرة. وفى استعراض غير عادى لقروة 
الاحتجاج الجماهيرى السلمى»ء قدم جميع أعضاء المكتب السياسى استقالاتهم» وهكذا 
سقطت المحكومة . وخحطب الكسندر دوبتشيك )عcءطDub‏ إءexandاA‏ الذى تم عزله من 
منصبه بطريقة مهينة قبل ذلك بواحد وعشرين عاماً أثناء مظاهرات «ربيع براج» فى 
۸,.,.,. خطب فى مواطنيه بعد أن عاد بطريقة مجيدة. وتولت السلطة فى الحكومة 
الجماعة المعارضة الرئيسية «سيفيك فورام ۴٥۲۳‏ ع۷ذ٣»‏ وتولى فاسلاف هافيل 
B1‏ 1ء۷4 » الكاتب المسرحى الذى تعبده الحماهير فى تشيكوسلوفاكيا (سابقا) 
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قيادة الأمة. وأعلن مشر وع مبادىء الدستور الجديد التشیکی أن «الحقوق الإنسانية ‏ 
والمدنية › والحريات تعتبر ا ل بمکن السا بها أو e‏ حریات 


هذه الأحداث العالمية التى وقعت أخيراً تؤكد الوعد الرائم» والوهن المؤثرء والشدة ‏ 
العاطفية» والتعقيد المتزايد لحرية التعبير فى العالم الحديث. إن قوة الدفع المتزايدة 
للتغيير فى العالم يجب أن تتحدى الأمريكيين لكى يبحثوا عن المدى الذى أصبحت 
فيه حرية التعبير» وخصوصا أن حرية الاعتراض على سياسات الحكومات الحاليةء . 
مقبولة تدريجياً فى ا أنحاء العالم» كحق أساسى حقوق الإنسان. لقد 
شهدنا ریاحاً قلقة ٠‏ تتوق للديوقراطية› وحیق تفریر المصيرء والمصارحة» وهى حرکات 
تعبر الحدود الدولية» وتتجاوز التقاليد الثقافية بينما تكافح شعوب العالم نحو المخل 
العليا للديوقراطية المستقرة» ونحو حقوق الإنسان» وحكم القانون. إن قدرة أمريكا 
على التأثير فى هذه الأحداث ا كما أن الأّمريكيين يجب ألا يشعروا بالزهو 
أو الغرور» ولا يجب أن يتصرفوا باستعلاء فى رد فعلهم تجاهها. وبدلاً من ذلك 
علينا آن نشارك فى هذه الأحداث بتواضع وتسامح من أجل التنوع الثقافى» ومن 
أجل تاريخ معاركنا المؤلمة فى كثير من الأحيان لتحقيق هذه المثل العليا. 

إن تجربة أمريكا مع حرية التعبير مهمة لبقية دول العالم» ليس لأن سياساتنا 
الحالية المبنية على التعديل الدستورى الأول تعتبر بالضرورة تجربة حكيمة - فالمسألة 
ليست أن الأمريكيين قد توصلوا إلى الحل «الصحيح» لكل قضايا حرية التعبير 
المعقدة. إن التفكيرالأمريكى إزاء حرية التعبير له علاقة ببقية دول العالم لأن 
تجربتنا فى الصراع مع صدامات حرية التعبير» وسياسة الاتصالات هى تجربة غنية 
وغير عادية. إن اللجتمع الأمريكى قد لا يكون لديه أفضل الإجابات» ولكنه أولى 
هذه المشاكل تفكيراً أكثر. وطبقاً للتعديل الدستورى الأول» فقد جربت الولايات 
المتحدة أكثر من أية دولة أخرى فى العالم الافتراض القائل آنه من الأفضل أن 
يخطىء المرء فى انحيازه إلى جانب المصارحة بدلا من القمع» حتى ولو كانت الحجج 
ال تقدمها سياسة القمع أكثر إغراء . 
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کیف سیتطور مفهوم حرية التخين فی الدول الأخحرى؟ وکیف تکون سياسة 
الولايات المتعحدة تجاه هذا التطور؟ وکیف تہختلف مبأدیء حرية التخبيز الداحلرة ف 
أمريكا عن تلك الموجودة فى باقى أنحاء العالم؟ وكيف يختلف سلوك أمريكا 
ا لخارجی بالنسبة لحرية التعبير عن قانونها الداخحلى المحلى لحرية التعبير؟ إن حكومة 
الولايات المححدة تحاول فى بعض الأوقات أن تفرض الرقابة أو تنظم التعبير فى 
النطاق العالمى» وبطرق يبدو من الواضح أنها ستعتبر غير دستورية إذا تم تطبيقها 
على المواطنين الأمريكيين. فهل يجب تغيير سلوك أمريكا الخارجى حتى يتفق مع 
مبادئنا المحلية الداخلية؟ 

إن التحدى الآى يواجهه الأمريكيون هو أن نالوا أنفسهم إلى آی مدی یجب 
أن نتوقع أو نطلب من الدول الأخحرى أن تتبنى مفاهيمنا الغريبة عن حرية التعبير - 
هذا إذا توقعنا ذلك بالمرة - وإلى آى مدى يجب أن نجعل سلوكنا على الأقل متفقا 
ومتسقا» حتی يصبح تصرفنا تجاه حرية التعبير فى علاقاتنا الخارجية اويا لتصرفنا 
تجاه حرية التعبير لمواطنينا الأمريكيين - هذا إذا حدث ذلك بالمرة. 


إن المجتمعات فى مختلف أنحاء العالم تتبنى حرية التعبير كحق أساسى من حقوق 
الإنسان. والمجتمعات فى مختلف أنحاء العالم تعترف أيضاً بان ممارسة حق حرية 
التعبير كثيراً ما يتعارض مع القيم الأخرى فى المجتمع. وهكذا فإن المرء يجد أن دول 
العالم تكافح نظريا وعمليا من أجل تحقيتق التوازن المناسب بين حرية التعبير وبين 
قيم المجتمع الأخحرى. 

إن المعاهدات الدولية العديدة» والاتفاقيات» والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان 
التى تم التوصل إليها فى النصف الأخير من هذا القرن تشهد بالإجماع العالمى على 
أن «حرية التعبير» تعتبر حقاً ا حقوق الإنسان. وتنص الادة رقم ٠1۹‏ من 
الإعلام العالمى لحقوق الإنسان على التالى: ‏ 


لكل شخص الحق فى حرية الرأى وحرية التعبير. وهذا الحق يتضمن حريته فى اعتناق الآراء 


بدول أی تدخحل › وحقه فى أن یسعحی ۰ وأن یتلقی› وأن ينشر المعلومات والأفکار من خلال أف 
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وسيلة إعلامية بغض النظر عن الحدود الثقافية . 
وتحتوى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لغة مشابهة عندما تنص على أنه: 
لكل فرد الحق فى اعتناق الآراء بدون تدخل . ولكل فرد الحق فى حرية التعبير. وهذا الحق 
یتضمن حریته فى أن يسعى»› وأن یتلقی»› وأن ينشر المعلومات والأفكار المختلفة من جميع 
الأشكال» وبغخض النظر عن الحدود الثقافية . ويحق له نشر هذه الأفكار والمعلومات إما شفوياً 
أو كتابة أو مطبوعة» أو على شكل فنى» أو من خلال أية وسيلة إعلامية يختارها. 
ولكن هذا النص فى الاتفاقية الدولية يخضع للتحذير التالى : 
إن ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة تحمل معها واجبات خاصة 
ومسئوليات خاصة . ولذلك فقد تكون خاضعة لقيود معينة» ولكن هذه القيود يجب أن ينص 
عليها القانونء وأن تكون ضرورية من أجل: (أ) احترام حقوق وسمعة الآخرين» و (ب) من 
أجل حماية الأمن القومى» أو النظام العام» أو الصحة العامة أو الأخلاقيات العامة. 
وينص الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب فى مادته التاسعة على التالى : 
لكل فرد الحق فى تلقى المعلومات . ولكل فرد الحق فى الارتباط الحر بشرط أن يلتزم بالقانون. 
وتتضمن الفقرة ٠١‏ من الاتفاقية الأمريكية حول حقوق الإنسان عبارات تحمى 
حرية التعبير بطريقة مشابهة لتلك العبارات الواردة فى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية . ولكن الاتفاقية الأمريكية تتضمن محاذير مختلفة تنص عليها. فالاتفاقية 
الأمريكية تنص على أن مارسة حقوق حرية التعبير «لا يجب أن تخضع لرقابة 
مسبقة» ولكنها تخضع للمساءلة القانونية بعد ذلك». وأسس تلك المساءلة القانونية 
هى نفس الأسس المعترف بها فى الاتفاقية الأوروبية من أجل - حماية «حقوق 
وسمعة الآخرين»» ومن أجل حماية «الأمن القومى»ء أو النظام العام أو الصحة 
العامة» أو الأخلاق العامة». وتتضمن الاتفاقية الأمريكية أيضاً عدداً من النصوص 
التحذيرية تتعلق بصدامات معينة حديثة ناتجة عن حرية التعبير. وأحد هذه المحاذير 
لن الا ا عل وما اعات رر 
إن حق التعبير لا يجوز فرض قيود عليه بطرق أو وسائل غير مباشرة مثل إساءة استخدام رقابة 
الحكومة أو الرقابة الخاصة على الصحف. أو الإذاعات» أو الموجات الإذاعية» أو على 
الأجهزة المستخدمة فى نشر المعلومات» أو بأية وسيلة أخحرى تهدف إلى عرقلة الاتصال ' 


نحو سوق عالمی للأفکار ٥۰٩۹‏ 


والتداول للأفكار والاراء. 
وهناك نص خاص فى الاتفاقية الأمريكية يتعلق بالتعبير الخاص بالأطفال ويقول: 
. . . إن حفلات الترفيه العام يجوز أن تخضع قانونياً لرقابة مسبقة» وذلك لهدف وحيد هو 
تنظيم الدخول إليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين. 
وتحتوى الاتفاقية الأمريكية أيضاً على نص واضح يتعلق بالدعاية للحرب وابتعبير 
الكراعة والفجرم الى غل الخ ار العقدة آر:الأشل التر. ويقرل ال 
إن أية دعاية للحرب» أو أى حض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التى تتضمن 
تحريضاً على أعمال عنف غير قانونيةء أو أية أعمال أخرى غير قانونية مشابهة ضد أى شخص 
أو ضد أية جماعة من الأشخاص لأى سبب من الأسباب با فى ذلك الجنس أو اللون أو 
العقيدة أو اللغة أو الأصل القومى سوف تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون. 
وأخيراً» قإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعترف بحق أوسع لحرية 
التعبير فى المادة العاشرة من المعاهدة» وهى تتبنى أساساً النص الحرفى للمادة ٠۹‏ من 
الإعلان العا مى لحقوق الإنسان» ولكنها تتضمن التحذير التالى : 
إن مارسة هذه الحريات» با أنها تحمل معها واجبات ومسئوليات» يجوز أن تخضع لإجراءات 
رسمية» أو شروط» أو قيود» أو عقوبات ينص عليها القانون» بحيث تكون هذه القيود ضرورية 
فى مجتمع ديوقراطى لمصلحة الأمن القومى» أو سلامة الأراضى» أو السلام العام» ومن 
أجل منع الفوضى» أو الجريمة» ومن أجل حماية الصحة والأخلاقيات» ومن أجل حماية 
حقوق الآخرين» ولنع الكشف عن معلومات سرية» أو لحماية سلطة وعدم انحياز الجهاز 
القضاثی . 
وتعترف النظم السياسية فى معظم دول العالم بحرية التعبير كحق ينبغى 
حمايته» ولكن «على الورق» فقط. مثل هذا الحق نجده فى دساتير ومواثيق معظم 
دول العالم التی یوجد بھا دستور أو میثاق حکومی مکتوب . 
وفى جمهورية الصين الشعبية يعلن الدستور فى المادة :٠٠١‏ 
إن مواطنى جمهورية الصين الشعبية يتمتعون بحرية التعبير» وحرية الصحافة» وحرية التجمع» 
وحرية الارتباط» وحرية السير فى مواكب أو فى مظاهرات. 
غير أن هذه الادة تخضع لعدد من النصوص الدستورية الأخرى التى تقيدها. فمثلاً 
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المادة ٠١١‏ من نفس الدستور تنص على : 
إن مارسة مواطنى جمهورية الصين الشعبية لحرياتهم ولحقوقهم يجب ألا تتعدى على مصالح 
الدولةء والمجتمع» عل ارات ن ره لل ان 
al‏ ) 
وتعلن المادة ۳۸ من الدستور الصينى أنه «يحظر تماما توجيه أية إهانة أو قذف 
أو اتهام زائف» أو تدبير مكيدة للويقاع بالأشخاص موجهة ضد المواطنين بأية طريقة 
من الطرق». وتنص المادة ٠٠١‏ من نفس الدستور على أن المواطنين الصينيين يجب 
آن یلتزموا بالدستور وبالقانون» وان يحافظو! على أسرار الدولة» وأن يحموا 
الممتلكات العامة » وأن يراعوا نظام العمل والنظام العام» وأن يحترموا قواعد الأخلاق 
الاجتماعية». وتنص الادة ٠٤‏ على أنه «من واجب مواطنى جمهورية الصين الشعبية 
الحفاظ على أمن وشرف ومصالح الوطن الأم. ويجب ألا يرتكبوا أعمالا ضارة بأمن 
وشرف ومصالح الوطن الأم». 
أما الميثاق الكندى للحقوق والحريات فيضمن «حرية الفكرء والعقيدة» 
والرأى» والتعبير» با فى ذلك حرية الصحافة» ووسائل الاتصال الأخرى». ورغم 
أن هذا الحق يخضع للتحذير العام فى الميثاق بآن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تتفق 
مع ما يتطلبه القانون فى مجتمع حر وديموقراطى . 
ویحتوی دستور دولة باراجوای فى المادة ۷١‏ على حماية لحرية التعبير وتقول 
المادة: ) ) 
إن حرية الفكر والرأى مكفولة بالتساوى لجميع مواطنى الجمهورية . ومن المحظور إلقاء ا لخطب 
التى تحعض على الكراهية أو الصراع الطبقى بين أهالى باراجواى» أو الدفاج عن الجريمة أو 
أعمال العنف . إن القوانين يجوز انتقادها بحرية» ولكن لا أحد يستطيع أن يعلن عدم طاعة 
ويحمى الدستور اليابانى حرية التعبير فى المادة ۲۹ فيقول: 
إن جميع الرعايا اليابانيين يتمتعون - فى نطاق القانون - بحرية التعبير» والكتابة» والنشر 
والاجتماعات العامة وتكوين الاتحادات العامة . 


وهذا الحق فى الدشتور اليابانى يخضع فى للمادة ۳١‏ للتحذير الذى ينص على أن 
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مواد المتعلقة بحرية التعبير «لا يجب أن تؤثر على مارسة السلطات المخولة لل «تينو 
0 أى الامبراطور» فى أوقات الحرب أو فى حالات الطوارىء القومية) . 
وينص دستور جمهورية إيران الإسلامية فى مادته رقم ۲۳ على الآتى : 
يعتبر إجراء تحقيق مع الأشخاص بسبب آرائهم عملا محظوراًء ولا يجوز ضربه أو إلحاق 
الأذى به أو معاقبته لمجرد أنه يتمسك برأى معين. 
والمادة ۲٢‏ من الدستور الإيرانى تنص على الآتى: 
النشرات والمطبوعات والصحافة حرة فى عرض كل الأمور فيما عدا تلك التى تعتبر مسيئة أو 
ضارة بالمبادىء الأساسية للإسلام أو بحقوق الجماهير. وسوف يحدد القانون تفاصيل هذا 
الاستثناء. ٠‏ 
ويعلن دستور الهند فى المادة رقم )١( 1١‏ (أ) أن «جميع المواطنين لهم حق 
حرية الكلام والتعبير». ولكن هذا الإعلان يخضع للتحذير فى المادة ۱۹ (۲) التى 
تنص على اا 
لاشىء فى العبارة الفرعية (أ) من الفقرة () يكن أن يؤثر فى تطبيق أى قانون قائم» أو يمنع 
الدولة من سن أى قانون» طالما أن هذا القانون يفرض قيوداً معقولة على ممارسة الحق المخول 
طبقاً للعبارة المذكورة سابقا وذلك من أجل صالح أمن الدولة» أو علاقات الصداقة مع الدول 
الأجنبية» أو النظام العام» أو اللياقة والشرف أو الأخلاقيات. أو فيما يتعلق بإهانة الحكمةء أو 
تشومة البمعة أو الحظن الى ارتكاب هة ) 
کما أن دستور الاتحاد السوفيتى (قبل الانقلاب الفاشل) ينص فى المادة رقم ٥۰‏ 
DE‏ ) 
۳ اسا الشعب» ومن أجل دعم وتطوير النظام الاشتراكى» فإن مواطنى اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية لهم ضمان الحق فى حرية التعبيرء و الصحافة» وحق 
التجمع أو اللقاءات» وتنظيم المواكب والمظاهرات فى الشوارع . 
ولكن المادة ۳۹ من الدستور السوفيتى تتضمن التحذير التالى : 
إن تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم يجب ألا يلحق الضرر بمصالح المجتمع أو الدولة» وألا 
يتعدى على حقوق المواطنين الآخرين. 


هذه التصريحات من أرجاء العالم تعتبر شاهداً على عالية حرية التعبير كمطمح 
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إنسانى . غير أن الواقع والمطامح لا يتفقان دائماًء كما أنه فى التطبيق العملى نجد أن 
حرية التعبير من الواضح أنها تعنى أشياء مختلفة تماما فى مختلف أنحاء العالم. 

ولكن من الناحية الفلسفية» فإن المشاكل التى تترتب على محاولة التوفيق بين 
حرية التعبير وبين قيم المجتمع الأخحرى هى إلى حد كبير واحدة ومتشابهة فى جميع 
المجتمعات . إن الخيارات السياسية المتاحة تتجاوز الثقافات وتعبرها. فالمجتمعات 
الختلفة سوف يكون لها طبعاً قيم مختلفة» وتقاليد مختلفة» وقيود عملية لكى تحد 
من هذه الخيارات . ولكن الخيارات نفسها تظل أساساً موحدة. إن تحليل حرية التعبير 
ليس أمراً سهلاً يكن حسابه بالأرقام. إننا هنا لا نضرب أرقاماً فى بعضهاء ولكننا 
نبحث عن إدراك عميق لطبيعة المزيج المعقد من الثقافة» والسياسات» والفلسفة› 
والتقاليد» والقانون. وفى هذا الببحث نجد أن نظام وزاوية الفهم والأدراك تؤثر فيما 
نراه» ونفكر فيه» وما نشعر به. ولاأنه لا توجد ثقافة أخرى على ظهر الأرض لها 
ثراء التجربة الأمريكية» فى صراعها مع هذه الخيارات» فإنها تبرز فى العالم كواحد 
من أعظم «معامل التجارب»“ فى حرية التعبير. 


وبينما تنظر الدول الديوقراطية حول العالم إلى التجربة الأمريكية فى ظل التعديل 
الدستورى الأول» بحثاً عما يكن أن يتعلموه وهم يحاولون التوصل إلى مفاهيمهم 
الجحاصه عن حرية التعبير» فإنه من المرجح أن يذهلوا بالكثير نما سوف يجدونه. إن 
العالم قد لا يكون مستعداً لأن يطبق التعديل الدستورى الأول مثل أمريكا. وقد 
تصاب دول ديوقراطية أخرى بالصدمة بسبب معظم المبادىء الحديثة لحرية التعبير فى 
أمريكا» وكيف آنها لا تتساهل أبداً ولا تصل إلى حلول وسط حول حق حرية 
الخبر: 

إنتا فى حاجة إلى أن نفكر بطريقة حريصة حول هذه الخلافات» لأن 
التكنولوجيا الجديدة التى تربط العالم أكثر فأكثر وتحوله إلى قرية إلكترونية عملاقة 
رأة سروف دة إلى شلق سروق دول رة احير > هذا الوق سرف ناق 
بدوره ضغوطاً هائلة للتوصل إلى نوع من توحيد سياسات حرية التعبير. وسوف 
يكون هناك ضغط من اتجاه واحد يقع على العالم لتبنى مفاهيم لحرية التعبير أكثر 
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ا کا ارا ورت کو اد و ا م او غاد ادلی اس 
لكى تخفف مبادئها لحرية التعبير حتى تتفق أكثر مع بقية دول العالم . 

ومن المرجح أن دولا أخرى فى العالم سوف تتقبل النقطة الأساسية فى «مبدأً 
الحياد». على الأقل عند تطبيقها على التعبير المتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية . 
وسوف توافق هذه الدول على أن الحکومات يجب ألا تفرق فى سياستها تجاه الأفكار 
السياسية أو الاقتصادية» ويجب ألا تقمع المعارضة السلمية» ولا يجب أن تحظر قيام 
الأحزاب السياسية. ولكن هناك الكثير من النتائج الهامة المترتبة على تطبيق «مبداً 
الحياد»» وسوف تجد بعض الدول الأخحرى أنه من الصعب قبولها. هذه الدول 
سيكون من الصعب عليها أن تهضم «مبدأ العاطفة»“. فالسماح بالمعارضة 
والاختلاف شىء ولكن السماح بالسوقية ونداءات الكراهية شىء آخر. كما أن هناك 
دول كثيرة سيراودها الإغراء بآن تستخدم مفاهيم حرية التعبير التى تستطيع أن تجعل 
الحوار العام صحياً. ) ) 

وهناك دول أخرى سوف جد من الصعب عليها قبول «مبدأً الضرر» الصارم 
وكذلك «مبدأً السببية» اللذان يعملان معا لتدعيم القوانين الحديثة المتعلقة بالتعديل 
الدستورى الأول فى الولايات المتحدة. ولأن الدول الأخرى اعتادت كثيراً أن تسمح 
للدولة بتحديد «الضرر» بشروط مطاطة» فسوف تكون هناك قوة دفع لا تقاوم خلف 
المغاهيم التى تقول إن )١(‏ لكل مواطن حق فى حرية التعبير» ولكن هذه الحرية لا 
تسمح للمواطن أن يستخدم التعبير لإلحاق الضرر بالآخرين» (۲) إن وظيفة 
الحكومات الديموقراطية سن القوانين التى تحدد متى يكون التعبير ضارأًء و (۳) هذه 
القوانين تعتبر شرعية طالما أن الحكم الذى تارسه الأغلبية الديموقراطية «معقول» فى 
تقديره أن التعبير ضار. وسوف يكون من الصعب جداً على الدول الأخحرى أن تفهم 
اذا رفضت الولايات المتحدة بحزم هذه المبادىء الواضح أنها منطقية» وتبنت بدلا 
منها الموقف الأكثر تشدداً بأن الحكومة لا يسمح لها بتنظيم التعبير لمجرد أن لديها 
اعتقاد معقول بأن مثل هذا التعبير يعتبر ضاراً. إن الخيار الذى يقول إن التعبير 
يساهم بطريقة إيجابية فى بناء المجتمعء يعتبر طبقاً لوجهة النظر الأمريكية الحديثة 
خيار يجب أن يمارسه المتحدثون أنفسهم ولیس الحکومات . 
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ودول أخرى تجد من الصعب قبول المفهوم الأمريكى عن حرية الصحافة فى 
نشر الأسرار - سواء كانت أسراراً للدولة أم أسراراً حاصة. وفى مختلف دول أوروبا 
الشرقية - على سبيل المثال - فإن هذه الدول مازالت تناقش المدى الذى يتعين على 
الحكومات الديموقراطية الحديدة أن تنشر قوائم معينة جمعتها النظم الشيوعية القمعية 
التى أسقطوها. ففى تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) على سبيل الخال توجد قوائم تضم 
أسماء حوالى ٠٤٤١‏ ألف مخبر (واش) ومتعاون مع النظام القديم. هذه القائمة تضم 
١‏ من مواطنى تشيكوسلوفاكياء» ولكنها لم تذع بعد من جانب الحكومة الديموقراطية 
الجديرة. والأّمة غارقة فى حوار قاسى للبحث عن الذات وهل يجب نشر هذه القائمة 
آم أن نشرها يجب آن يعتبر عملاً غير شرعى . ويفترض الصحفيون الأمريكيون أنهم 
يعرفون الجواب على ذلك بطريقة أوتوماتيكية» وهو أنه يتعين على الصحفيين 
التشيكوسلرفاكيين أن يبذلوا كل ما فى وسعهم لكى يحصلوا على القائمة» ويجب 
أن ينشروها أيضاً فى صحفهم. كما أن الحكومة يجب ألا تفعل شيئًاً حيال ذلك. 

ولكن فى ضوء تاريخ وتجربة تشيكوسلوفاكيا (سابقا)» فإن الاستجابة الأمريكية 
الواثقة من نفسها أكثر من اللازم تحمل رنة من التعالى والكبرياء. وقد يكون صحيحاً 
أن الحكومة التى التزمت بحرية التعبير»ء يجب ألا تجعل نشر القائمة عملا غير 
شرعى» أو أن تهدد أو تخيف بأية طريقة أخرى الصحفيين الذين قد ينشرونها. 
ولكن هذا لا يعنى أن الصحفيين يجب أن يسعوا للحصول على القائمة» أو أنهم إذا 
حصلوا عليها يجب أن ينشروها. لأن هناك قرارات صعبة للغاية يجب اتخاذها لمعرفة 
هل سيصبح حال الأمة أفضل إذا تم نشر القائمةء أم أن ذلك سوف يدمرها. وهل 
نشر القائمة يساعد على الشفاء وتطهير الأمة؟ من الجائز أن يكون الأمر كذلك - 
ولكن من الحائز أيضا ألا يكون كذلك . فهناك إحساس يشارك فيه كل واحد فى 
الدولة» وهو إحساس بأن القائمة غير مكتملة. وهل نشر القائمة سيؤدى إلى إشعال 
أسواً غرائز الانتقام والثأرء أم أن نشرها هو العلاج المطهر الذى يجب أن تتحمله 
الأمة قبل أن تلتئم جراح عشرات السنين» إذا هى التأمت فعلاً؟ 

إن الوحيدين الذين يعرفون الجواب على ذلك هم مواطنو تشيكوسلوفاكيا. 
وقد يستطيع الأمريكيون أن ينصحونهم بألا يستخدموا أجهزة الدولة القوية لنع 
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النشر» أو لإلقاء الصحفيين فى السجن لنشرهم القائمة. ولكن فيما عدا ذلك» فإن 
الأمريكيين يجب أن يكونوا حريصيين من العواقب وهم يفترضون أنهم يحكمون 
على ثقافة أخرى . 

وفوق هذا كله فإن دولا أخرى فى العالم من المحتمل أن تعمل على الحد من 
مبدأ الحياد وجعله قاصراً على التعبير الذى لا يهاجم القيم الأخرى للتسامح 
العنصرى والدينى» أو التعبير الذى يحاول بطريقة أخرى أن يقوض الأُساس الذى 
تقوم عليه الجماعة. إن قيم الجماعة والقيم الطائفية لها رنين روحى فى أماكن أخرى 
من العالم وليس فى الولايات المتحدة. وعندما يتحدث الصحفيون الأمريكيون عن 
حرية التعبير» وعن حرية الصحافة» فإنهم يتحدثون فقط عن الحرية فقط» وليس 
عن المسئولية. فالصحفيون الأمريكيون لا يرون بالتأكيد أن دورهم هو ابناء 
الجماعة». وإذا كان على المجتمع أن ينهض فإن ذلك سوف يتحقق عن طريق 
السوق. أما الصحفيين كأفراد أو مواطنين فيجوز لهم فى أمريكا أن يارسوا 
ضبط النفس» ويجوز لهم أن پختاروا ما یریدون أن يقولونه» وما لا يريدون 
قوله» وأن يكشفوا أو لا يكشفوا الأسرار» وذلك على أساس قواعد سلوك داخحلى 
أخلاقية » أو الإحساس بإنتمائهم نحو الجماعة. ولكنهم يقاومون غريزياً أى اقتراح 
بأن مهمة القانون هى فرض هذه القيم الأخلاقية أو الاجتماعية من خلال تنظيم 
التعبير. 

وهناك آخرون فى العالم لا يشاركون فى هذه الغريزة التى لدى الأمريكيين. 
فالأوروبيون المعاصرون - على سبيل الخال - تأثروا بقوى تاريخية قوية جعلتهم 
يتحدثون عن الحرية والمسئولية فى نفس الوقت وبدون أى فصل بينهما. والأوروبيون 
يرون أنفسهم على أنهم على حافة إنجاز عظيم يسعون فيه إلى إطلاق الحرية من 
قيودها» والحفاظ على أمن الحماعة فى نفس الوقت. وفى قارة سوف تحمل دائماً 
علامة «المحرقة» لليهود» قارة عاشت فيها دول بأكملها أجيالاً عديدة بدون ممارسة 
حقيقية للديموقراطية» فإن دوار الإثارة الناجم عن حرية التعبير الحقيقية سوف يخف 
بسرعة نتيجة للخريزة العميقة والملزمة بأن التعبير الذى يؤدى إلى تاكل التسامح يجب 
ألا يسمح به إطلاقاً. 
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إن مشكلة التعبير العنصرى تعتبر مثالا متازا لهذا الخلاف فى وجهة النظر. وكما 
ناقشنا فى الفصل الرابع» اة ارک اال ج ف كال تر 
الكراهية» التى يتم النطق بها فى السوق العام. وفى الولايات المتحدة» لا يجوز 
ار ف ل رة بحر عر ارا ار ا ى اف ا 
وعضوية الحماعات التى تدعو لثل هذه المواقف الشريرة لا يجوز اعتبارها غير شرعية. 
وحتى الدعوة لأفكار عجيبة وغريبة ووحشية مثل التطهير العرقى أو الدينى لا يجوز 
اعتبارها غير مشروعة. ويجوز معاقبة هذا التعبير فقط إذا أصبح على وشك أن 
يتحول إلى أعمال عنف فورية. وإذا جاء العنف من جانب ردود أفعال الأخرين تجاه 
هذا التعبير الحافل بالكراهية» فإن التفكير الأمريكى الحالى فى القانون يرد أن الذين 
يتعرضون لتعبير الكراهية بالمضايقة يجب القبض عليهم» وليس المتحدثين الذين 
يدعون للكراهية» حتى لو كان الذين يقومون بقاطعة الخطباء يثلون وجهات نظر 
جميع أفراد المجتمع تقريباًء وحتى وجهة نظر قانون البلد نفسها. 

ولسنا فى حاجة إلى البحث عن مجتمعات أخرى تختلف كثيراً عنا لنرى كيف 
أن وجهات نظرنا لحماية التعبير العنصرى تعتبر مختلفة للخاية عما هو سائد الآن فى 
الرآئ العالى» فن بريطانيا - على سبيل المثال - نجد أن قانون العلاقات بين 
الأجناس“ يحظر التحريض على الكراهية العنصرية» بجا فى ذلك ا لغة 
اتعتبر تهديداًء أو إساءةء أو إهانة» للأجناس الأخرى. وينص قانون العقوبات 


السويدى أيضاً على : 


إذا قام شخص عالنا أو بطريقة أخرى بإصدار أو الاستفادة من أية وسيلة أخرى للاتصال بحيث 
نش انا سن اللمهورة وكان - هذا البيان - يهدد أو يعرب عن احتقاره لجحماعة عرقية أو أية 
جماعة أخرى من الأشخاص مع تعرضه لعنصر الجماعة» أو لون الجلدء أو الأصل القومى أو 


العرقى أو معتقداتهم الدينية» فإن هذا الشخص يحكم عليه بتهمة التحريض شك اة 7 


إن دول أوروبا تطبق هله القوانين . وفی عام ۰ کان أحد عشر ا 
بشهدون مباراة فى كرة السلة بين فريق اسرائيلى وآخر إيطالى يحملون صلباناً 
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خشبية ويهتفون شعارات مثل «اليهود إلى المحرقة»» و«هتلر علمنا أن قتل اليهود 
ليس جرية». وقد تم إلقاء القبض عليهم وإدانتهم فى محكمة إيطالية بتهمة 
الحض على إبادة الجنس البشرى. وصدر الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات 
وأربعة أشي (10. ) 

وألمانيا تعتبر كتابة أو طبع أو توزيع مواد تمجد أعمال العنف ضد الإنسان أو 
تحرض على الكراهية جرية يعاقب عليها القانون. كما تعتبر ألمانيا أن علامات النازى 
أو شعاراته أو إشاراته وارتداء زى النازى الرسمى أعمالاً غير مشروعة قانونياً. 
ويحظر القانون الألانى أيضا التحية التى كانت سائدة أيام النازى والتى يقولون فيها 
«هايل هتلر» [يحيا هتلر]. هذه القوانين الألانية استخدمت لعاقبة الذين كانوا يقومون 
برش سيارات البوليس"" بالطلاء بحيث تظهر عليها علامة الصليب المعقوف 
(سواستیکا) وعبارة «الموت لليهود». 

وقد بدأت القوانين الدولية لمكافحة تعبير الكراهية فى التبلور عام ۹٥۱۹ء‏ 
ونشأت عن تزايد عدد حوادث العداء للسامية (اليهود) فى مختلف أنحاء العالم. 
وتضمنت تلك الحوادث عدة حالات لرسم الصليب المعقوف فى دول عديدة*. ومع 
وجود ذكرى الدعاية المعادية لليهود التى قام بها هتلرء والمحرقة التى حرقهم فيهاء 
واستمرار هذه الذكرى حية فى ضمير العالم» بدأت الجهود فى الأمم المتحدة لإعداد 
مشروع معاهدة تهدف إلى إزالة جميع أشكال التمييز العنصرى. 

ومنذ البداية كانت مشكلة التوفيق بين حرية التعبير ويين هدف القضاء على 
الدعاية التى تحرض على الكراهية هى محور الحوار. ولم يكن هناك خلاف حول 
الحاجة العاجلة لمكافحة التفرقة”. ولكن الإجماع بدأ يتفكك حول كيفية معاماة 
التعبير العنصرى. وفى الأمم المتحدة كان أمام «اللجنة الفرعية لمنع التفرقة ولحماية 
الأقليات» فى عام ۱۹٩٤‏ مشروع إعلان قدمته بولندا والاتحاد السوفيتى يدعو فيه إلى 
حظر جميع أشكال الدعاية التى تتضمن رسالة توحى بالاستعلاء والتفوق العنصرى. 
وكان مشروع المعاهدة يحرم قانونياً الانضمام لعضوية أية منظمة تشارك فى أو تدعو 
إلى التفرقة. وقد حدث هذا - كما يجب أن نتذكر - فى نفس السنة التى أقرت 
الولايات المتتحدة فيها ما يعتبر أهم تشريع اجتماعى فى التاريخ الأمريكى» وهو قانون 
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الحقوق المدنية الذى صدر فى عام .۱۹١٤‏ غير أن الولايات المتحدة لم تحظر فى 
مشروع قرارها المقدم للجنة الفرعية الدولية فى الأمم المتحدة سوى مشاركة الحكومات› 
أو توثيتق أو تأييد المنظمات التى تدعو للتفوق العنصرى. كما أن أمريكا لم تجرم 
سوى التعبير الذى يزقى إلى تحريض مباشر وفورى للقيام بأعمال عنف عنصرية“'. 

وعند النظر إلى الوضع كله على ضوء التطورات فى الأمم المتحدة» فإن قرار 
الملحكمة العليا فى قضية براندنبورج ضد ولاية أوهايو”“ (وهى القضية التى تركزت 
فيها أكثر من أية قضية أخحرى مبادئ التعبير الحر الحديثة فى أمريكا والتى تحمى 
معظم التعبير العنصرى) تعتبر ابتعاداً كبيرا عن التفكير الدولى إزاء تعبير الكراهية. 
وفى عام ٠۹٦١‏ صوتت لمنة حقوق الإنسان أولأء وبعد ذلك اللجنة الثالثة فى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبرى على تبنى المواقف البولندية والسوفيتية التى 
تجرم الدعاية العنصرية » والمشاركة فى تنظيمات عنصرية'. وكما تبلور أخيراً» فقد 
تضمنت الادة الرابعة من المعاهدة الدولية لإزالة جميع أشكال التفرقة العنصرية لغة 
كاسحة . وتبدأ المادة بإدانة عامة للتعبير العنصرى فتقول: 


إن الدول الموقعة على هذه المعاهدة تدين جميع الدعايات والمنظمات البنية علي أفكار أو 
نظريات عن تفوق عنصر أو جماعة من الأشخاص ذات لون معين» أو تنتمى إلى أصل عرقى 
معين» أو تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية العنصرية والتمييز العنصرى بأى شكل من الأشكال› 
وتتعهد الدول الموقعة باتخاذ إجراءات عاجلة وإيجابية لإزالة جميع أنواع التحريض وأعمال 
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وهكذا فإن المادة الرابعة تتطلب من جميع الدول الموقعة على المعاهدة أن تجرم نشر 
الأفكار المبنية على العنصرية » وتوجه الأمم إلى أن تعلن «إن نشر الأفكار المبنية على 
التفوق العنصرى أو الكراهية. والتحريض على التفرقة العنصرية» وكذلك جمیع 
عمال العنف أو التحريض على هذه الأعمال ضد أى جنس أو أية جماعة من 
الأشخاص ذات لون مختلف أو أصل عرقى مختلف تعتبر جرية يعاقب عليها 
القانون. وكذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون تقديم أى أنواع المساعدة للنشاط 
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العنصرى با فى ذلك المساعدة المالية لهذه الأعمال»؟". وتحظر المادة الرابعة أيضا 
على «السلطات العامة أو المؤسسات العامة القومية أو المحلية أن تشجء أو تحرض 
على التفرقة العنصرية»'. وتطلب من الدول «أن تعلن عدم شرعية وتحظر 
المنظمات» و... جميع أشكال الأنشطة الدعائية التى تشجع أو تحرض على التفرقة 
العنصرية» وأن «تعتبر المشاركة فى هذه المنظمات أو النشاطات جريمة يعاقب عليها 
القانون»(20 . 

والتنازل الوحيد الذى تقدمه المادة الرابعة لحرية التعبير هو الاختتام الشكلى بأن 
متطلبات هذه المادة قد تمت صياغتها مع لاعتبار اللازم» لبادىء التعبير الحر المعترف 
بها فى القانون الدولى» مثل تلك المبادىء المجسدة فى الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان". ولكن هذا يعتبر أساساً تحفظاً أجوف» لأن المحظورات المحددة التى 
تشملها الادة الرابعة تهدف بوضوح إلى التغلب على التعبيرات الأكثر عمومية عن 
حقوق التعبير الحر الموجودة فى وثائق دولية أخرى. 

وهناك الكثير من الوثائق الدولية الأخرى التى تجسد مفهوم حرية التعبير. وهى 
تجسد أيضاً قيم التسامح العنصرى والدينى» وجميعها مرنة بدرجة تسمح بالقيود 
الموجودة فى المادة الرابعة. فبينما تعلن المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية - على سبيل الال - أن «لكل شخص الحق فى حرية التعبير» 
وأن هذا الحق «سوف يتضمن حرية التمسك بالأفكار». إلا أن هذه الضمانات 
تخضع لعبارة الاستئناءات التى تقول فيها المعاهدة «إن مارسة هذه الحريات» حيث 
أنها تحمل معها واجبات ومسئوليات» يجوز أن تخضع للقواعد الرسمية» أو 
الشروط. أو القيود أو العقوبات المنصوص عليها فى القانون» والتى تعتبر ضرورية 
فى مجتمع ديوقراطى» من أجل مصلحة الأمن القومى» وسلامة أراضى الدولة أو 
الان العام» ولنع الفوضى أو الجريمة» أو لحماية الصحة أو الأخلاق» أو لحماية 
سمعة الآخرين». وهكذا فإن أفكار التفوق العنصرى التى أدانتها الفقرة الرابعة يمكن 
الدفاع عنها عن طريق هذه العبارة الخاصة بالاستشناءات التى يتطلبها «الأمن العام» أو 
«لمنعح الفوضى أو الجريمة» أو لحماية «الصحة والأخلاق» أو لحماية «سمعة 
الأخرين . .  .‏ وهكذا فإن أفكار التفوق العنصرى التى أدانتها الفقرة الرابعة يمكن 
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الدفاع عنها عن طريق هذه العبارة الخاصة بالاستثناءات التى يتطلبها «الأمن العام“ أو 
«لمنع الفوضى أو الحريمة» أو لحماية «الصحة والأخلاق» أو لحماية «سمعة الآخحرين» 
- وهى قائمة تكاد تكون بالكاد مقيدة. 

وقد تمت الموافقة بالإجماع على «الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التفرقة 
العنصرية» التى تتضمن الفقرة الرابعة الشهيرة وذلك فى الحمعية العامة للأمم المتحدة 
فى عام ۱۹٦١‏ . وكانت الولايات المتحدة إحدى الدول الأوائل التى قامت بالتوقيع 
على المعاهدة. ولكن لم تعرض العاهدة على مجلس الشيوخ لإقرارها إلا فى عام 
۸۸. ولم يعتمدها مجلس الشيوخ إطلاقاً - والواقع أن المجلس لم يتخذ أية 
خطوات فعلية لإقرارها. والسبب فى موقف مجلس الشيوخ الصعب هو القول بان 
المعاهدة تتعارض مع التعديل الدستورى الأول . 

ويجب هنا ملاحظة أن مجلس الشيوخ فى عام ۱۹۸١‏ أقر فعلاً معاهدة دولية 
أخرى» هى «اتفاقية منع ومعاقبة جرية إبادة الجنس»”) التى تحتوى على مطالبة 
الدول الأعضاء بتجريم «التحريض العلنى والمباشر على ارتكاب جرية إبادة 
ا لجنس“ . غير أن موافقة مجلس الشيوخ على الاتفاقية كان مشروطا بتحفظ يقول 
إن دستور الولايات المتحدة له الأولوية على الاتفاقية بالنسبة لالتزامات آمريكا 
المنصوص عليها فى المعاهدة”“. كما أن العبارة الواردة فى المعاهدة والخاصة 
«بالتحريض العلنى والمباشر على ارتكاب جرية إبادة الجنس» تعتبر أقل تشدداً من 
الإدانة الأكثر شمولا التى وردت فى الفقرة الرابعة «لاتفاقية إزالة جميع أشكال التفرقة 
العنصرية» والخاصة بنشر الأفكار العنصرية. كما أن كلمتى «مباشر» و «تحريض» فى 
اتفاقية إبادة ا لجنس تبدوان أكثر اتفاقاً مع قانون التعديل الدستورى الأول السائد فى 
اا 

إن تمسك أمريكا وحدها كما تفعل حالياً بحمايتها لتعبير الكراهية » وإصرارها 
على أن الدول الأخرى ليست ملتزمة حقاً بحرية التعبير إذا هى لم تتبنى الموقف 
الأمريكى من تعبير الكراهية سوف يعتبر قمة الغرور والوقاحة. إن أمريكا يجب ألا 
تتخلى عن المبادىء التى جاءت فى قرار المحكمة العليا فى قضية براندنبورج ضد 
ولاية أوهايو» لأن القرار يعتبر من أهم القرارات فى تقاليد حرية التعبير الأمريكية. 
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كما أن أمريكا يجب ألا تتنازل عن التزامها بمبادىء الحياد» والعاطفة» والضرر» 
والسببية المهمة جداً للسوق الحرة للحوار طبقاً للتعديل الدستورى الأول. ولكن على 
الأمريكيين أن ينظروا بعطف» وبحنكة» وتفهم إلى التجارب المختلفة جداً للدول 
الأخحرى. إن أمريكا تستطيع أن تخدم العالم بطريقة أفضل بالتزامها الذى لا يتزعزع 
ا و ا ا ولك و 0 ع و ات 
الأخرى يجب أن تعالج هذه التناقضات بخطوات طبيعية» وبشروطهم الخاصة» 
وعلى ضوء تجاربهم الخاصة أيضاً. 

وبمرور الوقت» سوف يتعلم كل طرفه من الجانب الآخر. وسوف تدرك بقية 
دول العالم تدريجياً الفوائد العظمى لثبات المواقف» إذا كان التعبير مقدراً له أن 
يصبح حرا حقاء وخالياً من الرقابة» لذلك فإننا يجب أن نصمم جميعاً على ألا 
نصبح رقباء. والأمريكيون سوف يتعلمون أيضاً. إن القواعد الرسمية للقانون يجب 
ألا تسرى من أجل فرض الرقابة على التعبير غير المتسامح» أو لمعاقبة الصحافة 
لكشفها الأسرار. ولكن ليس معنى ذلك أن الغة المسئولية» ليس لها مكان فى 
القاموس الأمريكى لحرية التعبير. فليس من الضرورى نشر جميع القوائم» وليست 
هناك حاجة للتضخيم والتهويل فى كل نقد عنصرى غريب وذلك بنشره على مساحة 
كبيرة فى الصحف. أو إذاعته فى نشرة أخبار المساء فى الإذاعة أو التليفزيون. 


ولكن هذه المطامح ليس لها أمل فى البقاء إذا كانت آمريكا تتخذ موقف النفاق فى 
تطبيقها لبادىء التعبير الحر فى المجتمع الدولى. وبكل. أسف» فإن تقدم أمريكا نحو 
تحقيق حرية التعبير فى الخارج فى هذا القرنء لم يكن متسقاً مع مبادىء التعديل 
الدستورى الأول فى الداخحل. فهناك شبكة كبرى من القوانين التى تضع محاذير 
ومحظورات فى طريق الانسياب الحر للمعلومات فى داخل أمريكا وخارجها. كما أن 
الكونجرس يفرض قيوداً فى أغلب الأحيان على الخطباء الأجانب» وهى قيود لا يسمح 
بها إذا كانت ستطبق على مواطنين أمريكيين*“ . وهناك قوانين تتطلب ترخيصا 
للسماح بدخول كتب معينة ودوريات من الدول التى تعتبر معادية لأمريكا. 
والمسافرون العائدون من أماكن مشتبه فيها يتعرضون لتفتيش خحاص؛ كما أن الزوار 
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القادمين من بلاد فى الخارج ذات أيدیولوجیات مشتبه فيها قد يمنعون من دخحول 
الولايات المتحدة لإلقاء ا لخطب» أو لتلقى الجوائز؛ والأمريكيون يمكن سحب جوازات 
سفرهم إذا هم ألقوا خطباً فى الخارج تعتبرها الحكومة ضارة لسياستنا الخارجية ؛ 
والكتب والأفلام القادمة من الخارج يكن لمحكومتنا أن تختمها رسمياً على أنها دعاية 
أجية كفرط لماخ بترا الر لات اليت. 

إن الكونجرس بدأ أخيراً وببطء يلغى بعض هذه القوانين. ولكن الوقت قد 
حان لإلغائها جميعاً. إنها من مخلفات الحرب الباردة» وليس لها مكان فى السوق 
العالمى التاشىء للأفكار. إن أمريكا لن تستطيع أن تقدم خدمة أعظم لقضية حرية 
التعبير العالية إذا هى قامت من جانبها وحدها بنزع السلاح فى معركة حرية التعبير. 


هذه الخطوة التى تبدو بسيطة «لتصدير» التعديل الدستورى الأول تطوعاء ومنح 
الحمايات التى يوفرها لحميع الخطباء فى العالم الذين يرون من خلال الولاية 
القضائية للولايات المتحدة» لن يكون أمراً سهلاً. فأمريكاء مثلها فى ذلك مثل أية 
دولة أخرى فى العالم» وليس أقل منهاء لها تقاليدها فى كراهية الأجانب. وحتى 
اللحكمة العليا الأمريكية لم تستطع أن تعتنق الفكرة البسيطة لثبات حرية التعبيرء 
وذلك بمنح وضع «الدولة الأكثر تفضيلا؛ للتعبير القادم من ثقافات أخرى. وقد 
أصدرت المحكمة فى عام ۱۹۸۷ قراراً يوفر لنا مثالا جديراً باستكشافه بالتفصيل - 
لأنه يقول للأمريكيين كم يتعين علينا أن نفعل نحن أنفسنا إذا شنا أن تنظر إلينا 
الدول الأخحرى بجدية ونحن نحاول أن نحقق أملنا وطموحنا فى أن تسود العالم 
حرية التعبير. 

قد منحت هوليوود جائزة الأوسكار لأفضل فیلم تسجیلی قصیر عام ۱۹۸۲ 
لفيلم إذا كنت تحب هذا الک وکب ٥۸ا٣‏ زط ۲u 10۷e‏ 1۴ وھو من إنتاج مجلس 
الأفلام القومى الكندى(* . والفيلم يصور خطبة معادية للأسلحة النووية تم القاؤها 
فى نيويورك. وقد ألقت الخطبة دكتور هيلين كالديكوت ااهءنلاة٣ e16١‏ رئيسة 
جمعية «الأطباء والمسئولية الاجتماعية» الموجودة فى مدينة بوسطون. وقد استخدم 
الفيلم أجزاء من أفلام إخبارية تصور عملية ضرب اليابان بالقنابل الذريةء واستخدم 
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أيضاً بعض أجز اء من أفلام الدعاية التى أنتجتها وزارة الدفاع الأمريكية أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وكان بطل هذه الأفلام هو رونالد ریجان بعينه. وهناك فیلم ثان أنتجه 
نفس المجلس الكندى للاآفلام وهو «الأمطار الحمضية: هل هى قداس جنائزى أم 
شlaء؟ Acid Rain: Requiem or Recovery?‏ . وقد أدی الفيلم إلى ظهور حملة نقد 
ممتدحه فى عام ١۱۹۸ء‏ كما تم منح الفيلم جائزة الامتياز من الجمعية الأمريكية 
للمهتمين بشئون الغابات . ويعرض الفيلم الوثائقى «الأمطار الحمضية» الضرر الكبير 
للبيئة الذى نجم عن سقوط الأمطار التى تحتوى على حامض الكبريتيك والنيتريك 
الناجمة عن استخدام الوقود الناتج عن الحفريات (البترول) فى عمليات الاحتراق . 
وفى الوقت الذى أدى فيه امتداح هذه الأفلام فى أعمدة النقد إلى لفت انتباه 
الرأى العام إليهاء إلا أن حكومة الولايات المتحدة لم تكن راغبة فى السماح بعرض 
الفيلمين بحالتهما الخام وبدون رقابة عليهما. وقد لجأت الحكومة إلى استخدام 
الأجهزة البيروقراطية الثقيلة لمنح عرض الفيلمين» وكان ذلك عن طريق «قانون 
تسجيل أسماء العملاء الأجانب»“. ووجب هذا القانون أبلغ رئيس وحدة 
التسجيل بقسم الأمن الداحلى بإدارة البحث الجنائى فى وزارة العدل الأمريكية (تحرك 
يا جورج أورويل)* بلغ المجلس القومى للأفلام الكندية أن هذين الفيلمين (إذا كنت 
تحب هذا الكوكب» والأمطار الحمضية) ومعهما فيلم كندى ثالث عن البيئة اسمه 
«حامض من السماء ۸ء54۷ صتا Acid‏ قد تم تصنيفها على أنها أفلام «دعاية 
اة وأبلغ خحطاب وزارة العدل الأمريكية مجلس الأفلام الكندى أن الشعار الذى 
يصف هذه الأفلام على أنها «دعاية سياسية . . . يجب وضعه فى بداية كل فيلم» وأن 
يستمر عرض هذا الشعار فترة زمنية تكفى لكى يقرأه المشاهدون»'. وأبلغ الخطاب 
مجلس الكندى أيضاً آنه طبقاً لقانون تسجيل أسماء العملاء لدول أجنبية» فإن 
المجلس الكندى يجب أن يقدم لوزارة العدل الأمريكية قائمة بأسماء كبار موزعى الفيلم» 
وقائمة أخحرى تحدد أسماء الحماعات ودور السينما التى طلبت عرض الأفلام فيها. 


٭ [جورج أورویل کاتب روائى النجليزى وهو مؤلف روايتى «مزرعة الحيوانات› و ١۱۹۸١١‏ اللتين تتناولان النظم 
الفاشية وكيف تعمل أجهزة الأمن فيهاً]. 
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وغنفما ارت المت فى تقاريرها ما ن اتخاده م نه الأفا فى رار 
۳ ,كان رد الفعل العام فورياً وسلبياً. وقد وصف ميتشيل بلك Mitchel] Block‏ 
رئيس «شركة السينما المباشرة»» وهو الموزع الوحيد فى أمريكا لفيلم «إذا كنت تحب 
هذا الكوكب»» وصف قرار وزارة العدل بأنه «يثير الفزع» و «يثير الرهبة». وقال 
ويليام ليتواك )سانا W111”‏ رئيس ة قسم التوزيع فى المجلس القرمى للأفلام 
الكندية إن القرار الأمريكى آمر يؤسف له» وأنه مهين» ويثير الخجل». ووصف 
«مكتب الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية فى نيويورك)» تصرف وزارة العدل بأنه 
(اغير دستورى بطريقة صارخة)» وتعهد برفع دعوى قضائية باسم موزعى الأفلام. 
وبالفعل تم رفع الدعوى. 

وحاولت وزارة العدل الأمريكية أن تقلل من أهمية قرارها. فقد نفى المتحدث 
بلصان الوزارة حينئذ جون راسل أن القرار «عمل يهدف إلى حذف بعض أجزاء 
الأفلام الكندية أو إلى خنقها». وأضاف أنه «قد تم إبلاغه أن هذا التصرف ليس 
فريداً فى نوعه»» ولكنه اعترف آنه لم يسمع بمثل هذا القرار من قبل». وذكر مسئول 
آخر بوزارة العدل الأمريكية أنه من بين مئات الأفلام الأجنبية التى تتلقى الوزارة 
أسماءها سنوياًء» فإن ٠٠‏ فيلماً فقط هى التى تطلب الوزارة مراجعتها. وأن نصف 
عدد هذه الأفلام الخمسة والعشرين فقط هى التى تقرر الوزارة أنها دعاية سياسية. 
وقال أن اختيار فيلم معين لكى يصبح «دعاية سياسية» يتم على أساس من «الإدراك 
العام لدى الذين شاهدوه. وفى أعقاب ذلك أصدرت وزارة العدل الأمريكية بياناً 
صحفياً وصفت فيه قرار اعتبار الأفلام الكندية دعاية سياسية بآنه قرار «اروتينى» اتخذه 
«محامون كبار وحدهم» وآن هؤلاء المحامين «قد لا يملكون مؤهلات خاصة للحكم 
على الأجزاء الدعائية فى الأفلام أو فى الكتب والمواد الأخحرى». 

ولكن رد الفعل الأول لوزارة العدل فشل فى وقف الانتقاد الموجه لقرار دفع 

الأفلام بآنها دعاية سياسية. ولهذا حاولت الوزارة بعد ذلك أن توضح موقفها أكثر 

فى رسالة وجهتها إلى أعضاء مختارين فى الكونجرس وإلى بعض وسائل الإعلام. 
وزعم الخطاب آنه «على العكس من الهستيريا الناشئة عن عدم معرفة الحقيقة» والتى 
سادت بعض الدوائر» فإن وزارة العدل تؤكد أنها لا تفرض رقابة على أى فیلم فی 
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هذا البلد (أمريكا)». وحاولت الوزارة أن تقول إن قرارها باعتبار الأفلام دعاية 
سياسية يشبه الحقيقة عند شرح القوانين . وأكدت الوزارة أيضا آنها لا تحاول منع 
انتشار أى فيلم . وفى محاولة من الوزارة لنفى أن هذا القرار كان فريداً فى نوعه 
بالنسبة للأفلام الكندية الثلاثة» فذکكرت أسماء ۲۳ فيلماً آخر تم تصنيفها على أنها 
دعاية سياسية أجنبية فى عهد إدارة الرئيس ريجان. ومن بين هذه الأفلام «أزمة فى 
المطر ١1هR۸‏ م1 isئء٣»‏ (وهو فيلم آخر من آفلام المجلس الكندى)» وفيلم واحد من 
الانيا الغربية (قبل الوحدة)» وثلاثة أفلام من كوريا الحنوبية» وأربعة أفلام من 
جنوب أفريقياء وستة أفلام من اليابان» وثمانية أفلام من إسرائيل . وأضافت الوزارة 
إلى القائمة بعد ذلك فيلم «أنشودة جندی Sie‏ ھ گە 4ا81 الذی تتولى توزيعه 
شركة «سوفيكسبورت فيلم ٣1ا؟٤مم×٠50۷»‏ وهى شركة سجلت نفسها على أنها 
وكيل للاتحاد السوفيتى (سابقاً). 

وطلبت الحكومة الكندية توضيحا للقرار الأمريكى أو أن تقوم وزارة العدل 
الأمريكية بإلغائه. ولكن محاولات کندا کانت بدون جدوی. وحاول متحدث باسم 
مجلس الأفلام الكندى أن يوضح الأثر الخطير لهذا القرار» فقال إن كندا سحبت فى 
عام ۱۹۷٤١‏ أحد أفلامها من العرض فى أمريكا بعد أن صنفته إدارة نيكسون على أنه 
دعاية سياسية. وكان قد تم عرض فيلم «الأمطار الحمضية: هل هى قداس جنائزى آم 
شفاء؟) لمدة تسعة أشهر فى أمريكا وبدون الإشارة إلى أنه دعاية سياسية» حتى ظهر 
قرار وزارة العدل الأمريكية لأول مرة فى الصحف. وكانت جماعات الحفاظ على 
البيئة أقوى الحماعات فى رد فعلها فى القرار» فقد أشارت إلى أنه سيكون له أثر 
مفزع على الحوار الدائر عن الأمطار الحمضيةء وأن القرار قد يكون محاولة متعمدة 
من جانب الإدارة الأمريكية «لتأخير» فهم الجمهور لقضية المطر. وكان الرأى السائد 
فى مقالات وافتتاحيات الصحف القومية. (الصحف الکبرى فى أمريكا) موحداً فى 
عدائه لتصرف وزارة العدل الأمريكية ضد الأفلام الكندية» وخصوصا القرار الخاص 
بفيلم «الأمطار الحمضية». وقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» على سبيل المثال أن 
تصنيف وزارة العدل كان أكثر من إجراء إدارى محايد. وقالت الصحيفة «إن هذا 
تصرف رسمى لتحقير الأفلام». وبالإضافة إلى ذلك کتب انتونی لويس A۸۸0٣۷‏ 
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ه1[ الكاتب فى التاييز فى مقاله يقول إن تصنيف الأفلام كدعاية سياسية ايعكس 
سمة عامة وخطيرة من سمات إدارة ريجان وهى: الخوف من الحوار المفتوح 
والمعلومات المتاحة للجمهور» وبيمعنى آخر فهو اللخوف من الحرية). 

وكان رد الفعل فى الكونجرس سلبياً أيضاً. فقد وصف السناتور إدواد كنيدى 
تصنيف الأفلام على أنها دعاية بآنه «تصرف لا يكن تبريره». وقال النائب جيم 
لکش 8ء «ا[ فى خطاب آمام مجلس النواب إن وزارة العدل قد ارتكبت «إهانة 
فظيعة» ضد الكنديين وضد الأمريكيين. وحث الرئيس ريجان» والنائب العام 
الأمريكى ويليام فرنش سميث أن «يلغيا القرار الطفولى بدون أى تأخير. وأنه قد 
يكون من المبالغ فيه وصف هذا التصرف الرقابى من جانب مجموعة صغيرة بأنه نذير 
شؤم بالعودة إلى المكارثية (نسبة إلى سناتور مكارثى الذى كان يحارب الشيوعيين 
والشيوعية فى أمريكا بطريقة أثارت جدلاً واسعاً ضده)» ولكنه يبعث برسالة مفزعة 
إلى هؤلاء الأمريكيين المهتمين بدرجة كبيرة 'بقضايا البيئة بوجه عام» وبالقضية 
النهائية للبيئة بوجه خحاص - وهى بقاء كوكب الأرض». 

وجاء قرار وزارة العدل حول الأفلام فى توقيت أدى إلى إحراج وزارة الخارجية 
الأمريكية. وفى الأسبوع الذى صدر فيه القرار كان وزير الخارجية جورج شولتز قد 
أعلن عن «مشروع الديوقراطية». وهو عبارة عن حملة للنشر والإعلام فى الدول 
الخارجية تتكلف ۸١‏ مليون دولار من بينها ۸٠١‏ ألف دولار خحصصت لجلة اسمها 
«تأثير وسائل الاتصال »€0mmunications ]mpact‏ وهدفها «الدفاع عن الاتصالات 
الحرة». وعندما سئل شولتز عن رأيه فى قرار وزارة العدل الأمريكية بالنسبة للأفلام 
الكندية قال «من الواضح إننا يجب أن نقف دائماً مع مبادىء حرية التعبير. ولكن 
أين يقودك ذلك فى هذه القضية الخاصة» فإننى لست مستعداً أن أقول رأيى». ولكن 
تشارلز ويك kءذW‏ ءعاءهط٤‏ مدير وكالة الاستعلامات الأمريكية كان أكثر صراحة 
عندما قال إنه يعتقد أن قرار الأفلام الكندية يعتبر «قراراً جديراً بالثقة)» وحث 
الكو نجرس على تغيير القانون. 

وزادت وزارة الخارجية الأمر سوءاً عندما رفضت منح تأشيرة دخول لأرملة 
سالفادور ألليندى Savar Ae‏ رئيس دولة شیلی الذی اغتيل فى انقلاب 
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عسكرى . وكانت أرملة آلليندى قد تلقت دعوات من الكنيسة الكاثوليكية فى سان 
فرانسيسكو» ومن جامعة ستانفورد» ومن مجلس الوحدة الكنسية فى شمال كاليفورنيا 
لإلقاء حطب أمام هذه الجهات عن قضايا حقوق الإنسان. ولكن وزارة الخارجية 
الأمريكية قررت أن خحطب مسز ألليندى ستكون «منحازة ضد مصالح أمریکا» لان لها 
نشاط کبیر فى مجلس السلام العا می . ورد النائب الأمریکی فورتنى ه. (بيت) 
ستارك الصغير Fortney B. )Pete) Stark, Jr.‏ بقولە: «إن هذا آلعن شىء سمعته فی 
حياتى . فى الأسبوع الماضى كنا خائفين من الكنديين وهذا الأسبوع فإننا نخاف من 
الأرامل . لقد بدأت أعتقد أن إدارة ريجان ترى أنها لا يكن أن تتحمل النقد أو 
الحوار الحر للقضايا الهامة». 

وعلى ضوء هذه الخلفية» جاء قرار المحكمة العليا فى عام ۱۹۸۷ فى قضية ميز 
Me‏ ضد کین ۸٤٤۸۲‏ وأکد القرار أن التصنيف الإجبارى للأفلام الأجنبية 
واعتبارها دعاية سياسية» وأن ما يتطلبه قانون تسجيل العملاء الأجانب من ضرورة 
التقدم لتسجيل أسمائهم والكشف عن نشاطاتهم لا تعتبر خرقاً للتعديل الدستورى 
الأول. وكان النزاع القضائى قد ثار بسبب باری کين» وهو عضو مجلس شیوخ 
الولاية فى كاليفورنيا وكان يريد عرض الأفلام. وقدم كين استقصاء رأى أجراه معهد 
جالوب كدليل على أن اتهامه بعرض دعاية سياسية (الأفلام) «سيكون له آثار خطيرة 
ضده عند ترشيحه فى الانتخابات للمجلس التشريعى لولاية كاليفورنيا إذا أثير هذا 
الاتهام أثناء الحملة الانتخابية». وقد قبلت المحكمة العليا فعلاً قرار محكمة أول 
درجة التى وجدت أن قانون تسجيل العملاء الأجانب «يضع المدعى أمام اختیار 
هوبسون عن الاستغناء عن استخدام الأفلام الثلاثة الكندية للعرض» والإفصاح عن 
وجهات نظره الخاصة حولهاء أو أن يتحمل الضرر الناجم لسمعته إذا صمم على 
موقفه». ونقلت المحكمة العليا عن محكمة أول درجة تأكيدها أن تصنيف الأفلام 
«يثير الانزعاج الناشىء عن شك المشاهدين». ووافقت المحكمة على ذلك. وأخيراً 
ألغت المحكمة فی قرار سابق فى قضية لامونت 1۵٣0٥۸۲‏ ضد المدير العام للبريد فى 
منک 2 القانون الذى يتطلب من مدير البريد أن ينع تسليم «جميع الدعايات 
السياسية الشيوعية» الواردة من الخارج إلى العناوين المذكورة عليها إلا إذا تلقى مكتب 
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البريد طاباً بذلك مكتوباً من المتلقى . وقالت المحكمة العليا إن «تسجيل أن الشخص 
طلب هذه المواد السياسية يعتبر جرحأ لكرامة لامونت وهو يارس الحقوق التى خولها 
له التعديل الدستورى الأول». 
كيف تبرر إذن المحكمة العليا قرارها؟ لةد ذكرت المحكمة أنه على العكس من 
الخطة التى تم إلخاؤها فى قضية لامونت» فإن قانون تسجيل العملاء الأجانب لم 
يتضمن أى («احتجاز مادى للماد: أو للمواد». فالكونجرس «لم يحظر > أو يعيد 
صياغة» أو يوقف توزيع المواد التى تدافع عن قضية ما فى محاولة ظاهرة لحماية 
الجمهور من التحول الفكرى» أو الاضطراب» أو الخداع؟. بل على العكس من ذلك 
- كما ذكرت المحكمة - فإن القانون لم يفعل أكثر من الكشف الاضطرارىء ما أتاح 
«للمستهلك» معلومات إضافية » وبالتالى ق من قيم التعديل الدستورى الأول . 
وهكذا فإن المحكمة قالت فى حيثياتها إن كين هو الذى أراد حقاً أن يحجب 
المعلومات عن الجمهور» وذلك لاأنه رفض أن بح للجمهور برؤية التصنيف الذى 
قررته الحكومة للفيلم والذى جاء فيه أنه دعاية سياسية. ولاحظت لمحكمة أن كين 
کان فی وسعه نظریا أن ينع أى ضرر قد يتسبب فيه التصنيف بإمداد المشاهدين . 
بمعلومات مضادة» مثل حقيقة أن أحد الأفلام قد فاز بجائزة الأوسكار. ولكن حتى 
يفعل ذلك کين › TTT‏ 
خود ا اى اوو ن هاه الاعات الا وون م ل الها قد 
یکون عبعا ثقیلاً مفروضا عليه» كما آنه يشكل تماما نفس الالتزام .الذى قالت عنه 
اللحكمة فى قضية لامونت آنه لا يجب فرضه على ممارسة الحقوق التى يخولها 
التعديل الدستورى الأول . وأهم مو ذلك فانه حتى هذه الإجراءات كما لاحظت 
اللحكمة» «ستكون غير مجدية بين المواطنين الذين يتجنبون الفيلم یعتبرونه 
«دعأية سياسية) . 
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن تعبير «دعاية سياسية) يعتبر اسما «محايداً» لا 
يؤدى إلى أية إيحاءات بعان إضافية سلبية. إلا أن هذا التأكيد لا يعتبر معقولاً إلا 
إذا أصبح المجتمع الأمريكى يصدق أى شىء وبدرجة لا يكن معها الخلاص. وكان . 
ف وسع المحكمة أن تزعم أيضا مثلما قال همتی دمتی رامہu(‏ رامصu‏ 8 «عندما 
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استخدم كلمة» فإنها تعنی فقط ما اختاره من معنی - لا أزيد ولا آقل»*. 

وقد استخدمت المحكمة معياراً مزدوجا غير عادی عند تحدید معنی كلمة 
) «دعاية»» كما هى مفهومة شعبياً عند الذين يتلقون تعبير الحكومة» وكذلك المعنى 
المقصود للكلمة عندما تستخدمها الحكومة بنفسها كمتحدث. وقالت المحكمة إن 
«الدعاية السياسية» لها معنيين . وأشارت المحكمة إلى البيان الموجود فى ملف القضية 
نقلاً عن مراسل شبكة تليفزيون «إِن. بی . سى ٢.‏ إدويین iيgمùl Edwin Newman‏ 
واعترفت أنه «فى طريقة التعبير الشائعة» فإن كثيرين من الناس يفترضون أن الدعاية 
هن تو ان الجر ارف الذى يضلل» والذى لا يستحق الاستماع إليه بجديةء 
وأنه تعبير ينطلق من الاهتمام بنجاح المصالح الضيقة للمتحدث بدلا من أن يكرس 

ولکن بالإضافة إلى «هذا التعريف الأضيق» والازدرائى»» فإن المحكمة ذكرت 
أن كلمة «دعاية لها معنى أوسع « يتضمن المواد التى تنصح باتباع قضية ما» ولكنها 
فى نفس الوقت دقيقة تماما وتستحق أكبر قدر من الانتباهء ومن الاحترام». وقالت 
ا ي ها ع رة ر ا الا ا اکر ور س 
هذا القانون يجوز أنه كان يفكر فى هذا المعنى المحايد لكلمة دعاية. ومهماً كانت 
المعانى الإضافية السابية التى يوحى بها تعبير الدعاية السياسية» فى عقل الحماهيرء 
إلا أن المحكمة أصرت على أنه من المطلوب اللجوء إلى التعريف الذى حدده 
الكونجرس. ومعروف أن اکر قرس حدده بطريقة محايدة. وقالت المحكمة «إنه من 
المسلم به ومن البديهى أن التعريف القانونى للتعبير يستبعد أية معان لم يتضمنها 
القانون». وأصرت اللحكمة على أن استخدام الكونجرس لتعبير «الدعاية» لا يوحى 
«بأية معان إضافية تنتقص من قدره». وهكذا فقد وجهت المحكمة اللوم وقالت «إن 
من واجبنا كقضاة أن نفسر التشريعات كما هى مكتوبة» وليس كما يمكن أن يقرأها 
الرجل العادىء أو كما يكن أن يفهمها أحد ممن لم يقرأوها»5. 

هذا الخط الكامل من المناقشة كله له صفة الغش والخداع العميق. وهو يشبه 
إلى حد كبير الزعم الذى مازال يطاردنا منذ قرن مضى فى قضية بليسى «ءدء!۲ ضد 
فی رجوسون 80۸ 36(۶٣11‏ , وفى هذه القضية أيدت اللحكمة التفرقة العنصرية التى 
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تنبنى على شعار «منفصلين ولكن متساويين» (يقصد البيض والسود)» وهنا أيضاً 
قالت المحكمة فى إصرار معوج وواضح الزيف إنه مهما كانت الوصمة الذى يلصقها 
السود بالتفرقة العنصرية» فإن مصدرها ليس أن التشريع كان يهدف إلى دمغهم 
بصفة أنهم أقل شاناً» ولكن السبب الوحيد هو «أن الجنس الملون يختار وضع هذه 
الصفة على أنفسهم». ولكن كما يعرف الحميع أن العنصرية هى التى تتخفى تحت 
التفرفةء فإن الحميع يعرفون أيضا أن «كراهية الأجانب والخوف منهم» ومن التعبير 
الأجنبى» يتخفى تحت شعار «الدعاية). 

والواقع أنه لو أن المحكمة العليا انشغلت بأى استعراض صريح للتاريخ 
التشريعى لتعبير «الدعاية»» لكانت قد رأت أن الكونجرس لم يحاول أن يخفى 
دوافعه البغيضة . إن التشريعات المخصصة للتعبير «الأجنبى» أو «الغريب» الذى يعتبر 
تھدیداً لأمریکاء لھا تاریخ قبیح فی امریکا یرجع إلى عام ۱۷۹۸ عندما صدرت 
«قوانين الأجانب والتحريض»/“ ‏ . كما أن قلق الكونجرس الحالى من «الدعاية» نشا 
عن تجارب الحرب العالمية الأولى» وانعكس ذلك فى «قوانين التجسس والتحريض» 
لعام 1۹١۷‏ و۱۹۱۸*. وعندما أصبحت الدعاية الشيوعية محور الاهتمام فى 
الثلاثينيات من هذا القرن» فقد أجاب النائب هاميلتون فيش ١ء۴‏ ١٥انصة8‏ على 
مزاعم الرقابة التى ذكرها النائب لاجوارديا iaل٣ود‏ 14 بتأكيده آنه «ليس هدف هذا 
القرار التدخل فى شئون أية جماعة» فيما عدا الشيوعيين فى الولايات المتحدة» . 

وبمرور الوقت بعد الثلاثينيات» أصبح الكونجرس أكثر قلقاً بعد النجاح المذهل 
لدعاية النازى فى ألانياء وتصدير هذه الدعاية إلى الولايات المتحدة. وتحت توجيه 
النائب صمويل ديكشتاين ”ءءء 1عuصه5»‏ فقد قامت لحنة الهجرة فى مجلس 
النواب فى عام ۳ بإجراء تحقيق حول الدعاية الألانيةء وحول المنظمات النأازية› 
وحول النشاطات المعادية للسامية (لليهود). وفى عام ٠۹١١‏ أصدر الكو نجرس قراراً 
بإجراء مزيد من التحقيقات حول الدعاية النازية» وحول النشاطات الأخرى فى 
الولايات المتحدة. وبعد جلسات استماع متعددة» أصدرت اللجنة التابعة لمجلس 
النواب تقارير توصى بالتسجيل الإجبارى للعملاء الأجانب الذين يقومون بتوزيع 
الدعاية فى الولايات المححدة. 
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وبعد بعض النجاح»› وكمية كبيرة من الدعاية › تقدم النائب ديكشتاين بقرار 
آخر فی يناير ۱۹۳۷ للتحقيق فى نشاطات جميع المنظمات التى تقوم بنشر دعاية 
«معادية لأمريكا». وحتى النائب فيش قارن بين هذا الإجراء الواسع جداً» وبين 
قوانين «الأجانب والتحريض»» وقال أنه يكن استخدامه لمعاقبة النقد السياسى الذى 
يوجهه المواطنون الأمريكيون. وفى النهاية تم إدراج القرار فى المجلس. وقد أنشاً 
القرار اللجنة الخاصة لتابعة النشاطات المعادية لأمريكاء ومعها حق إجراء تحقيق حول 
«مدى» وصفة» وهدف النشاطات المعادية لأمريكا فى الولايات المتحدة»» وكذلك 
«نشر الدعايات المعادية لأمريكا والمخربة داخل الولايات المتحدة والتى يكون مصدرها 
دول أجنية» أو مصادر داخلية فى أمريكاء والتى تهاجم (الدعاية) مبدأ شكل الحكومة 
الذى نة الدسن .. 

هذه الحهود من جانب الكونجرس عام ۱۹۳۷ نتج عنها فى النهاية فى عام 
34۹۳۸ صدور قانون تسجيل العملاء الأجانب. وتتضح نية الكونجرس حول تعريف 
التعبير «دعاية قانونياً فى تقرير للكونجرس صدر عام ۱۹۳۷ وجاء فيه أن الدعاية 
تنتهك «الأٴسس الديموقراطية لمؤسسات حكومتنا الأمريكية»» وأن تسجيل العملاء 
الأجانب سوف «ينشر علناً الطبيعة التخريبية لهذه الدعايات الأجنبية أو للنشاطات 
الأخحرى المشابهة حتى يعرف الشعب الأمريكى هؤلاء الذين تستخدمهم دول أجنبية 
فى آمريكا لنشر مذاهب غريبة على شكل حكومتنا الديموقراطية» أو دعاية بهدف 
الاير فى الرأى العام الأمريكى حول قضية سياسية»"“ . ويستمر التقرير فى كشف 
هدف الكوجرس وذلك فى بيان يعتبر أكبر دليل على نية الكونجرس فيقول «إننا 
نعتقد أن النشر بلا هوادة والكشف بلا رحمة عن هذه الدعايات والنشاطات سوف 
يكون أداة لردع انتشار هذه الدعاية الخبيثة . إننا نشعر أن شعبنا له الحق فى أن يعرف 
مصادر هذه الدعايات)4). 

وهكذا فإن تعريف المحكمة العليا المضاد لانتشار العقوبة عن تعبير «الدعاية» 
يعتبر كلية قراءة خبيثة للتاريخ التشريعى» كما أنها خالية تماما من أى إحساس 
عاقل . ومن المؤكد أنه لا أحد من المشاركين فى قضية كين كان يعتبر عملية التصنيف 
وإطلاق الأسماء على آنها عملية حيادية - فلا الكنديون» ولا جماعات البيئةء ولا 
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نقاد السيتما الا كر ولا كتاب الأعمدة والافتتاحيات» وحتى صانعو القرار فى 
وزارة العدل الأمريكية نفسها لو كانوا صرحاء لذكروا أنهم لا یرون تصنیف الأفلام 
عملا محايداً. 

وعندما يعاد عرض موقف المحكمة فى قضية كين» فإنه يصبح من الممكن رؤية 
وجهة نظر موجودة إلى حد كبير بين السطور. فقد اعتبرت لمحكمة أساساً أن 
کا ى ف فر عه كوه على الع شاف وان خان 
ولكنه ممارسة من جانب الحكومة لحقها هى نفسها فى حرية التعبير. ولكى نقدر 
اا ق ا و ی ا 
مع رآی القاضى انتونین سکاليا Antonin Scalia‏ فی تك الا ساف عقاطعة 
كولومبيا (فى واشنطون العاصمة)» (وذلك قبل ترقيته مباشرة إلى منصب قاض فى 
العحكمة العليا وحيث أصبح القاضى سكاليا)» وقد جاء هذا الرأى فى قضية موازية 
حول الأفلام الثلاثة تم رفعها بواسطة ميتشيل بلوك فى واشنطون العاصمة. 

ويظهر من دفاع القاضى سكاليا عن القانون أنه يستسلم تماما و الحیاد 
المزعوم فيه. فقد كتب القاضى سكاليا يقول «إننا لم نشهد قضية اعتبر فيها التعديل 
الدستورى الأول متورطا نتيجة لتصرف حكومى يقوم فقط على نقد الحكومة لمحتوى 
التعبير»“. ويقول القاضى سكاليا إن الحكومة ليس مطلوبا منها أن تلتزم الصمت؛ 
هي طم ان تقل اماج السات ران فة رات عجرل الايا ار 
للجدل. ويرى القاضى سكاليا أن تصنيف هذه الأفلام ووضع شعارات عليها تصفها 
بأنها دعاية لا يعتبر تنظيماً للتعبير» ولكنه مجرد مشاركة من جانب الحكومة فى 
التعبير كمتحدث مستقل . ويناقش القاضى سكاليا هذا الرأى فيقول «إن سوق 
الأفكارغير المقيد ليس سوقاً لا يجوز فيه الإعلان عن سلع الحكومة». 

AE gs ga E E 
وذلك عندما زعمت أن القانون يدعم فعلاً قيم التعديل الدستورى الأول» وذلك‎ 
بتقديه معلومات أكثر للجمهور عن الأفلام. وهكذا فقد جعلت المحكمة العليا القانون‎ 
يبدو وكأنه ليس نوعاً من الرقابة» ولکنه لإضافة صوت آخر إلى السوق» وهو‎ 
' الأمريكية.‎ CE صوت‎ 
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ولكن هذا التحليل يعتبر مخادعا لأنه يعفى الحكومة من قواعد التعديل 
الدستورى الأول التى تنطبق عادة طبقا لنظرية أن الحكومة تف کمساهم فی 
السوق» وليس كمنظم له. ولكن فى قضية كين لم يكن ذلك صحيحاً. فأى مشارك 
فى السوق ليست لدية سلطة لإرغام منافس» على وضع رسالة المشارك على فيلم 
الاقشي ` ) ا 
إن التمييز بين الحكومة كمنظم للسوق» وبين الحكومة كمشارك فى السوق 
معترف به فی القانون الدستورى/“ . ففی التحليل القانونى «لفقرة التجارة» _ على 
امثال - نجد أن القاعدة المقررة تقول إن الولاية لا يجوز لها أن تنظم التجارة 
لكى تحظر البضائع المنتجة داخحل الولاية وتمنع بيعها خارج الولاية. وإذا كانت 
الولاية تلك المصنع› وتقوم بإنتاج البضائع والسلع كجزء من عمل تملكه الولايةء 
فإن الولاية لا تعامل هنا كمنظم للسوق» بل كمشارك فى السوق. وبهذه الصفة يكن 
لھا أن ترفض بيع السلع إلى المشترين من خارج الولاية . وبالمقارنة» فإن نفس 
التمييز يكن أن ينطبق على نطاق التعبير . فالحكومة تتمتع بحرية عمل أكبر كمشارك 
فى سوق التعبير» أكثر مما تتمتع به كمنظم للسوق. 
إن المقارنة هنا مع حالات «فقرة التجارة» قد تبدو صعبة التصديق» ولكن 
المقارنة تعتبر ملائمة. فالولایات تستشنی من قیود «فقرة التجارة» العادية عندما تتصرف 
كمشاركين فى السوق لأنهم بوصفهم مجرد مشاركين» لا يعوقون التجارة الخاصة فى 
السوق القومى . وفى اللحظة التى تبدأً فيها الولاية بممارسة نفوذها على السوق بحيث 
تتعدى السلطة التى تمتلكها كمنافس» فإن المحكمة تحرمها من الحصانة التى تمتلكها 
طبقاً «لفقرة التجارة»7* . وفى السوق نجد أن المشاركين يمارسون قيوداً متبادلة على 
بعضهم البعض من خلال الضغوط الناشئة عن الأسعار المنافسة» واخحتلاف نوعية 
ال ومواصفاتها وجودتهاء والإعلانء أو من خلال ولاء المستهلك للسلعة. 
ولكن عندما تؤثر الولاية فى سلوك اللاعبين فى السوق بطرق لا يستطيع أى بائع أو 
ع خر ان ية فإن التبادل الطبيعى للسوق الحرة لا يكن أن يعتبر قائماً. وفى 
هذه المواقف» فإن الولاية تتطلب من المشاركين الآخرين سلوكا فى السوقء بينما 
هؤلاء المشاركون ليست لديهم السلطة لطلب نفس السلوك من الولاية. وعندما تتوقف 
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الولاية عن التعامل لحسابها الخاص» وتبدأً فى تنظيم التعامل فى صفقات الآخرين› 
فإنها تعمل بذلك كمنظم. وهكذا فإنها تخضع للقيود التى تفرضها «فقرة التجارة». 

إن حجر الزاوية فى هذا الازدواج بين المنظم / المشارك هو إذا كانت الحكومة 
تتصرف فقط بالقوى المتاحة لممثل خحاص» أم أنها تمارس وظائفها فقط فى نطاق 
القدرة والسلطة المتاحة للحكومة. إن أى شخص يجوز له أن ينتقد فيلماًء وأى واحد 
يستطيع آن يدمغ فيلماً بأنه «دعاية سياسية». وإذا كان جورج شولتز (وزير خارجية 
ریجان) أو ادوین میز M٥٩‏ «1سلE‏ (أحد مساعدی ریجان) قد انتقدا هذه الأفلام فى 
بیان صحفی رسمی تصدره الحكومة» أو فى خطاب عام» آو فى مقال ظهر فى 
صحيفة نيويورك تايمز» فإن الحكومة تكون قد تصرفت آنذاك بطريقة لا يمكن إلى حد 
كبير التفرقة بينها وبين أى مشارك آخر فى سوق الأفكار. وليس من الضرورى عدم 
تصور أن مثل هذا النشاط فى المشاركة «قد يثير فى وقت ما الاعتراض بسبب التعديل 
الدستورى الأول (انظر مناقشة مثل هذه الأمور فى الفصل السابع)» فمثل هذا التعبير 
يمكن القول أنه دستورياً محظور أقل من التنظيم المباشر. 

ولكن عند الإشراف على تنفيذ متطلبات قانون تسجيل العملاء الأجانب» فمن 
الواضح أن الحكومة لا تعمل كمشارك خالص» ولكن كمنظم. فالحكومة هنا تعمل 
بطريقة غير مسموح بها للمشاركين الآخرين. فهى تفرض التصنيف» ووضع علامة 
تحمل اسما معيناً» وتفرض الكشف عن الادة. وكل هذا يتم فرضه على تعبير 
الآخحرين. ولا يوجد أى منتج سینمائی آخر› أو موزع للأفلام» أو عارض للأفلام 
لديه سلطات مائلة. لفرفن اسما معية على التغبير الأحر الناقس له+ فالممثل 
السينمائى والمخرج المعروف وودى ألان ١ءاله‏ رلمهW‏ ليست لديه أية سلطة لفرض 
أسماء معينة أو فرض قوائم للكشف عن أفلام ستيفن سبيلبرج . وعلى العكس من 
ذلك» فإن قرار المحكمة فى قضية كين قد يخول الحكومة مثل هذه السلطة. وعند 
عرض فيلم «المفقود ع«اءئ¡×»» على سبيل الالء أصدرت وزارة الخارجية «كتاباً 
أبيض» يدين الفكرة الأساسية فى الفيلم والتى كانت تنتقد الولايات المتحدة» 
وتصرفاتها فى دولة شيلى . والاستنتاج المنطقى هنا أن الكونجرس عند تطبيقة قرار 
قضية كين» يستطيع أن يخول وزارة الخارجية سلطة الأمر بوضع علامة «دعاية 
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ولصقها على كل نسخ فيلم «المفقود». وعندما تفرض الحكومة شروطا مثل تلك التى 
يتطلبها قانون تسجيل العملاء الأجانب» فإنها تتصرف فقط بالطريقة التى يتصرف 
بها منظم السوق» وبغض النظر عن قرار المحكمة العليا فى قضيتى كين وبلوك»› فإنها 
عندما تتصرف من هذا المنطلق› فإنها تنظم سوق الأفكار. 

وعند النظر إلى الموضوع بهذه الشروط› فإن فرض شعار «دعاية» على الأفلام 
أو ای منتج آخر يعتبر معارضاً بدرجة لا يكن التوصل إلى حل لها مع المبداً الذى 
أقرته الملحكمة العليا فى قضية دار نشر صحيفة ميامى هيرالد ضد تورنيو“. فقد ‏ 
ألغت للحكمة قانون ولاية فلوريدا عن «حق الرد» الذى كان ينح المرشحين 
الاش حق استخدام مساحة متساوية للرد على النقد اموجه إليهم. فصحيفة 
«ميامى هيرالد» لا يكن - فى رأى المحكمة - إرغامها على نشر رد المرشح» لأن هذا 
سوف يضع الحكومة فى الموقف غير المسموح به وهو إملاء محتويات الصحيفةء ما 
يعتبر تعدياً غير دستورى على الحقوق الممنوحة للتحرير الصحفى. وقد وجدت 
اللحكمة العليا أن نشر الصحيفة لرسالة شخص آخر يعتبر متحدثا خاصا وإرغام 
الصحيفة على ذلك يعتبر أمراً مسيئاً إلى قيم التعديل الدستورى الأول. فالمتحدث 
هنا - وهو صحيفة «ميامى هيرالد- له الحق فى نشر رسائله بدون تدخل من الحكومة 
وطلباتها فى أن يكون النشر «متوازنا». 

وبنفس الطريقة فإن المحكمة العليا فى قضية شركة باسيفيك للغاز والكهرباء 
ضد نة كاليفورنيا للمرافق العامة (49 أعلنت أن إرغام شركة خاصة للمنافع العامة 
أن توفر مجالاً لتعبير طرف ثالث لا تتفق معه يعتبر انتهاكاً للحقوق التى يخولها 
التعديل الدستورى الأول للشركة. وطبقا لرأى القاضى باول ااء سه۴ فإن صدور 
أمر يلزم الشركة بأن تسمح لحماعة حماية المستهلك أن تطلع على مظاريف فواتير 
الشركة قد يرغم الشركة على أن «تغير تعبيرها لكى يتفق مع جدول أعمال لم تضعه 
بنفسها» . وبالإضافة إلى ذلك فقد أقرت المحاكم دائماً الحقوق المخولة طبقاً للتعديل 
الاسرى الأول» لوسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة بأن تستبعد الإعلان عن 
رأى لطرف ثالث حتى ولو كان مدفوع الثمن فى كل من الإذاعة والتليفزيون 
والصحافة(50 , 
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وهکذا فإن قضية ميز ضد كين ترجع اناا ا اح من أقدم أشکال 
استخدام التعبيرات اللطيفة المخففة حيث يصبح «الإعلام عند دولة ماء «دعاية »° 
عند دولة أخرى . وإذا كان مقدراً لسوق الأفكار العالمى أن يظهر إلى الوجودء فإنه 
يتعين على جميع دول العالم أن تحترم التدفق الحر للمعلومات عبر جميع الحدود 
الدولية. والولايات المتحدة بتقاليدها العظيمة ال من العمل الدستورى الارن 
تستطيع آن تقوم بعمل جيد هنا بان تضرب الثال للآخرين. وكما يقول المحامى ا 
ال التخصص فی التعدیل الدستوری الأول وهو فلوید ابرامز 2۳5 ط۸ ر٥۴1‏ : 
يجب أن نتعلم آلا نعامل العلومات «وكأنها مرض معد . 


وحتى دولة مشل الولايات EEE a‏ 
جنون العظمة ينتصر على الحرية عندما تعامل التعبير القادم من دول أخرى وکأنه ' 

بضاعة منوع دخولهاء مثله فى ذلك مثل ,المخدرات أو البضائع المهربة. ولكن :فى 
۰ النهايةء فإن الآمال المحلقة 'العالية للعالم فی أن يكون القرن الجديد القادم هو قرن 

التسامح الجماعى والسلام» يجب أن کون مبنية على اسای الإيان بأن اي إا 
للمعلومات عبر الحدود الدولية يعمل على تنب الحروب آكثر مما يتسبب فا وان 
يجنب دول العالم أعمالا إرهابية أكثر ما يغذيهاء وأنه یکشف عن انتهاکات ق 
الإنسان أكثر نما يحرض عليها. إن سوق الأفكار لا ليس أسطورة» أنه مر لا 
يمكن تجنبه فهو حتمى . والقرية الإلكترونية الغالة المت حلماء انها الان ولا 
) توجد طريقة أفضل ل غل زيادة تقدم العالم» والعدالة الاجتماعية» والثقافية › 
ولا طريقة أفضل للتغلب على الجوع والمرض» ولا طريقة أفضل لوقف الطغيان 
والاستغلال» ولا طريقة أفضل اة اة وال ولش عرةف ع 
EE‏ أفضل ٠‏ من عالم ملتزم بالثقافات المنفتحة وبحرية التعبير. 
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الفصل الثانى: نواحى القصور فى جميع الإجابات السيطة 


1. Many scholars have recognized the difficulties attendant on any attempt to articulate 
a general theory of free speech. See Tribe, Toward a Metatheory of Free Speech, 10 Sw. 
U.L Rev. 237 (1978); Shiffrin, The First Amendment and Economic Regulation: Away From 
a General Theory of the First Amendment, 78 Nw. U.L. REV. 1212 (1983): Alexander & 
Horton, The Impossibility of a Free Speech Principle, 78 Nw. U.L REv. 1319 (1983). For 
an excellent critique of the efforts of well-known First Amendment scholars to formu- 
late judicially enforced free speech doctrines of general applicability, see RoseRT NaGz1., 
CONSTITUTIONAL CULTURE: THE MENTALITY AND CONSEQUENCES OF jUDICAL REVIEW 29-35 
(1989). 
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. See Wellington, On Freedom of Expression, 88 Yale L J. 1105 (1979). 

4. See Beauharnais v. linois, 343 U.S. 250, 275 (1952) (Black, J., dissenting); Cahn, Justice 
Black and First Amendment "Absolutes": A Public Interview, 37 N.Y.U. L REv. 549 559 
(1952). 

5. Columbia Broadcasting System, Inc. v. Democratic Nat Committee, 412 U.S. 94, 156 
(1973) (Douglas, J., concurring). 

6. Lyle Denniston’s views are summarized in the following passage: 

To me, the conduct itself must be expressive in nature, and not simply coincident 
with expression. Flag-burning is a good example of the kind of conduct 1 have in 
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mind. That is, to me, expressive whether or not it is mingled with or coincident with 
“pure” exptession. By contrast, merely driving fast in an auto is not, without more, 
a form of expressive conduct; there would have to be something about the particular 
conduct that would reveal the intention of the actor. All conduct, of every kind, 
could be expressive in some sense, but to call all conduct “expressive conduct” 
demeans the concept 1 am passionately devoted to having First Amendment protec- 
tion when the autonomous actor has chosen conduct as a means of expressing an 
idea. That places the definition of expression/expressive conduct where it ought to 
be: the individual, as an autonomous moral agent. My perception is intimately and 
absolutely related to expression as an attribute of the developing human (individ- 
ual) personality. 1 do not come to my absolutist preferences out of any regard for 
or concern about any “structural” need for expression as an attribute of social 
governance. in that very fundamental sense, I part company with Brennan, Potter 
Stewart, and most definitely with Alexander Meiklejohn. The First Amendment does 
not have to be understood as a constitutional aspiration only within the context of 
organizing or maintaining a government. 
Letter from Lyle Denniston to Rod Smolla (Oct 26, 1990) (reprinted with permission). 
Lyle Denniston, of course, is not the only contemporary student of freedom of speech 
to engage in a style of argument that treats speech as an absolute or nearly absolute 
value. Justice Hans Linde of the Oregon Supreme Court, for example, is an ardent 
defender of free speech, and his analysis of speech issues might wèll be characterized 
as a form of qualified absolutism. See e.g., City of Portland v. Tidyman, 759 P.2d 242 
(Ore. 1988). 
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الفصل الثالث: نموذح لحرية التعبير 


1. Obviously, the arguments made in this book as to the best view of the First Amendment 
requirements in a particular area will not always square with existing constitutional law, 
In those instances, the First Amendment rules stated here are assertions as to how 
constitutional requirements should evolve. This assurnes the value of an active and 
independent judiciary working to evolve "newer and better” free speech doctrines, 
consistent with the guiding principles articulated here. These principles are advanced, 
however, with a great deal of modesty and humility; in many cases my own thinking on 
them is constantly changing. For an outstanding and provocative argument that this 
reliance on formal principles created by an active judiciary is misguided, see ROBERT 
NAGEL, CONSTITUTIONAL CULTURES: THE MENTALITY AND CONSEQUENCES OF JUDICIAL REVIEW 
(1988). The assertions are stated boldly, not out of arrogance or certitude but out of the 
conviction that public discourse on these problems is best advanced by making one's 
views as clear and crisp as possible. 

2. The Thirteenth Amendment is one of the few constitutional provisions that directly 
implicates private conduct. The Thirteenth Amendment, the first of the three “Civil War 
Amendments,” flatly bans slavery and involuntary servitude. It acts directly upon private 
entities—slaves were owned by private businesses and individuals. 

3. While the Constitution, including the First Amendment, generally restrains only govern- 
mental activity, under the so-called “state action” requirement many Supreme Court 
decisions have established situations in which ostensibly private discrimination is 
treated as governmental action because of some connection between the private actor 
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and the government. When the private actor is performing a “public function,” for 

` example, its activities are treated as governmental The Supreme Court has thus held 
that segregated primary elections conducted by political parties in Texas involved public 
functions, and violated the Fourteenth Anendment. In Marsh v. Alabama, 326 U.S. 5O1 
(1946), the Court held that a “company town,” a privately owned area encompassing 
both residential and business districts that looked exactly like any other town arid in 
which the private company had assumed all the normal functions of running a city, was 
subject to the limitations of the First and Fourteenth Amendments. The Court has also 
held that apparently private activity will be treated as state action when the state and 
private entities have a “symbiotic relationship,” as when a private restaurant leases space 
in a public parking garage, or when the state has commanded or encouraged acts of 
private discrimination. In an enormously important development, the Supreme Court 
has also held that private civil suits for damages between one private individual or entity 
and another implicating speech——such as a lawsuit for libel or invasion of privacy—are 
governed by the First Amendment because such suits are enforced through the legal 
rules and civil justice system of the state, and thus constitute governmental activity. See 
New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 

4. See, e.g., Ward v. Rock Against Racism, 109 S.Ct. 2746, 2754 (1989) (“The principal 
inquiry . .. is whether the government has adopted a regulation of speech because of 
disagreement with the message it conveys.”) 

5. See, e.g., Comelius v. NAACP Legal Defense &r Educ. Fund, 473 U.S. 788, 806 (1985); 
Perry Educ. Ass'n v. Perry Local Educators’ Ass'n, 460 U.S. 37, 46, 49 n9 (1983). See 
generally Post, Between Governance and Management: The History and Theory of the Public 
Forum, 34 U.C.LA. L REv. 1713, 1824 (1987). 

6. This statement comes from a famous defamation case, Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S, 
323, 33940 (1974). In Milkovich ¥. Lorain Joumal Co., 110 S.Ct. 2695, 2705 (1990), a 
more recent defamation decision, the Supreme Court held that “the fair meaning of the 


passage is to equate the word ‘opinion’ in the second sentence with the word ‘idea’ in 
the first sentence.” In Milkovich the Court refused to create a special constitutional 
doctrine creating “a wholesale defamation exemption for anything that might be 
labeled ‘opinion.’ ” Id. at 2705. Instead, the Court in Milkovich read the Gertz passage 
as a restatement of the “marketplace of ideas" concept. ld Milkovich did not in any way 
upset the core of the neutrality principle, which forbids government from penalizing 
ideas on the grounds that they are false. The case is instead a technical adjustment in 
the First Amendment doctrines governing defamation. Rather than establish a dichot- 
omy between “fact” and “opinion” in defamation law, the Court established a dichot- 
omy between “fact” and “non-fact.” Milkovich thus left in force the First Amendment 
requirement that, at least in defamation actions brought by public figures involving 
issues of public concern, the alleged defamatory statement be factual in nature. See 
generally R SMOLUA, LAw OF DEFAMATION (1986). 

7. “lI there is a bedrock principle underlying the First Amendment, it is that the Gov- 
ermment may not prohibit the expression of an idea simply because society finds the 
idea itself offensive or disagreeable.” Texas v. Johnson, 109 S.Ct. 2533, 2544 (1989), 
citing Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46, 55-56 (1988); City Council of 
Los Angeles v. Taxpayers for Vincent, 466 US. 789, 804 (1984); Bolger v. Youngs 
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Drug Products Corp., 463 US. 60, 65, 72 (1983); Carey v. Brown, 447 U.S. 455, 
46263 (1980); FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 74546 (1978); Young v. 
American Mini Theatres, inc. 427 U.S. 50, 6365, 67-68 (1976); Buckley v. Valco, 
424 U.S. 1, 16-17 (1976); Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104, 115 (1972); 
Police Dept, of City of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 95 (1972); Bachellar v. Mary- 
land, 397 U.S. 564, 567 (1970); United States v. O'Brien, 391 U.S. 367, 382 (1968); 
Brown v. Louisiana, 383 U.S. 131, 14243 (1966); Stromberg v. California, 283 U.S. 
359, 368-69 (193). 
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relation to Justice Hugo Black's approach toward the “speech v. conduct" dichotomy. 
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The Constitutional Concept of Public Discourse: Outrageous Opinion, Democratic Delibera- 
tion, and Hustler Magazine v. Falwell, 103 Harv. L REv 601 (1990); Smolla, Emotional 
Distress and the First Amendment: An Analysis of Hustler v. Falwell, 20 Auz 23 
(1988). 
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See Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931) (striking down a state statute that 
barred displaying of a red flag “as a sign, symbol or emblem of opposition to organized 
government”); Texas v. Johnson, 109 S.Ct 2533 (1989) (overturning conviction for 
flag desecration); United States v. Eichman, 110 S.Ct. 2404 (1990) [the sequel to 
Johnson, in which the Court struck down the federal Flag Protection Act of 1989, 18 
U.S.CA § 700 (Supp. 1990)}. The flag desecration cases are the principal focus of 
Chapter 4. 
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MıuL. ON UseRTY (1859); Scanlon, Freedom of Expression and Categories of Expression, 40 
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the clear and present danger test, are discussed at length in Chapter 4. 
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present danger test in Chapter 4. 

The least restrictive means requirement is a component of both the “strict scrutiny” 

level of judicial review applicable to content-based regulation of speech and the 

reduced level of scrutiny applicable to non-content-based regulation. See, e.g., Sable 

Communications of California, Inc. v. FCC, 109 S.Ct. 2829, 2836 (1989) (Government 

may only “regulate the content of constitutionally protected speech in order to pro- 

mote a compelling interest if it chooses the least restrictive means to further the 

articulated interest”); United States v. O'Brien, 391 U.S. 367, 377 (1968) (When 
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government regulation is “unrelated to the suppression of free expression” the “inci- 
dental restriction on alleged First Amendment freedoms” must be “no greater than is 
essential to the furtherance of that interest”). One of the few exceptions to this 
requirement is in the regulation of commercial speech, where the Supreme Court 
requires only a “reasonable relationship” between the means and ends. See Board of 
Trustees of State University of New York v. Fox, 109 S.Ct. 3028 (1989). 

21. This is reflected in rules such as the “overbreadth” and “vagueness” doctrines. See 
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Baggett v. Bullitt, 377 U.S. 360 (1964). ۰ 
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These issues are discussed in Chapter 7. 

This point is underscored by the views of Jusüces Scalia and Kennedy in the recent 
political campaign expenditure case Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 110 S.Ct. 
1391 (1990), discussed in Chapter 6. Sec also R BORK, THE TEMPTING OF AMERICA 333-36 
(1990). 

109 S.Ct at 2548, Johnson, Kennedy, J., concurring. 

Id. at 2548-57 (Rehnquist, C.J., dissenûing). 
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. 2 A DE TOCQUEVILLE, DEMOCRACY IN AMERICA 109 (Bradley ed. 1948). 
. Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 110 S.Ct 1391, 1415 (Scalia, j., dissenting) 


(1990). 


1d 
. See Smolla, Flag Buming: Round Two, TAL MaGazine, Sept 1990, at 20-23. 
. See generally Rabban, The Emergence of Modern First Amendment Doctrine, 50 U. CH! L 


Rev. 1205 (1984). 


. See J. Kirin, WoopoiEe GuTHRıg: A Lıre 81-83 (1980). 

. R. GOLDSTEIN, POUTICAL REPRESSION IN MODERN AMERICA 105-908 (1978). 

. ZECHAWAH CHAFEE. JR, FREE SPEECH IN THE UNrreD SrTaTEs 40 (1941). 

. 40 Stat 553 (1918). 

. The provisions of the Sedition Act of 1918 were, fortunately, repealed on March 3, 


1921. The prior provisions of the Espionage Act of 1917 were left in force. 


. Chafee gives the following figures: 1,956 cases commenced, and 877 convictions. 


CHAFEE, supra, at 52, n. 30. 


. 249 U.S. 47 (1919). 
, See generally Strong, Fifty Years of "Clear and Present Danger.” From Schenck to Branden- 


burg—And Beyond, 1969 Sur. Cr. Rev. 41 (1969); McKay, The Preference for Freedom, ڳد‎ 
N.Y.U. L Rev. 1182 (1959). 

This point is often made by Professor David Rabban. See Rabban, supra. Professor 
Rabban is one of the preeminent scholars on the history of the First Amendment, and 
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i am often indebted to his insights. See also P. FREUND, ON UNDERSTANDING THE SUPREME 
CourT 27-28 (1949). 

See R POLENBERG, FiGHTING FAITHS: THE ABRAMS CASE, THE SUPREME COURT, AND FREE SPEECH 
212 (1987). 

Schenck v. United States, 249 US, 47, S1 (1919). 

R. Polenberg, supra, at 213. 

Schenck, 249 U.S. at 51 (emphasis added). 

See generally E. BaNpeR, JusTIcE HOLMES EX CATHEDRA (1966). 

See the discussion of free speech clichés in Chapter 2. 

249 U.S. 204 (1919). 

249 U.S. 211 (1919). 

250 US. 616 (1919). 

For an excellent treatment of the Abrams case, see R POLENBERG, supra. 

Id. at 47. 

See STONE, SEIDMAN, SUSTEIN, AND TUSHNET, CONSTITUTIONAL Law 950 (1986). 

See Rabban, supra. 

See Holmes, The Path of the Law, 10 Hav. L REv. 457 (1897); Holmes, Natural Law, 32 
Harv. L Rev. 40 (1918). 

268 U.S. 652 (1925). 

274 U.S. 357 (1927). 

Thus Justice Brandeis's views of free speech are less expansive than the six principles 
for the general marketplace set forth in Chapter 2. It is not clear, for example, that 
Brandeis would be comfortable with the modern emotion principle. 

299 US. 353 (1937). 

301 U.S. 242 (1937). 

It should be pointed out that in 1931 the Court had voided a Minnesota statute 
authorizing prior restraints. See Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931). 

347 US. 483 (1954). 

Z. CHAFEE, supra, at 397. 

Rabban, supra, at 1205, 1213. 

341 U.S. 494 (1951), 

159 F.2d 169 {2d Cir. 1947). 

385 U.S. 116 (1966). 

394 U.S. 705 (1969). 

395 U.S. 444 (1969). 

414 U.S. 105 (1973). 

See the discussion of the history of the prior restraint doctrine in Chapter 2, and the 
application of the doctrine, in the modern national security context, in Chapter 9. 
See R SMOLLA, LAW OF DEFAMATION § 4.12 (1986). 

This is a distillation of the neutrality, emotion, and causation principles discussed in 
Chapter 3. 

See Chapter 3. 

See Chapter 9 
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1. See Smolla, Let the Author Beware: The Rejuvenation of the American Law of Libel, 132 U. 


Pa L REV. 1 (1983). 

The various forms of invasion of privacy and their relation to the First Amendment are 
discussed later in this chapter. For the classic restatement of the elements of the four 
commonly recognized forms of invasion of privacy, “false light,” “intrusion,” “publica- 
tion of private facts," and “appropriation,” see Prosser, Privacy, 48 Caur. L Rev. 383 
(1960). The tort of appropriation (or invasion of the “right of publicity’) is the 
member of the privacy family that most clearly protects interests distinct from emo- 
tonal distress: it consists of exploitation of the plaintiffs name or likeness, usually for 
commercial gain. See generally Gordon, Right of Property in Name, Likeness, Personality 
and History, 55 Nw. L REV. 553 (1960). The essence of false light, a close cousin of 
defamation, is a falsehood placing the plaintiff in a light that would be highly offensive 
to a reasonable person. RESTATEMENT (SECOND) OF ToRrs § 652 E (1977). It thus impli- 
cates a relational interest similar to that of defamation. The tort of intrusion involves 
an invasion of the plainiffs private space or solitude—such as eavesdropping on 
private conversations or peeping through the bedroom window. See R SMOLLA, LAW OF 
DEFAMATION, supra, at § 10.03 (collecting cases). Publication of private facts involves 
publication of true private facts that would be highly offensive to a person of ordinary 
sensibilities. See Sidis v. F-R Publishing Corp., 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940). Both 
intrusion and publication of private facts implicate “invasions” of interests distinet 
from mere outrage at a speaker's message; they are forms, sO tO speak, of “psychic 
trespass.” Indeed, the intrusion tort requires IO speech at all—though it is often 
committed as an incident to gathering information. 


2. 


3. See David Anderson, Reputation, Compensation, and Proof, 25 Wu. & Marr L REV. 747, 
764-66 (1984): Green, Relational Interests, 31 UL L REV. 35, 36 (1936). 

4. Rosenblatt v. Baer, 383 US. 75, 86 (1966). 

5. 376 U.S. 254 (1964). 

6. For an outstanding account of the case, see the newly released book by Anthony Lewis. 
ANTHONY LEWIS, MAKE NO LAW: THE SULLIVAN CASE AND THE FIRST AMENDMENT (Random 
House, 1991). 

7. See Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967); Associated Press v. Walker, 388 
US. 130 (1967). 

8. Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974). 

9. These rules are too detailed to be worth documenting at length here. See generally Bruce 


W. Sanford, LIBEL AND PRIvacY: The PREVENTION AND DEFENSE OF LITIGATION (1985); Robert 
D. Sack, BEL SLANDER, AND RELATED PROBLEMS (1980); Randall P. Bezanson, Gilbert 
Cranberg, and John Soloski, UBEL LAW AND THE PRESS: MYTH AND ReauTy (1987); Lois G. 
Forer, A CHILUNG EFFECT: THE MOUNTING THREAT OF LIBEL AND INVASION OF PRIVACY ACTIONS 
TO THE FIRST AMENDMENT (1987); Rodney A. Smolla, Law OF DEFAMATION (1986). 

See Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749 (1985). 

I have been an active player in that debate. See, e.g., Rodney A Smolla, SuıNnG THE PRESS: 
UB¥L. THE MEDIA, AND Powe (1986). While I1 am an ardent defender of New York Times 
Co. v. Sullivan and its progeny, 1 have also been active in efforts to reform libel law, and 
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was Project Director of The Annenberg Washington Program Libel Reform Project. 
Because of the extensive nature of these prior efforts, this book contains no detailed 
discussion of libel—surely to the relief of many! 

See Chapter }. 

See Post, Cultural Heterogeneity and the Law: Pomography, Blasphemy, and the First 
Amendment, 76 CauF L REFv 297 (1988). 

See generally j. T. MCCARTHY. THE RIGHTS OF PUBUCITY 4ND PRivacY § 1.1, at 13, 14 
(1987). 

See Chapter 3. 

See Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972): Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 
(1965). 

Legal protection for privacy was given its first great boost in an influential nineteenth- 
century law review article written by Samuel Warren and Louis Brandeis. Warren and 
Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harv. L REv 193 (1890). 

See generally K ÛL SCHEPPELE, LEGAL SECRETS EQUALITY AND EFFICIENCY IN THE COMMON LAW 
(1988). 

See generally W Prosser, W. KreeTON D. Dosss, R KEETON & D OWEN, PROSSER AND KEETON 
ON ToRrs sec. 117, at 849-51 (Sth ed 1984). Although the judicial response tO 
Prosser's taxonomy of privacy was overwhelming, the classification was not without its 
academic critics. See Bloustein, Pnvacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean 
Prosser, 39 N.Y.U. L Rev. 962 (1969), 

See Gilbert v. Medical Ecoromics Co., 665 F.2d 305 (lOth Cir. 1981): RESTATEMENT 
(SECOND) OF TORTS § 652D, comment h (1977). 

See McNally v. Pulitzer Publishing Co., 532 F.2d. 69 (8th Cir. 1976), cert denied. 429 
U.S. 855 (1976); Thompson v. Curtis Publishing Co. 193 F.2d 953 (3rd Cir. 1952); 
Kapelas v. Kofman, 1 Cal. 3d. 20, 81 Cal Rptr. 360 (1969): Winegard v. Larsen, 260 
N.W.2d 816 (lowa 1977). 

In Sipple v. Chronicle Publishing Co., 154 Cal. App. 3d. 1040, 201 Cal. Rptr. 655 (1984), 
discussed at text accompanying note 34 infra, the court denied the private facts claim 
of the person who disrupted an assassination attempt on President Ford's life, on the 
ground that the private fact disclosed—the plaintiffs homosexuality—was not truly 
private, and was newsworthy. 
This analytic approach is suggested by Brainerd Currie’s “interest analysis" in conflicts 
of laws. See Currie, Marmicd Women’s Contracts: A Study in Conflict-of- Laws Method, 25 
U. CH L Rev. 227. 

Since the nominee is likely a public figure, the analysis will only be morally binding on 
journalists, not legally birding. lf the nominee were classified as a private figure (as, 
for example, his or her partner might be), then the analysis would be legally binding 
as well 

See Porten v. University of San Francisco, 64 CalLApp.3d 825, 828 (1976). 

See Kapellas v. Kofman, 1 Cal3d 20, 35 (1969); Coverstone v. Davies, 38 Cal.2d 315, 
323 (1952). 

See Forsher v. Bugliosi, 26 Cal 3d 792, 808-09 (1980); Gill v. Hearst Publishing Co., 
40 Cal.2d 224 (1953). 


See De Gregorio v. CBS, Inc., 123 Misc. 2d 491, 473 N.YS.2d 922 (1984) (fim of male 
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and female construction workers holding hands, in segment called “Couples in Love 
in New York," when both were married or engaged to others, held not a faise portrayal). 
See Sidis v. F-R Pub. Corp., 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940), cert denied, 31l1 U.S. 71} 
(1940). ٠ 

The passage of time may affect both the determination of newsworthiness and the 
degree to which an individual may be deemed to have “reclaimed” a higher privacy 
quotient. See Briscoe v. Reader's Digest Ass'n, 4 Cal 3d 529, 93 CalRptr. 866, 483 P.2d 
34 (97D. ا‎ 
This is in some respects analogous to the concept in the law of evidence in which 
otherwise inadmissible material may be introduced when the side that could have 
objected has “opened the door” to a subject by initiating questioning about it. 


. United States Department of Justice v. Reporters Committee for Freedom of the Press, 


109 S.Ct. 1468, 1476 (1989). 


3. 154 Cal. App. 3d 1040, 201 Cal Rptr. 655 (1984). 
. See Sipple v. Chronicle Publishing Co., 154 CalLApp.3d 1040, 201 Cal. Rptr. 665 (1984) 


(court of appeals found that plaintiff's homosexuality was not private, and that the 
publications were newsworthy). 


. ld at 1044. 
. Id citing Los Anigeles Times, Sept. 25, 1975. 
. The privacy intensity quotient of the information is high, and in the facts suggested, 


the dissemination is less than in the Sipple case. For the partner, the dissernination rnay 
be lirnited to orıly the innermost circle; for the nominee, it has extended also to the next 
circle of friends and professional associates. 

See generally Comment, The Right of Privacy: Nomative-Descriptive Confusion in the 
Defense of Newsworthiness, 30 U. Cl L REv. 722 (1963). 

Some courts have rejected the private facts version of invasion of privacy, on the theory 
that no definition of newsworthy is possible. See Anderson v. Fisher Broadcasting 
Companies, 300 Or. 452, 712 P.2d 803 (1986). See also Hall v. Post, 323 N.C. 259, 372 
S.E.2d 711 (1988) {rejecting action because duplicative of tort of infiction of erno- 
tional distress). 

Miami Herald Publishing Co. v. Tornilo, 418 US. 24l, 258 (1974). 

id ۰ 

Zimmerman, Requiem for a Heavyweight: A Farewell to Warren and Brandeis 's Privacy Tort, 
68 Corn L REv. 29}, 332-34 (1983). 

See Morganthau, Tower's Troubles, Newsweek, Mar. 6, 1989, at 16-23 (examining the 
criticism of John Tower in the changing attitude of Washington). 

See Neff v. Time, Inc. 406 F. Supp. 858, 861 (W.D. Pa. 1976) (the court stated that a 
“factually accurate public disclosure is not tortious when connected with a newsworthy 
event even though offensive to ordinary sensibilities”). 

See Bloustein, The First Amendment and Privacy: The Supreme Court justice and the 
Philosopher, 28 RuTGEers L REV. 41, 56-57 (1974); Nimmer, The Right to Speak from Times 
to Time: First Amendment Theory Applied to Libel and Misapplied to Privacy, 56 Caur. L 
Rev. 935, 962 (1968). 

See Virgil v. Time, Inc., 527 F.2d 1122, 1128 (9th Cir. 1975) (“The extent to which 
areas of privacy continue to exist, then, would appear to be based not on rights 
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bestowed by law but on the taste and discretion of the press. We cannot accept this 
result”); Diaz v. Oakland Tribune, Inc., 139 Cal. App. 3d 118, 188 Cal. Rptr. 762, 772 
(1983) (juries are “uniquely well-suited” to decide what is newsworthy). 
For a compendium on this fertile debate, see R SMOLLA, Law OF DEFAMATION, supra, Ch. 
2. 
Rosanova v. Playboy Enterprises, Inc., 411 F. Supp. 440 (S.D. Ga. 1976), aff'd, 580 F.2d 
859 (5th Cir. 1978). 
The assumption of risk rationale is one of the primary justificatons for the actual malice 
standard in defamation. See Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 345 (1974). 
Sec generaily Smolla, Dun & Bradstreet, Hepps, and Liberty Lobby: A New Analytic Primer 
on the Future Course of Defamation, 75 GEORGETOWN L REv. 1519, 154045 (1987). In 
Connick v. Myers, 461 U.S. 138 (1983), discussed in Chapter 7 in the context of speech 
by govemment employees the Court noted: “When employee expression cannot be 
fairly considered as relating to any matter of political, social, or other concern to the 
community, government officials should enjoy wide latitude in managing their offices, 
without intrusive oversight by the judiciary in the name of the First Amendment.” Id. 
at 146. Similarly, in Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749 
(1985), the Court held that its First Amendment rules governing the types of damages 
recoverable in defamation suits did not apply to defamation actions rtot involving 
“matters of public concern.” Id. at 763. (The case arose out of an erroneous and 
damaging credit report.) 
See Henry, Forcing Gays Out of the Closet, Time, Jan. 29, 1990, at 67; Gelman, Denworth, 
and joseph, "Outing"; An Unexpected Assault on Sexual Privacy, Newsweek, Apr. 30, 1990, 
at 60. 
Shilts, Is “Outing” Gays Ethical?, N. ¥. Times, Thursday, Apr. 12, 1990. 
Kirp, McCarthyism in Disguise, San Francisco Examiner, May 10, 1990. 
See Fuchs, Florida Star v. B.J.F.: A Matter of Public Significance (1990) (unpublished 
manuscript on fle with author). 
See generally Jones, Naming Rape Victim Is Still a Murky Issue for the Press, N.Y. Times, 
June 25, 1989, at 18, col l. 
420 U.S. 469 (1975). 
430 U.S. 308 (1977). 
443 U.S. 97 (1979). 
109 S.Ct 2603 (1989). 
Id. The problem of liability for printing rape victim names had generated considerable 
litigation in lower courts prior to Florida Star. See, e.g., Ross v. Midwest Communica- 
tions, Inc., 870 F.2d 271 (Sth Cir. 1989), cert. denied, 110 S.Ct. 326 (1989); Nappier 
v. Jefferson Standard Life Ins. Co., 322 F.2d 502 (4th Cir. 1963); Poteet v. Roswell Daily 
Record, Inc., 92 N.M. 170, 584 P.2d 1310 (N.M. App. 1978); Ayers v. Lee Enterprises, 
inc., 561 P.A2d 998 (1977). 
See gencrally Massaro, Experts, Psychology, Credibility, and Rape: The Rape Trauma Syn- 
drome Issue and Its Implications for Expert Psychological Testimony, 69 Minn. L REV. 395 
(1985). 
Florida’ Star, 109 S.Ct. at 2611 (emphasis added). 
It should be pointed out here that the Court's antagonism to a law aimed specially 
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` against the mass media would not necessarily appİy when the law creates a special 


exemption favoring mass media. This type of exemption was approved by the Court in 
the 1990 Michigan political expenditure case Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 
110 S.Ct. 139] (1990), discussed at length in Chapter 6. ) 

Marcus and McMahon, Limiting Disclosure of Rape Victims’ Identities, 64 S. Cal L REY 
1019 (1991). 

Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977). 

See, e.g., Martin Luther King, Jr., Center for Social Change, Inc. v. American Heritage 
Products, Inc., 250 Ga. 135, 296 S.E.2d 697 (1982). 

See, e.g., Spellman v. Simon & Schuster, 3 Med. L Rep. 2406 (1978). The same might 
be said when a famous person's name or likeness is taken and the person never permits 
endorsements. Note that these cases sometimes have overtones of the tort of "false 
light,” in that the plaintiff may be complaining that his or her identity has been 
affiliated with products or causes with which he or she does not wish to associate. 
See Namath v. Sports lllustrated, 48 A.D.2d 487, 371 N.Y.S.2d 10 (Ist Dept. 1975), aff'd, 
39 N.Y. 2d 897, 352 N.E. 2d 584, 386 N.Y.S.2d 397 (1976). 

See, e.g., Eastwood v. Superior Court, 149 Cal. App. 3d 409, 198 Cal. Rprtr. 342 (1983). 
533 FSupp. 1076 (S.D.N.Y. 1982). 

391 U.S. 367 (1968). The O'Brien principles are discussed at length in Chapter 3. 
See Pearson v. Dodd, 410 F.2d 701 (D.C. Cir. 1969), cert. denied, 395 U.S. 947 (1969) 
(no liability for the theft of private documents from a senator's office because they were 
stolen by members of the senator's staff, not the newscaster). 

See Florida Star v. BJ.F., 109 S.Ct. 2603 (1989). 

RESTATEMENT (SECOND) OF Torts § 652 E (1977). 

See Machleder v. Diaz, 538 F.Supp. 1364, 1375 (S.D.N.Y. 1982). 

See Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374 (1967); Cantrell v. Forest City Publishing Co., 419 
US. 245 (1974). ۰ 

305 So.2d 172, 175-76 (1974). 

424 US. 448 (1976). 

385 U.S. 374 (1962). 

419 U.S. 245 (1974). 

There is still debate over the appropriate fault level for false light claims. The majority 
position now appears to be that fault rules for false light should be identical to 
defamation, thus incorporating the two-tiered standard of actual malice for public 
plaintiffs and negligence for private plaintiffs. See Braun v. Flynt, 726 F.2d 245 (5th Cir. 
1984); Wood v. Hustler Magazine, Inc., 736 F.2d 1084 {5th Cir. 1984). Because the 
false light tort does vindicate İess weighty interests than defamation, the other view is 
that all false light claims should be based upon proof of actual malice. See Dodrill v. 
Arkansas Democrat Co., 265 Ark. 628, 590 S.W.2d 840 (1979); Goodrich v. Waterbury 
Republican-American, Inc., 188 Conn. 107, 448 A2d 1317 (1982). 

See Chapters 3 and 4. 

In Hustler Magazine, Inc, v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988), the Court was faced with a crude 
parody run by Hustler depicting the Reverend Jerry Falwell as an incestuous drunk. The 
Court ruled without dissent that the parody was protected under the First Amendment. 
The case is discussed in Chapter 3, in connection with the emotion principle. 
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See generally, R SMOUA, JERRY FALWELL V. LARRY FLYNT. THE FIRST AMENDMENT ON TRIAL 
(1988); LeBel, Emotional Distress, the First Amendment, and “This Kind of Speech": A 
Heretical Perspective on Hustler Magazine v. Falwell, 60 Coo. L REv. 315 (1989); Post, 
Ihe Constitutional Concept of Public Discourse: Outrageous Opinion, Democratic Delibera- 
tion, and Hustler Magazine v. Falwell, 103 Harv. L REv 603 (1990); Smolla, Emotional 
Distress and the First Amendment An Analysis of Hustler v. Falwell, 20 Arız LJ. 423 
(1988). [ 
Texas v. johnson, 109 S.Ct. 2533, 2544 (1989), citing Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 
485 US. 46, 55-56 (1988); Members of the City Council of the City of Los Angeles 
v. Taxpayers for Vincent, 466 U.S. 789, 804 (1984): Bolger v. Youngs Drug Products 
Corp., 463 U.S. 60, 65, 72 (1983); Carey v. Brown, 447 US. 455, 462-63 (1980): 
Federal Communications Commission v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 74546 
(1978); Young v. American Mini Theatres, Inc. 427 US. 50, 6365 (1976); Buckley v. 
Valeo, 424 US. 1, 16-17 (1976); Grayned v. Rockford, 408 US. 104, 115 (1972): Police 
Dept. of City of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 95 (1972); Bachellar v. Maryland, 397 
U.S. 564, 567 (1970); United States v. O'Brien, 391 U.S. 367,382 (1968): Brown v. State 
of Louisiana, 383 US, 131, 14243 (1966); Stromberg v. California, 283 US. 359, 
36869 (1931D). 

See United States Department of Justice v. Reporters Committee for Freedom of the 
Press, 489 U.S, 749 (1989). 


M. KUNDERA, THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING 9ö (M. H. Heim trans. 1984). 
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. See generally Rodney A. Smolla, Academic Freedom. Hate Speech, and the idea of a 


University, LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS (Summer 1991). Portions of this article 
appear in this chapter, in somewhat different form. 


. See L BOLUNGER, THE TOLERANT SOCIETY (1986). 
. The debate has been prominent at virtually every college and university in the country 


in the last two years. See generally, Hate Goes to College, AB.A. ]. 44 (July 1990); Gibbs, 
Bigots in the Ivory Tower: An Alarming Rise in Hatred Roils U.S. Campuses, TIME MAGAZINE, 
May 1990, at 104; Lessons from Bigotry 101: Racism on Campus, NEWSWEEK, Sept. 25, 1989, 
at 4849; Campus Anti-Bias Codes: A New Form of Censorship?, Anti-Defamation League 
of B'nai B'rith Civil Rights Division Policy Background Report (1989) (copy on file with 
author); Crowd at Homecoming Boos Black Queen, CHRON. OF HIGHER Eouc, Nov. 4, 1989: 
Fields, Colleges Advised to Develop Strong Procedures to Deal with Incidents of Racial 
Harassment, CHRON. OF HIGHER Eouc,, July 20, 1988, at A11: Wilson, Colleges’ Anti-Harass- 
ment Policies Bring Controversy Over Free-Speech Issues, CHRON. OF HIGHER EDuc. Oct. ۹ 
1989, at A38. It has received abundant attention in editorial pages. See, e.g., Hentoff, The 
Colleges: Fear, Loathing, and Suppression, Villiage Voice, May 8, 1990, at 20-21; Handoff, 
Campus Follies: From Free Speech... , Washington Post, Nov. 4, 1989: Will, Liberal 
Censorship, Washington Post, November 5, 1989, at C7; Everson, On Outlawing Hate 
Speech, GurLD Notes, Nov./Dec. 1989, at 9; Lawrence, The Debates over Placing Limits on 
Racist Speech Must Not Ignore the Damage lt Does to Its Victims, CHRON. OF HIGHER EDuc. 
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Oct. 25, 1989; Laney, Why Tolerate Campus Bigots?, N.Y. Times, Apr. 6, 1990; Verkuil, 
Free to Speak, but Willing to Listen and Leam, N. Y. Times, Apr. 25, 1990. 

4. The debate over hate speech has generated a rich body of scholarly literature. See, £.g., 
Au, Freedom from Fear, 15 UNcOLN L REv. 45 (1984); Delgado, Words That Wound: A Tort 
Action for Racial Insults, Epithets, and Name-Calling, 17 Harv. CR.-C.L L Rev. 133 (1982); 
D'Amato, Harmful Speech and the Culture of Indeterminacy, 32 Wu. & Mary L REv. 329 
(1990); Greenawalt, insults and Epithets: Are They Protected Speech?, 42 RurT. L REV. 87 
(1990); Kretzmer, Free Speech and Racism, § Caroozo L Rev. 445 (1987); Lasson, Group 
Libel Versus Free Speech: When Big Brother Should Butt da, 23 Dug L Rev. 77 (1984); 
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The Court has distinguished between the right to interstate travel and international 
travel, refusing to give international travel the same constitutional protection as a 
fundamental right that it has extended to travel within the United States. See, e.g., Haig 
v. Agee, 453 U.S. 280 (1981); Califano v. Aznavorian, 439 U.S. 170 (1978); Zemel v. 
Rusk, 381 U.S. 1 (1965). See also Regan v. Wald, 468 U.S. 222 (1984) (refusing to 
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accept constitutional challenge to restriction on travel to Cuba). 

From the text of a current United States Passport. The Supreme Court has referred to 

this as a “letter of introduction” issued by the sovereign. Haig v. Agee, 453 U.S. 280, 

292 (1981). See also Zemel v. Rusk, 381 U.S. 1 (1965). 

453 U.S. 280 (1981). 

Id. at 282-83. 

Id. at 283. 

Id. at 306. 

439 U.S. 170 (1978). 

Id. at 176 (emphasis added). 

31+ US. 160 (1941). 

ld. at 171. 

See G. GUNTHER, CONSTITUTIONAL LAW: CASES AND MATERIALS 30203 (10th ed. 1980). 

See Smolla, In Pursuit of Racial Utopias, Fair Housing, Quotas, and Goals in the 1980s, 

58 S. CAL L REv. 947 (1985); Smolla, Integration Maintenance: The Unconstitutionality 

of Benign Programs That Discourage Black Entry to Prevent White Flight, 1981 Duke LJ. 

891. 

314 US. at 113. 

Id. 

ld. 

Id. at 173-74 (quoting Baldwin v. Seelig, 294 U.S. 511, 523 (1935)). 

See, e.g., Bantam Books, Inc. v. Sullivan, 372 US. 58 (1963); Kingsley Books, Inc. v. 
Brown, 354 U.S. 436 (1957); Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444 (1938). Prior restraints 
are discussed in Chapter 2, in connection with the historical backdrop of the First 

Amendment, and in Chapter 9, in connection with national security. 

See, e.g., Talley v. State of California, 362 U.S. 60 (1960); Thomas v. Collins, 323 U.S. 
516 (1945). See Chapters 2 and 9. 

This “condernnation” of the broadcast spectrum was, to be sure, metaphorical, but 
regulation of broadcasting “in the public interest” has traditionally been grounded in 
the concept of “spectrum scarcity,” and the power of Congress to allocate spectrum 

space (through its agent, the FCC) as the trustee of the public. See generally Red Lion 

Broadcasting Co. v. FCC, 395 US. 367 (1969). 

162 Mass. 510, 39 NE. 113 (1895), aff d sub nom. Davis v. Massachusetts, 167 US, 

43 (1897). 

Hague v. CIO, 307 US. 496, 515 (1939). 

Carey v. Brown, 447 U.S. 455, 46162 (1980). 

See, e.g., Perry Education Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37,46 (1983); 

United States Postal Serv. v. Council of Greenburgh Civic Assns., 453 U.S. 114, 132 

(1981); Consolidated Edison Co. of New York v. Public Serv. Comm'n of New York, 

447 U.S. 530, 535-36 (1980). 

326 US. 501 (1946). 

€.g8., Cornelius v. NAACP Legal Defense & Educ. Fund, Inc., 473 U.S. 788, 802-03 
1985). ۰ 


Perry Education Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 46 (1983). 
Id. 
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Cornelius v. NAACP Legal Defense &r Educ. Fund, 473 U.S. 788, 803 (1985); Perry 
Education Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 4647 {1983}. 
United States Postal Serv. v. Council of Greenburgh Civic Assns., 453 U.S. 114, 129 
(1981). 

Perry Education Assn. 460 U.S. at 47 (emphasis added). 

Cornelius 473 U.S. at 806 (emphasis added). 

454 U.S. 263 (1998D). 

Id. ay 265. 

Id. at 257-68. 

There was no contest in Widmar over the open public forum status of the classroorr 
facilities (outside of normal class usage) at the University of Missouri Kansas City 
campus. The university did not defend on the basis that it had created only 4 
nonpublic forum for these facilities, nor did it attempt to avoid application of the strict 
scrutiny test Rather, the university argued that its interest in maintaining strict 
separation of church and state created a compelling state interest sufficient to satisfy 
strict scrutiny review. The Supreme Court in Widmar therefore accepted as a giveri 
that the facilities at issue on the Missouri campus were open public forums, and it 
constantly emphasized the breadth of those forums. The Court repeatedly referred to 
the Missouri campus as “a forum generally open to the public," Widmar, 454 U.S. at 
258, “a public forum,” id. at 270, a “public forum, open to all forms of discourse,” 
id. at 273, an “open forum,” id. at 274, and “a forum generally open to student 
groups,” id. at 277. The Court noted that “the forum is available to a broad class of 
nonreligicus as well as religious speakers; there are over 100 recognized student 
groups at UMKC.” ld at 274. 

An easy illustration involves a state university radio station, run by students. Under 
the Supreme Court's ruling in FCC v. Pacifica Foundation, 438 US. 726 (1978), the 
government is permitted to exclude “indecent” speech from the airwaves, even 
though that speech would be fully protected in print media. The Paciftca ruling clearly 
supports the FCC's authority to ban racist speech from the airwaves. On the radio, it 
is the Beauhamais First Amendment and not the Brandenburg that controls. No state 
university radio station should be able successfully to claim a First Amendment right 
to be opted out of the rule of Pacifica on the theory that universities are open public 
forums in which Brandenburg principles always apply. At least for that pocket cf 
university discourse—the radio waves—the more restrictive notions of Beauharnais 
and Pacifca should trump the open forum principles of Widmar. 

Academic freedom has an institutional and an individual component. In institutional 
terms it embodies the principle that universities should be kept largely free of 
interference from outside forces, including the government. Much more complex is 
the individual component, in which members of the university community stake out 
daims agairıst interference from the university. A faculty member or student may thus 
claim an individual academic freedom right to espouse theories of racial superiority 
that run contrary to institutional university policy. 

Stigma is at the heart of modern equal protection analysis. See Brown v. Board of 
Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). As Professor Charles Lawrence explains, 
Brown held that separate was inherently unequal “because of the message that segrega- 
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tion conveyed——that black children were an untouchable caste, unfit to go to school 
with white children.” See Chapter 5 for further discussion of this issue and Professor 
Lawrence's views. ) 

161. See University of Pennsylvania v. EEOC, 110 S.Ct. 577, 587 n.6 (1990) (“Where, as 
was the situation in the academic-freedom cases, government attempts to direct the 
content of speech at public educational institutions, complicated First Amendment 
issues are presented because government is simultaneously both speaker and regula- 
tor”). That the government is “simultaneously both speaker and regulator” certainly 
does not mean that the government has carte blanche—for that would be to rein- 
troduce surreptitiously the right-privilege distinction. The notion of “simultaneous 
speaking and regulating," indeed, is easily abused. In Meese v. Keene, 481 US. 465 
(1987), for example, the Supreme Court disingenuously applied this distinction, 
treating the governmental labeling of foreign films as “propaganda” as a form of 
government “speech,” when in fact it was purely a form of regulation. See Smolla and 
Smith, Propaganda, Xenophobia, and the First Amendment, 67 Orr. L REV. 253, 280-83 
(1988). The Meese case and the issue of market participation are discussed in Chap- 
ter lİ. 

162. Tinker v. Des Moines Independent Community School Dist, 393 US. 503, 506 
(1969). 

163. 484 U.S. 260, 108 S.Ct. 562 (1988). 

. 164. See, e.g., Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 418 U.S. 241 (1974). 

165. 1068 S.Ct. at S67. 

166. Id. at 568. 

167. ld. 

168. ld at 570. 

169. Ambach v. Norwick, 441 U.S. 68, 76 (1979). 

170. Id. at 77. 

171. Board of Educ. v. Pico, 457 US. 853, 864 (1982). 

172. ld. 

173. 478 US. 675 (1986). 

174. Id. at 682. 

175. Hazelwood School Dist. v. Kuhlmeier, 108 S.Ct. 562, 567 (1988). 

176. Id. at 567 (emphasis added). 

177. Tinker v. Des Moines Independent Community School Dist., 393 U.S. 503, 506 
(1969). 

178. Edwards v. Aguillard, 107 S.Ct. 2573, 2578 (1987) quoting McCollum v. Board of 
Educ., 333 U.S. 203, 231 (1948) (Opinion of Frankfurter, ].). 

179. See Edwards v. Aguilard, 107 S.Ct. 2573 (1987); Grand Rapids School Dist. v. Ball, 
473 U.S: 373 (1985): 

180. Rust v. Sullivan, 59 US.LW. 4451 (U.S. Sup. Ct., May 23, 1991). 


الفصل الثامن: الأموال والسياسة 


1. For an excellent review of new communications technolo gies as they influence politics, 
see J. SWERDLOW, NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PoOuUTICS (1985). 
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2. See generally Cox, Constitutional Issues in the Regulation of the Financing of Election 
Campaigns, 31 Cuev. ST. L Rev. 395 (1982); Symposium, Political Action Committees and 
Campaign Finance, 22 ARız L REv. 351 (1981); Symposium, Campaign Finance Refjom, 
10 Hastıncs Const. LQ. 463 (1983). 

3. See Fleishman, The 1974 Federal Election Campaign Act Amendments: The Shortcomings 
of Good Intentions, 1975 Duke LJ. 851, 852 (1975) (But for the embarrassing and 
widening wake of Watergate . . . there would very likely have been no new campaign 
finance reforms in 1974”). ١ 

4. Federal Election Campaign Act of 1971, 86 Stat. 3 as amended by the Federal Election 
Campaign Act Amendments of 1974, 88 Stat. 1263. 

. 424 U.S. 1 (1976) (per curiam). 

. Id. at 6869. 

. Id. at 9596. 

. For other treatments of this topic, see Bartlett &r Patton, The Political impact of “Legal 
Mythology,” 1981 Wis L Rev. 494 (1981); BeVier, Money and Politics: A Perspective on 
the First Amendment and Campaign Finance Reform, 73 Caur. L Rev. 1045 (1985); Blum, 
The Divisible First Amendment: A Critical Functionalist Approach to Freedom of Speech and 
Electoral Campaign Spending, 58 N.Y.U. L REV. 1273 (1983); Daew, POLITICS AND MONEY 
(1985); Fleishman, Freedom of Speech and Equality of Political Opportunity—The Consti- 
tutionality of the Federal Election Campaign Act, 51 N.C. L Rev. 389 (1973); Fleishman, 
1974 Federal Election Campaign Act Amendments, 1975 Duke LJ. 851 (1975); Sympo- 
sium, Politics: Political Campaign Finance Reform, 10 HastınGs ConsT. LQ. 463 (1983); 
Symposium, Political Action Committees and Campaign Finance Reform, 22 Arız L Rev. 
351 (1980); Nahra, Political Parties and the Campaign Finance Laws: Policies, Concerns 
and Opportunities, 56 FoRp. L Rev 53 (1987); Sylvester, Equalizing Candidates’ Oppor- 
tunities for Expression, 51 GEO. Wasu. L REV. 113 (1982); L TRIBE, CONSTITUTIONAL 
CHOICES, 193496. 

9. For additional arguments that expenditure limits are unconstitutional, see Fleishman, 
The 1974 Election Campaign Act Amendments: The Shortcomings of Good Intentions, 1975 
Duke LJ. 851, 880-82 (1975). 

10. Tushnet, An Essay on Rights, 62 TEX L REV. 1363, 1387 (1984); M. TUSHNET, RED, VVHITE. 
AND BLUE: A CRITICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL Law 170 (1988). 

11. Buckley, 424 U.S. at 58-59. 

12. Id. 424 U.S. at 26. 

13. 454 U.S. 290 (1981). 

14. For an interesting comparison betweert the Court's ruling in Berkeley and its ruling in 
United States Postal Service v. Greenburgh Civic Associations, 453 US. 114 (1981), a case 
that upheld a federal postal regulation forbidding the placement of “mailable matter” 
in U.S. mailboxes, see L TRIBE, CONSTITUTIONAL CHOICES 194-96 (1985). 

15. See Chapter 3. 

16. 391 US. 367 (1968). See Chapter 3 for a discussion of the O'Brien principles. 

17. See Note, Integrating the Right of Association with the Bellotti Right to Hear, 72 CORNELL 
L Rev. 159, 171 (1986) (pointing out that the Court held restrictions on contributions 
to be consütutonal and not overbroad even though most contributors do not seek 
improper influence with candidates). 

18. Buckley, 424 U.S. at 39, quoting Williams v. Rhodes, 393 U.S. 23, 32 (1968). 
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See BeVier, Money and Politics: A Perspective on the First Amendment and Campaign 
Finance Reform, 73 CaurF L REv. 1045, 1056 (1985), stating that the Buckley Court 
rejected the draft-card-burning analogy but failed to articulate a rationale for this 
conclusion. “The Court's assertion in Buckley that ‘(tlhe expenditure of money simply 
cannot be equated with such conduct as destruction of a draft card’ is flawed because 
it rests upon a specious distinction between conduct and speech. As was true with the 
draft card burning in O'Brien, the speech and conduct involved in campaign contribu- 
tions and expenditures represent an undifferentiated whole.” 

There is a rich body of literature supporting the view that wealth, particularily corporate 
speech, may undermine the democratic process. See, €.g., Lowenstein, Campaign Spend- 
ing and Ballot Propositions: Recent Experience, Public Choice Theory and the First Amend- 
ment, 29 U.C.LA. L REv 505 (1982); Shockley, Direct Democracy, Campaign Finance, 
and the Courts: Can Comuption, Undue Influence, and Declining Voter Confidence Be 
Found?, 39 U. Mıaut L Rev. 377 (1985). 

479 U.S. 238 (1986). 

Id. at 241-242. 

First National Bank v. Bellotti, 435 U.S. 765 (1978). 

See Comment, Federal Election Law— Federal Election Commission v. Massachusetts Citi- 
zens for Life: Non-Profit Corporation Expenditures in Federal Elections, 60 Nore Dame L 
Rev. 138, 145 (198+) (stating that the Court clearly distinguished referenda from 
elections of public officers because there is no danger of corruption in a vote on a 
public issue as there is in an election for public office). 

MCFL, 479 US. at 257. 

110 S.Ct. 1391 (1990). 

Mich. Comp. Laws Sec. 169.254 (1979). 

Austin, 110 S.Ct. at 1427. 

Mich. Comp. Laws Sec. 159.255. 

Communications Workers of America v. Beck, 487 U.S. 735, 744 (1988); Abood v. 
Detroit Board of Education, 431 U.S. 209, 218 (1977). 

Austin, 110 S.Ct at 1408 (Scalia, J., dissenting). 

Austin, 110 S.Ct. at 1418 (Kennedy, J., dissenting). 

The neutrality principle is explained in Chapter 3. 

On the role of equality in First Amendment analysis, see generally Karst, Equality as a 
Central Principle in the First Amendment, 43 U. CH. L REv. 20 (1975). 

384 US. 214, 219 (1966). 

See generally Blasi, The Checking Value in First Amendment Theory, 1977 Am. B. FouNp. 
Res. J. 521. 

See Chapter 1. 

See, e.g., Florida Star v. BJ.F., 109 S.Ct. 2603 (1989). This aspect of Florida Star is 
discussed in Chapter 8. It is true, of course, that many of the most famous First 
Amendment decisions of the last three decades, including decisions protecting the 
publication of truthful information that the government had attempted to keep confi- 
dential, have involved the institutional press. See, e.g., New York Times Co. v. United 
States, 403 U.S. 713 (1971) (the Pentagon Papers case); Landmark Communications, 
Inc. v. Virginia, 435 U.S. 829 (1978). That is only natural, the press has a unique 


19. 


20. 


21 
22. 
23. 
2 


27 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


31. 
32. 
33. 
34 


33: 
36. 


37. 
38. 


ملحوظات النغصل )٩(‏ 4ه 


professional and financial stake in the aggressive pursuit of First Amendment free- 
doms, and is often the constitutional standard-bearer. The Supreme Court has been 
absolutely firm, however, in holding that the press enjoys no special First Amendment 
privileges not generally applicable to all citizens. The Supreme Court has rebuffed adop- 
tion of a media-nonmedia dichotomy in First Amendment law every time it has been 
invited to adopt it; indeed, rejection of such a distinction is one of the few areas of 
modern First Amendment law on which there is substantial consensus among Justices 
from all jurisprudential viewpoints currently represented on the Court. See generally R 
SMOLLA, LAW OF DEFAMATION, section 3.02 (1986) (collectmg cases and summarizing 
positions of the Justices). 

39. See Pell v. Procunier, 417 U.S. 817 (1974) (refusing to recognize any special First 
Amendment right of access for the press); Houchins v. KQED, Inc., 438 US, 1 (1978) 
(same). 

40. Dur &r Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749, 773 (1985) (White, 
j., concurring). 

4l. fd at 783 {Brennan, J. dissenting). 

42. lt should be noted that there are examples of the level of constitutional protection 
being related to the status of the speaker. See, e.g., Hutchinson v. Proxmire 443 US. {11 
(1979) (interpreting scope of senator's privilege under the Speech or Debate Clause); 
Gravel v. United States, 408 U.S. 606 (1972) (interpreting coverage of Speech or 
Debate Clause for legislative aides). Sometimes the level is related to the status of the 
speech. See, e.g., Connick v. Myers, 461 U.S. 138 (1983) (applying lower level of First 
Amendment protection to private speech of a public employee involving no issues of 
public concern); Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 US. 749 
(1985) (applying lower level of First Amendment protection for defamatory speech 
not involving issues of public concern). Sometimes the level is related to the status of 
the object of the speech. See, e.g., New York Times Co. v. Sullivan, 376 US. 254 (1964) 
(requiring proof of actual malice in defamation cases brought by public officials); 
Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967) and Associated Press v. Walker, 388 
U.5. 130 (1967) {companion cases extending actual malice standard to defamation 
actions brought by public figures); Gertz v. Robert Welch, Inc. 418 US. 323 (1974) 
(refusing to extend actual malice standard to defamation actions brought by private 
fgures). 
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1. Inmates are informed of this policy of monitoring phone conversations and acknowl 
edge receipt of the policy. MCC's official policy, however, was to avoid monitoring calls 
to an inmate's attorney. ) 

2. There are many ingenious speculations as to why the material was leaked to CNN, 
among them the theory that some in the federal government would have been happy 
to see the Noriega trial scuttled, for fear that evidence adduced at the trial would 
embarrass the government. 

3. United States v. Noriega, 18 Media Law Reporter 1350 (S.D. Fla., Nov. 9, 1990). 

4. In re Cable News Network, 18 Media Law Reporter 1358 (llth Cir., Nov. 10, 1990). 
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. Cable News Network, Inc. v. Noriega and United States, 1l} S.Ct. 451 (1990). 
. Judge Hoeveler's order was entered oraily at 9:30 AM. on Nov. 28. His written opinion 


explaining the decision to lift the restraining order was published on Dec. 6. United 
States v. Noriega, 752 F. Supp. 1045 (S.D. Fla., Dec. 6, 1990). 


. The news organizations seeking access to the tape transcripts included the Miami 


Herald Publishing Company, Post-Newsweek Stations, Florida, Inc., Gannett Satellite 
Information Network, Inc., Gannett Company, Inc., and the Associated Press. 


. Throughout the controversy, the lawyers from the Justice Department assigned to 


prosecute Noriega were kept separated from the tapes dispute and were not allowed 
to hear the tapes, so as to avoid any prejudice to Noriega. A special team of attorneys 
from the Justice Department was thus assembled to represent the United States in the 
tapes dispute. 


. United States v. Noriega, 752 F. Supp. 1037 (S.D. Fla., Dec. 4, 1990). 
. Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966). 
. See, e.g., Estes v. Texas, 381 U.S. 532 (1965); Rideau v. Louisiana, 373 U.S. 723 (1963); 


Irvin v. Dowd, 366 U.S. 717 (196l). 


. Bridges v. California, 314 U.S. 252, 260 (1941). 

. 427 U.S. 539 (1976). 

. Nebraska Press Ass'n v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976). 

. The attorney-client privilege exists when a client (or someone seeking to become 4 


client) is talking to an attorney or a subordinate of the attorney without the presence 
of strangers for the purpose of securing an opinion of law or legal services or assistance. 
It does not cover conversations for the purpose of committing a tort or crime. İt tray 
only be claimed by the client, or the attorney on the client's behalf, and it may be 
waived. See United States v. Kelly, 569 F.2d 928, 938 (Sth Cir. 1978). 

When CNN later attempted to resist the release of the tape transcripts tO other news 


16. 


` organizations, it argued that it had a proprietary interest in the content of the tapés. 


For the reasons stated in the text, Judge Hoeveler correctly rejected this view. United 
States v. Noriega, 752 FSupp. 1037 (S.D. Fla. 1990). 

This point is made in detail in the discussion of searches and subpoenas of newsrooms. 
See Chapter 9. 

Contempt-of-court proceedings were eventually brought against CNN in the Noriega 
case. As of the date of the writing of this book, however, no ruling had been made ir 
those proceedings. 

W. John Moore, Press Clipping, National Journal, Dec. 22, 1990, at 3086-87. 

Roger Cohen, Judge Halts Publication of Book by Ex-Israeli Intelligence Agent, N. Y. Times, 
Sept. 13, 1990, at Al, cols. 1-2, and C24, cols. 56. The Israeli government also sued 
in Ontario to get publication of the book blocked in Canada. 

Foretich v. Lifetime Cable, Civ. Act. No. 90-796 (D. D.C. 1990). The order, issued by 
Judge Sporkin, was vacated per curiam by the United States Court of Appeals for the 
District of Columbia. 

Newspaper Defied Judge on Trial Coverage, N. Y. Times, Oct. 19, 1990, at 2, col. 2. To its 
credit, the Daily Press, a newspaper in Newport News, Virginia, defied the gag order on 
the gag order. The judge reversed his position and dissolved the orders. 

A “temporary restraining order” (or TRO”) is a legal term referring to an injunction 
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23 


issued by a court, usually in emergency situations, to prevent someone [Irom taking 
some inıpending action. A TRO is issued only to maintain the status quo pending a 
more formal court hearing, usually conducted within hours or days after issuance of the 
TRO. At the more formal hearing the court may convert the TRO into a “preliminary 
injunction,” an injunction that continues to prevent the party from taking the action 
until the lawsuit is finally resolved “on the merits,” which may be months or even years 
hence. This is sometimes called an injunction pendence lite, or “pending the litigation.” 
When the case finally is resolved on the merits, the court will decide whether to convert 
the preliminary injunction into a “permanent injunction,” which will fnally and in- 
definitely restrain the party from taking the action at issue. Alternatively, the court at 
the preliminary injunction hearing may decide that no preliminary injunction is war- 
ranted and vacate its previously issued TRO. Similarly, a court that grants a preliminary 
injunction may, when it finally hears the case on the merits, decide that no permanent 
injunction is warranted and vacate the preliminary injunction. Because TROs and 
preliminary injunctions restrain a person's freedom of action prior to a inal “full day 
in court” on the merits of a case, courts follow legal standards that make TROs and 
preliminary injunctions difficult to obtain. When the government is attempting to use 
a TRO or prelitninary injunction against freedom of speech, the normal reluctance of 
courts to grant these emergency orders is further heightened by the strong First 
Amendment rules prohibiting almost all prior restraints. 

24. United States v. New York Times Co., 328 FSupp. 324, 330 (5S.D.N.Y. 1971). 

25. United States v. New York Times Co., 44+44 F.2d 544 (2d Cir. 1971). 

26. 403 US. 713 O97D. 

27. A per curiam decision is a decision authored “by the Court,” rather than a decision 
issued by an individual Justice who writes “for the Court.” Per curiam opinions are 
usually shorter than full-dress opinions by individual Justices. They are sometimes 
issued because the case is regarded as of relatively low importance, deserving of only 
short and quick disposition. At times, however, per curiam opinions are used for 
significant cases. Ir the aftermath of the Brown v. Board of Education school dese grega- 
tion case, for example, the Court issued a series of per curiam opinions striking down 
segregation niles in a wide variety of settings, including buses, parks, pools, and public 
buildings. The use of the per curiam device seemed to be a message that segregation 
is so obviously wrong and so obviously inconsistent with the underlying philosophy of 
Brown that the Court will not give these cases the dignity of a full-dress argument. In 
the Pentagon Papers case, the use of the per curiam device was probably a combination 
of the felt need for exceptional speed in announcing a result and the substantial range 
of disagreement among the Justices on the appropriate legal rationale. 

28. The history of the prior restraint doctrine is discussed in Chapter 2. As explained in 
that chapter, the rule against prior restraints is perhaps the oldest of all First Amend- 
tment principles, tracing its pedigree to English law prior to the enactment of the 
Constitution. The English common law was not, at least by modem American stan- 
dards, very generous in its protection of freedom of speech. English law, for example. 
permitted prosecution for a wide range of speech perceived by the law as inimical to 
public peace and tranquillity under the rubric of “criminal libel.” William Blackstone. 
the oracle of the common law in the eyes of the American colonial lawyers, encap- 
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sulated the law of criminal libel with the caution that “where blasphemous, immoral, 
treasonable, schismatical, seditious, or scandalous libels are punished by the English 
law . . . the liberty of the press, properly understood, is by no means infringed or 
violated.” 

English law did, however, take one principle protective of free speech very seriously. 
While one may be punished for what ons says after the fact, one may not be restrained 
in advance from saying it Blackstone thus acknowledged that the liberty of the press 
ts indeed essential to the nature of a ree state” and that “lejvery Ireeman has an 
undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public: to forbid this is 
to destroy the freedom of the press.” Fcr Blackstone all of this, however, was subject 
to the important caveat that the freedom went only so far as to prohibit restraints prior 
to publication. Freedom of the press, pronounced Blackstone, merely “consists in laying 
no previous restraints upon publications, and not in freedom from censure for criminal 
matter when published.” If one publishes anything “improper, mischievous, or illegal, 
he must take the consequences of his cwn termerity.” 

See the discussion of this issue in Chapter 2. 
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continue to resort to them. On Nov. 24, 1989, for example, tre Washington Post detailed 
a General Accounting Office investigative report stating that a team of United States 
Customs Service agents broke into a GAO office in July 1987 to steal GAO files the 
agents believed had been requested by their superior, the assistant customs commis- 
sioner for internal affairs. Michael Isikoff, Customs Agents Broke Into Office Here, Wash- 
ington Post, Nov. 24, 1989, at A25, cols. 3—5. 

Seizures and subpoenas targeted at news organizations are NOt limited to national 
security information. National security cases, along with cases in which the seizure or 
subpoena is made in aid of more general law enforcement efforts, however, present the 
most common situations in which such confiscation attempts will be undertaken. 
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In conventional copyright law, the distinction between copyright protection of the 
tangible expression and the bar against copyright protection for the underlying idea 
has long been understood as protecting the First Amendment interest in the free flow 
of ideas. This classic dichotomy between idea and exprgssion presents many compli- 
cated problems when the idea and expression appear almost inextricably intertwined. 
For the purposes of the analogy to copyright made in this chapter, it is enough to 
assume that the government is asserting a right to recall “derivative works” that clearly 
would be within the parameters of a copyright holder's property interests—works that 
rob expression, and not merely ideas. 
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See National Socialist Party of America v. Village of Skokie, 432 U.S. 43 (1977) (per 
curiam). The case is discussed in the context of racist speech in Chapter 5. 

This is an element of what Professor Henry Monaghan calls “First Amendment Due 
Process.” See Monaghan, First Amendment Due Process, 83 Harv. L REv. 518 (1970). 
This exception applies both to lack of jurisdiction over the parties—as where a state 
court attempts to assert power Over persons from out-of-state who lack even the most 
minimal contacts with the forum state—~anıd to jurisdiction over the subject matter—as 
where a court that is only empowered to entertain certain classes of cases, such as 
domestic relations matters, attempts to issue an order in a dispute bearing no connec- 
tion to domestic relations. 

820 F.2d 1342 (Ist Cir. 1986). 
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This was the argument advanced in the Progressive case, and by Abraham Lincoln when 
he suspended the writ of habeas corpus. 

349 U.S. 294 (1955) {Brown İl). 
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2. See Rita Ciolli, Press Tries to End Limit on Gulf Access, Newsday, Jan. 12, 1991, at 12. 


The Department of Defense issued its guidelines for the media on January 14. Because 
the dispute over these guidelines was so contentious, and because it is important to bear 
in mind what portions of them are and are not controversial, it is appropriate to print 
them in full: 

News media personnel must carry and support any personal and professional gear 
they take with them, including protective cases for professional equipment, batteries, 
cables, converters, etc. 

Night Operations— Light discipline restrictions will be followed. The only ap- 
proved light source is a flashlight with a red lens. No visible light source, including 
fash or television lights, will be used when operating with forces at night unless 
specifiêally approved by the on-scene commander. 

Because of host-nation requirements, you must stay with your public affairs escort 
while on Saudi bases. At other U.S. tactical or field locations and encampments, a 
public affairs escort may be required because of security, safety, and mission require- 
ments as determined by the host commander. 

Casualty information, because of concern of the notification of the next of kin, is 


3. 
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extremely sensitive. By executive directive, rext of kin of all military fatalities must 
be notified in person by a uniformed member of the appropriate service. There have 
been instances in which the next of kin have first learned of the death or wounding 
of a loved one through the news media. The problem is particularly difficult for visual 
media. Casualty photographs showing a recognizable face, name tag, Or other identi- 
fying feature or item should not be used before the next of kin have been notifed. 
The anguish that sudden recognition at home can cause far outweighs the news value 
of the photograph, film or videotape. News coverage of casualties in medical centers 
will be in strict compliance with the instructions of doçtors and medical officials. 

To the extent that individuals in the news media seek access to the U.S. area of 
operation, the following rule applies: Prior to or upon commencement of hostilities, 
media pools will be established to provide initial combat coverage of US. forces. U.S. 
news media personnel present in Saudi Arabia will be given the opportunity to join 
CENTCOM media pools, providing they agree to pool their products. News media 
personnel who are not members of the official CENTCOM media pools will not be 
permitted into forward areas. Reporters are strongly discouraged from attempting to 
lirk up on their own with combat units. U.S. commanders will maintain extremely 
tight security throughout the operational area and will exclude from the area of 
operation all unauthorized individuals. 

For news media personnel participating in designated CENTCOM Media Pools: 

(1) Upon registering with the JIB, news media should contact their respective pcol 
coordinator for an explanation of pool operations. 

(2) In the event of hostilities, pool products will be the subject to review before 
release to determine if they contain sensitive information about military plans, 
capabilities, operations, or vulnerabilities (see attached ground rules) that would 
jeopardize the outcome of an operation or the safety of US. or coalition forces. 
Material will be examined solely for its conformance to the attached ground rules, not 
for its potential to express criticism or cause embarrassment The public affairs 
escort officer on scene will review pool reports, discuss ground rule problems with 
the reporter, and ir the limited circumstances when no agreement can be reached 
with a reporter about disputed materials, immediately send the disputed materials to 
j!1B Dhahran for review by the JIB Director and the appropriate news media represent- 
ative. I no agreement can be reached, the issue will be immediately forwarded to 


OASD(PA) for review with the appropriate bureau’chief. The ultimate decision on 
publication will be made by the originating reporter's news organization. 

(3) Correspondents may not carry a personal weapon. 

The following information should not be reported because its publication or 
broadcast could jeopardize operations and endanger lives: 

(1) For U.S. or coalition units, speciffc numerical information on troop strength, 
aircraft, weapons systems, on-hand equipment, or supplies (e.g., artillery, tanks, 
radars, missiles, trucks, water) including amounts of ammunition or fuel moved by 
or on hand in support and combat units. Unit size may be described in general terns 
such as “company-size," “multibattalion,” “multidivision,” “naval task force,” and 
“carrier battle group.” Number or amount of equipment and supplies may be de- 
scribed in general terms such as “large,” “small,” or “many.” 
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(2) Any information that reveals details of future plans, operations, or strikes, 
including postponed or cancelled operations. 

(3) Information, photography, and imagery that would reveal the specific location 
of military forces or show the level of security at military installations or encamp- 
ments. Locations may be described as follows: all Navy embark stories can identify 
the ship upon which embarked as a dateline and will state that the report is coming 
from the “Persian Gulf,” “Red Sea,” or “North Arabian Sea.” Stories written in Saudi 
Arabia may be datelined “Eastern Saudi Arabia,” “Near the Kuwaiti border,” etc. For 
specific countries outside Saudi Arabia, stories will state that the report is coming 
from the Persian Gulf region unless that country has acknowledged its participation. 

(4) Rules of engagement details. 

(5) Information on intelligence collection activities, including targets, methods, 
and results. 

(6) During an operation, specific information on friendly force troop movements, 
tactical deployments, and dispositions that would jeopardize operational security or 
lives. This would include unit designations, names of operations, and size of ا‎ 
forces involved, until released by CENTCOM,. 

(7) Identification of mission aircraft points of origin, other than as land- or 
carrier-based. ۰ 

(8) Information of the effectiveness or ineffectiveness of enemy camouflage, cover, 
deception, targeting, direct and indirect fire, intelligence collection, or security mea- 
sures. 

(9) Specific identifying information on missing or downed aircraft or ships while 
search and rescue operations are planned or underway. 

(10) Special operations forces’ methods, unique equipment Or tactics. 

(11) Specific operating methods and tactics (e.g., air angles of attack or speeds, 
or naval tactics and evasive maneuvers). General terms such as “low” or “fast” may 
be used. 

(12) Information on operational or support vulnerabilities that could be used 
against U.S. forces, such as details of major battle damage or major personnel losses 
of specific U.S. or coalition units, until that information no longer provides tactical 
advantage to the enemy and is, therefore, released by CENTCOM. Damage and 
casualties may be described as “light,” “moderate,” or “heavy.” 
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as applied to broadcasting, because of the unique First Amendment rules surrounding 
the broadcast spectrum. See Red Lion Broadcasting Co. v. Federal Communications 
Commission, 395 U.S. 367 (1969). Red Lion and related cases involving broadcasting 
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The term “offensive” speech is used here in a nontechnical sense, to describe the entire 
basket of issues posed by “obscene,” “indecent,” and “hate” speech—narrower cate go- 
ries which are treated here as terms of art. 

In Roth v. United States, 354 U.S. 476, 485 (1957), the Court held that “obscenity is not 
within the area of constitutionally protected speech or press.” The legal definition of 
obscenity has gone through several mutations since Roth, but the basic principle that 
obscene speech is not constitutionally protected remains. See Pope v. Illinois, 481 U.S. 
497 (1987); Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973). 

Miller v. California, 413 U.S. 15, 24 (1973). 

Id. 

Id. In Pope v. Illinois, 481 U.S. 497 (1987), the Court held that in determining whether 
allegedly obscene material contained redeeming serious literary, artistic, political, or 
scientifc value, the jury must apply the standard of the “reasonable person” rather than 
the standard of the local community. 

The experiences of the Mapplethorpe exhibit and the rap music of 2 Live Crew are vivid 
examples. 
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But see Skywalker Records, Inc. v. Navarro, 739 FSupp. 578 (S.D.Fla. 1990) (ruling the 
rap music of the group 2 Live Crew to be “obscene” under Miller v. Califomia). 

The Supreme Court has described this sort of hard-core material as “[platently of 
fensive representations or descriptions of ultimate sexual acts, normal or perverted, 
actual or simulated,” and “{pJatently offensive representations or descriptions of mas- 
turbation, excretory functions, and lewd exhibition of the genitals.” Miler, 413 U.S, 


at 25. 


in FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978), for example, the Supreme Court 
permitted the regulation of indecent speech on the airwaves. The Court in Pacifica 
upheld the authority of the FCC to sanction & radio station for broadcasting George 
Carlin’s “seven dirty words” comedy routine. Carlin's routine was not legally obscene, 
but merely “indecent.” 

Pacifica Foundation, 56 FCC.2d 94, 32 RR 2d1331 (1975). 

The FCC definition ditfered from the definition of obscenity in its use of the phrase “as 
measured by contemporary community standards for the broadcast medium,” in its 
omission of any specific description of patently offensive acts, and in its lack of a caveat 
saving speech containing serious literary, artistic, political, or scientific value. 

This appears to mean that the speech is sexually arousing, at least to someone. See R 
SMOLLA, SUING THE PRESS: LIBEL, THE MEDIA, AND POWER, 177-78 (1986). 

George Carlin's seven dirty words routine, for example, may have involved sexual or 
excretory functions, but the routine did not appeal to the prurient interest in sex—it 
contained no material that could fairly be characterized as sexually titillating or arous- 
ing. 

See Dyk and Schiffer, The FCC, the Congress and Indecency on the Air, 8 COMMUNICATIONS 
LAWYER, No. 1, Winter 1990, at 8-9. 

Infinity Broadcasting Corp. of Pennsylvania, 2 F.C.C.Rcd. 2705, 62 RR2d 1202 (1987). 
Regents of the University of California (Santa Barbara), 2 F.C.C.Rcd. 2703, 62 RR2d 
1199 (1987). 

Pacifica Foundation, Inc., 2 F.C.C.Rcd 2682, 62 RR2d 1191 (1987). 

That is, “language or material that depicts or describes, in terms patently offensive as 
measured by contemporary community standards for the broadcast medium, sexual or 
excretory activities or organs.” 

Action for Children's Television v. FCC, 852 F.2d 1332 (D.C. Cir. 1988). 

On December 21, 1988, in response to the so-called Helms Amendment, the commis- 
sion arnounced a twenty-four-hour ban on indecent programming. Enforcement of 
Prohibitions Against Broadcast Obscenity and Indecency in 18 U.S.C. § 1464, 4 
F.C.C.Rcd 457, 65 RR2d 1038 (1988). The District of Columbia Court of Appeals, 
however, stayed enforcement of the twenty-four-hour ban pending further study by the 
Commission. 

See Chapter 6. 

George Carlin's comedy routine in FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978), for 
example, involved vulgar language, but was in no sense an “attack” on any individual 
or group. 

National Broadcasting Company v. United States, 319 U.S. 190, 226 (1943). 

395 U.S. 367 (1969). 


30. 


31. 


. 32 


° 33. 
34. 


35. 


36. 


37. 


38. 
39. 


40. 
41. 


42. 
43. 


44. 
45. 


46. 
47. 


)١١( ملحوظات الفصل‎ oA 


Id. at 388-89. 

See Syracuse Peace Council v. Federal Communications Commission, 867 F.2d 654 
(D.C. Cir. 1989), cert. denied, 110 S.Ct. 717 (1990). 

Pacifca, 438 U.S. at 748. 

ld. at 749. 

See, e.g., Cruz v. Ferre, 755 EF2d 1415 (lIth Cir. 1985) (holding that the First Amend- 
ment principles governing regulation of indecent programming for broadcasting in 
Pacifica may not be applied to cable television programming). For an excellent discus- 
sion of the impact of the First Amendment on the cable industry, see Brenner, Cable 
Television and the Freedom of Expression, 1990 Duke LJ. 329 (1988). 

For an excellent analysis of scarcity in modern television programming, see the concur- 
ring opinion of Judge Kenneth Starr in Syracuse Peace Council v. Federal Communications 
Commission, 867 F.2d 654, 673 (D.C. Cir. 1989) (Starr, J. concurring), cert. denied, 110 
S.Ct. 717 (990). Judge Starr distinguished between allocational scarcity (when de- 
mand for broadcast frequencies exceeds supply) and numerical scarcity (when, in the 
absence of government intervention, the public is not provided with access to diverse 
viewpoints). He argued that allocational scarcity is a necessary, but not sufficient, 
condition to any imposition of a fairness doctrine, and that in the absence of numerical 


scarcity in addition to allocational scarcity, the fairness doctrine would be unconstitu- 
tional. ° 

See City of Los Angeles v. Preferred Communications, Inc., 476 U.S. 488 (1986). 
The Supreme Court has, wisely, been extremely cautious. In Preferred Communications, 
for example, it was careful to avoid any final resolution of the constitutional issues 
surrounding the awarding of exclusive cable franchises. Id. 

Osborne v. Ohio, 110 S.Ct. 1691 (1990); Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 
U.S. 260 (1988); Bethel Schoo! District No. 403 v. Fraser, 478 U.S. 675-(1986). 
Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260 (1988), Bethel School District 
No. 403 v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986). 

In Sable Communications of California, Inc. v. FCC, 109 S.Ct. 2829, 2836 (1989), the 
Court stated that “there is a compelling interest in protecting the physical and psycho- 
logical well-being of minors” that “extends to shielding minors from the influence of 
literature that is not obscene by adult standards.” 

Tinker v. Des Moines Independent Community School District, 393 U.S. 503 (1969). 
Id. 

See Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260 (1988); Bethel School 
District No. 403 v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986). 

Tinker, 393 U.S. 503. 

See New York v. Ferber, 458 U.S. 747, 756-57 (1982); Ginsberg v. State of New York, 
390 U.S. 629, 63940 (1968). 

In Butler v. Michigan, 352 U.S. 380 (1957), the Court struck down a statute which made 
it an offense to make available to the general public materials found to have a poten- 
tially harmful influence on minors. Adults could not be denied free speech rights, the 
Court ruled, by allowing them to read only what was acceptable for children. In the 
words of Justice Frankfurter, “Surely this is to burn the house to roast the pig.” ld. at 
388. 
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438 U.S. at 74849. 

109 S.Ct. 2829 (1989). 

Section 223(b) of the Communications Act of 1934, 47 U.S.C. § 223(b), as amended 
in 1988, imposed an outright ban on obscene and indecent interstate commercial 
telephone messages. 

Comment, Telephones, Sex, and the First Amendment, 33 U.C.LA. L Rev. 1221, 1223 
(1986). 

Carlin Communications, Inc. v. FCC, 787 F.2d 846, 848 (2d Cir. 1986). (Figures based 
on six-month period ending in April 1985.) 

See American Information Enterprises Inc. v. Thornburgh, 742 F. Supp. 1255 (S.D.N.Y. 
Aug. 10, 1990). In Thomburgh, the district court granted a preliminary injunction 
against the enforcement of a provision of the Helms Amendment which would outlaw 
indecent telephone services unless certain provisions were made by the phone com- 
pany to limit access. The court found the intent of the legislation, the protection of 
children from indecent speech, to be non-content-neutral, and although the interest 
was found to be “compelling,” the court required the state to employ the “least 
restrictive" means possible. The court concluded the state had failed to tailor the 
restrictions suffciently to meet this test. 

Sable, 109 S.Ct. at 2837. 

See also D. BRENNER & M PRICE, CABLE TELEVISION, §6.09{3l{e] (1986 &r 1990 update). 
109 S.Ct. at 2837, quoting Pacifica, 438 U.S. at 74849. 

109 S.Ct at 2837. 

Id. 

Id. at 2838. 

Paris Adult Theatre I v. Slaton, 413 U.S. 49, 73 (1973) (Brennan, J., dissenting); 
Oregon v. Henry, 302 Ore. 510, 732 P.2d 9 (1987). See Chapters 3 and 4. For a 
discussion of the new feminist critique of pornography, see D. Downs, THE New POUTICS 
OF PORNOGRAPHY (1989); R SMOLLA, JERRY FALWELL V. LARRY FLYNT, THE FIRST AMENDMENT 
ON Trial (1988). 

D. BRENNER & M PRICE, CABLE TELEVISION § 6.09{[2]{b} (1986 &r 1990 update). 

422 U.S. 205 (1975). 

The Court has, however, permitted the placement of adult theaters and arcades to be 
regulated through zoning. See City of Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 U.S. 41 
(1986). 

Erznoznik v. City of Jacksonville, 422 U.S. 205, 210 (1975), quoting Rowan v. Post 
Office Dept., 397 U.S. 736 (1970). 

See note 67, supra. 

See Ohralik v. Ohio State Bar Ass'n, 436 U.S. 447, 449, 465 (1978); Lehman v. 
City of Shaker Heights, 418 U.S. 298 (1974); Kovacs v. Cooper, 336 U.S. 77, 87 
(1949). 

See M. NIMMER, NIMMER ON FREEDOM OF SPEECH § 1.02 (1984). 

Id. at § 1.02{F], at 1-31. 

See Lehman v. City of Shaker Heights, 418 U.S. 298 (1974); Public Utilities Commis- 
sion of District of Columbia v. Pollak, 343 U.S. 451, 468 (1952) (Douglas, J., dissent- 
ing). 
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. Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971). 
88. 
. 418 US. 298 (197+). 
. Id. at 30203. 

. i at 304. 

. ld. 


. Columbia Broadcasting System, Inc. v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94, 


Sable, 109 S.Ct. at 2837. 


14041 (1973) (Stewart, J., concurring). 


. 68 Stat. 919; 42 U.S.C. § 2011-296. e 
. Science, Technology, and the First Amendment, Report of the Office of Technology 


Assessment, United States Congress, OTA-CIT-369 (1988), at 4+447. 


. 35 U.S.C. §§ 181-88 (1952). 
. 621 F.2d 1113 (Ct. Cl. 1980). 
. See generally Goldberg, The Constitutional Status of American Science, 1979 U. lu. L FoR 


1; Robertson, The Scientist's Right to Research: A Constitutional Analysis, 51 S. CAL L REV 
1203 (1977); Delgado & Millen, God, Galileo, and Government: Toward Constitutional 
Protection for Scientifc Inquiry, 53 WasH. L REV. 349 (1978). 


. See generally Science, Technology, and the First Amendment, supra. 
100. 


See Michael Scammell, Censorship and Its History—a Personal View, in K BOYLE, ARTICLE 
19: INFORMATION, FREEDOM AND CENsORSHIP (1988). 

Scammell, supra. 

A SCHLESINGER, JR. THE CYCLES OF AMERICAN HısToRY 424 (1986). 

See Office of Technology Assessment Report, supra. 

Discussed in Chapter 9. 

United States Department of Justice v. Reporters Committee for Freedom of the Press, 
109 S.Ct. 1468 (1989). 

See DE Sota POOL, supra. 

Id. at 6. 


. C. S. Manegold, “The Roots of the Revolt," NewsweEk, May 29, 1989, at 21: Russell 


Watson, “Beijing Bloodbath,” Newsweek, June 12, 1989.at 27; Russell Watson, Melinda 
Liu, Carroll Bogert, and Douglas Waller, “Upheaval in China,” Newsweek, May 29, 1989, 
at 16; Jonathan Atler, “Karl Marx, Meet Marshall McLuhan,” NEWSWEEK, May 29, 1989, 
at 28. 


. Civic Forum Statement of Principles, Dec. 1989 (copy on fle with author). 
. The United States and Canada have not ratified this convention. 
. The phrase “laboratories of experiment” is from an opinion of justice Louis Brandeis, 


who thought that states in the American federal system should be places for trying out 
new social, political, and legal ideas. See New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262, 
311 (1932) (Brande’s, J., dissenting). 


. See Chapter 3. 
. See Chapter 3. 
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7. See Chapters 3 and 4. 
8. Race Relations Act of 1965, ch. 73 § 6(1), as amended in 1976 and 1986. 
9, Swep. Penal Cope ch. 16, § 8 (1986), reprinted in Matsuda, Public Response to Racist 
Speech: Considering the Victim's Story, 87 MicH. L REV 2320, at 2348, n. 147 (1989). 
10. L BOLLINGER, THE TOLERANT SOCIETY 255, n. 66 (1986). 
11. Id. at 256, n. 66. 
12. R LıuuCH & F NEWMAN, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 130 (1979). 
13. See generally N. LERNER, THE U.N. CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL 
DISCRIMINATION. 1-10 (2d ed. 1280). 
14. See Matsuda, supra, at 2343. 
15. 395 U.S. 444 (1969). Brandenburg is discussed in Chapters 3, 4, and 5. 
16. See Matsuda, supra, at 234344. 
17. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 
opened for signature Mar. 7, 1966, 660 U.N.T.S. 195. 
18. id. 
19. Id. 
20. Id. 
21. See discussion of the free speech provisions of the Virginia Declaration of Human 
Rights in Chapter 2. 
22. Done at Rome, Nov. 4, 1950; entered into force, Sept. 3, 1953. Europ. T.S. No. 5. 
23. Id. Art. 10, cl. (2). 
24. See Matsuda, supra, at 2345. 
25. Adopted Dec. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277. 
26. ld. 
27. 132 Conc Rec. 2349-50 (Feb. 19, 1986). 
28. For an excellent review of these laws, see Neuborne and Shapiro, The Nylon Curtain: 
America’s National Border and the Free Flow of Ideas, 26 Wu. & Mary L REV. 719 (1985). 
For commentary, see also Collins, Comment on “The Nylon Curtain: America's National 
Border and the Free Flow of Ideas,” 26 Wu. & Mary L REv. 8Oİ (1985); Brock, Comment 
on “The Nylon Curtain: America's National Border and the Free Flow of Ideas," 26 Wu & 
Many L REV. 797 (1985); Perry, Comment on “The Nylon Curtain: America's National 
Border and the Free Flow of Ideas,” 26 Wu. & Mary L REv. 793 (1985); Schauer, Cuban 
Cigars, Cuban Books, and the Problem of Incidental Restrictions on Communications, 26 
Wu. & Mary L REv. 779 (1985). 
29. bee generally Smolla and Smith, Propaganda, Xenophobia, and the First Amendment, 67 
ORE. L REv. 253 (1988). | 
30. Foreign Agents Registration Act of 1938, 22 U.S.C. §§ 611-21 (1982 & Supp. H1 1985). 
Sl In carly July 1982, the NFBC submitted a list of sixty-two films which it had distributed 
in the United States from Jan. 1, 1982, until June 30, 1982, to the Department of Justice, 
as required by the Act. In Sept. 1982, the Department of justice requested review copies 
of five of those sixty-two films. On Jan. 13, the Justice Department ordered that the 
three NFBC films implicated in the Keene litigation be labeled political propaganda and 
invoked the Act's other disclosure requirements. 
32. 481 U.S. 465 (1987). 
33. 381 U.S. 301 (1965). 
34. Lewis CARROL, Through the Looking Glass, in THE WORKS OF LEWIS CARROLL 174 (R. Green 
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ed. 1965). 
The Court recited the Act's antiseptic proclamation that its policy and purpose are to 


require “public disclosure by persons engaging in propaganda activities and other 


activities for or on behalf of... foreign principals so that the Government and the 
people of the United States may be informed of the identity of such persons and may 
appraise their statements and actions in the light of their associations and activities.” 
The Court further quoted a House Report which referred to the “fundamental ap- 
proach” of the statute as “one not of suppression or of censorship, but of publicity and 
disclosure.” To this high-minded statutory purpose the Court added its conviction that 
while “there is a risk that a partially informed audience might believe that a film that 
must be registered with the Department of Justice is suspect,” there “is no evidence that 
this suspicion—to the degree it exists—has had the effect of Government censorship." 
163 U.S. 537 (1896). 

See Chapter 2. 


See Chapter 4. 


W. GOODMAN, THE COMMITTEE: THE EXTRAORDINARY CAREER OF THE HOUSE COMMITTEE ON 
UN-AMERICAN AcCTIVITiES 6 (1968). 

id at 1416. 

H.R. Rep. No. 1381, 75th Cong,, Ist Sess. (1937). 

The frst Foreign Agents Registration Act, the forerunner of the current Statute, was 
enacted on June 8, 1938. The Japanese attack on Pearl Harbor and America’s entry into 
World War Il resulted in amendments to the Act in 194} and 1942, which further 
defined “political propaganda,” required that materials classified as propaganda be 
labeled to disclose the source of origin, and required that copies be provided to the 
Attorney General rather than the Secretary of State. The purported purpose of the 
amendments was to inform the public and government of the source of the “propa- 
ganda.” 

Block v. Meese, 793 F.2d 1303, 1313 (D.C. Cir. 1986). 

See JOHN NOWAK, RONALD ROTUNDA, AND NELSON YOUNG, CONSTITUTIONAL LAW § 8.9 at 
283-86 (3d ed. 1986). 

H. P. Hood & Sons v. Du Mond, 336 U.S. 525, 535 (1949). 

Reeves, Inc. v. Stake, 447 U.S. 429, 439 (1980). 

See South-Central Timber Dev., Inc. v. Wunnicke, 467 U.S. 82, 97-98 (1984). 

418 U.S. 241 (1974). 

475 U.S. 1 (1986). 

See Columbia Broadcasting System v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94 
(1973); Chicago Joint Board, Amalgamated Clothing Workers of America v. Chicago 
Tribune Co., 435 F.2d 470 (7th Cir. 1970), cert. denied, 402 U.S. 973 (1971). Indeed, 


the only analogous First Amendment precedent for permitting the government to force 
private speakers to carry messages against their will exists in the commercial advertis- 
ing context. For instance, the lender may be forced to disclose finance rates or the 
cigarette manufacturer forced to carry a health warning because of the substantially 
lower First Amendment protection accorded to commercial speech. See, €.g., Posadas 
de Puerto Rico Assocs. v. Tourism Co. of Puerto Rico, 478 U.S. 328, 340 (1986). 
Government may paternalistically require truth in advertising because regulation of 
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speech proposing commercial transactions may be inextricably intertwined with regu- 
lation of the commercial transaction itself Indeed, the government may attempt tO 
influence commercial conduct obliquely by choosing to regulate speech about com- 
mercial transactions, even when it leaves the underlying commercial activity un- 
regulated. The Foreign Agents Registration Act proceeds under precisely this “truth in 
advertising” model by imposing labels on speech while not directly restricting distribu- 
tion or exhibition. The Act, however, imposes its requirements on political speech 
rather than on commercial speech; it is not a truth in advertising statute but a truth in 
politicking statute. Therefore, since no diminished First Amendment commercial 
speech standards pertain to the Act and since it is not sustainable under the conscien- 
tious application of those standards that do pertain, e Act impermissibly regulates 
speech. 

51. The almost brazen duplicity inherent in the Court's insistence that “propaganda” is a 
neutral term is highlighted by the scrupulous avoidance of the “P-word” by those 
various agencies of the United States which have historically been charged with impie- 
menting America's own propaganda efforts. In 1917, for example, President Wilson by 
Executive Order created the “Committee on Public Information,” also known as the 
Creel Committee, to conduct American propaganda efforts. Creel specifically chose the 
term “information” and avoided the word “propaganda” because “that word, in German 
hands, had come to be associated with deceit and deception." Likewise, during the 
administration of Franklin Roosevelt, when the Foreign Agents Registration Act was in 
its incipiency, the “Offce of Facts and Figures" was created. In 1942, Roosevelt ap- 
pointed William J. Donovan “Coordinator of Information,” created the “Office of War 
Information,” and established the “United States Information Service.” Thus at the same 
historical moment when the United States government enacted its legislation concern- 
ing foreign “propaganda,” it established its own concentrated effort to propagate 
“information.” The word choice was clearly deliberate, for history and experience had 
already made the term “propaganda” a term of opprobrium. One analyst wrote: 

In the twenties and thirties it was customarily used in a disparaging sense, equating, 
in the eyes of cynics, the methods and merits of the Allied and the German sides 
in World War I. lt was in that war that propaganda lost its former religious meaning 
and acquired a sudden new importance as psychological warfare. 
T. SORENSEN, THE WORD WAR: THE STORY OF AMERICAN PROPAGANDA 6 (1968). This pattern 
continued in the 1950s, leading to the establishment of the “United States Information 
Agency.” In a 1953 letter to President Eisenhower from USIA director Theodore C. 
Streibert, the new Director said the agency would be “avoiding a propagandistic tone” 
and would instead “concentrate on objective, factual fews reporting and appropriate 
commentaries.” Sorensen correctly observes: 
We call this our “information program”, others call it propaganda. That label, in this | 
has become widely distasteful. Most Americans identify it with Hitler's “big 
, land} Soviet speeches in the United Nations... . To propagandize means in 
ay minds to lie, to exaggerate, to manipulate, to E So the U.S. Goversıment 
employs a euphemism. 
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دخاب التب الصری الحديبث 2 
ODAN HOVPTIAN PAIS‏ 
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هذا الكتاب 


ه هذا هو الوقت المناسب لكى نتأمل فى مستقبل حرية الكلام فى مجتمع مفتوح . ! 
حرية الكلام شىء يتوق له الإنسان. وهو شوق يلح عليه وبإصرار. وهو ظاهرة عالمية. 
ه إننا نواجه تحدياً من التطورات الأخاذة فى تكنولوجيا الاتصالات. وهى تطورات ثورية 
سوف تعر كثبرا الظروف التى إعدنا أن نجمع بها امعلومات ونخزنها ونتبادلها مع الآخرين. 
© والذول الملتزمة بالثقافة المفتوحة سوف .ندافع عن حرية التعببر» وسوف تحمى حرية 


الكلام وحرية الصحافة وحريه العقيدة وحرية مسبرات الاحتجاج السلمة. إن فضة 


الج الوح اا ع ج ا الي 

٠ -‏ ويقول ديكارت «إننى أفكر إذاً فأنا موجود». وإذ جعلنا هذه السا قر «إننى أفكر» 
ولهذا فإننى إنسان يستحق الاحترام وحرية التعبير فإننا بذلك نؤكد على إنسانية 
e‏ حرية التعبير لا يمكن أن يكون هناك شىء مثل الحكمة أو تقدم 
الإنسان. وفى الدول البائسة التى لا يستطيع فيها لرل E‏ بلسانه» فإنه لا 
يستطيع أن يمتلك أى شىء آخر إذا لم يكن يتلك لسانه. 

e‏ إن معظم دساتير العالمء والإعلان العالمى خحقوق الإنسان ينص على ان کل شضس ل 
الحق فى إبداء رأيه» وفى حرية التعبير عن هذا الرأى. وليست هناك طريقة أفضل 


لزيادة تقدم العالم والتغلب على الفقر والجوع والمرض» ولا طريقة أفضل لتغذية الفنون ‏ 


والموسيقى والشعر الذى يحرك الرو ك الإنسانية سوى ٣‏ بحرية ار 
@ و هو موصوع هذا الكتاب. 


كمال عبد الرءوف 


